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> الرحمن الرحيمبسم الله
الحمد الله الذي خلق الإنسان وجعله خليفـة فـي الأرض ليـؤدي             

 فيهـا العـدل والأمـان       الميزان ولينشر الأمانات إلى أهلها ويقسط في      
 وعلـى آلـه     ى والصلاة والسلام على النبي الأمين المصـطف       والسلام،
 .وبعد أجمعين،،، وعلى أنبياء االله ورسله وصحبه،
 دبا الزفَأَم  فَاءج بذْهضِ          فَيكُثُ فِـي الأَرمفَي النَّاس نفَعا يا مأَمو 

    اللّه رِبضي ثَالَكَذَلِكيتواصـل الحكيم  ومن الأثر الطيب والذكر      ،﴾الأَم 
 بنـاء   الخـالق فـي   العمل والعطاء في شتى مناحي الحياة تلبية لنداء         

والتعسـف  عـن الظلـم      بعيداً   والأمل،الأرض وإعمارها بالخير والنور     
 الناس سواسية كأسنان المشط لا فرق بيـنهم إلا       االله خلق ، لأن   والتجبر

 يكون لكل نفـس مـا كسـبت         الصالح حيث بالتقوى التي قوامها العمل     
 ذرات الخيـر    رحيم يحسب مثقـال    ميزان عادل    اكتسبت في وعليها ما   

  .والعقاب الحكم بالثواب أجل إصدارومثقال ذرات الشر من 
ا، نعمل كل ما في وسعنا من أجل إقامة العدالة فـي دولـة              فلهذ

المؤسسات والقانون دولة الحاضـر والمسـتقبل دولـة الـوطن لكـل             
 عهدنا الذي قطعناه للقائد حضـرة صـاحب         نكون على  ي، ك المواطنين

 الساهر ورعاه باني نهضتنا االله سعيد حفظهالجلالة السلطان قابوس بن 
 دائماً نحو   المجتمع المتطلع الدولة ووحدة    وحماية   احترام الإنسان على  
المحبة والخير والسلام لكـل     في   طموحات شعبه  فيه   مشرق تتحقق غد  

  .العالمشعوب 
 لبنة في بناء    ومبادئها هذه  خلال مجموعة الأحكام     نضع من لذلك  

 كي يكون   الناجزة،يتسامق نحو المجد والعزة والرفعة في ظلال العدالة         
 وكل المختصين والمهتمين    محاكمهم،ة في جميع    العمل بين أيدي القضا   

وصولاً إلى تطبيق سليم صحيح لقواعد القانون والشـريعة الإسـلامية           
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ساهم في  ي و ساهمالغراء حفاظاً على قيمنا ومثلنا كشعب عماني عريق         
 شركاء فـي هـذا العـالم المـزدحم          الإنسانية باعتبارنا بناء الحضارة   

ناً والمتعارضة أحياناً أخرى انطلاقـاً      بالرغبات والمصالح المتوافقة حي   
 وكَـذَلِك   دال انطلاقاً من قولـه تعـالى        ــمن مبدأ الوسطية والاعت   

     كُملَـيـولُ عسالر كُـونيلَى النَّاسِ واء عدطًا لِّتَكُونُواْ شُهسةً وأُم لْنَاكُمعج
  .شَهِيدا 

 وقـد   وتعـالى، بحانه   اجتهدنا في أعمالنا فيما أرانا االله س       فلقد،
ي ــو أن يوفقنا فــنكون أخطأنا أو أصبنا والأجر على االله الذي نرج        

 المؤمنـون، يتوكل  فلما يحب ويرضى وبه آمنا وعليه توكلنا وعلى االله          
معالي الشيخ وزيـر  كر الجزيل إلـى    ـ نتوجه بالش  فإننال هذا   ـومن أج 

 يقوم به من    كل ما على   العدل محمد بن عبد االله بن زاهر الهنائي الموقر        
 كما نتوجه بالشكر إلى جميع القضاة علـى ما         عملنا،أجل دعم مسيرة    

 إليهم وذلـك   جهد في فصل الخصومات والطعون المرفوعة        يبذلونه من 
 والشكر موصول إلـى  العدل،من خلال تحري الحقيقة وصولاً إلى إقامة        

جمـع  رئيس وأعضاء المكتب الفني الذي كان لهم الدور البارز فـي ال           
 وفهرستها لتكون مادة سهلة     عن المبادئ والتصنيف والتبويب والبحث    

 العدالة في سلطنة عمـان      مهتم بشؤون المنال لكل مختص أو باحث أو       
  .  وغيرهاالحبيبة

 على أن نلتقي في إصدارات      نختتمسم االله نبدأ وبحمده وشكره      افب
 مصداقا  والعدالة طريق الخير والحق     الأحكام على أخرى من مجموعات    

يثَبتُ اللّه الَّذِين آمنُواْ بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدُّنْيا وفِي            :تعالى لقوله
والسلام عليكم ورحمة    الآخِرةِ ويضِلُّ اللّه الظَّالِمِين ويفْعلُ اللّه ما يشَاء         

 .               وبركاتهاالله 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
  مَاوَاتِ وَالِلَّهِ فَاطِرِ الس دلأالحَْمسضِ جَاعلِِ الْمَلَائكَِةِ ررثْنَـى   لانحَِـةٍ مأوُليِ أَج 

،  والصـلاة والسـلام        وَربَاعَ يَزِيد فيِ الخَْلْقِ مَا يَشَاء إِن اللَّهَ عَلىَ كُـلِّ شَـيءٍ قَـدِير                 ثَلاوَثُ
علــى الرســول الأكــرم  محمــد بــن عبــد ا وعلــى آلــه وصــحبه الطيــبين وعلــى مــن اتــبعهم 

 . ،،،،،وبعد بإحسان إلى يوم الدين
 وإقامـة العـدل بـين الخصـوم و          فإن المهمة الأساسية للقضاء هي حسم المنازعـات       

إيصال كل ذي حق إلى حقه من خلال البحـث عـن الحقيقـة الواقعيـة وإقامـة الـدليل عليهـا                      
لتصــبح حقيقــة قضــائية يســتطيع القاضــي أن يعتمــد عليهــا في تكــوين قناعتــه الوجدا�يــة    
وصولاً إلى الحكم  في الموضوع ، وهو يقف على مسافة واحدة من الجميع بغض النظـر عـن                   

 حتـى لا تأخـذه في قـول الحـق لومـة لائـم ، كـي ينتصـب ميـزان                      و وجوههم   أسماء الناس أ  
ــة البشــرية        ــة  ، وتتحقــق التنمي ــة  ، وتطــور الدول ــاح الراعــي والرعي العــدل بالقســط  فيرت

 . والإ�سا�ية في اتمع با�صراف الجميع إلى العمل والعطاء 
 دائــرة وعة الأحـــكام الصــادرة عــنوعلــى هــذا،يأتي الإصــدار الثــا�ي مــــــــــــــ

  العماليـة  والمبـادئ المستخلصـة منـها     المحكمة الشرعية والدائرتين المد�يتين الأولى والثا�ية   
مع الفهرس الموضوعي الهجائي لتلك المبادئ، ليضيف �قلة �وعيـة في عمـل دوائـر المحكمـة               

لعدالـة في المحـاكم في      العليا، من خلال إيصال تلـك الأحكـام والقواعـد إلى جميـع سـاحات ا               
ربوع السلطنة، وليضع بين أيدي المختصــــــين والمهتمين والبـاحثين مـا وصـل إليـه الأداء في                 
حسن تطبيق قواعد الشـريعة والقـا�ون علـى مختلـف المسـائل الـتي تعـرض علـى القضـاء،                     

لي توحيـداً  وليبين الرأي السديد منها كي يكون دليلا هادياً لمن يعمـل في دائـرة القضـاء العـد             
 . للنهج والتطبيق كي تكون سوابق تؤخذ بالحسبان عند الفصل في أية قضية مماثلة

 أقسام، حيث تنـاول القسـم الأول منـها مجموعـة            سبعةلقد أتت هذه اموعة في      
 ، وتناول القسم الثـا�ي مجموعـة   والصادرة عن دائرة المحكمة الشرعية   الأحكام مع مبادئها    
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  والمبادئ المستخلصة منـها، وتضـمن القسـم           الدائرة المد�ية الأولى      الأحكام الصادرة عن  
  والمبــادئ المستخلصــة  الــدائرة المد�يــة الثا�يــة ، الثالــث مجموعــة الأحكــام الصــادرة عــن 

 الشــرعية  الفهــرس الهجــائي الموضــوعي لمبــادئ الأحكــام  ، ويتضــمن القســم الرابــع  منــها
 الفهـرس الهجـائي     ويتضمن القسـم الخـامس        ربية،  مصنفة ومرتبة وفقاً لحروف الهجاء الع     

مصـنفة ومرتبـة وفقـاً لحـروف الهجـاء العربيـة،  أمـا               المد�يـة     الموضوعي لمبـادئ الأحكـام      
 ،  الشــرعية فقــد تنــاول الفهــرس للفهــرس الهجــائي الموضــوعي للمبــادئ الســادس القســم 

،  وبـذلك  د�يـة   الم الفهـرس للفهـرس الهجـائي الموضـوعي للمبـادئ      السـابع   القسـم   وتضمن  
جاء الكتـاب متكـاملا وفقـاً للمنهجيـة العلميـة في التقسـيم والتصـنيف والفهرسـة في مثـل                     
هذه المواضيع من الإصدارات التي يختص بها المكتب الفني بالمحكمة العليـا وفقـاً لأحكـام                

) ٩٠/٩٩(مـــن قـــا�ون الســـلطة القضـــائية الصـــادر بالمرســـوم الســـلطا�ي رقـــم ) ٤(المـــادة
 . وتعديلاته

ــذلك فــإن اســتقلال القضــاء وســيادة القــا�ون مــن أهــم مظــاهر حضــارة الأمــة       ل
وتقــدمها، وهــو دليــل ثقــة الآخــرين في التعامــل معهــا، وبــاب ً مضــيء لتشــجيع الاســتثمار  
وتطور الحيـاة الاقتصـادية في الدولـة الـذي يسـاعد علـى التنميـة الشـاملة فيهـا،  وأن هـذا               

لولا دعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس        الإنجاز وذلك العمل ما كان ليتم       
 . بن سعيد حفظه ا ورعاه

محمد بن عبـد ا الهنـائي المـوقر وفضـيلة           / كما أ�ه كان لمعالي الشيخ وزير العدل        
إسحاق بن أحمـد البوسـعيدي رئـيس المحكمـة العليـا الفضـل البـارز في مسـاعدة                   / الشيخ

يبذلا�ـه مـن أجـل       المسندة إليه، فلهما كل الشـكر والتقـدير لمـا         المكتب الفني في القيام بالمهام      
حسن سير العدالة في الدولة، والشكر موصـول إلى كـل مـن شـارك أو أعـد أو سـاهم بأيـة                       
صــورة كا�ــت في إخــراج هــذه اموعــة لتكــون مرجعــاً لازمــاً في المكتبــة القا�و�يــة العما�يــة 

 إليـه علـى طريـق       انا بما يخـدم ويحقـق مـا �صـبو         والعربية، �سأل ا التوفيق والنجاح في عمل      
إِن الَّذِينَ آمَنواْ وَعَمِلوُاْ الصالحَِاتِ يَهدِيهمِ رَبهم بِإِيمَـا�ِهمِ تجَـرِي           اد والسؤدد لقوله تعالى     
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هم وَتحَِيتُهم فِيهَـا سَـلاَم   دَعوَاهم فِيهَا سبحَا�َكَ اللَّ       مِن تحَتِهمِ الأَ�ْهَار فيِ جَناتِ النعِيمِ     
لِلّهِ رَب دأَنِ الحَْم موَاهدَع وَآخِر . 

                                                                      صالح بن حمد الراشدي 
 �ائب رئيس المحكمة العليا ـ رئيس المكتب الفني 
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 القسم الأول 
 

 أحكام دائرة المحكمة الشرعية
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 م١٠/١/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائـب  الراشـدي ـ     بن سالمصالح بن حمد/ القاضيفضيلةبرئاسة 

: عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضـاة و ـ   المحكمة العليارئيس
سالم بن راشد القلهاتي ـ مسعود بن محمد الراشدي ـ زهران بـن    

 .راشد بن ناصر الحجريـ ناصر البراشدي 
 م١٣/٢٠٠٣رقم في الطعن  ٢قرار رقم 

)١( 
 ) مصلحة المحضون( حضانة 

 مصلحة المحضون هي المعيار الـذي يجـب مراعاتـه عنـد              إن -
 .الأبالقضاء حتى ولو توفرت شروط الحضانة لدى 

 عــالوقائ
 أن  فـي تتلخص وقائع الدعوى حسبما ثبت بأوراق ملف الطعن         
الدائرة " المطعون ضدها تقدمت بدعواها ابتداء إلى المحكمة الابتدائية         

وعمـره  .......وهـم مطالبة بحضانة أولادهـا الخمسـة       " الشرعية  
سـنوات،  ) ٩(وعمره  ...... و عاماً،) ١٣(وعمره  ......عاما، و )١٧(
 وطالبت  سنوات،) ٥(وعمرها  ........ و سنوات،) ٧(وعمره  ......و

 ذلك لأن مطلقها قد     ومأكل،بفرض نفقة لهم شاملة من مسكن وملبس        
أجاب المدعي عليـه معترفـاً      منه، ف ا وتطلب حقها    طلقها بدون علمه  

رافضاً إعطاءها حضانة الأولاد الكبار ما      " .........."بطلاق زوجته   
 بأنـه لا يسـتطيع تـوفير        وأضاف قائلاً ) .....(عدا البنت الصغيرة    

 ـ  ، و مسكن لهم  رفين قـررت المحكمـة حضـور    بعد سماع مقال الط
محكمة وتم تخييرهم جميعـاً      وبالتاريخ أعلاه حضروا إلى ال     ،الأولاد

وعليـه  ،  كلاً منهم على إنفراد فأجمعوا على اختيار البقاء مع أمهـم          
ونظراً لمصلحة الأولاد وكون الأم خالية من زوج، حكمت المحكمـة           
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بحضانة الأولاد لأمهم وفرضت لهم النفقة الشرعية على والدهم وهي          
عها شـهرياً    يـدف  ،سبعون ريالاً وذلك بعد موافقة الحاضنة ورضائها      

 م،٢٠٠٣وتشمل المسكن والمأكل والملبس اعتباراً من شهر فبرايـر          
كما أن لوالدهم حق الزيارة في كل أسبوع مرة من صباح الخمـيس             

وقد استأنف المحكوم ضده حكـم محكمـة أول         ،  وحتى مساء الجمعة  
ثم طعن  ،  درجة أمام محكمة الاستئناف بصحار فأيدت الحكم المستأنف       

 ـ..........ـ وهـو مـن   .. .المحـامي  أمام المحكمة العليا وأودع  
المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا صحيفة الطعـن بالوكالـة عـن            

والكفالة، الطاعن وقدم صورة من سند الوكالة وما يفيد سداد الرسوم           
 وأبدى الادعاء العـام     الطعن،تم إعلان المطعون ضدها بصحيفة       وقد

   . ورفضه موضوعاًرأيه طالباً قبول الطعن شكلاً
 مةــالمحك

 ـ       إحيث    ان التقرير بالطعن استوفى الأوضاع القانونية الشكلية مم
  .شكلاًيجعله مقبولاً 

 على سبب واحد ينعى به الطـاعن علـى          حيث إن الطعن أقيم   و
 إن الحكم قضى    : وقال بياناً لذلك   القانون،الحكم وهو الخطأ في تطبيق      

ن أنهم قد تجاوزوا السابعة من العمر       بحضانة الأولاد لأمهم بالرغم م    
كما أن المحكمة قضت عليـه بنفقـة شـهرية          ) ...... (الابنةما عدا   

 على الرغم من كثـرة الـديون التـي عليـه            ريالاً،إجمالها سبعون   
والالتزامات فلا يبقى من راتبه إلا ثمانية وعشرون ريالاً وذلك ممـا            

 .يعيب الحكم ويتوجب نقضه
 ذلك لأن المقـرر     ، الحكم مردود عليه   في  الطعن  سبب وحيث إن 
   بأن مصلحة المحضون هي المعيار الذي يجب مراعاتـه         فقهاً وقضاء

 ذلك متـى    عند القضاء حتى ولو توفرت شروط الحضانة لدى الأب        
أقامت محكمة الموضوع حكمها على أسباب سائغة وكـذلك الطعـن           

لموضـوع  بالنسبة حول فرض النفقة فإن تقديرها تستقل به محكمـة ا          
  .شرعاًمتى أقامت ذلك على أسباب سائغة ومقبولة 
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 لا  يولما كان الطعن بهذه الأسباب هو مجـرد جـدل موضـوع           
 . تجوز إثارته أمام المحكمة العليا فإنه يتعين رفضه 

 
 :فلهذه الأسباب

 وتأييـد   ورفضه موضـوعاً  حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
 .الحكم المطعون فيه
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 م١٧/١/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائـب   الراشـدي ـ    بن سالمصالح بن حمد/ القاضيفضيلةبرئاسة 

 ـ المحكمة العليارئيس : عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضـاة  و 
سالم بن راشد القلهاتي ـ مسعود بن محمد الراشدي ـ زهران بـن    

 .مصطفى محمد بشارـ ناصر البراشدي 
 م٢٠/٢٠٠٣لطعن رقم في ا ٣قرار رقم 

)٢( 
 ـ محكمة موضوع ) تقديرها( نفقة 

 إن تقدير النفقة وتحري سعة المنفق هي من المسائل التي تستقل            -
 .مت قضاءها على أصل ثابت بالأوراقبها محكمة الموضوع متى أقا

 عــالوقائ
تتلخص وقائع الدعوى في كون الطاعن أقـام دعـوى علـى            

" سقط الابتدائية الدائرة الشـرعية      مطلقته المطعون ضدها بمحكمة م    
وقد ردت المطعون   ". الذين هم في حضانة أمهم     زيارة أولاده طلب فيها   
 إنها لا مانع عندها من زيارة الأولاد لأبيهم وتطلب مـن            :ضدها قائلة 

الطاعن النفقة لأولاده كما تطلب منه صداقها المؤجـل وقـد قضـت             
ن المطعون ضـدها     بعد طلب البينة م     في موضوع الصداق   المحكمة

باليمين على الطاعن وقررت النفقة بثمانين ريالاً عمانياً فلـم يقتنـع            
الطاعن بهذا الحكم فتقدم بالاستئناف إلى محكمة الاسـتئناف بمسـقط           

صطلح عليه كل   اقضت بتخفيض النفقة إلى سبعين ريالاً بناء على ما          
  حكم القاضي فيما عـدى ذلـك       ضده، وأيدت من الطاعن والمطعون    

هـ الموافـق   ١٣/٤/١٤٢٤م المؤرخ   ٥٠/٢٠٠٣بموجب الحكم رقم    
م فلم يحز هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فتقدم بـالطعن           ١٤/٦/٢٠٠٣

م وبذات التاريخ قـدم     ٢٢/٧/٢٠٠٣الماثل أمام المحكمة العليا بتاريخ      
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مذكرة تحتوي على أسباب الطعن معتمدة من محام مقبول بالمحكمـة           
قدم ما يؤكد وكالته وما يفيـد سـداد الرسـوم            و ..........وهوالعليا  

 الشكلية والقانونيـة فهـو      جميع إجراءاته والكفالة وقد استكمل الطعن     
مقبول شكلاً وقد أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن، كمـا أودع           

 خلص فيها بقبول الطعن شـكلاً وبرفضـه    برأيهدعاء العام مذكرة  لاا
 .موضوعاً

 مة ــالمحك
 على الحكم المطعون فيه بسبب واحد وهو        نعي ي  الطاعن حيث إن 

 إن الحكـم الابتـدائي      : بياناً لذلك يقول   ،مخالفة القانون وعدم التسبيب   
طاقة الطاعن نظراً لقلة ما يتبقى من راتبه وهو مائـة           قدر النفقة فوق    

لـزم  أوعشرون ريالاً ويقول إن الحكم قد خالف قاعدة الإثبات عندما           
 .الصداق وهناك قصور في التسبيبالطاعن اليمين على دعوى 

إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب مردود بما          وحيث  
أن تقدير النفقة وتحري سعة     هو مقرر في قضاء المحكمة العليا من        

المنفق هي من المسائل التي تستقل بها محكمـة الموضـوع متـى             
ن الحكم علـى الشـئ فـرع        إ حيث   أقامت قضاءها على أصل ثابت    

ره ولقد صح لدى المحكمة الابتدائية أن الطاعن يتقاضى راتبـاً           تصو
 وثلاثة وثمانون ريالاً عمانياً ونفقة الأولاد مقدمة علـى           أربعمائة قدره

 ومن ناحية قاعدة الحكم فهي قاعدة صحيحة مبنيـة          ،حقوق الآخرين 
 االله عليه وسلم وما ساقه      ىعلى أصل شرعي من سنة رسول االله صل       

ب سائغة تكفي لحمل قضائه عليها فإن النعي عليه بهذا          الحكم من أسبا  
 .السبب مجرد جدل موضوعي

 الحكم في موضوع الصداق الآجل فإن المحكمة العليـا          إن وحيث
 للخصومة لعدم القطع في اليمين والتردد بين        ترى أن الحكم غير منهٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ    

 .أن يحلف أو ينكل أو يرد
 :فلهذه الأسباب
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نقـض الحكـم    و ، وموضوعاً ول الطعن شكلاً  حكمت المحكمة بقب  
جزئياً فيما قضى به في دعوى الصداق الآجل وإعادته للحكـم فيـه             

 .بهيئة مغايرة وتأييد ما عدى ذلك
 

 م١٧/١/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائـب   الراشـدي ـ    بن سالمصالح بن حمد/ القاضيفضيلةبرئاسة 

: ضيلة القضـاة عضوية كل من أصحاب الفو ـ   المحكمة العليارئيس
سالم بن راشد القلهاتي ـ مسعود بن محمد الراشدي ـ راشـد بـن     

 .مصطفى محمد بشارـ ناصر الحجري 
 م٢٣/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٤قرار رقم 

)٣( 
 ) تناقض ـ بطلان( حكم 

 ،ن التناقض وضعف الأدلة وعدم وضع القاعدة الصحيحة للحكم        إ -
لانـه أو إلغائـه      أن تحكم ببط   ةالحكم، وللمحكم كل ذلك يؤثر في     

 .دون النظر إلى مضارة الطاعن أو المطعون ضده
 عــالوقائ

تتلخص وقائع الدعوى في كون الطاعنة أقامـت دعـوى أمـام            
على زوجها المطعـون    " الدائرة الشرعية   " المحكمة الابتدائية بمسقط    

ضده مطالبة بالطلاق منه لما تدعيه عليه من الضرر الذي لحق بهـا             
 وقـد   الـدبر،  ومنها الكلام في عرضها وإتيانها في        من سوء المعاملة  

أنكر المطعون ضده هذه الدعوى كلها وبعد التحقيـق فـي القضـية             
والاستماع إلى بينة المدعية قضت المحكمة باليمين علـى المطعـون           

 الـدبر، ضده بأنه لم يشك في سلوك زوجته وأنه مـا جامعهـا فـي               
 ـ   ) .......(فاستأنفت   ت محكمـة الاسـتئناف     الطاعنة هذا الحكم فقض

م المـؤرخ   ٨٩/٢٠٠٣بمسقط برفض الدعوى بموجب الحكـم رقـم         
 لـم تقتنـع     .م٣٠/٧/٢٠٠٣هـ الموافـق    ١٤٢٤جمادى الأول   /٣٠

الطاعنة بهذا الحكم فتقدمت بالطعن الماثل أمام المحكمة العليا بتاريخ          
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م وقدمت مذكرة تحتوي على أسباب الطعن معتمدة مـن          ٩/٨/٢٠٠٣
للمحاماة والاستشارات القانونية   ... .مكتبمن  ......وهومحام مقبول   

وقدم ما يؤكد وكالته وما يفيد سداد الرسوم والكفالـة وقـد اسـتكمل              
    .الطعن جميع إجراءاته القانونية والشكلية وبهذا يكون مقبولاً شـكلاً         

وقد تم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن فرد عليها بمذكرة طلب           
  كما أودع الادعاء العام مـذكرة      فيه،المطعون  في آخرها إثبات الحكم     

 .  خلص فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاًبرأيه
 مة ــالمحك

 :الطعنأسباب 
أُقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول علـى           

 إن الحكـم  :الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وبياناً لذلك يقول        
  .عليهاكمه على أسباب كافية لحمل قضائه المطعون فيه لم يبن ح

 :ذلكوالرد على 
إن النعي على الحكم المطعون فيـه بهـذا السـبب مـردود لأن              
المحكمة فحصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت كـل الوسـائل فـي             
تحقيقها وحكمت بما اطمأنت إليه فـي عقيـدتها فوضـوح الـدعوى           

انتهاء الحكم إلى نتيجة    وطلبات الخصوم والدفوع وعدم ثبوت الأدلة و      
  .عليهاصحيحة تغني في حمل المحكمة قضاءها 

 :الثانيالسبب 
ن الحكـم   إ :الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وبياناً لذلك يقـول        

وذلك حينمـا   " لا يضار الطاعن بطعنه     " المطعون فيه خالف القاعدة     
قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المسـتأنف وقضـى مجـدداً            

  .الدعوىفض بر
 :ذلكالرد على و

إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السب مردود أيضاً وذلك           
أن التناقض وضعف الأدلة وعـدم      أن المقرر لدى المحكمة العليا من       

 وللمحكمة أن   ،وضع القاعدة الصحيحة للحكم كل ذلك يؤثر في الحكم        
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و المطعـون   تحكم ببطلانه أو إلغائه دون النظر إلى مضارة الطاعن أ         
 .ضده

ن الحكم يجب أن يكون طبق القواعـد الشـرعية دون           إ حيث   و
وإلا كانت هناك محاباة ومداهنة وهـي       شخص الخصمين   النظر إلى   

محرمة في شرع االله والقواعد الشرعية هي الكفيلة برفع المضـار           
 .ودفع المفاسد

 :الثالثالسبب 
لـدفاع  ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بـالإخلال بحـق ا     

ن المحكمة الاستئنافية لم تجبها على طلبها بتعيـين    إ :وبياناً لذلك يقول  
الحكمين من أهلها وأهل زوجها وسماع شهادة الشاهدين الـذين لـم            

 .ا محكمة أول درجةمتسمعه
 :ذلكوالرد على 

إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول لأنـه            
 من أن اسـتخلاص وقـائع الـدعوى         من المقرر لدى المحكمة العليا    

وتقدير الأدلة ووزنها وترجيح بعضها على بعض مـن اختصـاص           
 لما كـان    . متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة      ،محكمة الموضوع 

ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه بأن الأسباب التي            
ن أدلت بها الطاعنة لا تبرر الطلاق وأن لا جدوى من إحضار الحكمي           

ن التعنت ظهر من قِبل المرأة وشهادة الشاهدين قد استمعت          ألا سيما و  
  .لإعادتهافي محكمة أول درجة فلا داع 

 والنظر  التقارير، وسماع   الحكمين،بناء على تــتبع    وحيث إنه و  
 رأينا دعوى الطاعنة الجماع في الـدبر فـي الموضـع            الطعن،في  

كان محرم وله أدلة من      لأن الوطء في ذلك الم     ،المحرم دعوى سائغة  
 وقد رتب العلماء    ،كتاب االله ومن سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم         

 .على وطئ الزوجة في ذلك الموضع أموراً موجودة في كتب الفقـه           
ويتضح من ذلك أن ما قضى به حكم أول درجة صحيح ولتعذر البينة             

ك في  فاليمين على الزوج لها وجه ظاهر من الحق أنه ما وقع منه ذل            
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 فبنكوله يستحق التأديب لتعديه حدود مـا        ،الموضع المحرم على العمد   
 أما اليمين على الشـك      ذلك،حرم االله ولما يلحق المرأة من ضرر في         

وما في القلب فهي غير سائغة لأن الأحكام تبنى علـى الظـاهر ولا              
 والشك يعتري الإنسان في أمور كثيـرة لا         ،تبنى على ما في القلوب    

 .ذلكظهرت علامات وأسباب تدعو إلى سيما إذا 
 لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم         
جزئياً فيما قضى به من إلغاء اليمين على دعوى الإتيان فـي الـدبر              

  .ذلكوتأييد ما عدا 
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 م٢١/٢/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائـب   الراشـدي ـ    بن سالمبن حمدصالح /يفضيلة القاضبرئاسة 

: عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضـاة و ـ   المحكمة العليارئيس
سالم بن راشد القلهاتي ـ مسعود بن محمد الراشدي ـ راشـد بـن     

 .مصطفى محمد بشارـ ناصر الحجري 
 م٢٥/٢٠٠٣ي الطعن رقم  ف٧قرار رقم 

)٤( 
 )محكمة موضوع( حضانة ـ محكمة الاستئناف 

خلاص الوقائع وتقـدير الأدلـة والنظـر فـي مصـلحة            ن است إ -
محكمة و الموضوع،المحضون إلى غير ذلك هو من حق محكمة         

 .الاستئناف هي محكمة موضوع
 عــالوقائ

           تتحصل وقائع الدعوى في أن المطعون ضده أقام دعواه ابتـداء
ضد الطاعنة مطلقتـه    " الدائرة الشرعية " لدى محكمة مسقط الابتدائية     

 واستلام جواز سفره وشهادة     ابنه بزيارةأبنه طالباً الحكم له     وحاضنة  
 وبعد استماع أقوالـه ورّد المـدعى عليهـا          ووليّه،ميلاده بصفته أباه    

حكمت المحكمة الابتدائية له بالزيارة ورفضت طلبـه الثـاني وهـو            
 فلم يصادف هذا الحكم قبولاً لـدى        ميلاده،استلام جواز سفره وشهادة     

الدائرة الشرعية  " ستأنفه لدى محكمة استئناف مسقط      المطعون ضده فا  
وقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفـي الموضـوع بإلغـاء الحكـم            " 

المستأنف جزئياً وذلك فيما يتعلق بجـواز السـفر وشـهادة المـيلاد             
 بإلزام الطاعنة بتسليمهما للمطعون ضـده       شأنهماوالقضاء مجدداً في    

 يـومي   الأسبوع خـلال  تين في   وبتعديل الحكم في الزيارة لتكون مر     
 ولمدة ساعتين فيهما من الخامسة إلى السابعة مساء         ،الاثنين والخميس 
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 بـالنقض أمـام   فيهفلم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنة فطعنت         
 .المحكمة العليا

 
 :الإجراءات

م صدر الحكم المطعون فيه مـن محكمـة         ٢٣/٨/٢٠٠٣بتاريخ  
م تـم   ٢٧/٩/٢٠٠٣وبتـاريخ   " شرعية  الدائرة ال " الاستئناف بمسقط   

التقرير بالطعن عليه بأمانة سر المحكمة العليا وبذات التاريخ أودعت          
 المحامي لدى المحكمة العليـا      .......منمذكرة بأسباب الطعن موقعة     

بصفته وكيلاً عن الطاعنة مستوفية أوضاعها الشـكلية وتـم إعـلان            
 عقبـت عليهـا     المطعون ضده بصحيفة الطعن فرد عليهـا بمـذكرة        

  .أخرىالطاعنة فعقب عليها المطعون ضده مرة 
كما قدم الادعاء العام مذكرة في الموضوع خلص برأيه فيها إلى           

 .عدم قبول الطعن شكلاً
 المحكمة 

 لما كان الطعن مستوفياً لأوضاعه الشكلية فإنـه يتعـين قبولـه            
  .شكلاً

 :الطعنأسباب 
 الحكم المطعـون فيـه      أُقيم الطعن على سبب واحد وهو مخالفة      

ن مثل هـذه الطلبـات      إ :يقولللقانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك       
تأتي في دعوى الحضانة ولا تكون في دعوى مستقلة بـذاتها وإنهـا             
طلبات محتملة ارتكزت على احتمال سفر الطاعنة والمطالبة بمنعهـا          
من السفر وذلك بحجز جواز سفر المحضون ليكون تحـت سـيطرة            

  .فيهاعون ضده إلى آخر ما جاء المط
 :الطعنالرد على سبب 

وللرد على هذا السبب فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بهـذا            
أن السبب غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء المحكمـة العليـا              

استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة والنظر في مصلحة المحضون إلـى          
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ولمـا كانـت محكمـة       الموضـوع، غير ذلك هو من حق محكمـة        
 فـإن النعـي علـى حكمهـا بهـذا           الاستئناف هي محكمة موضوع   

الخصوص غير سديد ولم يكن ذلك منها مخالفة للقانون بل جاء وفقـاً             
له كما وأن الدعوى ليست دعوى حضـانة وإنمـا دعـوى ولايـة              
ومحافظة على مصلحة المحضون مما يترتب على ذلك الالتفات عن          

ة من اعتراضات وحديث في غير محله ومـا  كثير مما أوردته الطاعن  
أورده الحكم المطعون فيه من أسباب لحكمه فهي كافية لحمل الحكـم            

راد زيادة أسـباب    يعلى وجهه الصحيح مما يغني المحكمة العليا عن إ        
جديدة فضلاً عن كون الطاعنة قد سافرت بالمحضون دون إذن مـن            

  .الطعنض وليّه وبما يغني عن الإطالة ويتعين مع ذلك رف
 :لهذه الأسباب

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه
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 م٢١/٢/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائـب  الراشـدي ـ   بن سالم صالح بن حمد /يفضيلة القاضبرئاسة 

: عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضـاة و ـ   المحكمة العليارئيس
معي ـ مسعود بن محمد الراشدي ـ زهران بن   حميد بن عبداالله الجا

 .مصطفى محمد بشارـ ناصر البراشدي 
 م٢٦/٢٠٠٣ي الطعن رقم  ف٨قرار رقم 

)٥ ( 
 )حق المحضون ـ تنازل ـ إسقاط( حضانة 

 وتتمثل في حفظه وتربيته دينيا      ،إن الحضانة حق للمحضون    -
 ومن ناحية أخرى حق للحاضـن وهـي         ،وأخلاقياً من جهة  

 .سقط حقها لعارض انتقلت إلى الأبم فإذا ولى للأبالدرجة الأ
 عـــالوقائ

تتلخص وقائع الدعوى على ما يبين من الحكـم المطعـون فيـه             
 تقدمت ...........ـوسائر الأوراق المرفقة من أن المطعون ضدها  

م إلى المحكمة الابتدائية بولايـة      ٢٣/٥/٢٠٠٣بصحيفة دعوى بتاريخ    
ــيبي  ــرعية (المض ــدائرة الش ــا   ط) ال ــانة بناته ــت بحض الب

 .....الطـاعن  المقيمات مع والـدهن      ........و.......و......الثلاث
 معها وفي حضانتها    ةقاملإ بأن البنات يرغبن في ا     :وقالت في دعواها  

 أنهـن يجـدن    كمـا    .أبيهنوذلك لعدم وجود من يعتني بشؤونهن مع        
  الذكور فـي   نتهالمضايقة في المسكن حيث يجتمعن في النوم مع أخو        

وعلى ضوء هذه الـدعوى حـددت المحكمـة تـاريخ           ،  غرفة واحدة 
م جلسة لسماع الـدعوى فحضـرت المدعيـة بصـحبة           ٢/٦/٢٠٠٣
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 وأكـدت المدعيـة علـى       ،ر المدعى عليه شخصياً   ض كما ح  ،وكيلتها
طلباتها المتقدمة وأضافت إلى ذلك طلب إحضار البنـات للاستفسـار           

جاب المدعى عليه   وأ،  عن رغبتهن في العيش ومن يخترن من أبويهن       
 بأنه أولى بحضانة بناته إذ لم يبق حـق          :برفض طلب المدعية وقال   

ن استمعت المحكمة   إوبعد  حضانتهن،  لأمهن حيث إنها قد تنازلت عن       
إلى أقوال الطرفين وبعد الرجوع إلى ملف الدعوى تبين لها مـن أن             

 الأول فصل صلح رقم     المحكمة،القضية صدرت فيها أحكام من نفس       
م ومقتضى  ١١/٨/٢٠٠١هـ الموافق   ٢٥/٥/١٤٢٢در بتاريخ    صا ٩

هذا الفصل أن المدعية قد افتدت من زوجها المدعى عليه مقابل دفـع             
بمـا فـيهم    مبالغ مالية ومقابل تنازلها لـه عـن حضـانة أولادهـا             

م ٢٥/٢٠٠٢والثاني فصل حكـم بـرقم       موضوع النزاع،   ))البنات((
 دعـوى   قتضاه رفـض  صدر من نفس المحكمة بعد الفصل الأول وم       

 ،لم يجد هذا الحكم قبولاًً لـدى المدعيـة         ف فيها،المدعية لسبق الفصل    
 ـ   ١٥٧/٢٠٠٢تقدمت بطلب اسـتئنافه بـرقم        ا محكمـة   م قضـت له

 هـذا الحكـم أمـام       فيثم طعن المحكوم ضده      بالحضانة،الاستئناف  
م فحكمت المحكمة بقبول الطعن     ٢٦/٢٠٠٣المحكمة العليا رقم الطعن     

اص وإعادتـه إلـى المحكمـة        موضوعاً لعدم الاختص   شكلاً ونقضه 
وبناء على ذلك تصدت محكمة الموضوع لسماع الـدعوى         المختصة،  

م الـدائرة الشـرعية فقضـت بحضـانة         ٢٠/٢٠٠٣من جديد برقم    
فقد حكمت بحضانتها   ) ........( لأمهن أما البنت     .......و.../البنتين

 الحضـانة حفـظ     ببة حكمها بـأن   مس،  لأبيها كونها بلغت سن الرشد    
 من قانون الأحوال الشخصية وأنها      ١٢٥للمحضون استناداًً إلى المادة     

حق للأم إذا كانت خالية من زوج ومؤهلة للتربية وذلك بعد افتـراق             
 مشيرة إلى أن الأم     ١٢٧من المادة   ) أ(الأبوين حسبما جاء في الفقرة      

 ـ          انة ليس لديها ما يتعارض مع نصوص المواد المتعلقة بحقوق الحض
 أما عن دفاع المدعى عليه حول عدم أمانة الحاضـنة           .حسب تقريرها 

والشهود والذين أحضرهم أمام المحكمة فقـد أحجمـت عـن قبـول             



 

 -٢٣-

شهادتهم وعللت ذلك بأن البعض منهم يقربون للمشهود له والـبعض           
ولكـن الخصـمين     الخصـمان، كن المنطقة التي يسكنها     الأخر لم يس  

 ـ) ١( فتقـدما بطلـب اسـتئنافه        كليهما لم يرضيا بهذا الحكـم      رقم ب
قررت محكمة الاستئناف بضم     ف م،٥٣/٢٠٠٣برقم  ) ٢(م  ٤٧/٢٠٠٣

الاستئنافين للارتباط وأصدرت فيهما حكماً واحداً فقضـت بحضـانة          
البنت لأمها للمصـلحة التـي ارتأتهـا وبـرفض الاسـتئناف رقـم              

م فإنها قضـت    ٥٣/٢٠٠٣أما الاستئناف رقم    ،  م موضوعاً ٤٧/٢٠٠٣
إلى حضانة أمها معللة ذلـك بـأن        ) .....(يله جزئياً بضم البنت     بتعد

 هـذا   فـي  ........./فطعن،  أمها أولى برعاية شؤونها في هذا السن      
 بموجب صحيفة وقعهـا عنـه بصـفته وكـيلاً لـه             .....ضدالحكم  

 وهو محام مقبول لدى المحكمة العليا وقدم مـا          ............/المحامي
جراءات ومن ثم أعلنت المطعـون ضـدها        يفيد من استكمال كافة الإ    

وقـد  ،  بصحيفة الطعن فردت عليها بمذكرة عقب عليها الطاعن أيضاً        
أودع الادعاء العام مذكرة خلص فيها برأيه على قبول الطعن شـكلاً            

 .وفي الموضوع برفضه
  ـ:الطعنأسباب 

 منها الفساد في الاستدلال والإخلال      أسباب،قيم الطعن على عدة     أ
ع حيث أسس الحكم على أمانة المطعون ضدها والتفت عن          بحق الدفا 

شهادة الشهود القاضية بعدم صلاحها كذلك أغفل الرسالة التي قـدمها           
أبناء المطعون ضدها والتي تؤكد عدم أمانتها وتعـزز مـن شـهادة             

 كما أسس الحكم على أن الطاعن ليس لديه من النسـاء مـن              ،الشهود
عهد الشرعي من أخت الطاعن الذي      يقوم برعاية البنات مع وجود الت     

تعهدت بموجبه بالقيام علـى رعايـة بنـات أخيهـا ويحمـل رقـم               
م وهذا مخالف للثابـت بـالأوراق       ١٤/٤/٢٠٠٣بتاريخ   ٢٤٣/٢٠٠٢

إلى غير ذلك من أسباب أعرضت المحكمة عن نقلها اكتفاء بما سبق            
 .ذكره

 مةـــالمحك
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بيته دينيـا   أن الحضانة حق للمحضون وتتمثل في حفظه وتر       بما  
وأخلاقياً من جهة ومن ناحية أخرى حق للحاضن وهـي بالدرجـة            

 .الأولى للام فإذا سقط حقها لعارض انتقلت إلى الأب
 وحيث إن المطعون ضدها تنازلت للطاعن كما هو حاصل فـي           

 بقي النظر في حق المحضـون       .المحكمةالقضية المنظورة أمام هذه     
ن خلال إطلاعها على خلفيـات      لذلك اعتنت المحكمة بهذا الجانب وم     

الدعوى تبين لها أن الأولاد في حضانة أبيهم منذ أن تنازلـت عنهـا              
 ،والدتهم ومن بينهم البنات وفي خلال هذه المدة لم يصبهم سوء حـال            

وهذا .بهمبدليل أن المطعون ضدها لم تثبت في دفاعها شيئاً مما يضر            
دى البنـات وهـي      رعاية الأب كانت جيدة أيضاً فإن إح       أن  على يدل

شارفت على البلوغ حيث    ) .......(بلغت سن الرشد والثانية     ) ......(
بلغت من العمر ثلاثة عشر عاماً حسبما قررت محكمـة الموضـوع            

لذا أصبحن قـادرات علـى      .أعواموعمرها عشرة   ) ........(والثالثة  
القيام بمسئولياتهن وتحت إشراف عمتهن التي تعهدت بذلك بموجـب          

م وهذا لا يتعارض مع نصوص المواد التي        ٢٤٣/٢٠٠٢قم  الفصل ر 
سقوط حق المطعـون    الأول  اعتمدت عليها محكمة الموضوع لأمرين      

 والثاني ضمان حق المحضون فلهـذه الأسـباب ولأن هيئـة            ضدها،
محكمة الاستئناف التي نظرت الحكم المطعون فيه هي نفـس الهيئـة            

 مـن قـانون     ٢٦٠دة  السابقة باستثناء أحد أعضـائها مخالفـه للمـا        
 الدعوى أصبحت جاهزة للحكـم      والتجارية ولكون الإجراءات المدنية   
  من قانون الإجراءات المدنية والتجارية٢٦٠واستناداً إلى المادة 

  :الأسبابفلهذه 
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـي الموضـوع بنقضـه           

 ولأمهـن   ،نوالحكم مجدداً ببقاء البنات مع أبيهن واستمرار كفالته له        
 . ورد الكفالة للطاعن،الزيارة وتحدد ذلك محكمة الموضوع
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 م٢١/٢/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائـب   ـ   الراشـدي  بن سالمصالح بن حمد/برئاسة فضيلة القاضي

سـالم  :  أصحاب الفضيلة القضاةوعضوية كل من ـ  رئيس المحكمة
ن بن ناصـر     زهرا ـ مسعود بن محمد الراشدي   ـ   بن راشد القلهاتي  

 . مصطفى محمد بشّارـ البراشدي
 م١٩/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٩قرار رقم 

)٦( 
  )طعن_  صلح( حكم 

ــه بحكــم   - الحكــم الرضــائي التصــالحي لا يجــوز الطعــن في
  .والتجاريةمن قانون الإجراءات المدنية )٢٠٢(المادة

 عـــالوقائ
طعن تتلخص الوقائع الجوهرية فيما يبين من سائر أوراق ملف ال         

) م١٢١/٢٠٠٣( قد أقامت الدعوى الابتدائية رقـم        ......الطاعنةأن  
م أمام الدائرة الشرعية بمسـقط فـي مواجهـة          ٢٢/٤/٢٠٠٣بتاريخ  

زوجها المطعون ضده مطالبة بتطليقها منه لأنها تزوجته دون أن تراه           
 ،أو تعرفه نزولاً على رغبة أمه وأخواته بعد أن أخبرها بأنه مسـتقيم            

بعد ظهر لها عدم استقامته وصرح لها بأنه استولى علـى           ولكن فيما   
مال من البنك الذي يعمل به وتصرف في ذلك المال في الخمر واللهو             

 أحد، فتركت منزل الزوجية لفترة سبعة أشهر ولم يسأل عنها           والفساد،
م حكمت المحكمة   ٧/٦/٢٠٠٣بتاريخ  ، و فأقامت الدعوى السالف بيانها   

ام المدعيـة   حضورياً برفض الدعوى وإلز   " شرعيةالدائرة ال "الابتدائية  
م تقبل الطاعنة بهذا القضاء فاستأنفته أمـام        ل، ف بالمصاريف) الطاعنة(

والتي قضت فيه بتاريخ    " الدائرة الشرعية بمسقط  " محكمة الاستئناف   
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 الذكر،م بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإثبات الصلح سالف         ٥/٧/٢٠٠٣
بمصـاريف  ) الطاعنـة (مت المسـتأنفة    وإلزام الطرفين بتنفيذه وألز   

 والصلح المشار إليه في منطوق الحكم يمثل صلحاً توسطت          استئنافها،
فيه محكمة الاستئناف بين الطرفين وارتضياه وتم الطلاق البائن نظير          

، دفعها الطاعنة إلى المطعون ضـده        ريال ت  آلاف ٦,٠٠٠فدية مبلغ   
نت فيه على سبيل النقض     م يحز هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنة فطع       لو

أُقيم الطعن بالنقض علـى سـبب       ، ف م المحكمة العليا بالطعن الماثل    أما
واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فـي تطبيـق             
القانون والفساد في الاستدلال على أساس أن محكمة الموضـوع لـم            

اق تعين حكمين من أهل الطاعنة والمطعون ضده لتقصي أسباب الشق         
 ١٠٢و  ) أ،ب/(١٠١والفرقة بينهما وبذل الجهد للإصلاح وفقاً للمواد        

 من قانون الأحوال الشخصية كما أن الحكم بنى على الصـلح           ١٠٦و  
الذي أجرته محكمة الموضوع بين الطرفين دون أن تطلبه الطاعنـة           

أودع الادعاء العام   ، و  وليس دعوى خلع   ر للضر ا تطلب طلاق  فدعواها
ي خلص فيها إلى قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع          مذكرة الرد الت  

 . برفضه لأنه لا يقوم على سند من القانون 
 لمحكمـــة ا

" ن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمـة الاسـتئناف            إحيث  
 وتم التقرير بـالطعن     م،٥/٧/٢٠٠٣بتاريخ  " الدائرة الشرعية بمسقط    

يـا بتـاريخ   بالنقض على هـذا الحكـم بأمانـة سـر المحكمـة العل      
 وبذات التاريخ أودعت مذكرة الأسباب موقعاً عليهـا         م،٢٢/٧/٢٠٠٣
 المقيد لدى المحكمة العليا بصـفته وكـيلاً عـن           .......المحاميمن  

 ومـا   قانونـاً، الطاعنة، وقدم ما يفيد سداد الرسوم والكفالة المقررتين         
الطعن،  وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة       الطاعنة،يفيد وكالته عن    

 مقـروءة مـع     ٢٤٢ ذلك تم خلال القيد الزمني الوارد في المادة          لك
 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ولئن كـان هـذا           ٢٠٤المادة  

حيث أن الحكم     شكلاً إلا أنه محكوم عليه بعدم الجواز،       الطعن مقبولاً 
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المطعون فيه هو حكم رضائي وقد ترتب على صـلاحية المحكمـة            
ن طرفي الخصومة بذلاً للجهد فـي الإصـلاح         الأدنى في التوسط بي   

 وقد ارتضى   الشخصية،ب من قانون الأحوال     /١٠١بينهما وفقاً للمادة    
 بينهما بإرادة حـرة     الاستئنافالطرفان الصلح الذي وفقت فيه محكمة       

 ريـال   آلاف ٦,٠٠٠ووقع الطلاق البائن على أساسه نظير فدية مبلغ         
لرضـائي التصـالحي لا يجـوز     الحكم ا  وهذا   الطاعنة،عماني تدفعها   

  من قانون الإجراءات المدنية والتجارية     ٢٠٢الطعن فيه بحكم المادة     
 ولا  عليـه، لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم         " والتي تقول   

 مـا لـم يـنص       طلباته،تجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل          
 ."القانون على غير ذلك ولا يضار الطاعن بسبب طعنه 

 مع تحميـل    الجواز، يتعين رفض الطعن لعدم       ذلك فإنه  كانما  ول
 ٢٦١الطاعنة بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة وفقـاً للمـادة           

  .الموضوعلذات القانون وهذا يغنينا عن الخوض في 
 :بفلهذه الأسبا

 وإلزام الطاعنة بالمصروفات    الطعن،حكمت المحكمة بعدم جواز     
  .الكفالةومصادرة 
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 م٢٨/٢/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائـب   ـ   الراشـدي  بن سالمصالح بن حمد/برئاسة فضيلة القاضي

 : القضـاة أصحاب الفضيلةعضوية كل من و ـ  رئيس المحكمة العليا
 راشـد بـن   ـدي  مسعود بن محمد الراشـ ي  سالم بن راشد القلهات

 .ار مصطفى محمد بشّـري ناصر الحج
 م٣٣/٢٠٠٣عن رقم في الط ١٢قرار رقم 

 )٧( 
 وصية ـ دين 

عدم جواز الوصية لوارث ذلك إذا لم يكن من ضـمان وأمـا              -
موضوع الوصية فقد صرّح به أنه مـن ضـمان والضـمان            
حكمه حكم الدين فالوارث وغيره فيه سواء وقد أكدت المادة          

من قانون الأحوال الشخصية ذلك ولو كـان فـي          )أ  /٢٠٥(
 .مرض الموت

 ـعـالوقائـ
ل وقائع الدعوى في أن الطاعن والمطعون ضده تقدما أمام          تتحص

محكمة الرستاق الابتدائية بنزاع حول الوصية التي أوصت بها أمهما          
 ربيع الثـاني    ٨بموجب الوصية الشرعية من محكمة الرستاق بتاريخ        

عترض الطاعن على هذه الوصية     ام و ١/٨/١٩٩٨هـ الموافق   ١٤١٨
 ويقول إن والدتـه أوصـت       ....هلأخيمن حيث ما أوصت به والدته       

 إن والدتـه    :بذلك وهي في مرض موتها وقد رد المطعون ضده قائلاً         
أوصت له بذلك وهي في صحة من عقلها وقـد كتبهـا كاتـب مـن                
المحكمة الشرعية وبها شهود ومعتمدة من قاض شرعي وهـي مـن            

م ٣٠/٤/٢٠٠١ فقضت المحكمة الابتدائية بالرستاق بتـاريخ        ،ضمان
لطاعن أن يحلف يميناً باالله ما علم بضمان على أمه لأخيـه            بأن على ا  
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فلم يقتنع المطعون ضده بهذا الحكم فتقدم بالاستئناف أمـام محكمـة            
م ٢٧/٥/٢٠٠٢فقضت بتاريخ   " الدائرة الشرعية   " الاستئناف بصحار   

ولم يحز  ،  بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي       
 لدى المطعون ضده فتقدم بالطعن الماثل أمام المحكمة         هذا الحكم قبولاً  

م بقبـول الطعـن شـكلاً وفـي         ١٢/٤/٢٠٠٣العليا فقضت بتاريخ    
الموضوع بنقض الحكم المستأنف المؤيد لمحكمة أول درجة وإعـادة          

م أعـادت   ٢٠/١٠/٢٠٠٣وبتاريخ  ،  الدعوى للحكم فيها بهيئة مغايرة    
بهيئة مغـايرة فقضـت     محكمة الاستئناف بصحار النظر في القضية       

بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضـوع بإلغـاء الحكـم المسـتأنف            
فلم يقتنع الطاعن بهذا الحكـم فتقـدم        ،  والقضاء بثبوت صحة الوصية   

م وبـذات   ٢٣/١١/٢٠٠٣بالطعن الماثل أمام المحكمة العليا بتـاريخ        
التاريخ أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول لدى هـذه            

 بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم ما يؤكد وكالته         .........وهوحكمة  الم
وما يفيد سداد الرسوم والكفالة وقد استكمل الطعن جميع الإجـراءات           
الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلاً وقد تم إعـلان المطعـون ضـده           
بصحيفة الطعن فرد عليها بمذكرة طلب في ختامهـا تأييـد الحكـم             

 كمـا أودع    أخـرى، عقب عليها الطاعن بمذكرة      وقد   ،المطعون فيه 
الادعاء العام مذكرة خلص فيها برأيه ببقـول الطعـن شـكلاً وفـي              

 الموضوع برفضه
 مة ــالمحك

 :الطعنأسباب 
أُقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون           

 إن  :فيه وهو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وبيانـاً لـذلك يقـول            
مة الاستئناف أخطأت عندما قضت بصحة الوصية لوارث مخالفة         محك

 من قانون الأحوال الشخصـية كمـا   ٢٢٨/٣ ـ  ٢٠٧في ذلك المواد 
من ذات القانون وقـرر بـأن الوصـية         ) أ/٢٠٥( خالفت المادة    أنها
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صحيحة ولو صدرت في مرض الموت دون أن تتحقق من أن هـذا             
 . المرض كان مذهباً للعقل أم لا

 
 

 :ذلكلى الرد ع
إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب مردود وذلـك أن            
المقرر في قضاء المحكمة العليا أن لمحكمة الموضوع السـلطة فـي            

صها متـى مـا أقامـت       يتحصيل فهم الواقعة وفي تقدير الأدلة وتمح      
 .قضاءها على أسباب سائغة وأدلة مقبولة كافية لحمل قضائها عليها

ن الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى         ولما كان ذلك وكا   
 وبها شهود حضروا وأكدوا     يصحة الوصية المعتمدة من قاض شرع     

شهادتهم وعرضت على أهل العلم وأكـدوا صـحتها وبهـذا تكـون             
عترض به الطـاعن    اوما   ،المحكمة أصابت صحيح الشرع والقانون    

عدم جواز الوصية لوارث ذلك إذا لم يكـن مـن ضـمان وأمـا               من  
 فقد صرّح به أنه من ضمان والضمان حكمـه           هذه وضوع الوصية م

أ مـن   /٢٠٥حكم الدين فالوارث وغيره فيه سواء وقد أكدت المادة          
 مـا دام    قانون الأحوال الشخصية ذلك ولو كان في مـرض المـوت          

 يعي ما أوصى به وحالته العقلية مستقرة ويؤيـد ذلـك أن             يالموص
 .في حياة المتوفاةبعض الموصى به كان في يد الموصى له 

 :فلهذه الأسباب
 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً
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 م٢٨/٢/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائـب   ـ   الراشـدي  بن سالمصالح بن حمد/ القاضيفضيلةبرئاسة 

:  القضـاة أصحاب الفضيلةعضوية كل من و ـ   المحكمة العليارئيس
 بـن  ـ راشـد  الراشديد مسعود بن محم ـ  سالم بن راشد القلهاتي

 .اربـشد محمفى مصطـ  ناصر الحجري
 م٢٨/٢٠٠٣في الطعن رقم  ١٤قرار رقم 

)٨( 
 ) عيب(ـ حكم ) إسقاط( حضانة 

  .للأولادسوء سلوك الأم يسقط حضانتها  -
له دليلاً أو دفعاً غير منتج وغير جوهري        اغفإيعيب الحكم   لا   -

 محـامي    دفـاع  تعقبملزمة ب  والمحكمة ليست    ،الدعوىفي  
 .الخصم في كل جزئية يثيرها

 ـعـالوقائـ
تتلخص الوقائع الجوهرية فيما يبين من سائر أوراق ملف الطعن          

م ٧٨/٢٠٠٣: أقام الدعوى الابتدائية رقم   ) يالمدع (........أن الطاعن 
م طالـب فـي   ١٦/٧/٢٠٠٣أمام الدائرة الشرعية بصحم في تـاريخ        

وتسليمها له على سند من القول بأن       ) ......(ختامها له بحضانة أبنته     
) االمطعون ضده  (........والدتهاوجودها مع    هنالك خطراً عليها من   

 تقدم الشيشـة    يلعدم أمانتها وسوء سمعتها بسبب عملها في مقهى ليل        
، بالإضافة إلى ذهابها إلى حفلات الزواج وعملها بالغنـاء والـرقص          

كمـة الابتدائيـة الـدائرة      وبذات التاريخ المذكور أعلاه قضـت المح      
 وذلك لثبوت   ..........لابنتهاالشرعية بصحم بإسقاط حضانة الطاعنة      

 ،اختلال أمانتها وعدم قدرتها علـى تربيـة المحضـونة ورعايتهـا           
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ليقوم ) المطعون ضده (وألزمتها بأن تسلم البنت المحضونة إلى والدها        
لـب  ورفـض ط  ، وإلزامها بالمصاريـف ،  هو بحضانتها ورعايتها  

لم تقبل الطاعنة بهذا الحكـم      ، ف فيما عدا ذلك  ) المطعون ضده (المدعى  
والتـي  ، فاستأنفته أمام محكمة الاستئناف الدائرة الشـرعية بصـحار        

م بقبـول الاسـتئناف شـكلاً وفـي         ٢٩/٩/٢٠٠٣قضت فيه بتاريخ    
هذا القضاء قبولاً    لم يحز ، و الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف    

 ـ     لدى الطاعنة فطع   ام المحكمـة العليـا     نت فيه على سبيل النقض أم
أقيم الطعن بالنقض على سببين تنعى الطاعنة بأولهما        ، ف بالطعن الماثل 

خـلال بحـق    على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والإ       
على بيان أن الحكم الاستئنافي قضى بأحقية المطعون ضـده          ،الدفاع  

 ـ    لحضانة ابنته وسقوط حق والدتها        ةالطاعنة في الحضانة استناداً لبين
الشهود الذين أفادوا بأن سمعتها غير حسنة وبذلك لا تصلح لحضـانة            

وهـذه   ،ابنتها لعدم توفر الأمانة والقدرة علـى رعايـة المحضـونة          
وأغفل الحكم المطعـون فيـه دفـوع        ، الإفادات مطعون في صحتها   

ثانيهـا تنعـى    و، الطاعنة المتعلقة بتوافر شروط الحضانة لديها كـأم       
الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب على أسـاس           

من قانون الأحوال الشخصية    ) ١٢٥(أنه أورد في مدوناته حكم المادة       
في معرض تعرضه للشروط الواجب توفرها في الحاضن في حين أن           

كما ، من ذات القانون هي التي تتحدث عن تلك الشروط        ) ١٢٦(المادة  
 المطعون فيه لم يتعرض في أسباب قضائه إلـى الشـروط            حكمالأن  

، لى سقوط حقها في الحضانة كأم      في حق الطاعنة وأدت إ     انتفتالتي  
أودع الادعاء العام مذكرة الرد التي خلص فيها إلى قبـول الطعـن             و

ومـن حيـث    ، ستيفائه سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً     شكلاً لا 
 .وم على سند من القانونالموضوع رأى رفضه لأنه لا يق

 ةــالمحكم
ن الحكم المطعون فيه قد صدر مـن محكمـة الاسـتئناف          إحيث  

وتم التقرير بالطعن   ، م٢٩/٩/٢٠٠٣الدائرة الشرعية بصحار بتاريخ     
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وتم ، م٥/١١/٢٠٠٣على هذا الحكم بأمانة سر المحكمة العليا بتاريخ         
 المقيـد لـدى     .......المحاميإيداع مذكرة الأسباب موقعاً عليها من       

 وقدم ما يفيد وكالته وسداد      ،الطاعنةالمحكمة العليا بصفته وكيلاً عن      
الوارد  كل ذلك تم خلال القيد الزمني        ،قانوناًالرسوم والكفالة المقررة    

 من قـانون الإجـراءات      )٢٠٤( المادة   مقروءة مع ) ٢٤٢( المادة   في
 .المدنية والتجارية فهو مقبول شكلاً

 الحكم المطعون فيه بالسببين المتمثلين فـي         على إن النعي وحيث  
والقصور في التسبيب   ، مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع     

بالصورة التي ورد تفصيلها في صدر هذا الحكم نعـى غيـر سـديد              
ومردود عليه بالنسبة للسبب الأول أن قضاء المحكمة العليا قد استقر           

تكييفهـا التكييـف القـانوني       أن استخلاص الواقع في الدعوى و      على
لواقع التي تستقل بها محكمة     اوتقدير الأدلة فيها من مسائل      ،  الصحيح

، طالما كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت في الأوراق        ، الموضوع
 يلتزم إلا بإبراز الأدلة التي يستقيم بهـا         الحكم لا وغني عن البيان أن     

أو دفعاً غيـر منـتج وغيـر        له دليلاً   اغفإيعيب الحكم    ولا   ،منطوقة
 محـامي    دفاع ملزمة بتعقب  والمحكمة ليست    ،الدعوىجوهري في   

 الأدلة التي عولـت     اطمأنت إلى  طالما   ،يثيرهاالخصم في كل جزئية     
 دون أن تكون ملزمـة ببيـان علـة          ،عداهاعليها يدل على طرح ما      

 وبالنسبة للسب الثاني من أسباب الطعن فمردود عليه بـأن           ،إسقاطها
مقرر لدى المحكمة العليا أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه مـا ورد             ال

 أو ذكر مادة في القانون يقصـد        قانونية خاطئة في أسبابه من قرارات     
 ،المقصـود  المـادي غيـر    لأن هذا من قبيل الخطأ       ،أخرىبها مادة   

 لأنهـا مجموعـة     ،الأسبابوالعبرة بالنتيجة التي رمت وانتهت إليها       
 تعـود   القانون فجميعهـا   ومن حيث    ،وواقعيةمنطقية  أسانيد ومقدمات   

 وتصحيح ذلك لا    ،الطاعنةإلى ما خلص إليه الحكم من انتفاء حضانة         
 كما أن الحكم الاستئنافي قد أييـد الحكـم الابتـدائي            ،للطاعنةيحقق  

 . تلك الأسباب ثانيةلإعادةلأسبابه ولا ضرورة 
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قضـائه للحكـم     الحكم المطعون فيه والمؤيد في أسباب        ولما كان 
وانتهى إلى  ،  من إفادات الشهود   واطمأن إليه الابتدائي فيما استخلصه    

 فإن النعي عليه بالسببين المـذكورين       ،للقانون الصحيحة وفقاً النتيجة  
 ،موضـوعاً م يتعين رفـض الطعـن       ث ومن   ،أساسيكون على غير    

 مصادرة الكفالة وفقاً للمادة     فضلاً عن وتحميل الطاعنة بالمصروفات    
 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ٢٦١(

 :لهذه الأسبابف
 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه
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 م١٣/٣/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 

نائـب   ـ   الراشـدي  بن سالمصالح بن حمد/لقاضيبرئاسة فضيلة ا
 : القضـاة  الفضيلةأصحابعضوية كل من و ـ   العليارئيس المحكمة

راشد بـن  ـ دي  مسعود بن محمد الراشـ  سـالم بن راشد القلهاتي
 .ارمحمد بشى  مصطفـري ناصر الحج

 م٣٨/٢٠٠٣ في الطعن رقم ١٨قرار رقم 
)٩( 

 ) ـ إطلاعمسودة(حكم
طلاع على  يطلب مسودة الحكم قبل طبعه للإ      أن للطاعنيمكن   -

  .ذلكلا تمانع من أالمحكمة على أسبابه و
 ـعـالوقائـ

تتلخص وقائع الدعوى حسب مـا يبـين مـن الحكـم مـن أن               
 قد قدمت صحيفة دعوى أمام المحكمة الابتدائية ببهلى         ........المدعية
 .....نت مطالبتها بحضانة أولادها وهمـا     م تضم ١٧/٨/٢٠٠٣بتاريخ  

 وأجاب المدعى عليه بعدم موافقته علـى        .......مطلقها من   .......و
 وذلك لما ظهر منها من الأفعال السيئة        ةنها غير أمين  طلب المدعية لكو  

حينما كانت في بيت الزوجية بما يكون تـأثيره علـى الأبنـاء مـن               
يثبت دعواه فلم يجد حجـةً      سلوكيات غير طيبه فطالبته المحكمة بما       

وعلى ضوء هذه الـدعوى قضـت المحكمـة الابتدائيـة           ،  على ذلك 
ية مقدارها خمسون ريـالاً     بالحضانة لأم الأولاد مع فرض نفقه شهر      

 فيـه وحيث لم يجد الحكم الابتدائي قبولاً لدى المستأنف طعن          . عمانياً
نـزوى وأودع صـحيفة اسـتئنافه بتـاريخ         بأمام محكمة الاستئناف    

 .........مكتـب  مـن    .......المحاميةم وذلك بواسطة    ٢٠/١/٢٠٠٣
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 ـ          انة طلبت في ختامها إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالحض
لأب الأولاد فقررت المحكمـة موعـداً لسـماع الـدعوى بجلسـة             

م حضرها المستأنف ووكيلته كما حضرت المسـتأنف        ٦/١٢/٢٠٠٣
 وأكد المستأنف طلباته بالحضـانة ودفعـت المسـتأنف          .......ضدها

فحكمـت  ،   ما ادعاه عليهما من عـدم الأمانـة        ضدها بالرفض ونفت  
 للتقرير به خارج الميعـاد      محكمة الاستئناف برفض الاستئناف شكلاً    

م ٢٠/١٠/٢٠٠٣حيث إن المستأنف أودع لائحـة اسـتئنافه بتـاريخ           
م ذلـك لأن مـدة      ٣٠/٩/٢٠٠٣والحكم المسـتأنف صـدر بتـاريخ        

 ةالاستئناف في قانون الأحوال الشخصية خمسة عشر يوماً وفقاً للمـاد    
 على  .........طعنثم  ،  من القانون نفسه وهو من النظام العام      ) ٢٧٧(

 لدى المحكمـة العليـا وقـدم        ..........المحاميهذا الحكم بواسطة    
صحيفة بأسباب الطعن موقعة من المحامي بصفته وكيلاً عنه وقدم ما           

دت المطعون ضدها على صـحيفة       ور ةيفيد اتخاذ الإجراءات اللازم   
وأبدى الادعاء العام رأيه بقبـول الطعـن شـكلاً وبرفضـه            ،  الطعن

 .موضوعاً
 المحكمة 

 -:ب الطعن أسبا
أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون           

 الوجـه   .فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك من ثلاثة أوجه         
الأول أن محكمة الاستئناف قضت برفض الاستئناف شـكلاً لتقديمـه           
خارج الميعاد على الرغم من أن المستأنف لم يستلم صورة الحكم إلا            

م وأنه كان قد طلبه من المحكمة وردت عليه بأن          ١٥/١٢/٢٠٠٣في  
والوجه الثاني والثالث أن المحكمة قضت بعـدم        . الحكم لم يتم توقيعه   

قبول الاستئناف شكلاً من تلقاء نفسها دون طلب من المطعون ضدها           
وأن مدة الاستئناف ثلاثون يومـاً وفقـاً        . وذلك شئ لم يطلبه الخصم    

 .لإجراءات المدنية والتجارية من قانون ا٢١٤للمادة 
 الرد على أسباب الطعن
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الوجه الأول من الطعن في غير محله لأن الاسـتئناف بالنسـبة            
 وليس ثلاثـين    ٢٧٧للأحوال الشخصية خمسة عشر يوماً وفقاً للمادة        

 .يوماً كما يزعم الطاعن
وأما الوجه الثاني وهو أن المحكمة تأخرت في تسليم نسخة الحكم           

ير صحيحة لأن المحكمة غير جاهلة بالنظام لـذلك لـم           هذه دعوى غ  
الممكـن بـأن يطلـب      تكن سبباً في تفويت حقوق الناس ثم إنه مـن           

طلاع على أسبابه والمحكمـة لا      الطاعن مسودة الحكم قبل طبعه للإ     
جراءات قد روعيت والـدعوى     كما أن الأصل في الإ    ،  تمانع من ذلك  

 .ا هنةبخلاف ذلك تـحتاج إلى بينه ولا بين
والوجه الثالث أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف لتقديمـه          

 هذا الدفع غير صحيح     ،هبعد الميعاد من غير أن يطلب المطعون ضد       
 مـن تلقـاء      به نه حتى ولو كان الأمر كذلك فإن للمحكمة أن تحكم         لأ

 .نفسها وهو من النظام والعام
 :الأسبابفلهذه 

 . الموضوع برفضه الطعن شكلاً وفيحكمت المحكمة بقبول
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 م١٣/٣/٢٠٠٤جلسة الأربعاء الموافق 
نائـب   ـ  الراشـدي حمد بن سالم صالح بن /برئاسة فضيلة القاضي

:  أصحاب الفضيلة القضـاة عضوية كل منوالعليا ـ  رئيس المحكمة 
ـ زهـران بـن      ـ سالم بن راشد القلهاتي     حميد بن عبداالله الجامعي   

 .ى محمد بشارـ مصطفدي ناصر البراش
 م٢٩/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٢٠قرار رقم 

)١٠ ( 
 )ضرر(تطليق
يبـرر   في فرج الزوجة يشكل ضرراً لهـا         الزوج عصا إدخال  _ 

 .بالطلاق طلبها
 عـــالوقائ

تتلخص وقائع الدعوى في كون الطاعنة تقـدمت بـدعوى أمـام        
المحكمة الابتدائية بنزوى ضد زوجها المطعون ضده مدعية عليه أنه          

 حيث عجـز    ، معاشرتها في أول ليلة زفافها إليه      ءتدى عليها وأسا  اع
 ثم أدخل   ، إصبعه لفض بكارتها فلم يستطع     إدخالعن جماعها فحاول    

 فسبب  ةن في طرف هذا العصا حديد     إالعصا في فرجها ثلاث مرات و     
 وتطلب  ،لها جرحاً من داخل الفرج تلقت على أثره العلاج بالمستشفى         

 وقد اعترف المطعون ضده بجميع مـا        ، وبينه  والتفريق بينها  الإرش
ادعته عليه زوجته جملة وتفصيلاً وأن ذلك وقع منه على سبيل الخطأ            

م قضت المحكمة الابتدائية    ١٧/٨/٢٠٠٣وأنه متمسك بزوجته وبجلسة     
 ـ:بالآتي

وجوب الصداق لهـا    ين الزوجين وعليها استقبال عدتها، و     بالتفريق ب 
إلـزام المطعـون     منها وأحدثه بها، و    وعاجله بما أصاب  كاملاً آجله   
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 الجرح   عن رشللإضده بتعويض الطاعنة مائتي ريال عماني تقديراً        
 .سجن المطعون ضده عشرة أيامالذي أصاب الفرج، و

فلم يقتنع المطعون ضده بهذا الحكم فتقدم بالاستئناف أمام محكمة          
م قضت محكمة الاستئناف    ٢٠/١٠/٢٠٠٣الاستئناف بنزوى وبتاريخ    

قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغـاء      ب
لزوجيـة  االبندين الأول والثاني من المنطوق والحكم ببقـاء العلاقـة           

لم يحز هذا الحكم قبولاً لـدى الطاعنـة         بينهما وتأييد ما عدى ذلك، ف     
م ١٨/١١/٢٠٠٣فتقدمت بالطعن الماثل أمام المحكمة العليا بتـاريخ         

اريخ أودعت مذكرة محتوية على أسباب الطعن معتمدة من         وبذات الت 
 للمحامـاة   ..........مكتـب   من محام مقبول لدى هذه المحكمة وهو     

والاستشارات القانونية وقدم ما يؤكد وكالته وما يفيد سـداد الرسـوم            
والكفالة وقد استكمل الطعن جميع الإجراءات الشكلية والقانونية فهـو          

 المطعون ضده بصحيفة الطعن فـرد عليهـا          وقد أعلن  .مقبول شكلاً 
لطاعن بصحيفة طلب في ختامها إثبات الحكم المطعون فيه وقد عقب ا          

 فيها   برأيه كما أودع الإدعاء العام مذكرة خلص     عليها بمذكرة أخرى،    
 .بعدم قبول الطعن شكلاً لبطلان صحيفته

 ـ:أسباب الطعن
ما مخالفـة   حـده أتنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببين        

 إن المحكمـة    :القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وبياناً لذلك تقـول        
أخطأت عندما ألغت الحكم المستأنف وخالفت نص المـادة الصـريح           

 ـ:من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على الآتي) ١٠١(
أـ لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام           

 . العشرة بينهما
 والتـي تـدعو لحسـن       ٤ فقرة رقـم     )٣٦(لك خالف المادة    وكذ

 التي تنص   )٣٧(المعاشرة والعطف بين الزوجين وكذلك خالف المادة      
معنويـاً   وأضرار بها مادياً    على حقوق الزوجة على زوجها وعدم الإ      
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لقد ثبت أمام عدالة المحكمة الابتدائية ومحكمة الاسـتئناف إقـرار           و
 .لطعنةالمطعون ضده بإحداث الأذى با

والسبب الثاني الذي تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيـه           
ن الحكم المطعون فيه لم يأت      إ :القصور في التسبيب وبياناً لذلك تقول     

 إن  :بأسباب سائغة عندما ألغى الحكم المسـتأنف وعلل ذلـك بقولـه          
الطاعنة باعترافها أن زوجها أدخل العصا في فرجها ثلاث مرات ولم           

يه في هذا اليوم بل أنكرت عليه بعد أسبوع وتقول الطاعنـة            تنكر عل 
إنها كانت في إعياء شديد وخوف مما أصـابها وقـد ذهبـت إلـى               

إن موكلتنـا قـد      يومين وقد تم ترقيدها بالمستشـفى، و       المستشفى بعد 
تعرضت لضرر بليغ في مكان حساس من جسدها في ليلة عرسها من            

وأن بية وبإقرار المطعون ضـده،      بينة الط قبل زوجها الأمر الثابت بال    
آلاماً زاناً و حليلة فرحها خلف في نفسها أ     الجرح النفسي الذي أصابها     

 ـ   ؟وهل في تلك الحال تقوى الجماع       ى وهل الفطرة السـليمة أن ترض
 .؟موكلتنا أن تعيش مع زوجها بعد هذه الفعلة الشنيعة

 المحكمــة
ة ترتكز علـى     سائغ ب التي أبدتها الطاعنة أسبا    حيث إن الأسباب  

 .محاور جوهرية
أن الزوج أخذ هذه الزوجـة علـى عقـد بينـه وبينهـا              : الأول
 إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وعلى حسن العشـرة          هومضمون

عندها ورفع الإساءة عنها وهذا العقد عهد أمر االله بالوفاء بـه فقـال              
وصفه بأنه   االله ميثاقاً و   هوسما" يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود     "تعالى  

وقد اسـتهان المطعـون     " وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً   "غليظ فقال تعالي    
 على هذه الفعلة الشنيعة ومن غير سبب وإنمـا          مضده أوامر االله فأقد   

 .هو عدوان عندما رأى أنه لا قدرة عنده على جماعها
 الفعل ضرر ظاهر وأمره خطير ومشين وفيه هدم         اأن هذ : الثاني

 .رةلمستقبل هذه الأسي
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ن لأن الأمين لا يقدم على مثل هذا        يإن هذا الرجل غير أم    : الثالث
الفعل الشنيع وربما أن الجاهل يأباه فكيف بهذا الذي يوصـف بأنـه             
متعلم ويعتذر له بأنه أخطأ فهذا لم يخط وإنما أقدم عن عمد واالله أعلم              
بقصده وسوء طويته والعاقل يقدر ما ينجم عن هذا الفعل لأن الحديـد             

 .ا مضار في ذلك الموضع الحساسملعصا لهوا
 الزوجـة الفـرح والسـعادة       هن مثل هذا الفعل تنتظر في     إ: رابعاً

  والمـرأة   نفسية لأنه أمر مفاجئ وغير مـألوف       االزوجية يورث عقد  
رقيقة العواطف ضعيفة النفس وربما أن الخوف يتملكها فكيف يمكـن           

 .أن تستمر العيشة بينهما بسلام
 عندنا هذا الزوج والمرأة المذكورة للاستيضاح       رضلقد ح : خامساً

من أمرهما فتبين أن هذا الزوج غير مبال ولا وجل فتارة يبتسم وتارة             
 ـ           ميتكلم ب   يا يبعد عنه الحياء واللوم حتى قال إن هذا الأمر عادي بين

 .وبين زوجتي
إن ما حكم به القاضي الابتدائي قد أصاب فيـه صـحيح            وحيث  

 وقـد   )٣٧/٥(والمـادة   ) ١٠٧(،  )١٠١(مواد  الشرع اعتمادا على ال   
نه إذا عجز القاضي عن الإصلاح وثبـت        أعلى  ) ١٠١(نصت المادة   

الضرر حكم بالتطليق وقد استفتى عالم عصره وتقليده حق وصـواب           
ونقض حكم خرج على قول من أقوال أهل العلم فيه ما فيه وقد جـاء               

 مـع   ٤٥٧  من ص  ٦القول بالتحريم منصوص عليه في النيل الجزء        
أن القاضي لم يحكم بالتحريم وإنما حكم بالتفريق لمـا ثبـت عنـده              

وما علل به قضاة الاستئناف حكمهم من حيث أنها مكنته من           . الضرر
 الفعلة باعترافها وانه أدخل جزءاً من ذكـره فـي           همجامعتها بعد هذ  

نكسر الذكر وقالو هذا دليل على رضاها نقول إن هـذه           افرجها بعدما   
 فيها ركاكة ولبس لا ترقى إلى الاستدلال بها واعتبارها حجة           العبارة

 .على الطاعنة
 جاءت من نص الكلام الذي حكاه المشايخ أنه         وحيث إن الركاكة  

 يتسـنى   الذكر كيـف  أدخل جزءاً من ذكره في فرجها بعد ما أنكسر          
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للذكر أن يدخل في فرجها بعد انكساره وكيف يتأتى هذا بعدما أهـدر             
 .على عصاه واثر جرحا في العضو التناسليعزمه واعتمد 

 المرأة أنكرت أنها مكنته بعدما فعل بها ما فعل وعنـدما            أن كما
ها عن اعترافها أمام القضاة أجابت أن ذلك كان في بداية الأمـر             اسألن

 ومن هنا دخل الاحتمال فـي قصـدها وظـن           فعل  ما وقبل أن يفعل  
 .المشايخ أن ذلك بعد الفعل

 :فلهذه الأسباب
، وفي الموضوع بإلغاء الحكم     بقبول الطعن شكلاً  حكمت المحكمة   

 .المطعون فيه ورد الكفالة للطاعنة
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 م٢٧/٣/٢٠٠٤جلسة يوم الأربعاء الموافق 
نائـب   ـ   الراشـدي  بن سالم صالح بن حمد/ القاضيفضيلةبرئاسة 

 ـأصحاب الفضيلةعضوية كل من و ـ   المحكمة العليارئيس : اة القض
راشد بـن  ـ ي  القلهاتد ــ سالم بن راشي حميد بن عبد االله الجامع

 .اربشد محمفى مصطـ  ناصر الحجري
 م٣٢/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٢٢قرار رقم 

)١١ ( 
 ) تنفيذ ـ أسباب(طعن 

 يحصر أسباب طعنه في موضوع قـرار         الأحرى بالطاعن أن   -
تعلـق   ت في طعنـه  لا أن يـتجاوز ذلك ويثير أسباباً       ، التنفيذ

  .الابتدائيةبموضوع الدعوى 
 ـعـالوقائـ

وراق ملف الطعن   أتتلخص الوقائع الجوهرية فيما يبين من سائر        
م أمام  ٢٤/٢٠٠٣ : قد أقام الدعوى الابتدائية رقم     ..........أن الطاعن 

م في مواجهـة    ٨/٦/٢٠٠٣الدائرة الشرعية بولاية المضيبي بتاريخ          
 .........بأن يكف عن منع ابنتـه      يطالبه   ............المطعون ضده 

من القيام بواجباتها الزوجية نحوه من معاشـرة ومراعـاة لأموالـه            
ويطلب أيضاً بنقلهـا إلـى      ، المتمثلة في رعاية الغنم والإشراف عليها     

م حكمت المحكمـة الابتدائيـة الـدائرة        ١٦/٦/٢٠٠٣بتاريخ  ، و دياره
أن ..... المدعىـ فإن المحكمة ترى على      :الشرعية بالمضيبي بالآتي  

يوفر منزلاً مستقلاً بجميع لوازمـه تشرف المحكمة علـى التـوفير           
وكذلك تلزمه بأداء ما عليه من الصداق المكتـوب بالصـك المعتمـد             
بالإلزام بما جاء في التعهد الذي كتبه لها بعدم نقلها من المنطقة التـي              

اً أحـل   يسكنها أهلها استناداً إلى أن المؤمنين على شروطهم إلا شرط         
من قـانون   ) ) أ/(٥(حراماً أو حرم حلالاً وهو ما نصت عليه المادة          
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 تلزم الزوجة بالانتقال فـي بيـت        ،الأحوال الشخصية وبأداء حقوقها   
نه من ممارسة جميع حقوقه التـي    يالزوجية الذي يعده الزوج لها وتمك     

 ـ           هتحل له وطاعته والقيام بخدمته وشؤونه المنزلية ومراعـاة أغنام
راف عليها حكماً شرعياً إذ أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً          والإش

ومن أعراف البدو رعاية المرأة لغـنم زوجهـا وحلالـه واالله خيـر              
ل الطاعن بهذا القضاء فطعن فيه بالاسـتئناف أمـام          بلم يق ، ف الحاكمين

والتي قضت فيـه بتـاريخ      ، محكمة الاستئناف الدائرة الشرعية بإبراء    
 شكلاً وفي الموضوع برفضـه وتأييـد الحكـم          م بقبوله ٢٢/٧/٢٠٠٣

 م٢٣/٨/٢٠٠٣وبتـاريخ   ،  المستأنف وإلزام المستأنف بالمصـاريف    
 :الآتيم وجاء فيه ١٥٠/٢٠٠٣أصدر قاضي التنفيذ قرار التنفيذ رقم 

 مسكن لزوجته يتكون من حجرة ومطبخ       ضده ببناء إلزام المنفذ    ـ١
 الكهربائي  تيارلها ال ودورة مياه بالطابوق والأسمنت وأن يدخل       

بالموقع الحالي للمنزل الخاص بالمذكور بالقرب من سكن أهلها         
 .شهرين من تأريخ اليوم لتنفيذ ذلك، هتوأمهل

 ريال عمـاني    ٥٠٠جل مبلغ   إلزام المنفذ ضده بدفع الصداق الآ      ـ٢
 .فوراً

تلزم المحكمة الزوجة الانتقال إلى منزل زوجها الحالي اعتباراً          ـ٣
المهلة المعطاة للزوج لتوفير السكن المشار إليه       من اليوم خلال    

 .  أعلاه
 محكمـة   فاسـتأنفه أمـام    هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن       فلم يحز 

 فيه بتاريخ   تصدت له وقضت  الاستئناف الدائرة الشرعية بإبراء والتي      
م بسقوط الحق في الاستئناف لغياب الطرفين وفقاً للمادة         ١٤/٩/٢٠٠٣

ــر) ٨٤( ــانون الإج ــن ق ــةم ــة والتجاري ــ، واءات المدني ريخ ابت
م تقدم الطاعن بصحيفة التماس إعادة النظـر للحكـم          ١٢/١٠/٢٠٠٣

، م وتحديد جلسة للسير فـي الـدعوى       ١٤/٩/٢٠٠٣الصادر بتأريخ   
وقضت فيه محكمة الاستئناف الدائرة الشرعية بإبراء بقبول الاستئناف         

 ـ  وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإل       ،شكلاً  هزام رافع
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بالمصاريف ومن ثم رفع الطاعن الطعن الماثل بالنقض أمام المحكمة          
 أقيم الطعن بالنقض على سببين ينعى بأولهما الطـاعن علـى          ، ف العليا

الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله على سند مـن            
مـن  )) أ/(٥(ه على المـادة     ءالقول أن الحكم المطعون فيه بنى قضا      

ن الأحوال الشخصية والتي تتحدث عن أن الأزواج عند شروطهم          قانو
من المـادة المـذكورة     ) ج( بالمحكمة أن تطبق الفقرة      ىحروكان الأ 

 صراحة في   اوالتي تنص على أن لا يـــعتد بشروط لم ينص عليه         
كما أن الحكم المطعون فيه قد خالف صـحيح القـانون           ، عقد الزواج 

جل لزوجته لأن المـادة     لآ الصداق ا  عندما قضى بإلزام الطاعن بدفع    
من قانون الأحوال الشخصية تنص على وجوب الصداق        ) ) ب/(٢٤(

 الصحيحة أو الوفـاة     ةـتأكد كله بالدخول أو الخلو    يبالعقد الصحيح و  
ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة وثانيهما ينعى الطاعن علـى           

ر في التسبيب على    الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع والقصو      
أساس أن المحكمة الأدنى لم ترد على دفوعـه واعتراضـاته التـي             

 أودع الادعاء العام مذكرة الرد التي خلص فيها إلـى قبـول           ، و أبداها
وفي الموضوع برفضه لأنه لا يقوم على سـند مـن           ، الطعن شكلاً   

 .قانونال
 ةــالمحكم

ئناف ن الحكم المطعون فيه قد صدر مـن محكمـة الاسـت         إحيث  
وتم التقرير بالطعن   ، م١٢/١٠/٢٠٠٣الدائرة الشرعية بإبراء بتاريخ     

، م١٩/١١/٢٠٠٣على هذا الحكم بأمانة سر المحكمة العليا بتـاريخ          
ــن    ــا م ــاً عليه ــاريخ موقع ــي ذات الت ــباب ف ــت الأس وأودع

 المقيد لدى المحكمة العليا بصفته وكـيلاً عـن          ............المحامي
 وما يفيد سداد الرسوم والكفالـة المقـررتين         الطاعن وقدم سند وكالته   

وتم إعلان المطعون ضده بالصحيفة فرد عليها بمـذكرة كـل           ، قانوناً
مقروءة مع المادة   ) ٢٤٢(ذلك تم خلال القيد الزمني الوارد في المادة         

 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فهو مقبول شكلاً) ٢٠٤(
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لحكـم الاسـتئنافي رقـم       مقام فـي مواجهـة ا      إن الطعن وحيث  
م كما تكشف صحيفة    ١٢/١٠/٢٠٠٣م الصادر بتاريخ    ٢٠٠٣/ش/٦٣

وهو الحكم الذي ذهب إلـى      ، م صراحة ١٩/١١/٢٠٠٣الطعن بتاريخ   
والتي  انصبت أسباب الطعن     م بينما ١٥٠/٢٠٠٣تأييد قرار التنفيذ رقم     

 الـدائرة   الدعوى الابتدائية  في صدر هذا الحكم على موضوع        سقناها
م وتـم   ١٦/٦/٢٠٠٣ة والتي صدر فيها الحكم فـي بتـاريخ          الشرعي

 والتي قضت   ،بإبراء الدائرة الشرعية استئنافه أمام محكمة الاستئناف     
 الموضوع برفضه وتأييد    شكلاً وفي م بقبوله   ٢٢/٧/٢٠٠٣فيه بتاريخ   

 وقد حاز هذا الحكـم      ،بالمصاريفالحكم المستأنف وإلزام المستأنف     
 حيث انقضـى القيـد      ،م١/٩/٢٠٠٣اريخ   فيه بت  يحجية الأمر المقض  

) ٢٤٢ (العليا وفقـاً للمـادة    الزمني للطعن فيه بالنقض أمام المحكمة       
، من قانون الإجراءات المدنية والتجاريـة     ) ٢٠٤(مقروءة مع المادة    

الأحرى وكان  ، وعليه فقد حجب الطعن فيه نقضاً لفوات ميعاد الطعن        
ه في مواجهة الحكـم  د وهو يرفع طعنه هذا الذي نحن بصد       بالطـاعن 

أسباب طعنـه   م أن يحصر    ١٢/١٠/٢٠٠٣الاستئنافي الصادر بتاريخ    
 لا أن يـتجاوز ذلـك      ،م١٥٠/٢٠٠٣: في موضوع قرار التنفيذ رقم    

 التـي    هذا تتعلق بموضوع الدعوى الابتدائية     في طعنه ويثير أسباباً   
كما أسلفنا قد حازت حجية الأمر المقضي فيه لفوات ميعاد الطعن فيها            

 ــ وغني عن البيـان       الحكم الصادر بها   م وتحصن ١/٩/٢٠٠٣منذ  
أن هذه المحكمة مقيدة بأسباب الطعن أمامها ما لم تتعلق بالنظام العام            

 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ٢٤٣(وفقاً للمادة 
ه قد تمركزت أسـبابه برمتهـا       د الذي نحن بصد   إن الطعن وحيث  

 ،فيهوعه والذي نال حجية الأمر المقضي       على الحكم الابتدائي وموض   
ولا علاقة لها البتة بالحكم الاستئنافي المختصم أمام هذه المحكمة فإن           

 ومـن ثـم     ،للقانون الصحيح   تنكبت الطريق صحيفة الطعن تكون قد     
 ويسـتتبع ذلـك تحميـل       ،جوازه موضوعاً لعدم تعين رفض الطعن    
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 )٢٦١(فقاً للمـادة    والطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة       
  .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
 

 :لهذه الأسبابف
وفي الموضوع برفضه لعدم     ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً    

 .وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة، جواز الطعن
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 م٢٧/٣/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائـب   ـ   الراشـدي  بن سالمصالح بن حمد/فضيلة القاضيبرئاسة 

 : القضـاة عضوية كل من أصحاب الفضيلةو ـ   المحكمة العليارئيس
 ـر ـ راشد بن ناصي  حميد بن عبداالله الجامع  ىـ مصـطف ري  الحج

 .يعلالح صد محمـ ار محمد بش
 م٣٧/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٢٤قرار رقم 

)١٢ ( 
 ) ـ شروط استرداد( مهر

  من قانون الأحوال الشخصية إلا     )١٠٧(نص المادة   ب لا يعمل  -
 وأن الثابت من الحكـم المطعـون        ،في حالة القضاء بالطلاق   

 .النصفيه أنه لم يقض بالطلاق أصلاً فلا مجال لإعمال هذا 
لا يسمع الادعاء بفض غشاء البكارة قبل الزواج إذا عارضه           -

  . تقرير طبي
 عــالوقائ

مـام المحكمـة    أ ئع في أن الطاعن كان قد أدعـى       اتتحصل الوق  
بتدائية بالسويق بأنه عندما دخل على زوجته المطعون ضدها ليلـة           الا

زفافها لم يجدها بكراً وقد فضت بكارتها من أحـد جيرانهـا حسـب              
 ةضـاف لإأقوالها أمامه فردها إلى منزل أهلها وطالب بإعادة المهر با         

 ـ   ١٦/٤/٢٠٠٣وبتـاريخ   . إلى مصاريف العرس   ة م قضـت المحكم
لطاعن وألزمته بدفع نفقه شهرية مسـتمرة لزوجتـه         برفض دعوى ا  

بتداء مـن وقـت     امقدرة بعشرة ريالات كل شهر      ) المطعون ضدها   (
م وباستئنافها هذا الحكـم أمـام محكمـة         ١٢/١٠/٢٠٠٣المطالبة في   

م بتأييد الحكم وتحميل    ١٠/١١/٢٠٠٣ستئناف صحار قضت بتاريخ     ا



 

 -٤٩-

 الحكـم،  بهذا   فلم يرض الطاعن   .المطعون ضدها مصاريف الدعوى   
 . بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثلفيهفطعن 
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الطعن مقبول من حيث الشكل لتحقـق كافـة شـروطه           حيث إن   
 قانوناً وقد أودع الإدعاء العام مذكرة برأيه خلص فيها إلـى            ةالمتطلب

 .قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه
 به الطـاعن علـى      ىيد ينع  أقيم على سبب وح    إن الطعن وحيث  

 تأسيساً على أنه    هالحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق       
ن لكل مـن    إمن قانون الأحوال الشخصية ف    ) ١٠١(وفقاً لنص المادة    

 بينهمـا،   ةالزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشر        
لقاضي بتطليـق   من ذات القانون إذا حكم ا     ) ١٠٧(ووفقاً لنص المادة    

و الشقاق فإن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من         أالمدخول بها للضرر    
 سقط صداقها المؤجل وحدد القاضي ما يجب أن تعيـده إلـى             ةالزوج

 ـ    الإساءةولما كانت   . الزوج من الصداق المقبوض     ة كلها مـن الزوج
نه يتعين رد ما دفعه     إباعتبار أن بكارتها مفضوضة قبل الدخول بها ف       

 . صداقهمن
لا يعمل بـه    ) ١٠٧(ة  بأن نص الماد  وحيث إن هذا النعي مردود      

إلا في حالة القضاء بالطلاق وأن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه            
 كما وأن الإدعاء    عمال هذا النص  لم يقض بالطلاق أصلاً فلا مجال لإ      

بفض البكارة قبل الدخول قد عارضه التقرير الطبي الذي جاء فيه أن            
المهبل ضيقة وغشاء البكارة مازال متواجداً بصـورة دائريـة          منطقة  

صبع من خلال الفتحة الضيقة به ولـم        كاملة ويسمح بمرور حجم الإ    
ثار لهتك قديم بغشاء البكارة رغـم أن المـذكورة          أيستدل على وجود    

 )…أفادت بان زوجها جامعها 
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ن النعي بالسبب المذكور لا يستقيم وصحيح القـانون         إلذلك كله ف  
 . موضوعاًهوالوقائع مما يتعين معه قبوله شكلاً ورفض

 :فلهذه الأسباب
 بقبول الطعن شكلاً وفـي الموضـوع برفضـه          ةحكمت المحكم 

 .وإلزام الطاعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة
 م٣/٤/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق   

نائـب   ـ   الراشـدي  بن سالمصالح بن حمد/لقاضيبرئاسة فضيلة ا
 :القضـاة  الفضيلة من أصحابعضوية كل و ـ  عليا الرئيس المحكمة

مسـعود بـن   ـ اتي  القلهد سالم بن راشـ ي  حميد بن عبداالله الجامع
 .ريراشد بن ناصر الحجـ دي محمد الراش

 م٣/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٢٥قرار رقم 
)١٣ ( 

  )سن نفقة ـ تقدير ـ (حكم 
لسن مستحق  ) محكمة الموضوع (محيص محكمة الاستئناف  تعدم   -

  .الحكملنفقة وسعة المنفق يؤدي إلى نقض ا
 عــالوقائ

 تقدمت إلى محكمـة     ......... الطاعنة أنتتلخص وقائع الدعوى    
 مـن   .........لابنتهاالدائرة الشرعية مطالبة بالنفقة      السيب الابتدائية 

والدها تطالب بنفقة شهرية قدرها مائتان وخمسون ريالاً عمانياً وقـد           
ورفض هذا الطلـب وبعـد سـماع أقوالهمـا         ......والد .....حضر

م يقضـي   ١٤/١٠/٢٠٠٣أصدرت المحكمة حكمهـا المـؤرخ فـي         
 البالغة من العمر سبع سنوات مقدارها       .......بنته   بالنفقة لا  ...بإلزام

خمسون ريالاً عمانياً لكل شهر فلم يلق هذا الحكم قبولاً من الطـرفين             
 ١٤٦/٢٠٠٣ افهمانئستانفاه لدى محكمة الاستئناف بمسقط ورقم       أستاف

 أقوالهمـا  فحضرا أمام المحكمـة واسـتمعت إلـى          ١٤٧/٢٠٠٣و  
م ٣/١/٢٠٠٤هـ الموافـق    ١٠/١١/١٤٢٤فأصدرت حكمها بتاريخ    

قضت فيه بتعديل الحكم المستأنف ورفع النفقة إلى ثمانين ريالاً عمانياً           
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المحكمـة العليـا بواسـطة      فيـه أمـام     طعـن   ف .....بهفلم يرض   
 المقبول بالترافع لدى المحكمة العليا وأودع مع        ةمحاما لل ......محاميه

ودع الادعاء العـام مـذكره      أصحيفة الطعن ما يفيد قبوله شكلاً كما        
 . خلص فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضههيأبر
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 -:الطعن أسباب
نه لم يراع في تقدير النفقة      أنعى الطاعن على الحكم المطعون فيه       

 ستمائة  هنه يتقاضى راتباً مقدار   إ :عة المنفق وحال المنفق عليه وقال     س
 ديون يؤديها بأقساط شهرية بمعدل ثلاثمائة ريـال         هريال عماني وعلي  

 .ةخوأسرة تتكون من زوجة وأولاد وأم وأعماني وينفق على 
 -:الطعنسباب أالرد على 

 ـ أسباب هي   أورده الطاعن من    أإن ما    ن إ حيـث  ةسـباب وجيه
ن سبع سنوات كمـا     نفق عليها بنت صغيرة لا يتجاوز عمرها الآ       الم

لم تقـم محكمـة     . خرى يعولها وعليه ديون للغير    أسرة  أن للطاعن   أ
فلذلك رأت هذه المحكمة نقض     . الاستئناف بالبحث والتمحيص بشأنها   

 . ول درجةأالحكم المطعون فيه وتأييد حكم محكمة 
 :فلهذه الأسباب

عن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم       الط حكمت المحكمة بقبول  
 .المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي ورد الكفالة للطاعن
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 م١٧/٤/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائـب   ـ  صالح بن حمد بن سالم الراشـدي /برئاسة فضيلة القاضي

:  القضـاة عضوية كل من أصحاب الفضيلةو ـ  رئيس المحكمة العليا
ـ راشـد بـن    ـ زهران بن ناصر البراشدياتي  قلهالد سالم بن راش
 .ارـ مصطفى محمد بشري ناصر الحج

 م٤٠/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٢٨قرار رقم 
)١٤( 

 ) أدلةأسس ـ تقدير ـ (نفقة
يؤسس الحكم في حالة تقدير النفقة يسراً وعسراً على دعائم           -

 المحكمـة، وأدلة مـن واقـع الـدعوى المطروحـة أمـام            
 .اباً وسلباً ليبني قضاءه عليهافيستعرضها الحكم إيج

 التسـبيب   أدلة يجعـل  فالقول المرسل في تقدير النفقة دون        -
مشوباً بالقصور والخطأ في الإسناد ممـا يسـتوجب نقـض           
الحكم المطعون فيه جزئياً في هذا الشق فقط والمتعلق بتقدير          

 .نفقة الطفل الشهرية
 الوقائــع

ئر أوراق ملف الطعن    تتلخص الوقائع الجوهرية فيما يبين من سا      
أقامت الـدعوى الابتدائيـة رقـم       .............. .ضدهاأن المطعون   

م فـي   ٢١/٤/٢٠٠٣م الدائرة الشرعية بمسقط بتـاريخ       ١١٩/٢٠٠٣
 ـ : طالبة إلزامه بالآتي.......الطاعنمواجهة مطلقها 

 .توفير مسكن مؤثث مناسب لحضانة طفلها .١
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م إلـى   ٢٠/٨/٢٠٠٢ريخ  أداء النفقة الشرعية المستحقة لها من تا       .٢
 .نهاية فترة العدة

 .أداء نفقة المتعة المستحقة لها .٣
 .م٢٠/٨/٢٠٠٢أداء نفقة الطفل اعتباراً من  .٤
 .أداء أجرة الحضانة .٥
 .الطاعن  عبارة عن دين ترتب علىريالا ٦٦٧٣أداء مبلغ  .٦

نها كانت زوجة للطاعن وبسـبب خـلاف        إ :وقالت بياناً لدعواها  
م ثم طلقها بتاريخ    ٢٠/٨/٢٠٠٢منزل بتاريخ   بينهما قام بطردها من ال    

بنه منهـا   ام وطوال هذه الفترة لم ينفق عليها ولا على          ٣١/١/٢٠٠٣
بتـاريخ  لين من غيرها ولم يقصـر فـي حقهمـا، و          رغم أن لديه طف   

م قضت المحكمة الابتدائية الدائرة الشرعية بمسقط بإلزام        ٧/٦/٢٠٠٣
 وذلك بـأثر     ريالا ١٥٠غ  مبل....... .لابنهالطاعن بأداء نفقة شهرية     
 للمطعون   ريالا ٢٦٠م، ومبلغ   ٢٠/٨/٢٠٠٢رجعي اعتباراً من تاريخ     

ضدها شاملة النفقة الزوجية ونفقة المتعة والعدة، مع رفـض بـاقي            
استأنف الطاعن هذا الحكم    ، ف الطلبات، وبإلزام الطاعن برسوم الدعوى    

 الشرعية  م أمام محكمة الاستئناف الدائرة    ١٢٤/٢٠٠٣بالاستئناف رقم   
م بقبـول الاسـتئناف     ١٥/١١/٢٠٠٣بمسقط والتي تصدت له بتاريخ      

لم يقبل الطاعن بهـذا     ، ف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف     
القضاء فطعن فيه على سبيل النقض أمام المحكمـة العليـا بـالطعن             

أقيم الطعن بالنقض على سبب واحد ينعى بـه الطـاعن   ، حيث   الماثل
طعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك مـن ثلاثـة           على الحكم الم  

أوجه، حاصل الوجه الأول أن محكمـة الاسـتئناف قضـت بـإلزام             
الطاعن بنفقـة الزوجيـة للمطعـون ضـدها بـأثر رجعـي مـن               

م، ٣١/١/٢٠٠٣م وحتى وقوع الطـلاق فـي تـاريخ          ٢٠/٨/٢٠٠٢
من قانون الأحوال الشخصية لا تلزمـه       ) ٢/(٥٤بالرغم من أن المادة     

بذلك كون أن الزوجة تركت منزل الزوجية بمحض اختيارهـا دون           
وحاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه قد قضـى  ، عذر شرعي 
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بنفقتي المتعة والعدة للمطعون ضدها وهي التي كانـت السـبب فـي             
. الطلاق حيث تركت منزل الزوجية بمحض إرادتها فلا تستحق نفقات         

لزم الطاعن  أن الحكم المطعون فيه قد      وحاصل الوجه الثالث والأخير أ    
 دون مراعاة لظروفـه الماليـة        ريالا ١٥٠بنفقة شهرية مقدارها مبلغ     

 مـن   )٤٥(والاقتصادية التي شرحها للمحكمة مع العلم بـأن المـادة           
قانون الأحوال الشخصية تقرر أن تكون النفقة بمقدار يسار الملتـزم           

 . بها مع أنه يعول زوجة وطفلين منها
 كمـــةالمح

ن الحكم المطعون فيه قد صدر مـن محكمـة الاسـتئناف          إحيث  
م، وتم التقرير بالطعن    ١٥/١١/٢٠٠٣الدائرة الشرعية بمسقط بتاريخ     

بالنقض على هـذا الحكـم بأمانـة سـر المحكمـة العليـا بتـاريخ         
م وبذات التأريخ تم إيداع مذكرة الأسباب موقعاً عليها         ٢٧/١٢/٢٠٠٣
لمقيد لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عـن         ا ..........المحاميمن  

 وتم سداد الكفالة والرسوم المقررتين قانونـاً وتـم إعـلان            الطاعن،
المطعون ضدها بصحيفة الطعن فردت عليها بمذكرة عقـب عليهـا           

 )٢٤٢( كل ذلك تم خلال القيد الزمني الـوارد فـي المـادة            الطاعن،
لمدنية والتجارية فهو    من قانون الإجراءات ا    )٢٠٤(مقروءة مع المادة  

 . مقبول شكلاً
 على الحكم المطعون فيه بالسبب الواحد المتمثل        إن النعي وحيث  

في الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة أوجـه بالصـورة التـي ورد              
تفصيلها في صدر هذا الحكم نعي سديد في حاصل الوجه الثالث مـن             

ير النفقـة    بالجزئية الخاصـة بتقـد     غيره والمتعلق سبب الطعن دون    
من قانون الأحوال الشخصية قد     )٤٥( لأن نص المادة   للطفل،الشهرية  

 قة سعة المنفق وحال المنفق عليه،      يراعى في تقدير النف   "جرى على أن    
أن يؤسس الحكم فـي     وهذا يعني   " والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً   

حالة تقدير النفقة يسراً وعسراً على دعائم وأدلة من واقع الـدعوى            
 فيستعرضها الحكم إيجابـاً وسـلباً ليبنـي         المحكمة،المطروحة أمام   
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وقد طرح الطاعن ظروفه المالية والتزاماته الأسـرية        . قضاءه عليها 
 وقد حدد   عليه،ودعمها بالمستندات، ذلك بالنظر إلى حال وسن المنفق         

 فـإذا رأت المحكمـة أن       الأداء، ريالاً كمقدرته في     ٣٠الطاعن مبلغ   
  ريـالا  ١٥٠مبلغ  ( في حال جري بها إلى ذلك التقدير         للطاعن يسراً 

 بها أن ترد ذلك إلى مصادر الأدلـة مـن واقـع             حريكان  ) شهرياً
 ليقف حكمها على دعائم وأدلـة قانونيـة         أمامها،الدعوى المعروضة   

فالقول المرسل في هذا المجال يجعـل       مستمدة من الثابت بالأوراق،     
 الإسناد مما يسـتوجب نقـض       التسبيب مشوباً بالقصور والخطأ في    

الحكم المطعون فيه جزئياً في هذا الشق فقط والمتعلق بتقدير نفقـة            
، ولا خلاف في أن النفقة المستمرة لها أولوية علـى        الطفل الشـهرية  

ن الآ من ذات القانون، ولكن الحـديث        )٤٧(سائر الديون وفقاً للمادة     
 تقديراً قانونيـاً    ليس عن أولوية النفقة، بل الحديث عن صحة تقديرها        

و التسـبيب لا يـؤدي       كمرحلة أولى سابقة على صيرورتها مستمرة     
 وبذلك تكـون    منه،ثمرته إلا إذا كان كافياً وكفيلاً بأن يحقق المقصود          

الأحكام المسببة خير تسبيب هي المعرضة لرقابة المحكمة العليا دون          
 . الأحكام الأخرى غير المسببة

ه قد أغفل وقائع هامة فيما يتعلـق         المطعون في  إن الحكم وحيث  
بتقدير نفقة الطفل الشهرية على ضوء حالة المنفق والمنفق عليـه           

 فإنه يعد من قبيل القصور في أسباب الحكم الواقعيـة           وعسراً،يسراً  
 مـن قـانون الإجـراءات       )١٧٢(التي تؤدي إلى بطلانه بحكم المادة     
ون فيه جزئياً فيما     الحكم المطع  ضالمدنية والتجارية ومن ثم يتعين نق     

 وإحالة الملف إلى المحكمة     فقط،يتعلق بشق تقدير نفقة الطفل الشهرية       
التي أصدرت الحكم للفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة وفقـاً للمـادة             

 من ذات القانون ويستتبع ذلك رد نصف الكفالة إلى الطـاعن            )٢٦٠(
  .أيضاًَ من ذات القانون )٢٤٧(بموجب المادة 

 :ابسبفلهذه الأ
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 وفي الموضوع بنقض الحكم     شكلاً،حكمت المحكمة بقبول الطعن     
 فقط،المطعون فيه جزئياً في شقه المتعلق بتقدير نفقة الطفل الشهرية           

 التي أصدرت الحكم، للفصل فيه من جديد        إلى المحكمة وإحالة الملف   
 . بهيئة مغايرة ورد نصف الكفالة للطاعن

 
 

 م١٩/٦/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائـب   ـ  صالح بن حمد بن سالم الراشـدي /برئاسة فضيلة القاضي

:  القضـاة عضوية كل من أصحاب الفضيلةو ـ  رئيس المحكمة العليا
ـ زهران بـن     ـ مسعود بن محمد الراشدي     القلهاتيد  سالم بن راش  

 .ريـ راشد بن ناصر الحج ناصر البراشدي
 م٦/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٣٤قرار رقم 

)١٥( 
 ).ف ـ ميعاداستئنا(حكم 

 وتغيب عن جلسة    المحاكمة، إحدى جلسات  إذا حضر الطاعن     -
إعلان الحكم، فإن ميعاد الاستئناف يحتسب في حقه من اليوم          

 من قانون الإجراءات    )٢٠٤(التالي لصدور الحكم وفقاً للمادة      
 المدنية والتجارية

 ـعـالوقائـ
الطعن تتلخص الوقائع الجوهرية فيما يبين من سائر أوراق ملف          

قد أقامت الدعوى الابتدائيـة رقـم       ...........ضدهافي أن المطعون    
م أمام المحكمة الابتدائية الدائرة الشرعية بلـوى فـي          ٢٠٠٣/ش/٥٢

اج بينهمـا    تطلب فيها أصلياً فسخ عقد الزو      ..........الطاعنمواجهة  
م قضـت المحكمـة     ٧/١٢/٢٠٠٣بتـاريخ   واحتياطيا تطليقها منه، و   

ائرة الشرعية بلوى بتطليق المطعون ضدها من الطـاعن         الابتدائية الد 
لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فاسـتأنفه أمـام         ، ف مع إلزامه بالمصاريف  

محكمة الاستئناف الدائرة الشرعية بصحار، والتي قضت فيه بتـاريخ          



 

 -٥٧-

ونيـة، مـع    م بعدم قبوله شكلاً لتقديمه خارج المـدة القان        ١/٣/٢٠٠٤
م يقبل الطاعن بهذا القضـاء أيضـاً        لتحميل الطاعن بالمصاريف، و   

أقـيم الطعـن     وقد   العليا،وطعن فيه على سبيل النقض أمام المحكمة        
بالنقض على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيـه            
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على سند من القول أن الحكم قضى            

يعاد القانوني بـالرغم    بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به خارج الم       
من أنه قد قدم خلال القيد الزمني لأن الحكم الابتدائي صادر بتـاريخ             

م وسـددت   ٢٤/١٢/٢٠٠٤م وقرر بالاستئناف بتاريخ     ١٧/١٢/٢٠٠٣
أودع الإدعاء العـام    لك التاريخ فإنه يكون في الميعاد، و      الرسوم في ذ  

مذكرة الرأي التي خلص فيها إلى قبـول الطعـن شـكلاً ورفضـه              
 .وضوعاًم

 المحكمــة
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر مـن محكمـة الاسـتئناف           

م، وتم التقرير بـالطعن     ١/٣/٢٠٠٤بصحار الدائرة الشرعية بتاريخ     
بالنقض على هـذا الحكـم بأمانـة سـر المحكمـة العليـا بتـاريخ         

م، وأودعــت مــذكرة الأســباب موقعــاً عليهــا مــن ٧/٤/٢٠٠٤
لدى المحكمة العليا بصفته وكـيلاً عـن         المقيد   ............المحامي

الطاعن، وقدم ما يفيد سند وكالته وسداده للرسوم المقررة قانوناً، وتم           
إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن وردت عليها بمذكرة التمست         

 وكل ذلك تم خلال القيد الزمني الـوارد فـي المـادة             ،رفض الطعن 
جـراءات المدنيـة     من قـانون الإ    )٢٠٤( مقروءة مع المادة     )٢٤٢(

 .والتجارية فهو مقبول شكلاً
 النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الوحيد المتمثل         وحيث إن 

في مخالفة القانون وتطبيقه بالصورة التي ورد تفصيلها في صدر هذا           
الحكم نعي لا يصادف محلاً من الحكم ومردود عليه بأن الطاعن قـد             

غيب عن جلسـة إعـلان      حضر أحد جلسات الفصل في الدعوى، وت      
الحكم، فإن ميعاد الاستئناف يحتسب في حقـه مـن اليـوم التـالي              
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 من قـانون الإجـراءات المدنيـة        )٢٠٤(لصدور الحكم وفقاً للمادة     
، والثابت من محضر إيداع صحيفة الطعن بالاسـتئناف أن          والتجارية

التقرير به من قبـل الطـاعن وسـداد الرسـوم تـم فـي تـاريخ                 
ما صدر الحكـم الابتـدائي المسـتأنف بتـاريخ          م، بين ١٣/١/٢٠٠٤
م، وبذلك يكون الاستئناف قد قرر بـه خـارج القيـد            ١٧/١٢/٢٠٠٣

 مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة         )٢٧٧(الزمني الوارد في المادة     
والتجارية، ولا يقدح في ذلك طلب الاستئناف المقـدم مـن الطـاعن             

وى لخلـوه   م والمثبت في أوراق الدع    ٢٤/١٢/٢٠٠٣شخصياً بتاريخ   
مختص موظف  من أي إشارة أو ختم أو التصديق عليه من قاضي أو            

 يصبغ عليه الصفة الرسمية لإيداعه، ومن ثم فلا يعتد به وهـو             حتى
بهذه الصورة المجردة من الرسمية، وبذلك يكون النعي عليـه بهـذا            
السبب على غير أساس، ويتعين رفض الطعن موضـوعاً، وتحميـل           

 )٢٦١(ضلاً عن مصادرة الكفالة وفقاً للمـادة        الطاعن بالمصروفات ف  
 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

 :فلهذه الأسباب
وفي الموضـوع برفضـه،      شكلاً،حكمت المحكمة بقبول الطعن     

 .وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة
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 م٣٠/٦/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائـب   ـ  لح بن حمد بن سالم الراشـدي صا/برئاسة فضيلة القاضي

:  القضـاة أصحاب الفضيلةعضوية كل من و ـ  رئيس المحكمة العليا
 راشد بن   ـ زهران بن ناصر البراشدي    ـ يسليمان بن عبداالله اللويه   

 .اربشّد  مصطفى محمـري ناصر الحج
 م٩/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٣٦قرار رقم 

)١٦( 
 )طلبات ـ فصل ـ قصور ( حكم 

قهاً وقضاءً أن الحكم في الدعوى بين المتخاصـمين         المقرر ف  -
لا بد وأن يكون متضمناً مطالب الخصوم والبت فيها سـواءً           

 .بالقبول أو الرفض
طالب الطرفين سواءً   على م القصور في الحكم وعدم شموله       -

 . يوجب نقضهبقبولها أو رفضها 
 عــالوقائ

 ـ          ا تتحصل وقائع الدعوى في أن المطعون ضدها أقامـت دعواه
ابتداء لدى محكمة القابل الابتدائية الدائرة الشرعية مطالبة المحكمـة          

 وتحديد نفقة   ......... و .......ولديهاالحكم لها على مطلقها بحضانة      
 فحكمـت المحكمـة     ،شهرية لهما مسببة دعواها بعدة أسباب ذكرتها      

فلم يحز هذه الحكم قبولاً لـدى       ،  م برفض دعواها  ٥/١/٢٠٠٤بتاريخ  
م عليها فاستأنفته بمحكمة استئناف إبـراء الـدائرة الشـرعية           المحكو

فقضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكـم المسـتأنف           
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تهـا  ر وزيا ......... و .......لولديهاوالقضاء للمستأنفة بنفقة شهرية     
م ١١/٤/٢٠٠٤بتاريخ  ، و عياد وبداية العام الدراسي إلى ضعفها     في الأ 

 فيه من محكمة استئناف إبراء الدائرة الشرعية        صدر الحكم المطعون  
 ثـم ألحـق بمـذكرة        فيه م تم التقرير بالطعن   ١٥/٥/٢٠٠٤وبتاريخ  

 بصفته وكيلاً عن الطـاعن      .......المحاميبأسباب الطعن موقعة من     
مستوفية أوضاعها الشكلية وتم إعلان المطعـون ضـدها بصـحيفة           

ى قبول الطعن   ه فيها إل  الطعن كما قدم الادعاء العام مذكرة خلص برأي       
 .شكلاً ورفضه موضوعاً

 مة ــالمحك
لما كان التقرير بالطعن مستوفياً لأوضاعه الشكلية فإنـه يتعـين           

 .قبوله شكلاً
 على سبب واحد ينعى به الطـاعن علـى           أقيم الطعنوحيث إن   

الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفسـاد فـي           
ن الحكم قضى بأحقية الأم بالحضانة      إ :ن ذلك يقول  الاستدلال وفي بيا  

رغم انتقالها من مقر سكنها المستأجر لها من قبل الطاعن في ولايـة             
المضيبي مقر إقامة الأب إلى ولاية إبراء وأن بعد المسافة يتعذر على            

 وأن الأم ليس لها القـدرة علـى         ،الطاعن القيام بواجباته تجاه ولديه    
ها بالعمل ووالدتها امرأة مسنة وتبيع في الأسواق        تربية ولديها لانشغال  

في حين أن الطاعن لديه من الأقارب من يستطيع القيام بذلك الواجب            
 وللرد على ذلك فإن النعي على الحكم المطعون         .فيهاإلى آخر ما جاء     

المقرر فقهاً وقضـاءً أن الحكـم فـي         فيه سديد من وجه ذلك أن من        
د وأن يكون متضمناً مطالب الخصـوم       الدعوى بين المتخاصمين لا ب    

 وبمراجعة الأوراق بمـا فيهـا       والبت فيها سواءً بالقبول أو الرفض     
الحكم الابتدائي يتضح بأن المطعون ضدها أقامت دعواهـا مطالبـة           

وبالنفقة الشهرية ونفقة الأعيـاد     .........  و .........لولديهاالحضانة  
لأبوين في تحديد مقر سكن     ومتطلبات المدارس وأن هنالك خلافاً بين ا      

فأعرض الحكم عن معظم هذه المطالـب واكتفـى بـالحكم           الحاضن  
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تضح معه القصور فـي الحكـم       أبالنفقة مع أنها فرع من الحضانة ف      
وعدم شموله بمطالب الطرفين سواءً بقبولها أو رفضها ويتعين معه          

وإعادته إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديـد          نقض الحكم   
 .يئة مغايرةبه

 
 

 :لهذه الأسبابف
حكمت المحكمة العليا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بـنقض          

 من جديد   ا إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه      ة الدعوى الحكم وإعاد 
 .بهيئة مغايرة مع رد الكفالة للطاعن
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 م١٦/١٠/٢٠٠٤جلسة الأربعاء الموافق 
نائـب   ـ  الراشـدي بن سالم صالح بن حمد /ضيبرئاسة فضيلة القا
 : القضـاة عضوية كل من أصحاب الفضيلةوالعليا ـ  رئيس المحكمة 

راشـد بـن    ـ زهران بن ناصر البراشديـ ي  سالم بن راشد القلهات
 .ارمصطفى محمد بشّ ـري ناصر الحج

 م١٦/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٣٨قرار رقم 
)١٧( 

 )محكمة عليا ( ـ دفع موضوعي) شروط ـ إقامة(حضانة 
 يسـقط   الأب لا إقامة الحاضنة في بيت أبيها في غيـر بلـد            -

 .حضانتها
إثارة طعن جديد يتعلق بالتحاق الحاضنة بالعمل غير مقبـول           -

   .العليالأول مرة أمام المحكمة 
 عــالوقائ

 تقدمت بـدعوى إلـى المحكمـة        .....أنتتلخص وقائع الدعوى    
تطالب فيها بحضانة   ... .مطلقهاد  الابتدائية بمسقط الدائرة الشرعية ض    

 الذين تتراوح أعمارهم من     ...و.... .و .....وهمأولادها الثلاثة منه    
 أخذهم منها بعد طلاقه لها فحضـر عـن           حيث أربع سنوات إلى سبع   
يمـانع أن    ن ابنـه لا   أ : ورد قائلاً  .........والدهالمدعى عليه وكيله    

ن تقيم في جعلان بنـي      يعطي مطلقته أولادها للحضانة ولكن بشرط أ      
بوعلي هي وأولادها ويتكفل لهم بجميـع مـا يحتـاجون إليـه مـن               

 فرفضت المدعية قبول هذا الشرط وتمسـكت بمطالبتهـا          ،مصاريف
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للحضانة فقضت لها المحكمة بالحضـانة وأصـدرت حكمـاً رقـم            
 الحكم لدى   يم فاستأنف المدع  ٢٤/٤/٢٠٠٤م المؤرخ في    ٧٠/٢٠٠٤

فتم استدعاء الطرفين فحضر عن المستأنف      محكمة الاستئناف بمسقط    
وكيله والده وحضرت المستأنف ضدها واسـتمعت المحكمـة إلـى           
أقوالهما واستعرضت صحيفة الاستئناف وأمعنت النظر فـي الحكـم          

م المـؤرخ   ٥٨/٢٠٠٤المستأنف فقضت بتأييده وأصدرت حكمها رقم       
 م فلم يلق هذا الحكم قبولاً     ١٥/٥/٢٠٠٤هـ الموافق   ٢٥/٣/١٤٢٥في  

 لدى المحكمة العليا بموجب صحيفة الطعـن        فيهطعن  فلدى المستأنف   
 المقبول بالترافع   ......مكتب من   .....المحاميم من   ١٦/٢٠٠٤رقم  

 .لدى المحكمة العليا وأودع مع صحيفة الطعن ما يفيد قبولـه شـكلاً            
ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فـي تفسـيره            

أسباباً خلاصتها أن المطعون ضدها مقيمة في مسـقط         وتأويله وذكر   
عند أسرة متنقلة وأنها مريضة نفسياً وأن أباها الذي تعيش عنده يعاني            

 فلهذه الأسباب تكون غير قادرة للحضـانة وقـد          المعيشة،من ضيق   
ن هذه الدعوى لا أساس لها من الصحة        إ :ردت المطعون ضدها قائلة   

 منزل والدها مع أسرة مستقرة وإنها       مجرد جدل وإنها تقيم بمسقط في     
لا تعاني من أي مرض وتتمتع بصحة جيدة قـادرة علـى حضـانة              

ن إ : عقب الطاعن علـى هـذا الـرد وقـال          دوق، ورعايتهمأولادها  
جعلها المطعون ضدها التحقت بالعمل في إحدى الشركات وهذا مما ي         

قـم  كما أودع الادعاء العـام مـذكرة ر        أولادها،غير قادرة لرعاية    
 قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع      إلى خلص فيها برأيه     ٢٣٨/٢٠٠٤

 .برفضه
 المحكمــة

الرد على الأسباب التي ذكرها الطـاعن فـي صـحيفة           حيث إن   
الطعن تمت مناقشتها في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وقـد          

نها مريضة مرضاً يجعلها غير     أحضرت المستأنف ضدها ولم تتضح      
مقيمـة فـي     وأما السبب الذي ذكره أنها       ،رعاية أولادها قادرة على   
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مسقط فذلك غير مسقِط للحضانة لأنها تقيم عند أهلها وفـي بيـت             
 وأما ما أثاره عن التحاق المطعون ضدها بالعمل فـذلك لـم             ،والدها

يأت ذكره في المحكمة الابتدائية ولا محكمة الاستئناف فيكون غيـر           
وبذلك تكون الأسباب التـي قـدمها       ة  مقبول إثارته لدى هذه المحكم    

 في تقـدير محكمـة الموضـوع        يالطاعن هي مجرد جدل موضوع    
  .المحكمةللمصلحة والظروف فلا تجوز إثارتها أمام هذه 

 :لهذه الأسبابف
 .بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضهحكمت المحكمة 
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 م٢٣/١٠/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
ئـب   ـ نا صالح بن حمد بن سالم الراشـدي /ئاسة فضيلة القاضيبر

:  القضـاة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة ـ  رئيس المحكمة العليا
ـ زهران بـن  دي  ـ مسعود بن محمد الراشاتي  القلهد سالم بن راش

 .ارـ مصطفى محمد بشّ ناصر البراشدي
 م١٠/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٣٩قرار رقم 

)١٨( 
 )طعن( ـ حكم )لاد ـ شروطزوجة ـ أو( نفقة 

لا يلزم أن تكون النفقة للأولاد عندما يكونوا مع أبيهم وأمهم            -
ـ  طلاق أمهـم وحضـانتها لهـم     الزوجية ـ وبعد في بيت 

 في المقدار لما يطرأ على ذلك من ظروف ومستجدات          واحدة
 .جديداًتستوجب حكماً 

د لا يجوز الطعن في الأحكام التي لا تنهي الخصومة إلا بع           - -
  .بها صدور الحكم النهائي

 الوقائــع
تتحصل وقائع الدعوى في أن المطعون ضدها أقامـت دعواهـا           
ابتداء لدى محكمة مسقط الشرعية مطالبة الطاعن مطلقهـا بمـؤخر           

 وبنفقـة العـدة     ،صداقها وما تبقى من نفقة سابقة عليه قبل الطـلاق         
فقضـت  ،  وبمتعة الطلاق وفرض نفقة لبناتها منه إلى آخر دعواهـا         

المحكمة لها بمطالبها كلها إلا أنها قيدت تحديد نفقة العـدة والمتعـة             
فلم يحز الحكـم قبـولاً لـدى        ،  حسب تقدير العدول أو اتفاق الطرفين     
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الطاعن فاستأنفه لدى محكمة استئناف مسقط فحكمت المحكمة بقبـول          
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بعدم جواز الاستئناف فيما قضى بـه           

 نفقة العدة وحق المتعة وإعادة الأوراق في شأنهما للمحكمة          بخصوص
، الابتدائية بمسقط لإصدار حكم بات في الخصومة وتأييد ما عدا ذلك          

م مـن محكمـة     ١٠/٤/٢٠٠٤صدر الحكم المطعون فيـه بتـاريخ        و
م قرر الطاعن   ١٥/٥/٢٠٠٤استئناف مسقط الدائرة الشرعية وبتاريخ      

م الحق بمذكرة بأسباب الطعن موقعة       الحكم ث  ابالطعن بالنقض على هذ   
 بصفته وكيلاً عن الطاعن وهو من المقبـولين         .........المحاميمن  

للترافع لدى المحكمة العليا مستوفية أوضاعها الشكلية وتـم إعـلان           
المطعون ضدها بصحيفة الطعن فردت عليها ثم عقب عليها الطـاعن           

قـررت  م  ٢٢/٥/٢٠٠٤ثم عقبت عليها المطعون ضـدها وبجلسـة         
وقدم الادعاء  ،  المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن        

العام مذكرة برأيه خلص فيها إلى قبـول الطعـن شـكلاً ورفضـه              
 .موضوعاً

 مة ــالمحك
 .لما كان الطعن مستوفياً لأوضاعه الشكلية فإنه يتعين قبوله شكلاً

 ـ       أقيم   الطعن   حيث إن و ى على سبب واحد ينعى به الطـاعن عل
 .الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من ثلاثة وجوه

 أن الحكم المطعون فيه حينما قضى بتأييـد الحكـم           الوجه الأول 
المستأنف بإلزامه سداد الحق الثابت عليه بـالحكم الاسـتئنافي رقـم            

ريالاً عمانياً قد خالف القانون لأن ذلك       ) ٣٤٥(م ومقداره   ٧٦/٢٠٠٣
المرأة أن تلجأ لقاضـي التنفيـذ لا أن          وكان يجب على     ،الحكم نهائي 

 .ترفع دعوى جديدة
 إن الحكم أخطأ حينما قضى للبنات الـثلاث بنفقـة           الوجه الثاني 
ريالاً لأن هذه الدعوى فصل فيهـا بـالحكم         ) ١٥٠(شهرية مقدارها   

م ومن ثم كان يجب على محكمـة        ٧٦/٢٠٠٣المذكور آنفاً وهو رقم     
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 لسبق الفصل فيها فضلاً عـن  الاستئناف أن تقضي بعدم جواز نظرها    
 .كون المبلغ المقرر لا يتناسب مع دخله الشهري

 إن الحكم أخطأ حينما قضى بإحالة الـدعوى إلـى           الوجه الثالث  
المحكمة الابتدائية فيما يتعلق بنفقة العدة وحق المتعة ويكـون بـذلك            

 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ٢٣١(مخالفاً للمادة 
  ـ:الطعنى أسباب الرد عل

 بالسبب الأول وللرد على ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه          
وإن كان له نوع من الصحة إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه أيـد               
في قضائه نفس الحكم السابق ولم ينل من حجيته شيئاً فإنه يكون عمله             

مـا أبـداه     والنعي على الحكم ب    ،ذلك نوعاً من التأكيد على قوة الحكم      
الطاعن لا يحقق له شيئاً وكان ينبغي عليه أن يبادر إلى التنفيذ ما دام              

 .الحكم عليه لا أن يماطل ومن ثم يتعين مسايرة االحق ثابت
 فهو مردود وذلـك أن      بالسبب الثاني النعي على الحكم    وحيث إن   

م صـدر والمـرأة     ٧٦/٢٠٠٣الحكم الصادر في النفقة الحامل رقـم        
 . زوجة 

 مع أبيهم   يكونوا عندمالا يلزم أن تكون النفقة للأولاد        إنهوحيث  
 ـ واحدة  طلاق أمهم وحضانتها لهمالزوجية ـ وبعد وأمهم في بيت 

 حكماًفي المقدار لما يطرأ على ذلك من ظروف ومستجدات تستوجب           
  .محلهوبذلك يكون الطعن بهذا السبب في غير جديداً 

 ذلك أن   ، فمردود أيضاً  ثالثبالسبب ال  النعي على الحكم     وحيث إن 
الحكم الابتدائي لم يفصل في القضية فصلاً نهائياً وإنما علـق تقـدير             

 لا يجـوز    ذلك على اتفاق الطرفين أو تقدير العدول ومن المعلوم أنه         
الطعن في الأحكام التي لا تنهي الخصومة إلا بعـد صـدور الحكـم              

 ـ   ) ٣٠٢(وفقاً للمادة   النهائي   ذا فـإن الحكـم     من قانون الإجراءات ل
المطعون فيه أصاب كبد الحقيقة مما يتوجب معه تأييد الحكم المطعون           

  .فيه
 :فلهذه الأسباب
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 .كمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاًح
 
 
 
 
 

 م٢٣/١٠/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائـب   ـ  الراشـدي  بن سالم  صالح بن حمد/ القاضيفضيلةبرئاسة 

 ـ المحكمة العليارئيس  : القضـاة أصحاب الفضيلةوعضوية كل من   
راشد بـن   ـ   مسعود بن محمد الراشدي   ـ   حميد بن عبد االله الجامعي    

 .مصطفى محمد بشارـ  ناصر الحجري
 م١٢/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤٠قرار رقم 

)١٩( 
 )حكم ـ حجية(حضانة
 الأسـباب   متى توفرت حكام السابقة في الحضانة     حجية للأ  لا -

 .إسقاطهاالجديدة التي تبرر 
 عـــالوقائ

تتلخص الوقائع الجوهرية فيما يبين من سائر أوراق ملف الطعن          
م ١٩/٢٠٠٤ــ   :أقام الدعوى الابتدائية رقـم     قد   .........الطاعنأن  
م ٨/٣/٢٠٠٤ المحكمة الابتدائية الدائرة الشرعية بمسقط بتـاريخ         أمام

ــون   ــه المطع ــن مطلقت ــا إســقاط حضــانة أولاده م ــب فيه يطل
 الموجودين حالياً بحضانتها لعدم مقـدرتها علـى         ............ضدها

رعاية أولادها الثلاثة المحضونين ولسفرها الدائم إلى خارج الـبلاد،          
ردت المطعون ضدها على الدعوى بتمسكها بحضانة أطفالها الثلاثـة          

 ـ    إليهم،المشار   اً عـدة أخـرى فـي هـذا          وذكرت بأن هنالك أحكام
م الصـادر بتـاريخ     ٢١١/٢٠٠٢ الحكـم رقـم      الخصوص آخرهـا  

لى م والذي قضى بأحقيتها لحضانة أطفالها الثلاثة وع       ٣٠/١١/٢٠٠٢
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م قضت المحكمة   ٨/٣/٢٠٠٤بتاريخ  النفقة الشهرية، و  ) الطاعن(الأب  
 فيهـا بـذات  الابتدائية الدائرة الشرعية برفض الدعوى لسبق الحكـم    

 اتالمبـرر الأسباب ولم يقدم الطاعن في الدعوى الماثلة جديداً مـن           
يقبل الطاعن بهذا القضاء    لم  ، و )المطعون ضدها (لإسقاط حضانة الأم    

الشرعية بمسقط والتي قضـت     الدائرة  اف  نستأنفه أمام محكمة الاستئ   اف
 رافعـه م بتأييد الحكم المسـتأنف، وإلـزام        ١٧/٤/٢٠٠٤فيه بتاريخ   
لم يحز هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن أيضاً فطعن فيـه           ، ف بالمصاريف

 .ام المحكمة العلياالنقض أمب
 ـ:الطعنأسباب 

أقيم الطعن بالنقض على عدة أوجه ينعى بها الطاعن على الحكم           
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون على سند من القول أن المحكمة            

 فإنه يمتنع   فيها، جواز نظر الدعوى لسبق الفصل       الدفع بعدم إذا قبلت   
كم الابتـدائي المؤيـد      وطالما كان الح   لموضوعها،عليها أن تتصدى    

بالحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً          
 يقضى  لا أن لسبق الفصل فيها كان يتعين عليه أن يقف عند هذا الحد            

) ٢١١/٢٠٠٢( كما أن سبب الدعوى رقـم        بالرفض،فيها موضوعاً   
 إضافة  ،ختلف عن سبب التي نحن بصددها من حيث المحل والسبب         ي

 قد صدر خلافاً لحكم سابق صادر بتاريخ         فيه أن الحكم المطعون  إلى  
مـا  ) الطـاعن   ( لوالده  ) ....(. الابنم قضى بحضانة    ٢١/٦/٢٠٠٠

 .عدا البنتين فتكون للأم المطعون ضدها
 خلص فيهـا    العليا مذكرة الرأي التي    بالحكمة   أودع الادعاء العام  

 .موضوعاً شكلاً ورفضه قبول الطعن إلى
 ةــالمحكم

ن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الاستئناف الدائرة         إحيث  
م، وتم التقرير بالطعن بالنقض     ١٧/٤/٢٠٠٤الشرعية بمسقط بتاريخ    

 وبـذات   م،١٨/٥/٢٠٠٤على هذا الحكم بأمانة سر المحكمة بتـاريخ         
ــن     ــا م ــاً عليه ــباب موقع ــحيفة الأس ــت ص ــاريخ أودع الت
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 الطاعن،يا بصفته وكيلاً عن     المقيد لدى المحكمة العل   .........المحامي
 وسداد الرسوم والكفالة المقررتين قانونـاً وتـم         وكالته،وقدم ما يفيد    

إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن فردت بمذكرة عقـب عليهـا           
) ٢٤٢(الطاعن كل ذلك تم خلال القيد الزمني الـوارد فـي المـادة              

لتجاريـة  من قانون الإجراءات المدنيـة وا     ) ٢٠٤(مقروءة مع المادة    
 .فالطعن مقبول شكلاً

 على الحكم المطعون فيه بالخطـأ فـي تطبيـق           يالنعوحيث إن   
القانون بالصورة التي ورد تفصيلها في صدر هـذا الحكـم نعـى لا              

 الدعوى  بأن قبول يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه ومردود عليه         
ط دعـاوى إسـقا    جاء على أسـاس أن       استئنافاً شكلاً ابتدءاً والمؤيد  

مبـررات   فكلما نشأت أسـباب أو       المتجددة،الحضانة من الدعاوى    
جاز  للمحضون،ة في صلاحية الحاضن     ن الثقة والطمأني  جديدة تزعزع 

 الحاضن في   لتلاشى صلاحية  الإساءة للمحضون  الدعوى خشية    نظر
حكـام  للأ حجيـة    وبـذلك فـلا    المستديم، هالرعاية والعناية والتوجي  

 الأسـباب الجديـدة التـي تبـرر         وفرتمتى ت السابقة في الحضانة    
 في المادتين  وانتفت بذلك شروطها المنصوص عليها قانوناً        ،إسقاطها

 .الحاضن من قانون الأحوال الشخصية في شخص )١٢٧و١٢٦(
ة متى اسـتجدت     بالأحكام السابق  ملا تلز وعليه فمحكمة الموضوع    

في حق الحضانة على ضوئها ـ ولذلك فهـي    توجب التقديرأسباب 
 مـن   الدعوى الماثلة أمامها للتأكـد    ادة تتصدى للفصل في موضوع      ع

 . مقارنة بسابقتهاالمعروضة الأسباب اختلاف
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخرج عن هذا الفهـم الصـحيح             

 أسـاس،  عليه بالسبب المذكور يضحى على غير        النعيللقانون، فإن   
وفات فضلاً   الطاعن بالمصر  موضوعا وتحميل ومن ثم يتعين رفضه     

 قانون الإجراءات المدنيـة     من) ٢٦١(للمادةعن مصادرة الكفالة وفقاً     
 .والتجارية

 :فلهذه الأسباب
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 وفي الموضـوع برفضـه      شكلاً،قبول الطعن   بحكمت المحكمة   
 .وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة

 
 
 
 

 م٢٣/١٠/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائـب   ـ  الراشـدي بن سالم مد صالح بن ح/برئاسة فضيلة القاضي

 : القضـاة عضوية كل من أصحاب الفضيلةوالعليا ـ  رئيس المحكمة 
مسـعود بـن    ـي  ـ سالم بن راشد القلهاتي  حميد بن عبداالله الجامع

 .زهران بن ناصر البراشدي ـدي محمد الراش
 م٢٤/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤١قرار رقم 

)٢٠( 
ــ  ) تقـدير (ــ متعـة      )سـقوط (ـ صـداق آجـل    ) تقدير(مهر  

ـ يمين ) بطلان ـ إعلان ( ـ حضور)تخفيض(ـ نفقة) أمانة(حضانة
 )توجيه( 

إن النص القانوني الواضح لا محل لتفسيره كما أنه لم يصدر            -
مرسوم يتعلق بقانون تحديد المهـور علـى جهـة الإلـزام            

 والعقـد شـريعة     )من ألزم نفسه شيئاً ألزمناه إياه     (والقاعدة  
 .المتعاقدين

لصداق الآجل باعتباره حقاً ثابتـاً إلا بالوفـاء أو           لا يسقط ا   -
التنازل ممن له الحق تنازلاً صريحاً وفقاً لقواعـد الشـريعة           

 .الإسلامية
إن تقدير المتعة هو من اختصاص سلطة محكمة الموضـوع           -

متى ما أقامت قضاءها على تقديرات صحيحة لهـا أسـبابها           
 .وأدلتها الثابتة
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 وهي غير أمينـة فـإن       ةكزوجإذا كان الزوج رضي بالمرأة       -
ن صح أنها غيـر  إالشرع الشريف لا يرضاها للابن كحاضنة       

 .أمينة
 إذا كان للملتزم بها   لمحكمة الموضوع تخفيض النفقة لاسيما       -

 .التزامات أسرية أخرى من زوجة وأولاد
كيله أمام محكمة أول درجة تنعقد به       وإن حضور الطاعن أو      -

ن صـحيفة الـدعوى     الخصومة سواءً شاب إجراءات إعـلا     
 .البطلان أو لم تكن أعلنت أصلاً

 ىإن الأصل في الحكم باليمين أنه يصدر من القاضي والمدع          -
 . ساغ ذلكإنعليه، إما أن يحلف أو يرد اليمين على خصمه 

 ـعــوقائال
تتلخص وقائع الدعوى على ما يبين من الحكـم المطعـون فيـه             

 أمـام المحكمـة   وسائر الأوراق أن المطعون ضدها تقدمت بـدعوى    
 ـ :تطالب مطلقها بما يلي" الدائرة الشرعية " الابتدائية بمسقط 

مؤخر صداقها وقدره عشرة آلاف ريال عماني بموجب الإقـرار           .١
 .م١/١٠/٢٠٠١ رقم يالشرع

 . أشهر٩م البالغ من العمر لحضانة ونفقة طفلها سا .٢
 .نفقة متعه .٣
لـب   ع ٧أغراضها الشخصية التي تركتها بمنزل زوجها وهـي          .٤

مجموعة عطور فـاخرة    +  سائل وحطب    عود كمبودي + بخور  
أوراق خاصة  +  نوع كريمات خاصة     ١٢) + عبد الصمد وأجمل  (

 بها وبعض ملابسـها     وأوراق خاصة بالطفل سالم كشهادة الميلاد     
حلقة (مشتمل على   ذهب طقم كامل    +  الخاصة بها    والإكسسوارات

عقد رقبـة  + رى خواتم أخ) + ثلاثة خواتم+ عقد + أسورة يد  + 
سلسلتان صغيرتان وأخريتان متوسطتان أو يدفع ثمنهـا        + الماس  

 . آلاف ريال عمانيوقدرته بخمسة
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نفقة ثمانية شهور قبل الطلاق كانت قد أقامت فيها بمنزل أهلهـا             .٥
ستمائة ريال عماني عن كل شـهر مائتـا ريـال    ووقدرتها بألف  

 .عماني
كل أسبوع بعـد صـلاة      أن تكون زيارته لابنه يوم الأربعاء من         .٦

 .المغرب
وقد أنكر المطلق الطاعن جل طلبات المدعية غير معترف لهـا           
بحق سوى نفقة شهرين قبل الطلاق وقدرها بعشرين ريالاً عن كـل            
شهر وكذلك وعد بالبحث في أغراضه الخاصة فإن وجـد للمدعيـة            
المطعون ضدها ما يخصها فسيأتي به وإلا فلا يعترف لها بحق مـن             

 مـدعياً علـى     ابنـه كما تقدم الطاعن بطلب حضانة      ،  لم يجد ن  إذلك  
غير متفرغـة لحضـانة     والمطعون ضدها بأنها غير أمينة وموظفة       

هـ الموافق  ١٥/٢/١٤٢٥الطفل ، فحكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ       
 ــ: م ٥/٤/٢٠٠٤
 . آلاف ريال عماني على الطاعنالآجل عشرةبثبوت الصداق  .١
يالاً عن كل شهر من الشهرين الـذين         ستين ر  ى عليه يدفع المدع  .٢

مائة وعشرون ريالاً عمانياً     المجموع ،اعترف بأنه لم ينفقها فيها    
 .لبينةاوله اليمين عليها عن الباقي بعد عجزه عن 

 .يدفع المدعي عليه للمدعية مائه وخمسين ريالاً متعة لها .٣
على المدعي عليه تسليم المدعية ما يخصها من أغراض يجـدها            .٤

 .فيما ينكر بعد عجزه عن البينة ه اليمين عليهالها ول
حضانة الطفل سالم لأمه وله على والده النفقة الشهرية من هـذا             .٥

م وقدرها مائه وخمسون ريالاً للسكن والمطعـم        ٤/٢٠٠٤الشهر  
 .والملبس

للأب حق الزيارة ونظراً لصغر سن الطفل فله أن يأخذه في كـل              .٦
ميس من الساعة التاسـعة     أسبوعين مرة لمدة ساعتين في يوم الخ      

 . حتى الحادية عشر صباحاً
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فلم يقتنع الطرفان بهذا الحكم فتقـدما باسـتئنافه أمـام محكمـة             
هــ الموافـق    ٧/٥/١٤٢٥الاستئناف بمسقط والتي قضت بتـاريخ       

م ورفضـه   ٥١/٢٠٠٤م بقبول الاستئناف شكلاً رقـم       ٢٦/٦/٢٠٠٤
ه شكلاً وفـي    م قضت بقبول  ٥٢/٢٠٠٤ ثانياً الاستئناف رقم     موضوعاً،

الموضوع بتعديل الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالنفقة حيث تـم           
 ثالثـاً الاسـتئناف   ذلك،تخفيضها إلى مائة ريال عماني وتأييد ما عدا        

م قضت بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغـاء الحكـم          ٧٥/٢٠٠٤رقم  
المستأنف والقضاء من جديد بتحليف المرأة المستأنف ضدها اليمـين          

 ـبها وكذلك لعدم استلامها النفقـة، ف       أخذها الأغراض المدعى     بعدم م ل
يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فتقدم بالطعن الماثل أمام المحكمـة            

م وأودع بذات التاريخ مذكرة تحتوي علـى        ١/٨/٢٠٠٤العليا بتاريخ   
أسباب طعنه معتمـدة مـن محـام مقبـول لـدى هـذه المحكمـة                

 عن الطاعن وقدم ما يؤكد وكالته وقـد          بصفته وكيلاً  ...........وهو
 وقـد   ،استكمل الطعن جميع الإجراءات القانونية فهو مقبـول شـكلاً         

أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن فردت عليها بصحيفة طلبـت          
 وقـد   . وعقب عليها الطـاعن    ،في ختامها إثبات الحكم المطعون فيه     

 ـ  أودع الادعاء العام مذكرة خلص فيها برأيه بقبول           يالطعن شكلاً وف
الموضوع بنقص الحكم المطعون فيه لما جاء بالسـبب الثالـث مـن             

 .أسباب الطعن
 ة ــالمحكم

 :الطعنأسباب 
 ـ       الحكـم  فـي    الطـاعن    اأُقيم الطعن على عدة أسباب يطعن به

 .المطعون فيه
 :الأولالسبب 

 إن الحكم المطعون فيه     :الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول      
م ذلـك أن    ٥١/٥٢/٢٠٠٤على الاسـتئنافين    /٧٥تئناف رقم   ضم الاس 

  .نقضهالاستئناف الأول غير مطروح ولم يحدد له جلسة مما يتعين 
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والرد على ذلك إن الطعن على الحكم المطعون فيه بهذا السـبب            
غير سديد ذلك أن ضم الدعاوى المستأنفة في حكم واحـد هـو مـن               

 بـنفس المتخاصـمين     سلطة محكمة الموضوع ما دام الحكم يتعلـق       
 .الأحكاموبنفس النزاع ولا يترتب عليه ضرر ولا فقدان لذات 

 
 

 :الثانيالسبب 
 ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون          

 إن الحكم ألزم الطـاعن بـأداء الصـداق          :ومخالفته وبياناً لذلك يقول   
مية بتحديد  الآجل عشرة آلاف ريال عماني في حين صدرت أوامر سا         

  .عمانيالصداق الآجل بستمائة ريال 
 :ذلكالرد على 

إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير سديد لما هو            
أن النص القانوني الواضح لا محل لتفسـيره        مقرر في قضاء النقض     

كما أنه لم يصدر مرسوم يتعلق بقانون تحديد المهور علـى جهـة             
نفسه شيئاً ألزمناه إيـاه والعقـد شـريعة         الإلزام والقاعدة من ألزم     

 .المتعاقدين
 :الثالثالسبب 

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبياناً لذلك          
 عشرة آلاف ريال    ل إن الحكم ألزم الطاعن بأداء الصداق المؤج       :يقول

نه طلقهـا طلقـة بائنـة       إعماني بالرغم من تنازلها عنه ضمنياً حيث        
رى ولم تطلب منه الصداق ثم تزوجها من جديـد بمهـر            بينونة صغ 

  .جديد
 :ذلكالرد على 

 فيه بهذا السبب غير سديد ذلك بما         المطعون إن النعي على الحكم   
مقرر في الشريعة الإسلامية أن الحق الثابت لا يسقط إلا بالوفاء           هو  

لا غبار عليه من بالغ عاقـل       أو التنازل ممن له الحق تنازلاً صريحاً        
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ا علل به الادعاء العام صحة السبب من كون الطلاق منهيا للعقـد             وم
ذلك فيما يتعلق برباط الزوجية لا بسقوط الحقوق المالية الثابتة وعدم           

 .مؤجلمطالبتها بعد لا يعد تنازلاً لاسيما وأنه صداق 
 
  
 

 :الرابعالسبب 
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون فيما قضى          

 .وعسرهن المتعة دون مراعاة يسر الزوج به م
 :ذلكالرد على 

إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير سديد لما هو            
أن تقدير المتعة هو من اختصاص      مقرر في قضاء المحكمة العليا من       

سلطة محكمة الموضوع متى ما أقامـت قضـاءها علـى تقـديرات          
مائه وخمسون ريالاً غير كثيرة     ف ة،صحيحة لها أسبابها وأدلتها الثابت    

  .المطلقولا متعارضة مع حالة 
 :الخامسالسبب 

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وبياناً لذلك          
 إن الحكم أيد محكمة أول درجة في جعل الحضانة للأم رغـم             :يقول

عدم أمانتها واشتغالها عن المحضون بوظيفة تسـتغرق الكثيـر مـن     
 .وقتها

 :ذلكوالرد على 
إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب سديد لأن مراعـاة            

 عـن دعـوى     الالتفـات مصلحة المحضون أمر لا محيص عنه وأن        
 لاسيما وأن قاضي محكمة الموضوع ذكـر        للقانون،الطاعن مخالف   

 موجود بالطاعنة قبـل الطـلاق       يفي حكمه أن كل ما طعن به المدع       
وإذا كان الـزوج رضـي بـالمرأة         عنده،ثبت ذلك   فاالله أعلم من أين     
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 للابـن  وهي غير أمينة فإن الشـرع الشـريف لا يرضـاها             ةكزوج
 .أمينةن صح أنها غير إكحاضنة 
 أن الابن في هذا السن لا يستغنى عن أمه فتركه معها            ناحيةومن  

إلى حين الفصال من الواسع وبعد ذلك ينظر في صحة الأمانـة مـن              
 .الشرععدمها بوجه 

 
 

 :السادسالسبب 
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وبياناً لذلك          

 إن الحكم المطعون فيه لم يراع حالة الطاعن الماديـة عنـدما             :يقول
قضى بالنفقة للمحضون بمائة ريال عماني وهي كثيرة في حق هـذا            

 .عمانياً ريالاً ٤٠الرضيع الذي لا يحتاج لأكثر من 
 :ذلك والرد على

لأن إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب سـديد ذلـك             
تقدير النفقة وإن كان من سلطة محكمة الموضوع غير أنه يجب أن            
يحمل التقدير على أسباب سائغة وعلى مراعاة حالة المنفق والمنفق          

 وقـد  ،وبما أن الطفل في هذا السن لا يحتاج إلى نفقة كبيـرة            عليه،
  ـ:الدينقال الإمام نور 

 يكون من رضاعة قد فطما        ا م يعطي بعدالإنفاقوثلث 
 الرضاع فالنظر سائغ في تخفيض      فترةوهذا المولود لا زال في      

هذه النفقة لاسيما وأن المطلق لديه التزامات أسـرية أخـرى مـن             
 .وأولادزوجة 

 :السابعالسبب 
انون  فيه بالخطأ في تطبيق الق      المطعون ينعى الطاعن على الحكم   

 إن الحكم المطعون فيه اعتبـر إعـلان المحكمـة           :وبياناً لذلك يقول  
الابتدائية لوكيله عن طريق الهاتف وحضور وكيله الجلسة وانسـحابه          
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منها مما يعني علمه بالدعوى واعتـد بهـذا الإعـلان ممـا يعيبـه               
 .نقضهويستوجب 

 :ذلكوالرد على 
 سديد ذلك لما    إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير        

أن حضور الطاعن أو كيله أمام محكمـة        هو مقرر في قضاء النقض      
أول درجة تنعقد به الخصومة سواءً شاب إجراءات إعلان صـحيفة           

 ولما كان ذلك فإن حضـور       أصلاً،الدعوى البطلان أو لم تكن أعلنت       
وكيل الطاعن أمام محكمة أول درجة سواء كان ذلك بإعلان باطل أو            

ن تنعقد به الخصومة ومن ثم يكون هذا النعي علـى غيـر             بغير إعلا 
  .رفضهأساس ويتعين 

 :الثامنالسبب 
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفـة القـانون فـي            

 إذ وجـه    ،الإثبات وهي البينة على من أدعى واليمين على من أنكـر          
 اليمين المتممة على المطعون ضدها فيما يتعلق بالنفقة والتي تطالـب          

بها عن ستة أشهر قبل الطلاق وفيما يخصها مـن أغـراض لـدى              
الطاعن عند خروجها من منزل الزوجية في حين أنه يجب أن توجـه            

 .الحكم وليس على المطعون ضدها مما يعيب إليهاليمين 
 :ذلكوالرد على 

إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب سديد لكون الحكـم            
 منه للخصومة بما هو مقرر فقهاً وقانونـاً         في النفقة لستة أشهر غير    

من أن استجلاء البينات والقطع في قبولها وردها يكون قبـل توجيـه             
 بإحضـارها إذا    ياليمين ولا يكفي الحكم باليمين دون مطالبة المـدع        

 وكذلك النعي من حيـث      ، أو إظهار العجز عن فقدانها     بينةكانت لديه   
وجـود الأغـراض التـي      دعوى الأغراض سديد فإن الطاعن منكر       

تدعيها المطعون ضدها وقد وعد برد ما يجده وقد تعلق الحكم بوجود            
نبنى الحكم بالبينة على الطاعن عند عـدم        االأغراض وعدم وجودها و   

وجودها ومن ذلك يفهم أن الحكم غير منه للخصومة لتعلقـه بوجـود             
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الأغراض وعدم وجودها وكل ذلك لم يقطع به ومن ناحية أخرى فإن            
 .بشيءلبينة لم يسمعها القاضي ولم يقطع فيها ا

 ،وأيضاً فإن البينة حسبما يظهر من الدعوى على المطعون ضدها         
لأن الطاعن منكر وجود أغراض تخص الطاعنة فعليها هـي البينـة            

 لأنه هو المـدعى عليـه       ، فلها اليمين على الطاعن     عنها وإن عجزت 
 ـ  وكيف تصبح مطالبته بالبينة وهو ناف لوجود الأ         اغراض ومنكر لم

تدعيه عليه فلو طولب بالبينة وشهدت بالنفي لكانت شهادتها لا يقبلهـا       
  .الشريفالشرع 
 
 

 :التاسعالسبب 
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالتنـاقض وبيانـاً لـذلك            

 إنه لم يطلب من محكمة الموضوع بدرجتيها بتوجيـه الـيمن            :يقول
 نفسها دون طلب منه وأن الحكـم        الحاسمة وإنما هي وجهته من تلقاء     

المطعون فيه لم يحدد صيغة اليمين التي تم توجيهها للمطعون ضدها           
  .بالنقضبما يعيبه 

 :ذلكالرد على 
لأن إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غيـر سـديد             

 عليه، إمـا    ىالحكم باليمين الأصل فيه أن يصدر من القاضي والمدع        
 ولو جعـل ذلـك      ،ن ساغ ذلك  إمين على خصمه    أن يحلف أو يرد الي    

للخصوم لطلب كل ما ترغب إليه نفسه وهذا ما يتعالى عنه منصـب             
للمدعي بينته أو   "الشرع الشريف، فالرسول صلى االله عليه وسلم قال         

 ".يمينه
ترى المحكمة العليا الحكم في النفقة التي تطالب بهـا المطعـون            

 غير منه للخصومة من حيث      ضدها لمدة ستة أشهر قبل الطلاق حكماً      
 .عدم إحضار البينة واستعراضها والإذعان باليمين وردها
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وترى المحكمة فيما يتعلق بالأغراض التـي تـدعيها المطعـون           
ضدها أن هذا الحكم غير منه للخصومة وذلك لتعلق الحكـم بوجـود             
الأغراض وعدم وجود شيء منها أو عدم وجودها أصلاً وكذلك مـن            

 .لبينةاحيث عدم أخذ 
ومن ناحية ثانية ترى هذه المحكمـة أن الحكـم فـي موضـوع              

 وذلك لأن الطاعن منكر للأغـراض       عالأغراض مخالف لقواعد الشر   
التي سمتها المطعون ضدها ولا يعترف بوجودها في منزلـه ولكـن            

 بالإضافة إلـى أن     شييء،وعد بردها إن وجدها ولم يتحقق من ذلك         
ن مدع وكرر ذلك فـي فصـله         الطاع يقاضي محكمة أول درجة سم    

والصواب أن المطعون ضدها هي المدعية وعليها البينة فإن عـدمتها           
فلها اليمين على الطاعن مما يستوجب رد هذه القضية للحكم فيها من            

 وكذلك ترى هذه المحكمة أن نفقة الطفل المقـدرة          ،جديد بهيئة مغايرة  
ن الطفل لا   إث   حي الطفل،بمائة ريال لا زالت كبيرة وتزيد عن حاجة         

يصرف هذا المبلغ وهو في حال الرضاع وقد قدر العلمـاء للطفـل             
  .فصالهالثلث من النفقة بعد 

وتقدير النفقة وإن كان من اختصاص محكمة الموضـوع لكـن           
بشرط أن يكون على قدر موزون ومراعاة صحيحة وأسباب سـائغة           

 يستوجب  كافية لحمل قضائه عليها وإذا خلا الحكم من ذلك كان معيباً          
 .نقضه

وحيث إن القضية جاهزة للفصل فيها فيما يتعلق بتقـدير النفقـة            
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية قـدرتها       ) ٢٦٠(عملاً بالمادة   
 . شهرياً حتى الفصالبخمسين ريالا

 :فلهذه الأسباب
 :حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بالآتي

 فيما قضى به في البند الثاني من دعوى         بنقض الحكم جزئياً  : أولا
 وإعادته للحكم فيه من جديد بهيئـة  ،النفقة لمدة ستة أشهر قبل الطلاق  

 . مغايرة



 

 -٨١-

بنقض الحكم فيما يتعلق بالأغراض التي تدعيها المطعـون         : ثانيا
 .لحكم فيها من جديد بهيئة مغايرةلضدها وإعادتها 

 محدودة إلـى نهايـة   تعديل الحكم في الحضانة بحيث تكون   : ثالثا
سنتين ثم بعد ذلك ينظر فـي أمرهمـا إن طلـب             مدة الرضاع لمدة  

 وتخفيض النفقة للمحضون إلى خمسين ريالاً عمانياً لكل         ،الطاعن ذلك 
  .للطاعن ورد الكفالة ذلك،شهر وتأييد ما عدا 

 
 

 
 م٣٠/١٠/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 

نائـب   ـ  راشـدي صالح بن حمد بن سالم ال/برئاسة فضيلة القاضي
:  القضـاة عضوية كل من أصحاب الفضيلةو ـ  رئيس المحكمة العليا

ـ زهران بـن  دي  ـ مسعود بن محمد الراشاتي  القلهد سالم بن راش
 .ريـ راشد بن ناصر الحج ناصر البراشدي

 م٢٠/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤٢قرار رقم 
)٢١( 

 )ميعاد( طعن 
لـى انقضـائها    إن المواعيد تتعلق بالنظام العام ويترتـب ع        -

 ـ       المحكمـة مـن تلقـاء       اسقوط الحق في الطعن وتحكم فيه
 .نفسها

 
 ــعـالوقائ

تتحصل وقائع الدعوى في أن الطاعن قد أقام دعوى أمام دائـرة            
المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية بصـحم علـى والـد زوجتـه            

 طالبـاً   ......الأول المطعـون ضـده      .......الثانيةالمطعون ضدها   
 المذكورة آنفاً   ....عليهبعدم التدخل بينه وزوجته ابنة المدعى       إلزامه  

وأن يعيدها إلى منزل الزوجية مع إعادة ما حملته مـن مجـوهرات             
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 اعتدى ـ الطاعن ـ   يومبالغ وأغراض فرد المدعى عليه بأن المدع
بالضرب وليس لـه منـزل زوجيـه        على زوجته ابنة المدعى عليه      

المطعون ضدها بالرجوع إلى منـزل      فحكمت المحكمة بإلزام    مستقل،  
ن المرأة أقامـت    أ إلا   ،ونهماؤزوجها وإلزام والدها بعدم التدخل في ش      

دعوى شرعية أخرى تطالب فيها زوجها بالتطليق مدعيـة الضـرر           
بسبب إهانتها وضربها ـ حسب دعواها ـ فقضت المحكمة بـرفض    
طلبها لسبق الفصل في موضوعها في الدعوى المقامة مـن الـزوج            
الطاعن وتم استئناف الحكمين بمحكمة استئناف صحار حيث ضـمت          

ا حكم واحد لاتحاد أسبابهما وأشخاصهما      مالحكمين معاً كي يصدر فيه    
م بإلغـاء الحكمـين والقضـاء       ١٧/٥/٢٠٠٤فقضت المحكمة بتاريخ    
 من زوجهـا الطـاعن طلقـة        ........ضدهابتطليق المرأة المطعون    

 بـالنقض   فيهلطاعن هذا الحكم فطعن     فلم يرتض الزوج ا   ،  واحدة بائنة 
م صدر الحكم المطعون فيـه      ١٧/٥/٢٠٠٤بتاريخ  ، و بالمحكمة العليا 

م تم  ٧/٧/٢٠٠٤من محكمة استئناف صحار الدائرة الشرعية وبتاريخ        
 الحكم بأمانة سر المحكمـة العليـا        فيالتقرير عليه بالنقض بالطعن     

 ـ        ن المحـامي   وأودعت بذات التاريخ صحيفة بأسباب الطعن موقعة م
 بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم ما       .......العلياالمقبول لدى المحكمة    

يفيد الوكالة وسداد الرسوم والكفالة وتم إعـلان المطعـون ضـدهما            
بصحيفة الطعن فقدما مذكرة رد عقب عليها الطاعن بمـذكرة عقـب            

م أمـرت المحكمـة     ٢١/٧/٢٠٠٤وبتاريخ  ،  عليها المطعون ضدهما  
ى حين الفصل في الدعوى موضوعاً،      نفيذ الحكم مؤقتاً إل   العليا بوقف ت  

وقدم الادعاء العام مذكرة خلص برأيه فيها إلى عدم قبـول الطعـن             
 .الميعادشكلاً للتقرير به بعد 

 ة ــالمحكم
لما كان ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا أربعين يوماً تبـدأ مـن             

 من  )٢٧٢و٢٤٢(تين  اليوم التالي لصدور الحكم الحضوري وفقاً للماد      
قانون الإجراءات المدنية والتجارية وكـان الثابـت مـن الأوراق أن      
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الطاعن حضر الجلسات الأولى للمحاكمة وأنه كـان يعلـم بإعـادة            
الدعوى للمرافعة وللحكم فيها فإنه يعتبر الحكم حضورياً في حقه وفقاً           

  .والتجاريةمن قانون الإجراءات المدنية )٢٠٤(للمادة 
م ولم يتم التقرير عليه     ١٧/٥/٢٠٠٤ان الحكم صدر بتاريخ     ولما ك 

م فإن الطاعن يكون قد تجاوز حقه في        ٧/٧/٢٠٠٤بالطعن إلا بتاريخ    
مدة الميعاد المحددة للطعن بما يعني عدم قبوله شكلاً للتقرير به بعـد             

ن المواعيد تتعلق بالنظام العام ويترتـب علـى         أالميعاد المحدد ذلك    
 المحكمـة مـن تلقـاء       احق في الطعن وتحكم فيه    انقضائها سقوط ال  

 ولا يغير من ذلك ما يدفع به الطاعن بأنه لم يحضر الجلسـات              نفسها
التالية للجلسة التي حضرها ولم يحضر النطق بالحكم ما دام حضـر            
أول جلسة وقد علم بحجز الدعوى لإعادة المرافعة وللحكم فيها كمـا            

مدة بكاملها فقـد عـاد قبـل        وأن غيبته خارج السلطنة لم تستغرق ال      
 .الشرعيانتهائها ولم يقدم طعنه أثناء المدة المتبقية وكذا وكيله 

 :فلهذه الأسباب
 .كمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعادح
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 م٦/١١/٢٠٠٤  الموافقالسبت جلسة

نائـب   ـ  شـدي صالح بن حمد بن سالم الرا/برئاسة فضيلة القاضي
:  القضـاة عضوية كل من أصحاب الفضيلةو ـ  رئيس المحكمة العليا

ـ زهـران بـن   اتي  ـ سالم بن راشد القلهي  حميد بن عبداالله الجامع
 .ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي ناصر البراشدي

 م٧/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤٣قرار رقم 
)٢٢( 

 )استئناف ـ أثره( اختصاص
ستئناف عند استئناف الحكـم     يجب أن يقتصر حكم محكمة الا      -

الابتدائي بعدم الاختصاص على إلغـاء الحكـم الابتـدائي إن           
المحكمـة  كانت ترى أنه لم يسبق الفصل في الدعوى أو أن           

 مختصة بنظرها وإعادة الدعوى إلى الأخيرة للفصل        الابتدائية
 وإذ لم تفعل فإنها تكون قـد أهـدرت مبـدأ            موضوعها،في  

تي يقوم عليها النظام القضائي برمتـه       أساسياً من المبادئ ال   
 .وهو التقاضي على درجتين
 عـــالوقائ

أقاموا الدعوى  ) المدعين(تتحصل الوقائع في أن المطعون ضدهم       
 ـ أمام المحكمة الابتدائية بقر    ٥٨/٢٠٠٣رقم   دائـرة المحكمـة    (ات  ي
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الطاعن قائلين إنه قبل أعوام قام      ) المدعى عليه (ضد والدهم   ) الشرعية
.  ويطالبون برجوعه إلى قبيلته الأصلية     ......إلى.....من قبيلته   بتغيير

 هي فخـذ مـن      ......قبيلةورداً على الدعوى دفع المدعى عليه بأن        
 وأن المطعون ضدهم سبق أن تقدموا بطلـب مماثـل إلـى             ....قبيلة

وبعـد  ،  وزارة الداخلية التي رفضت الاستجابة له لعدم كفاية الأدلـة         
لمستندات المقدمـة حكمـت المحكمـة بتـاريخ         الإطلاع على سائر ا   

 برفض الدعوى شكلاً استناداً إلى المادة الأولى مـن          ٢٨/١٢/٢٠٠٣
المطعـون  (لم يرض المدعون    ، و قانون الإجراءات المدنية والتجارية   

م وبعد الاستماع   ٩/٢٠٠٤بالحكم فأقاموا ضده الاستئناف رقم      ) ضدهم
 الإطلاع علـى الأوراق     إلى مقال الطرفين وإلى شهادة الشهود وبعد      

 بإلغاء الحكـم المسـتأنف لأنـه        ٣/٤/٢٠٠٤ بتاريخ    المحكمة حكمت
اعتمد في قضائه على قرار وزارة الداخلية وهي ليست جهة قضائية           

 وقضت بإثبات نسب    ،بحيث تكتسب قراراتها حجية الأحكام القضائية     
الحكم لم ينل هذا    ، ف ، وإلزامه بالرجوع إلى قبيلته    ...قبيلةالطاعن إلى   

 ..........محاميهقبول الطاعن فأقام الطعن الماثل الذي وقع صحيفته         
 ـ المقبول للترافع أمام المحكمة العليا حيث أودعها  ..........عنـ 

 وقد أقيم الطعن علـى      ،٢٦/٤/٢٠٠٤أمانة سر المحكمة العليا بتاريخ      
سبب واحد وهو الخطأ في تطبيق القانون وذلك من وجهين قال بيانـاً             

 إن وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة التي أنـاط بهـا            :للوجه الأول 
القانون كافة الأمور المتعلقة بالأنساب والقبائل وهـو اختصـاص لا           

 وقد سبق للمطعون ضدهم أن احتكموا إليها ورفض         أحد،ينازعها فيه   
 ثم طعنوا في قرارها أمام محكمة القضـاء الإداري فحكمـت            طلبهم،

 السـيادة، ن أعمال وزارة الداخلية مـن أعمـال         بعدم الاختصاص لأ  
بقريـات  فلجأوا إلى القضاء العادي حيث رفضت المحكمة الابتدائية         

 .الـذكر اف بحكمهـا السـالف      ئن وتصدت لها محكمة الاست    دعواهم،
نه لما كـان الاختصـاص ينعقـد إلـى وزارة           أوانتهى الطاعن إلى    

القضـاء الإداري    وكانت أعمالها محصنة ضد الطعن أمـام         ،الداخلية
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فإنها من باب أولى محصنة ضد الطعن أمام القضاء العادي مما يجعل            
 الوجه الثـاني   أما عن    .القانونالحكم المطعون فيه خاطئاً في تطبيق       

 إن دائرة المحكمة الشرعية غير مختصة بالفصل في موضوع          :فيقول
 .صالاختصـا الدعوى بل الدائرة المدنية مما يتعين معه القضاء بعدم          

وطلب في ختام صحيفة الطعن نقض الحكم المطعون فيه والتصـدي           
للدعوى والقضاء بعـدم الاختصـاص وإلـزام المطعـون ضـدهم            

 واحتياطياً نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الـدعوى         بالمصروفات،
أعلن كل من   وللفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة،      إلى محكمة الاستئناف    

 فأودع أمانة سر    ٤/٥/٢٠٠٤بتاريخ  المطعون ضدهم بصحيفة الطعن     
 المقبول للترافـع    .......محاميهم ١٥/٥/٢٠٠٤بتاريخ  المحكمة العليا   

 إن قـرارات وزارة      "أمام المحكمة العليا مذكرة بدفاعهم جاء فيهـا       
 وقـد   فيه، المقضيالداخلية ليست أحكاما قضائية تحوز حجية الأمر        

 ـكان أساس قرارها بالرفض هو عدم كفايـة           ويضـيف إن     ة،الأدل
نسب الدعوى محل الحكم المطعون فيه ليست دعوى إدارية بل دعوى           

فهم الواقع في الدعوى وتقـدير      ، وأن   "وتختص بها المحاكم الشرعية   
الدليل في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع وكان حكمها قـد            

 وطلـب   قضائها،أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله فلا معقب على          
 بالمصـروفات، حيفة الطعن رفض الطعن وإلزام الطاعن       في ختام ص  

وبعد اكتمال تبادل المذكرات أحيل الطعن إلى الادعاء العام بتـاريخ           
 ٥/٦/٢٠٠٤ملف الطعن مذكرة برأيه بتـاريخ       ودع   فأ ٢٣/٥/٢٠٠٤

خلص فيها إلى رفض الطعن موضوعاً تأسيساً على أن الاختصـاص           
ومن ثم فإن الحكم بتصـديه      بمسائل الأحوال الشخصية ينعقد للمحاكم      

 .القانونلفصل في موضوع النزاع قد أصاب صحيح 
 ة ــالمحكم
 ووقعت صـحيفته مـن      القانوني،حيث إن الطعن قدم في الميعاد       

محام مقبول للترافع أمام المحكمة العليا وأرفق بها صورة مـن سـند             
وكالته عن الطاعن وتم سداد الرسم المقرر وأودعت الكفالة وذلك كله           
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 مـن قـانون     )٢٤٧و٢٤٦و٢٤٣و٢٠٤و٢٤٢(عملاً بأحكام المـواد     
الإجراءات المدنية والتجارية فإن الطعن يكون قد استوفى أوضـاعه          

  .الشكل فهو مقبول من حيث يةالقانون
 في الطعن ذهب إلـى اختصـاص وزارة         الوجه الأول وحيث إن   

جها الداخلية اختصاصاً مطلقاً دون منازع بالأنساب والقبائل مما يخر        
 يذهب إلـى عقـد      الوجه الثاني عن اختصاص القضاء العادي إلا أن       

قبـل  و الشرعية،الاختصاص بالموضوع للدائرة المدنية وليس الدائرة       
التصدي لأسباب الطعن يتضـح للمحكمـة مـن سـائر الأوراق أن             
المحكمة الابتدائية بقريات أسست حكمها على المادة الأولى من قانون          

والتجارية التي تتضمن قاعدة عامـة مؤداهـا أن         الإجراءات المدنية   
القوانين الإجرائية تسري بأثر فوري على الدعاوى التي ما زالت قيد           
النظر عند صدورها دون أن يكون لها أثر رجعي ومن ثم فـإن مـا               
تضمنه القانون من قواعد تحدد نوع المنازعات التي تعـرض علـى            

الدفاع فيها وكيفية إعداد    القضاء والشكل الذي تقوم به الدعوى وطرق        
الأحكام وتسبيبها وطرق الطعن فيها هي نصوص إجرائية لا تمـس           

 .للفصلجوهر الحق الموضوعي ومن ثم فالمادة الأولى ليست قاعدة          
والذي يبدو أن استناد المحكمة إليها هو قضاء بأن الدعوى قد فصـل             

 تقدم بـه    فيها من جهة الإدارة بقرار من وزير الداخلية استجابة لدفع         
دون أن تناقش عناصر هذا الـدفع القـانوني         ) الطاعن(المدعى عليه   

 إلا أن   الداخلية،وتقرر مدة انطباقها على القرار الذي صدر من وزير          
 وإذا كانـت المـادة      .مرتبتـه  يالبين أنها اعتبرته حكماً قضائياً أو ف      

انونيـاً  الأولى من قانون الإجراءات المدنية والتجارية لا تعتبر سنداً ق         
لحكم المحكمة إلا أن المحصلة النهائية أنها قبلت دفعاً قانونياً ترتـب            

 ولذا فإنه كان يحب الاحتكام إلى المـادة         الدعوى،عليه منع السير في     
أمـا  "من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي تنص على         ) ٢٢٨(

 ـصادراً كان الحكمإذا  ب  بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترت
عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة التي تنظر الاسـتئناف           
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بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظـر          
الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للحكم           

 ".موضوعهافي 
وحيث إن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الـذي          

وا قد أسس على الدفع بسبق الفصل في الموضوع وتصـدت           كما يبد 
مـن قـانون    ) ٢٢٨(للموضوع فإنها تكون قد خالفت حكـم المـادة          

يجـب أن يقتصـر     الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليها إذ كان        
حكمها على إلغاء الحكم الابتدائي إن كانت ترى أنه لم يسبق الفصل            

 وإعـادة   ، مختصـة بنظرهـا    ئيةالمحكمة الابتدا في الدعوى أو أن     
 وإذ لم تفعل فإنها تكون      موضوعها،الدعوى إلى الأخيرة للفصل في      

قد أهدرت مبدأ أساسياً من المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي           
 ولما كان هـذا السـبب يتعلـق         درجتين،برمته وهو التقاضي على     

يمكنهـا   وكانت عناصره تحت نظر المحكمـة العليـا و      العام،بالنظام  
الإلمام بها من أوراق الدعوى فإنه يجوز لها إثارته من تلقاء نفسـها             

 استناداً عليه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلـى           يوتقض
محكمة الاستئناف بمسقط لتحكم فيها من جديد يهيئه مغايرة بناء على           
طلب الخصوم وبدون رسوم وألزمت المطعون ضدهم بالمصـاريف         

  .للطاعنلة ورد الكفا
 :لهذه الأسبابف

 وفي الموضوع بنقض الحكم     شكلاً،حكمت المحكمة بقبول الطعن     
المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمسقط لتحكم فيها          
مجدداً بهيئة مغايرة بناء على طلب الخصوم وبدون رسوم ورد الكفالة           

 .للطاعن
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 م٦/١١/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائـب   ـ  الراشـدي  بن سالم  صالح بن حمد/ القاضيفضيلةبرئاسة 

:  القضـاة أصحاب الفضيلةعضوية كل من و ـ   المحكمة العليارئيس
 ـي  القلهاتد م بن راشلـ ساي حميد بن عبد االله الجامع ان بـن  رـ زه

 .ارمصطفى محمد بشّـ  ناصر البراشدي
 م١٨/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤٤قرار رقم 

)٢٣( 
 )تقدير ـ أسس ( ـ نفقة )  آداب ـ محو عبارات(مرافعة
لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في محـو مـا يعتبـر            -

خروجاً على المألوف فـي آداب المرافعـة مـن العبـارات            
 .المتضمنة في مذكرات الخصوم

تقدير النفقة الشهرية وتحديـدها يخضـع لبحـث ظـروف            -
لهـم،  المحضونين وحالتهم الاجتماعية وضروريات الحيـاة       

مقارنة بالتزامات المنفق وظروفـه الحياتيـة ومصـروفاته         
 .وء الأدلة المعروضة على المحكمةالعادية الضرورية في ض

 الوقائــع
تتلخص الوقائع الجوهرية فيما يبين مـن سـائر أوراق ملـف            

ــ  :أقـام الـدعوى الابتدائيـة رقـم        قد   .........الطعن أن الطاعن  
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أمـام المحكمـة    ) لمطعون ضدها ا(.........على مطلقته م  ٣٧/٢٠٠٤
بتدائية دائرة المحكمة الشرعية بمسقط يطالب فيها بإسقاط حضانتها         الا

عن أطفالها لعدم أمانتها عليهم وتلمس منحه هذا الحق، كمـا أقامـت             
أمـام ذات   ) م٤٠/٢٠٠٤(المطعون ضدها المذكورة الـدعوى رقـم        

نفقة عدة مبلغ   المحكمة تطلب فيها إلزام مطلقها الطاعن بأن يدفع لها          
 ريـال   آلاف ٧,٠٠٠ ريال عماني ونفقة متعـه مبلـغ         آلاف ٣,٠٠٠

عماني، ومؤخر صداقها مبلغ ألف ريال عماني ونفقة شهرية للأطفال          
 ريال عماني متمسكة بحضانة أولادها مـع تـوفير          ٦٠٠الثلاثة مبلغ   

ـ إضافة إلى إلزام الطاعن بـرد        المسكن الملائم لهم من طابق واحد     
بتـاريخ  بق وأعطاها لها على سبيل التمليـك، و       لها والتي س  السيارة  

ن يبتدائية الدائرة الشـرعية الـدعوي     م ضمت المحكمة الا   ٥/٤/٢٠٠٤
بوحدة الأطراف والموضوع،   ) م  ٤٠/٢٠٠٤(و)م  ٣٧/٢٠٠٤( رقمي  

 الأطفـال، وإلـزام     في حضـانة  وقضت فيهما بحق المطعون ضدها      
، فضـلاً عـن     اً عماني لاً ريا ٣٦٠ شهرية مقدارها مبلغ     ةالطاعن بنفق 

توفير مسكن ملائم من طابق واحد، ويلتزم الطـاعن بأجرتـه مـع             
مصاريف الكهرباء والماء، وبأحقية المطعون ضدها إلى نفقة متعـة          

 ورفضت المحكمـة نفقـة العـدة    ، ألف ريال عماني   ١,٠٠٠مقدارها  
ومؤخر الصداق، وعلى المطعون ضدها البينة في دعوى السيارة فإن          

 فلها على خصمها اليمين، وللطاعن الحق في زيارة أطفالـه           عجزتها
ستأنفه أمـام محكمـة     الم يقبل الطاعن بهذا الحكم ف     ، ف مرة كل أسبوع  

الاستئناف الدائرة الشرعية بمسـقط والتـي قضـت فيـه بتـاريخ             
بموضوع ق  المتعلق  م بتأييد الحكم المستأنف ما عدا الش      ٢٩/٥/٢٠٠٤

لـم  ، و  درجة للفصل فيه بحكم بـات      السيارة فأعادته إلى محكمة أول    
يحز هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه على سبيل النقض أمام            

أقيم الطعن بالنقض على ثلاثة عشـر       ، ف المحكمة العليا بالطعن الماثل   
 بها الطاعن على الحكم المطعون فيـه مخالفـة القـانون            ىسبباً ينع 

لـم تـأمر المحكمـة      ـ أولاً   :والخطأ في تطبيقه ونوجزها في الآتي     
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بـمحو العبارات الجارحة التي وردت بمـذكرة المطعـون ضـدها،           
ــ الحكـم    :، وثالثاً يـ فتح باب المرافعات دون مقتضى قانون      :وثانيا

ــ  :بالحضانة للمطعون ضدها رغم عدم صلاحيتها لـذلك، ورابعـاً         
ـ المبالغـة فـي تقـدير النفقـة         :ادم، خامساً خهادة ال شرفض سماع   

ـ الحكم بما لم تطلبه المطعون ضدها متمـثلاً فـي           :اًالشهرية، سادس 
ـ المغالاة في نفقـة     :سبوع، سابعاً زيارة الطاعن للأطفال مرة في الأ     

ـ تقرير المسكن من طابق واحد فيه خطأ والصحيح هو          :المتعة، ثامناً 
أن يكون المسكن ملائماً سواء أكان من طـابق واحـد أو طـابقين،              

 ـ      ـ الحكم جاء مجملاً     :تاسعاً  ةوشاملاً ولم يوضـح الأسـباب الواقعي
تمثل الخطـأ فـي      ـ: وحادي عشر  اً عليها، عاشر  يوالقانونية التي بن  

ستدعاء الأطفال والتصرف على رأيهم في غياب الأطراف، والثاني         ا
 ـ          ـ:عشر ون أخطاء الحكم المطعون فيه عندما بـرر خـروج المطع

الحكم ـ أخطاء   :ضدها بكسب عيشها وبقضاء حوائجها، وثالث عشر      
الحاضنة عن سلوكها   ة  المطعون فيه عندما قرر أن الأمر ليس محاسب       

 هو مفصل في صحيفة الطعـن،       ا، مم أمانتهابقدر ما هو البحث عن      
أودع الإدعاء العام بالمحكمة العليا مذكرة الرأي التي خلص فيها إلى           و

 .قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه
 ــةالمحكم

 فيه صدر مـن محكمـة الاسـتئناف         ن الحكم المطعون  إحيث  
م، وتم التقرير بـالطعن     ٢٩/٥/٢٠٠٤الدائرة الشرعية بمسقط بتاريخ     

بالنقض على هـذا الحكـم بأمانـة سـر المحكمـة العليـا بتـاريخ         
م، وبذات التاريخ أودعت مذكرة الأسباب موقعاً عليهـا         ٢٠/٦/٢٠٠٤

التـه   بوصفه وكيلاً عن الطاعن، وقدم سند وك       ..........من المحامي 
عنه، أعقب صحيفة الطعن بصحيفة أخـرى موقعـة منـه بتـاريخ             

م، ردت المطعون ضدها على صحيفتي الطعن بمذكرتين        ٦/٧/٢٠٠٤
 التمست فيهما رفض الطعن وعقب الطاعن عليهما بمذكرة أصر فيه         ا



 

 -٩٢-

) ٢٤٢(على طلباته، كل ذلك تم خلال القيد الزمني الوارد في المـادة             
 .ة والتجارية فالطعن مقبول شكلاًمن قانون الإجراءات المدني

 على الحكم المطعون فيه بالأسباب الثلاثة عشـر         إن النعي وحيث  
 ـ          لا يصـادف    يبالصورة التي ورد تفصيلها في صدر هذا الحكم نع

محلاً من الحكم المطعون فيه لأسبابه ما عدا السبب الخامس والمتعلق           
نتعرض سوف  وبالنفقة الشهرية ومصروف الكهرباء والماء فهو سديد        

 .ىله في نهاية ردنا على أسباب الطعن الأخر
ن لمحكمـة   بـأ  فمردود عليها    ةسديدالطعن غير   وحيث إن أسباب    

 في محو ما يعتبر خروجاً على المألوف        ةالموضوع السلطة التقديري  
، كما  في آداب المرافعة من العبارات المتضمنة في مذكرات الخصوم        

حة أمامها، متى توفر المبرر لذلك،      ستيضاح للأدلة المطرو  لها من الا  
كما أن القضاء بأكثر مما يطلبه الخصوم لا يصلح سبباً للطعـن لأن             

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية قد عالجت هذا        ) ٢٣٢(دة  االم
للخصـوم أن   "لتماس بطلب إعادة النظر حيث نصـت        الموضوع بالا 

 في الأحـوال    نتهائيةا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة        ايلتمسو
إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بـأكثر          ....... أـالآتية  

 ".مما طلبوه 
ولايتها التي تستقل بهـا     ن  لم تخرج ع  وحيث إن محكمة الموضوع     

 مع ظروف الحاضنة في إطـار       للمحضونينر المسكن الملائم    يفي تقد 
مطعون فيه مـا    ستجابتها للسكن من طابق واحد، لا ينال من الحكم ال         ا

سـتعرض  اذكر عن الشمولية والإهمال، لأنه قد بسط وقائع الدعوى و         
نتهى إلى الحكم   االأدلة المطروحة فيها، وما أبداه الخصوم من دفوع و        

الثابـت   ح القانون، مبنياً على أسباب سائغة لها أصلها       يبما يتفق وصح  
قي نسحب على با  يوهذا الرد    في الأوراق، وقادرة على حمل قضائه،     

 بتفصيلها الوارد سلفاً مـا عـدا السـبب          ةأسباب الطعن غير السديد   
الخامس من أسـباب الطعـن والمتعلـق بتقـدير النفقـة الشـهرية              

 في فقرته   استئنافاًبتدائي المؤيد   درها الحكم الا  قللمحضونـيـن والتي   
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 مع المسكن الملائـم مـتحملاً       ا عماني ريالاً) ٣٦٠(الثانية بأنها مبلغ    
اريف الكهرباء والماء، وعلـى ضـوء أوراق القضـية          إيجاره ومص 

فإن تقدير النفقة الشهرية وتحديدها يخضع       فيها   ةوالمستندات المقدم 
جتماعية وضروريات الحيـاة    لبحث ظروف المحضونين وحالتهم الا    

 ة ومصروفاته العادي  ةلهم، مقارنة بالتزامات المنفق وظروفه الحياتي     
 من تحديـدها بالمسـتندات    الضرورية، وذلك على ضوء ما يعرض       

والأدلة في هذا الشأن لتأتي النفقة الشهرية في تقديرها متمشـية مـع             
الشرع الحنيف والعرف الجاري دون شطط أو مغالاة، كما يفهم مـن            
الحكم المطعون فيه أن مصاريف الكهرباء والماء لـم تحـدد بصـفة      

ي شـأنها   قاطعة ولم يسع الحكم لشملها النفقة الشهرية، كما لم تسمع ف          
بينة توضح متوسط الصرف في الكهرباء والماء شهرياً، والاستهلاك         
عادة يتفاوت ولا يستقر على حـال، وتركهـا دون تحديـد متوسـط              
الصرف فيهما فيه تجهيل للحكم مما يجعله غيـر بـات والضـرورة             
تقتضي تحديد متوسط الصرف منهما بعد سماع البينة في هذا الشـأن            

 .ائيا وباتاليكون الحكم فيهما نه
 الحكم المطعون فيه قد تجاهل تقدير النفقة الشهرية على          وحيث إن 

لتزامات المنفق، وتجاهل تحديد متوسط     اضوء ظروف المحضونين و   
ستهلاك الكهرباء والماء بصورة قاطعة فإنه يكون قد خالف صـحيح           ا

القانون وتعين نقضه جزئياً في الشـق المتعلـق بالنفقـة الشـهرية             
كهرباء والماء ليحدد تحديداً يرفع الجهالة ويكون ملائمـا         ستهلاك ال او

 إلى المحكمة التي أصدرت الحكـم       الدعوىتبع ذلك إعادة    توباتاً، ويس 
 من جديد بهيئة مغايرة، على أن ترد الكفالة إلى الطـاعن            اللفصل فيه 

 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ٢٤٧(بحكم المادة 
 :فلهذه الأسباب

، وفي الموضوع بنقضه جزيئاً     قبول الطعن شكلاً  بلمحكمة  حكمت ا 
 للمحكمـة   الدعوى وإعادة   ،في الشق المتعلق بالنفقة والكهرباء والماء     
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 من جديد بهيئة مغايرة، وتأييد ما عدا        االتي أصدرت الحكم للفصل فيه    
 .ذلك، ورد الكفالة إلى الطاعن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م١٨/١٢/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائـب   ـ  الراشـدي بن سالم صالح بن حمد /ضيلة القاضيبرئاسة ف

:  القضـاة عضوية كل من أصحاب الفضيلةوالعليا ـ  رئيس المحكمة 
زهران  ـ  بـن محمد الراشدي ـ مسعود يـلهاتـالم بن راشد القس

 .ار مصطفى محمد بشّـ بن ناصر البراشدي
 م٢٥/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤٦قرار رقم 

)٢٤( 
 )بلوغ ( عمر 
قصود بالبلوغ في الشريعة الإسـلامية بلـوغ الحلـم          إن الم  -

 .بالنسبة للذكر والحيض للأنثى
 
 عــالوقائ

تتحصل وقائع الدعوى في أن الطاعنة أقامت دعوى ابتداء ضـد           
أب بناتها بالمحكمة الابتدائية ببدية ــ الدائرة الشرعية ــ مطالبة          

 ...... و......... و.........و.... .الأربــعزيــادة النفقــة لبناتهــا 
. )الدائرة الشرعية (بحضانتها وذلك بصحيفة دعوى أودعتها بالمحكمة       
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بصـحيفة طلـب فـي      ) المطعون ضده ( البنات   وفرد المدعى عليه أب   
ختامها إسقاط حضانة الأم والحكم له بحضانة بناته وضـمهن إليـه            

 ـ:لأسباب ذكرها منها
 هن  نٍ س ن البنات قد بلغن واستغنين عن حضانة الأم ودخلن في         إ .١

 .أحوج إلى رعاية الأب والمحافظة عليهن منه
تمتلك شركات وعقارات وتأخذ مجمل وقتها خارج المنـزل         : لأما .٢

 .وكثيراً ما تحتاج للسفر من أجل متابعة أمورها التجارية
الأم فشلت في تربية البنات ذلك لأنهـن كثيـراً مـا يتعرضـن               .٣

وجد أخوهن  لمضايقات من قبل أجانب منهن برسائل الهاتف وقد         
 .إحداهن تتحدث مع شاب أجنبي خارج المنزل

كانت الأم تطلب من البنات الرقص والغناء في حفلات المدرسـة            .٤
م ١٥٣/١٩٩٤/ش.ب.وأقام عليها دعوى نتج عنها الحكم رقـم م        

 .والذي نص على منع الأم من ذلك
 .لا زالت تمنع البنات من زيارة والدهن .٥
 .توسط مستواهن الدراسي .٦
 لإنجاز مهمات أعمالهم وهم أجانب عن       ااملين معها كثير  رتياد الع ا .٧

 .الجميع
وبعد مثول الطرفين على ما يبدو من الحكم ورد وكيل المدعيـة            

وأن  للمدعيـة، على ادعاء الأب وتأكيده وجود التجـارة والعقـارات          
اشتغال الأم بالتجارة ليس عيب يحرمها من الحضانة وإن الإشـراف           

 وإن مستوى البنـات     ،يأخذ منها وقتاً طويلاً   على أعمالها وعمالها لا     
هن عن  ء وإن بلوغ البنات لا يعني استغنا      ،  الدراسي والأخلاقي متفوق  

 بل الحاجة في هذا السن إلى الأم أكثر إلى آخر مـا جـاء فـي              ،الأم
دعوى كل منهما ورده تجاه الآخر وإن لديها حكماً يقضي بالحضـانة            

ة الموضوع ومناقشـة تلـك      م فحكمت المحكمة بعد دراس    ١٩٩٤عام  
الأحكام وهي الأحكام التي كانت في صالح الأم من المحكمة الابتدائية           
وحكم الاستئناف ولجنة التظلمات والتي قضت جميعها بالحضانة لهـا          
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 ٢٤هــ الموافـق     ١٤١٥ صفر   ١٥آخرها حكم لجنة التظلمات في      
 .م القاضي بأن الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج١٩٩٤يوليو 

ش .ب.الحكم الصادر من المحكمـة الابتدائيـة رقـم م          وأن   ،هذا
م المشار إليه آنفاً والذي يقضي بمنع الأم من المشـاركة           ١٥٣/١٩٩٤

بالبنات في الغناء والرقص والسفر بالبنـات دون إذن الأب وأن الأم            
 نشاطاً تجارياً وصناعياً بما يستدعي      ٣٣لها نشاط تجاري واسع يشمل      

كثيراً بأعمالها وخلص إلى الحكم برد البنات لـلأم         متابعتها وانشغالها   
فلم  واحدة،دما ضم الدعويين في دعوى      للأسباب التي ذكرها وذلك بع    

بحكم المحكمة الابتدائيـة فاسـتأنفته لـدى        ) المدعية(ترض الطاعنة   
م ٤/٧/٢٠٠٤الـدائرة الشـرعية وبتـاريخ        ستئناف بإبراء محكمة الا 

ترض مرة أخرى بحكـم محكمـة       لم  ستأنف، و قضت بتأييد الحكم الم   
 صـدر الحكـم     العليـا،  بالنقض أمام المحكمة     فيهالاستئناف فطعنت   
م تم التقرير عليه    ٨/٨/٢٠٠٤م وبتاريخ   ٤/٧/٢٠٠٤المستأنف بتاريخ   

بالطعن بعريضة أودعت أمانة سـر المحكمـة العليـا موقعـة مـن            
، وفية لوضعها الشـكلي    بصفته وكيلاً عن الطاعنة مست     ......المحامي

 الادعاء العام مذكرة برأيه خلص فيه إلى قبول الطعن شـكلاً            عوأود
وضاعه الشكلية  ورفضه موضوعاً لما كان التقرير بالطعن مستوفياً لأ       

أُقيم الطعن على عدة أسباب تنحصر فـي سـبب          فهو مقبول شكلاً، ف   
واحد الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وخلاصة ذلك أن           

قاط الحضانة عن الأم استناداً على بلوغهن في حـين          الحكم قضى بإس  
 وأن العلماء أجمعـوا أن الأم       ةسن) ١٨(أنهن لم يبلغن السن القانوني      

أحق بالحضانة ما لم تتزوج وأن ما قرره الحكـم فـي اشـتغال الأم               
بالتجارة وكونها كثيرة الأسفار وتترك البنات في الإشراف على محل          

غير ذلك هي تقديرات غير صـحيحة وأن        تزيين النساء وكوافير إلى     
الأم تعمل مديرة مدرسة وتتسم بالأخلاق الحميدة وهي مـن أعيـان            

 والتجارة ليست عيب وأن محل تزيين النساء تم غلقه و واقعـة             ،البلد
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م والبنات كن آن    ١٩٩٤مشاركة البنات في الغناء والرقص قديمة عام        
 .ذاك صغيرات

 مة ــالمحك
 أن النعي على الحكم بهذه الأسباب غيـر         الرد على ذلك  حيث إن   

أن المقصود بالبلوغ في الشريعة الإسلامية بلـوغ الحلـم           ذلك   سديد
 من قـانون    )١٢٩( وقد نصت المادة      والحيض للأنثى  ،بالنسبة للذكر 

انة تستمر حتى يتم المحضـون الـذكر        ضالأحوال الشخصية بأن الح   
 ـ   البلوغ، حتى   البنتالسابعة من عمره و    ع ذلـك تقـدير    واسـتثنت م

 .القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون
النعي على الحكم لسبق الفصل فيه غير سـديد وذلـك           حيث إن   و

لمرور عشر سنوات على ذلك الحكم والأمور تتبدل والصلاحية تتغير          
 من قانون الأحوال الشخصية المشـار       )١٢٩(فضلاً عن كون المادة     

صلحة المحضون ولما   إليها أعطت المحكمة السلطة التامة في نظر م       
كان الحكم الابتدائي المؤيد من محكمة الاستئناف قد أقام قضاءه على           
أسباب ووقائع ثابتة لها وجهها الصحيح فإن الجدل في ذلـك يصـبح             
جدلاً في غير محله ولا أساس له من الصحة بما يجعل المحكمة العليا             

 ـ  منأن تؤيد الحكمين مكتفية بما أورداه من أسباب          ة إلـى    غير حاج
 .ذكر أسباب أخرى جديدة

 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضـوعاً وتأييـد          

 . الحكم المستأنف
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 م١٨/١٢/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائـب   ـ  الراشـدي بن سالم  صالح بن حمد/ القاضيبرئاسة فضيلة
 :ة القضـاة الفضيلأصحاب عضوية كل من و ـ   العليارئيس المحكمة

راشـد بـن   ـ دي  الراشد مسعود بن محمـ ي  سالم بن راشد القلهات
 .ارمصطفى محمد بشّـ ري الحجر ناص

 م٣١/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤٧قرار رقم 
)٢٥( 

 )إقامة الأبوين( مسكن شرعي 
من قانون الأحوال الشخصية تجيز للـزوج       ) ٥٨(إن المادة    -

 .الزوجية بيت إسكان والديه إذا كان يعولهما معه في
 الوقائــع

تفيد الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسـائر الأوراق           
 من أن الطاعن كان قد أقام دعوى علـى المطعـون ضـدها              ةالمرفق

أمام المحكمة الشرعية بمحكمة السـيب الابتدائيـة مطالبـاً          ) زوجته(
  بـأن زوجتـه    :زوجته بالرجوع إلى بيت الزوجية وقال بياناً لـذلك        

 إلى بيت أهلها وعندما طالبها بالعودة رفضـت ممـا           ةخرجت للزيار 
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دعاه إلى إقامة دعواه هذه ضد زوجته فأجابت بأن زوجها هو الـذي             
وعلـى ضـوء هـذه الـدعوى        ،  طردها من بيته لأنه لا يرغب فيها      

متنـاع  ، وا عرضت المحكمة الصلح بين الطرفين فلم يقبله الطرفـان        
 الإسناد،جها ليس له دليل وخال عن       الزوجة عن الرجوع إلى بيت زو     

الرجوع وبأن تستقر في بيت الزوجية      بقضت المحكمة بإلزام الزوجة     ف
وليس لها نفقة مـن تـاريخ        ةالذي هيئه لها زوجها وإلا فتعتبر ناشز      

نفت المطعون ضدها أمام الدائرة الشرعية بمحكمـة        أ ثم است  الامتناع،  
م المستأنف وحكمت مـن     والتي قضت بإلغاء الحك   ) مسقط(الاستئناف  

 ينل  لم، ف جديد بعدم قبول الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف       
تقدم عليه بالنقض أمام المحكمة العليـا       فهذا الحكم قبولاً لدى الطاعن      

بالطعن الماثل الذي وقع صحيفة الطعن وأودعها أمانة سر المحكمـة           
لترافع أمام  ل  وهو محام مقبول   ....المحاميمع صورة من سند الوكالة      

 وقد أقام طعنه على سبب واحد ينعى به الطاعن على           ،المحكمة العليا 
الحكم المطعون فيه حيث قضى بإلغاء الحكم المستأنف الـذي الـزم            

 .الزوجيـة والرجوع إلى بيـت     )) زوجها(( للطاعن   بالانقيادالزوجة  
استناداً على أقوال مرسله من المطعون ضدها حيـث ذكـرت فـي             

ا من أن زوجها أسكنها في بيت تقيم فيه أخته ووالداه،           معرض دعواه 
 كبيرة في السن    امرأةنها  والرد على ذلك بأنه لا يقيم معه إلا والدته لأ         

حـوال   من قـانون الأ    )٥٨(وليس لها عائل غيره وقد أجازت المادة        
ا كانـا عـاجزين      والديه أو أحدهما إذ     الزوج الشخصية من أن يسكن   
 ونفى القول   ،كـذلك أولاده من غير الزوجة     و وليس لهما عائل غيره   

فأحيل الطعن إلـى الادعـاء      ن أخته تسكن معه في منزل الزوجية،        بأ
يه استعرض فيها أسباب الطعن وخلـص       أالعام الذي أودع مذكرة بر    

 .إلى أنه مقبول من حيث الشكل أما الموضوع فيرى رفضه
 المحكمــة



 

 -١٠٠-

المحـامي مقبـول    حيث إن الطعن قدم في ميعاده القانوني وكان         
 العليا وقدم ما يفيد تمام الإجراءات فإن الطعـن          أمام المحكمة الترافع  

 .الشكلمقبول من حيث 
 حسبما أوردها الطاعن وبيان ذلـك أن        ة سديد وحيث إن الأسباب  

الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى دون سـبب لـذلك ودون أن             
 ـ        ةيتحقق من صلاحي   زوج مـن    المنزل ودون معرفة من يقيم مـع ال

من قانون الأحـوال    ) ٥٨(لأن المادة   والديه ومن لا يقيم من غيرهم،       
الشخصية تجيز للزوج إسكان والديه إذا كان يعولهما معه في بيـت            

 وكانـت   منطوقة مع   متناقضة هذا ولما كانت حيثيات الحكم       الزوجية
من قـانون الإجـراءات     ) ٢٦٠(عمالاً بالمادة   إالدعوى جاهزة للحكم    

 .التجاريةالمدنية و
 
 

 :لهذه الأسبابف
وفـي الموضـوع بنقضـه      حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

والحكم مجدداً بإلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية متـى كـان            
من قانون الأحوال الشخصـية     ) ٥٨(صالحاً مع مراعاة أحكام المادة      

 .ورد الكفالة للطاعن
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 م٢٥/١٢/٢٠٠٤ جلسة السبت الموافق

نائـب   ـ  الراشـدي بن سالم  صالح بن حمد/ القاضيبرئاسة فضيلة
:  القضـاة أصحاب الفضيلةعضوية كل من و ـ   العليارئيس المحكمة
 راشد بن ـدي   زهران بن ناصر البراشـدي   الراشدمسعود بن محم

 .ارمصطفى محمد بشّـ ري الحجر ناص
 م٢٧/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤٨قرار رقم 

)٢٦( 
 ) بطلان ـ هيئة مغايرة ( حكم

إذا سبق للقاضي أن فصل في الدعوى سابقاً فقضـاؤه فـي             -
نفس القضية مرة أخرى بعد ردها لهيئة مغايرة يكون حكمه          

 وتحكم به المحكمة العليا مـن       ،باطلاً ومعيباً يستوجب نقضه   
 .تلقاء نفسها لأنه مما يتعلق بالنظام العام

 ع ــالوقائ



 

 -١٠٢-

 ما يبين من الحكم المطعون فيـه أن         تتلخص وقائع الدعوى على   
 أقامت دعوى ضد الطاعن أمام      ١٤/٨/٢٠٠٢المطعون ضدها بتاريخ    

تطلب حضانة أولادها   " الدائرة الشرعية   " المحكمة الابتدائية بالبريمي    
، فرد الطاعن   .......... و .......... و ......... و ......وهمالأربعة  

 حيث  ١٦/٢٠٠٢ فيها رقم    بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل      
تنازلت المطعون ضدها في ذلك الفصل عن حضانة أولادها وقضت          

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى      ه، ف المحكمة بأحقية الطاعن بحضانة أولاد    
الطاعن فتقدم بالاستئناف أمام محكمة الاسـتئناف بعبـري وبتـاريخ           

قبـولاً  لم يحز هذا الحكم     ، و  قضت بتأييد الحكم المستأنف    ٦/١/٢٠٠٣
 ٨/١٠/٢٠٠٣لدى الطاعن فتقدم بالطعن أمام المحكمة العليا وبتاريخ         

قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإعادته للحكم فيه من جديد بهيئـة            
 نظرت محكمة أول درجة بـالبريمي       ٢٢/٥/٢٠٠٤بتاريخ  ، و مغايرة

في القضية من جديد فأصدرت حكماً بعدم جواز نظر الدعوى لسـبق            
تقتنع المطعون ضدها بهذا الحكم فتقدمت بالاستئناف       لم  ، ف الفصل فيها 

وبتـاريخ  " الـدائرة الشـرعية     " أمام محكمة الاسـتئناف بعبـري       
 الحكم المستأنف والقضاء من جديد بأحقية       بإلغاء قضت   ١٠/٧/٢٠٠٤

لم يحز هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فتقدم        ، و الأولادالأم في حضانة    
 وبـذات   ١٨/٨/٢٠٠٤عليـا بتـاريخ     بالطعن الماثل أمام المحكمة ال    

 محام مقبول التاريخ قدم مذكرة تحتوي على أسباب طعنه معتمدة من          
 وقدم ما يؤكد وكالتـه وقـد اسـتكمل          .......وهولدى هذه المحكمة    

الطعن جميع الإجراءات الشكلية والقانونية وبذلك يكون مقبولاً شـكلاً          
ودع الادعـاء   كمـا أ   المطعون ضدها بصحيفة الطعن،      تم إعلان وقد  

 .موضوعاًالعام مذكرة خلص فيها بقبول الطعن شكلاً ونقضه 
 مة ــالمحك

 -:الطعنأسباب 
 سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم        أقيم على   الطعن حيث إن 

المطعون فيه وهو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه وبيانـاً لـذلك             



 

 -١٠٣-

م قضائي بات    إنه لا يجوز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحك         :يقول
ومن ثم لا يجوز للخصم أن يثير دعواه مرة أخرى بعدما حاز الحكم             

 كما أن الحكم أخطأ في تفسـير المـادتين          ،حجية الأمر المقضي فيه   
 . من قانون الأحوال الشخصية عندما قضى بالحضانة للأم        ١٢٦/١٢٩

 رئيس الهيئـة    .............القاضيكما أن الحكم خالف القانون لأن       
 سـبق وأن فصـل فـي الحكـم          المطعون فيـه  أصدرت الحكم   التي  

الاستئنافي السابق الذي تم نقضه من المحكمة العليا مما يجعل الحكـم            
 .نقضهمعيباً ويستوجب 

النعي على الحكم المطعون فيه بسبب مخالفة القـانون         حيث إن   و
سديد لأن الهيئة التي فصلت في الحكم الاستئنافي المردود يجـب أن            

 إلـى المـادتين     استنادامل هيئتها بما في ذلك رئيس الجلسة        تتغير بكا 
 المدنية والتجارية اللتين تقضيان     الإجراءات من قانون    )١٤٣،  ١٤٢(

ببطلان عمل القاضي إذا كان قد سبق له نظر الدعوى أو أبدى الرأي             
 .فيها

قد فصل فـي    .......الشيخ بالأوراق أن فضيلة     إن الثابت وحيث  
اؤه في نفس القضية مرة أخرى بعد ردها لهيئة          فقض ،الدعوى سابقاً 

 وتحكم به المحكمة    ،مغايرة يكون حكمه باطلاً ومعيباً يستوجب نقضه      
دون الحاجة إلـى    العليا من تلقاء نفسها لأنه مما يتعلق بالنظام العام          

 .الأخرىبحث الأسباب 
 :لهذه الأسبابف

دة  وإعـا  ،شكلاً وبنقضه موضوعاً  حكمت المحكمة بقبول الطعن     
 .للطاعن الكفالة مغايرة وردالدعوى للحكم فيها من جديد بهيئة 
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 م٢٥/١٢/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائـب   ـ  بن سالم الراشـدي  صالح بن حمد/ فضيلة القاضيبرئاسة 

 : القضـاة عضوية كل من أصحاب الفضيلةو ـ   المحكمة العليارئيس
ـ زهران بـن     الراشدي محمد نـ مسعود ب   سالم بن راشد القلهاتي   

 .راشد بن ناصر الحجريـ  راشديبناصر ال
 م٢٩/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٥٢قرار رقم 

)٢٧( 
 ـ محكمة عليا) تقدير ـ مغالاة( نفقة 

يجب تقدير النفقة في الحد المعقول وللمحكمة العليا تخفيضها          -
 .مغالاةإذا وجدت فيها 

 ــعالوقائ
 مـن أوراق القضـية      تتلخص وقائع الـدعوى حسـبما يبـين       

والصحف المرفقة أن المطعون ضدها قد أقامت دعوى على مطلقهـا           



 

 -١٠٥-

 مطالبةً  "دائرة المحكمة الشرعية  "بتدائية  الطاعن أمام محكمة مسقط الا    
النفقة الشرعية من   :  ثانياً طفلها،توفير مسكن لحضانة    : أولاًـ  :بالآتي
وقـد رد  بلغ دين،   أداء م :رابعاًالمتعة   نفقة   :ثالثاًم  ٢٠/٨/٢٠٠٢تاريخ  

الطاعن عن النفقة بأنه ليس بمقدوره دفع أكثر مـن ثلاثـين ريـالاً              
قـانون    لعدم وجود  المتعة بأنها لا تستحق نفقة      المتعةوأجاب عن نفقة    
 . إن المحكمـة غيـر مختصـة       : وعن المبالغ قـال    ،يقضي لها بذلك  

 ـ      ٧/٦/٢٠٠٣وبتاريخ   داء نفقـه   أم قضت المحكمة بإلزام الطـاعن ب
 مـن   عمانياً اعتبـاراً   وقدرها مائة وخمسون ريالاً      .......المحضون

مـائتين وسـتين ريـالاً نفقـه        ) ٢٦٠(م وقضت بمبلغ    ٢٠/٨/٢٠٠٢
  وبرفض دعوى الـدين لعـدم      ، مدموجة والمتعة العدة ونفقة   ةللزوج

لم يقتنع الطاعن بهذا الحكم فتقـدم بالاسـتئناف         اختصاص المحكمة، ف  
 بتأييد الحكم المستأنف بتـاريخ      أمام محكمة الاستئناف بمسقط فقضت    

لم يحز هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فتقدم بـالطعن         و م،٢٤/٧/٢٠٠٤
م وبذات التـاريخ أودع     ٤/٩/٢٠٠٤ بتاريخ   المحكمة العليا الماثل أمام   

مذكرة تحتوي على أسباب طعنه معتمدةً من محام مقبول لـدى هـذه             
تكمل الطعن جميـع     وقدم ما يؤكد وكالته وقد اس      .......وهوالمحكمة  

 .إجراءاته الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلاً
 مة ــالمحك

 "أسباب الطعن"
أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون           

في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد فـي          فيه وهو الخطأ  
ى بإلزامه   إن الحكم المطعون فيه قض     :الاستدلال وفي بيان ذلك يقول    

نفقةً لابنه قدرها مائة وخمسون ريالاً عمانياً رغم ما قدمه الطاعن من            
لتزاماتـه الأخـرى    ان الحكم لم يـراع      إ و ،مستندات دالةٍ على عسره   

 مما يعيـب الحكـم      ةكالديون البنكية وأقساط السيارة ونفقة بقية العائل      
 .ويستلزم نقضه

 "الرد على سبب الطعن "
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المطعون فيه بهذا السبب وجيـه ذلـك لأن         إن النعي على الحكم     
 حال المنفق وعسره ويسره فاالله تعـالى        ةالمحكمة لا بد لها من مراعا     

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه             :يقول
وقـد  ،   لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده        وقال تعالى   االله

ضاع التي يكون عليهـا المنفـق        الأو الشخصيةراعى قانون الأحوال    
 وتقدير  )٤٤/٤٥/٥٥/٦٠( من تعاليم الدين الحنيف في المواد        انطلاقاً

  المغـالاة  بمائه وخمسين ريالاً عمانياً لا زال فيـه شـي مـن              النفقة
وخارج عن نطاق مراعاة المنفق لا سيما أن الطفل في سن مبكر وقد             

اع وهكذا تضـاعف    قدر له العلماء ثلث الأنفاق بعد فصاله من الرض        
 على نفقته بمائة ريال     فالاقتصاد ، بقدر ما يكون عليه سن الطفل      النفقة

 جـاهزة عماني كافية ووسط بين التقتير والإسراف ولكون الـدعوى          
 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ٢٦٠(للحكم حسب المادة 

 
  

 :فلهذه الأسباب
ضوع بنقض الحكم   حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي المو      

 والحكم فيهـا بمائـة ريـال        ،فيما قضى به في تحديد نفقة المحضون      
حتياجات المحضون وتأييد ما عـدا ذلـك ورد         ا شامله لجميع    يعمان
 . للطاعنةالكفال
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 القسم الثاني 

أحكام الدائرة المدنية الأولى
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 م٣/١/٢٠٠٤السبت الموافق جلسة 
نائب رئيس المحكمـة   ـ  الراشديبن سالم صالح بن حمد /برئاسة فضيلة القاضي 

 ـ سليمان بن عبداالله اللويهي :عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاةو ـ  العليا  ـ
 .على لحصا محمدـ ي رراشد بن ناصر الحج ـ زهران بن ناصر البراشدي

 م٧٣/٢٠٠٣ في الطعن رقم ١قرار رقم 
)١( 

  ) ـ نقضالتزام (محكمة موضوع ـ محكمة استئناف ـ بيع ( أدلة 
تقدير الأدلة والبراهين وقبولها ورفضها من اختصاص محكمة الموضوع          -

 .ومحكمة الاستئناف محكمة الموضوع
 ـعقد البيع يلتزم كل واحد من الطرفين بما عليه إلزاما يج           بعد تمام    - ان رب

 بحيث يلزم البـائع بتسـليم       ،اء أو كلاهما  عليه عند ما يخل أحدهما بالوف     
 ولا يعد إخلال أحدهما بعدم الوفـاء        ،بيع ويلزم المشتري بتسليم الثمن    مال

 .للبيعناقضا 



 

 -١١٠-

 ــعـالوقائ
           تتحصل وقائع الدعوى في أن المطعون ضده أقام دعواه ابتـداء
 أمام المحكمة الابتدائية بعبري الدائرة المدنية مطالباً إياه إتمام البيـع          

 أرض يمتلكها الطاعن وعليها منزل وأنه باع        ةالذي تم بينهما في قطع    
لف وثلاثمائة ريال عماني ولم يبق      أله منها جزء بقيمة إجمالية قدرها       

إلا إحضار إثبات البيع ودفع الثمن وذلك عن طريق النـداء العلنـي             
شـخص  ( ببيع الأرض على طرف ثالث       فوجئ وأنه   ،بواسطة الدلال 

تج على الطاعن وحاول إصلاح الأمر ولكن باء بالفشل          وأنه اح  ،)آخر
فحكمـت  ،  فإلى رفع الأمر إلى الشـرع الشـري        مما أدى به الأمر   

الطرفين ومعرفة ما عندهما مـن      وال  المحكمة الابتدائية بعد سماع أق    
حجج برفض دعوى المطعون ضده معللة حكمها بأسباب ردت عليها          

ه حكم المحكمة الابتدائية    فلم يرتض المطعون ضد   ،  محكمة الاستئناف 
فاستأنفه لدى محكمة استئناف عبري فقضت بنقض الحكـم والحكـم           
مجدداً بيمين على المستأنف بأنه لا يعلم حين وقوع البيع أن الأرض            

 ذلك لأن المستأنف عليه البائع أثار دعوى        ،كانت مشغولة برهن قبله   
 ،ى علم بذلك   عل يأنه سبق أن رهنها قبل البيع ولم يفكها وأن المشتر         

ولإنكار المشترى العلم حكمت باليمن فإن حلفها استحق البيع لكونـه           
 الحكم فطعن فلم يرض المستأنف عليه     ، تام الأركان من إيجاب وقبول    

 . بالنقض أمام المحكمة العليافيه
 .الإجراءات

م مـن محكمـة     ١٩/٥/٢٠٠٣صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ      
م قرر الطـاعن    ٢٨/٦/٢٠٠٣وبتاريخ  استئناف عبري الدائرة المدنية     

بالطعن بالنقض على الحكم وأودع بأمانة سر المحكمة العليـا بـذات            
 وهـو مـن     ..........التاريخ مذكرة بالأسباب موقعة من المحـامي      

المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا بصـفته وكيـل عـن الطـاعن             
بصـحيفة   وقد تم إعلان المطعون ضـده        ، أوضاعها الشكلية  ةمستوفي

 كما قدم الادعاء العام مذكرة خلـص        ،الطعن فرد عليها بمذكرة دفاع    
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برأيه فيها إلى عدم قبول الطعن شكلا لكونه متعلقاً بحكم غيـر منـه              
 .ةللخصوم

 مة ــالمحك
 ـ:الأسباب

أقيم الطعن على سببين الأول منهما ينعى به الطاعن على الحكم           
ن البيع  إ :معرض ذلك يقول  المطعون فيه مخالفة لتطبيق القانون وفي       

 الذي باعـه لـه      ءيعقد يلتزم به البائع بأن ينقل للمشتري ملكية الش        
 إلا أنه في هذه الحالة لم يكن هنالـك تطـابق بـين              .مقابل ثمن نقدي  

 وخلص فيهـا بـأن الحكـم         ، الإيجاب والقبول وأنه مجرد وعد فقط     
ين العلـم   المطعون فيه خالف القانون بإيجاب اليمين على المشتري يم        

 حيث لم يقدم أي سند أو دليل على الشراء وطالـب فـي              ،في الرهن 
نهايتها بإيقاف التنفيذ ونقـض الحكـم وتحميـل المطعـون ضـده             

 .المصاريف
 
 

 .الرد
نه من المعلوم والمعمـول بـه لـدى         إوللرد على ذلك أما أولاً ف     
 تقـدير الأدلـة والبـراهين وقبولهـا         القضاء في المحكمة العليا أن    

ها من اختصاص محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف محكمة        ورفض
 والإقـرار إذا    ، وقد ثبت عندها صحة البيع بإقرار البـائع        الموضوع

صدر من مكلف جائز الإقرار فهو حجة عليه إضـافة إلـى شـهادة              
قاضـي الابتـدائي    ال شهد اثنان منهما مـع       البيع، حيث الشهود بإتمام   

 مـن   البائع الـثمن   حينما طلب    :لا قا أنهما إلا   ،وصرحا بوقوع البيع  
 وهذا من   ، الشرعي إعطائه الإثبات المشتري رفض تسليمه له إلا بعد       

 وشـهد الشـاهد     ،يؤكدهاحقه أن يستوثق لنفسه ولا يضر الشهادة بل         
اف بأن البيـع قـد تـم بـين          الثالث وهو الدلال أمام محكمة الاستئن     

 .الطرفين
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ئع وهي قضـية رهـن       أثارها البا  الدعوى التي أما بالنظر إلى    
الأرض المباعة وعدم فكها قبل وقوع البيع فهذه دعوى جديـدة لـم             

 ،يثرها أمام محكمة الموضوع وإنما أثارها أمام محكمـة الاسـتئناف          
وهي دعوى مرفوضة لأنها مرفوعة من غير ذي صفة حيث أثارهـا            

 وكذلك الحال في ادعائه      ،البائع نفسه ولم يثرها المرتهن إن صح ذلك       
 قام بالتصرف فيها للغير بعد إقراره أمام محكمة الاستئناف بالبيع           بأنه

 . المستأنفيللمدع
 .الثانيالسبب 

 الطاعن بما جاء عن العلامة السنهوري من أن عقد البيـع            احتج
وهـذا  ، يلتزم به البائع بأن ينقل للمشتري ملكية البيع مقابل ثمن نقدي          

إن المشتري لم يـدفع     وحيث  ، معارضهالعقد ملزم للطرفين فهو عقد      
الثمن إلا بعد إثبات ملكية الأرض مع علمه اليقين بأن البـائع يملـك              

وقد جعل العلامة السنهوري دفع الـثمن       ، الأرض بموجب سند تمليك   
 .ألخ.. …شرطاً لإتمام البيع إذ بدونه لا يتم البيع 

 .الرد على ذلك 
 للعلامـة " الرد على ما احتج به الطاعن مـن تعريـف البيـع             

لتزام البـائع بتسـليم المبيـع       االظاهر من أنه خلط بين      " السنهوري  
لتزام المشتري بدفع الثمن وبين إبطال البيع بعـدم دفـع           اللمشتري و 

يلتزم كـل   نه بعد تمام عقد البيع      إف، ضحاالثمن مع أن الفرق بينهما و     
عليه عند ما يخل أحدهما     ان  ربواحد من الطرفين بما عليه إلزاما يج      

 بحيث يلزم البائع بتسليم البيع ويلزم المشـتري         ، أو كلاهما  بالوفاء
 وبنـاء   ،للبيعبتسليم الثمن ولا يعد إخلال أحدهما بعدم الوفاء ناقضا          

  .قبولهعلى ذلك فإنه طعن غير سديد ويتعين عدم 
 :فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم        
ك فيما يتعلق بـدعوى رهـن الأرض محـل           جزئيا وذل  المطعون فيه 

النزاع قبل وقوع البيع عليها وما ترتب عن ذلك من توجيـه الـيمن              
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وتأييد الحكم فيما قضى به في حيثياته من ثبوت         ، على المطعون ضده  
 .صحة البيع ورد الكفالة للطاعن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 م١٠/١/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 

نائب رئـيس المحكمـة    ـ   الراشدي بن سالمصالح بن حمد/برئاسة فضيلة القاضي
ــ    بن عبداالله اللويهيسليمان :وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة ـ  العليا

 .ـ محمد صالح على ـ راشد بن ناصر الحجري زهران بن ناصر البراشدي
 م٩٥/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٢قرار رقم 

)٢( 
 )سقي( نخيلـ) وعرفعادة ( سواقي
 في السواقي العامدية هو عـدم       همامول ب العادة والعرف المع   -

 ولأن هذه النخيل أما أن تكون حوضية وتشـرب          ،فتح أجايل 
ه وتشرب من الثـرى ولا يمكـن اجتمـاع          يبالغمر أو عاضد  

 .الأمرين
 عــوقائال
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تتلخص وقائع الدعوى بأن الطاعن أقام دعواه ابتداء أمام محكمة          
 بأنها فتحت صواراً     قائلاً ........عليهاالموضوع بعبري ضد المدعي     

 خطوات الجناة ولا يوجد في الأصل       ......ببلدة ......فلجعلى عامد   
صوار في ذلك المكان لذا طلب من المحكمة إلزامها بتصليح السـاقية            

ـ توكيل شرعي صادر من     : صورة ىوقدم سند الدعو  ،وغلق الصوار 
وعلـى ضـوء هـذه      ،  م١٣٩/٢٠٠٣محكمة عبري مقيد تحت رقم      

جلسـة  نت المدعي عليها إعلاناً قانونياً، وحددت المحكمة        الدعوى أعل 
م حضرها الوكيل مؤكداً على طلباتـه       ١٥/٤/٢٠٠٣ بتاريخ   للمرافعة

الواردة في صحيفة دعواه، وحضرت المدعي عليها وقالت رداً علـى          
 بأنه في الأصل كان الصوار موجوداً ولكـن حينمـا           :دعوى المدعي 

لصوار وذلك ما يقارب من خمـس       صرجوا الساقية لم يجعلوا فتحة ل     
سنوات فقمت منذ شهرين بفتح الصوار لسقي نخيلي ولدي شهود على           

 ـ        ،  ذلك .... م  وبناء على دعواها طلبت المحكمة حضور الشـهود وه
 واتفقت شهاداتهم بعدم معرفتهم بالصوار أمـا        ....... و .... و .....و

 ـ فقد شهد بالصوار الـذي       ..........وهوالشاهد الآخر     ......هتدعي
 بسـد   ....علـى وحيث لم تكتمل الشهادة قضت محكمة أول درجـة          

 .الصوار وإصلاح الساقية
فاستأنفت المدعية الحكم ونظرت القضـية محكمـة الاسـتئناف          
واستمعت إلى أقوال الطرفين وعاينت الموقع ثم قررت نقض الحكـم           

 .الابتدائي وحكمت مجدداً بثبوت الصوار
لاً لدى الطاعن قرر الطعـن أمـام        وحيث لم يلق هذا الحكم قبو     

 وهو  /...........المحاميالمحكمة العليا، وقدم صحيفة الطعن وكيله       
محام مقبول أمام المحكمة العليا وقدم ما يفيد سداد الرسـوم والكفالـة            

 .المقرر قانوناً
وقد تم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن وأجابـت بـالرد           

 .رأيهعليها،  ثم أبدى الإدعاء العام 
 ـ:أسباب الطعن



 

 -١١٥-

أقيم الطعن على أسباب منها أن محكمة الاستئناف نقضت الحكم          
بـدون حجـة ولا دليـل       ) الصوار( للمدعية دعواها    وأثبتتالابتدائي  

البينة على من أدعى واليمين على مـن        "فخالفت بذلك القاعدة الفقهية     
 ـ        " أنكر رف والتي أسست عليها المحكمة الابتدائية حكمها، ومنهـا الع

 عدم فـتح أصـوره فـي         على اتفاقهمالسائد لدى أهل المنطقة وهو      
 خلاف ذلك مما يجعل الأمـر ذريعـة         ىالسواقي العامديه والعمل عل   

 أخرى فتحدث بذلك المضرة وسـوف لا        أجائلللآخرين بالتعدي لفتح    
يتوقف الماء عند حد بل كل من له نخيل على السـاقية سـيفتح لهـا                

 ...صواراً وهكذا
 الأسباب أن محكمة الاسـتئناف أسسـت حكمهـا أن           ومن تلك 

الساقية كانت ترابية والآن النخيل طويلة مما جعلها تجزم بأن النخيل           
كانت تشرب والآن امتنع عنها الشرب وهذا الاستنتاج لا يصـلح أن            
يؤسس عليه حكم مع أن الساقية قد تم إصلاحها من فترة طويلة مـا              

عية بفتح الصوار إلا في شـهر       يقارب من خمس سنوات ولم تقم المد      
 .م٢٠٠٣فبراير عام 

 ةــالمحكم
لقد نظرت المحكمة العليا في أسباب الطعن ورأتها أسبابا وجيهة          

 المتبعة لدى أصحاب    والعادة) العادة محكمة  (مبنية على القاعدة الفقهية   
البينة على من   "وقد خالف الحكم المطعون فيه القاعدة الشرعية        . البلد

 هما العادة والعرف المعمول ب    كما خالف " ين على من أنكر   أدعى واليم 
في السواقي العامدية وهو عدم فتح أجايل ولأن هذه النخيل أمـا أن             

وتشرب مـن الثـرى ولا      يه  تكون حوضية وتشرب بالغمر أو عاضد     
 وعلى افتراض ذلك فإن المدعيـة تصـرفت         ،يمكن اجتماع الأمرين  
تثبت دعواها كما أنها لم تدع       بدعوى منها فلم     ربنفسها وفتحت الصوا  

 أمام المحكمـة الابتدائيـة وقـد        التصريحالضرر على النخيل بسبب     
مضى على ذلك ما يقارب خمس سنوات حسبما جاء مصرحاً به فـي             

 وكذلك محكمة الاستئناف عاينت الموقع ولم تذكر بأن         ،وقائع الدعوى 
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 بمـا   النخيل متضررة، لذا فإنه ليس أمام هـذه المحكمـة إلا الحكـم            
 .توصلت إليه محكمة أول درجة لموافقته صحيح الحق

 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم         

 .المطعون فيه ورد الكفالة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م١٠/١/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائب رئيس المحكمـة   ـ   الراشدي بن سالمصالح بن حمد/ برئاسة فضيلة القاضي

ـ   سليمان بن عبداالله اللويهي : القضاةوعضوية كل من أصحاب الفضيلة ـ  علياال
 ـ محمد صالح عليري ـ راشد بن ناصر الحج زهران بن ناصر البراشدي

 م٧١/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٣قرار رقم 

)٣( 
 )رقابة( ـ محكمة عليا ) إمهال(دين 

كمـة   مح مـا  تخـتص به   شـيئان مراعاة حالة الطاعن المالية وإمهالـه        -
 تقدير ذلك يرجع إليها ولا رقابة عليها من قبـل المحكمـة             و  ، الموضوع

 .العليا
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 ـعـالوقائـ

 تقدم بدعوى بـرقم     .........ضدهتتلخص الوقائع أن المطعون     
م لدى المحكمة الابتدائية بنزوى ضـد المـدعى عليـه           ٢٨٠/٢٠٠٢
ف  مطالباً المدعى عليه بدفع مبلغ قدره تسـعة آلا         ............نعالطا

 وقد التزم بسداد هذا المبلغ أقسـاطاً شـهرية          ،ريال عماني باقية عليه   
 نزوى ولكنه لـم يلتـزم       يلابموجب التعهد الذي وقع عليه بمكتب و      

أجاب ، و ة من صك الإقرار وصورة من التعهد      رفق صور أ و ،بالوفاء
 مـن   ........المحاميـة المدعى عليـه الطـاعن بواسـطة وكيلـه          

 به ولكنها طلبت تقسيط المبلغ      ى بالحق المدع   معترفاً ...........مكتب
نظراً لعسره في الوقت الحاضر وحيث إن المـدعى عليـه اعتـرف             

م بإلزام الطاعن بأداء هذا الحـق       ٢٣/٣/٢٠٠٣بالحق قضت بتاريخ    
 فلم يحز هذا الحكم قبولاً من الطاعن فاسـتأنفه لـدى     ،للمطعون ضده 

 ـ        ي قضـت بتـاريخ     محكمة الاستئناف بنزوى الـدائرة المدنيـة الت
م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد        ١٧/٥/٢٠٠٣

 بالنقض أمام   فيهلم يرض الطاعن بهذا الحكم فطعن       ، ف الحكم المستأنف 
م لدى المحكمـة العليـا    ٧١/٢٠٠٣المحكمة العليا بالطعن المقيد برقم      

 م تم التقرير بالطعن على هذا الحكم بأمانة سر        ٢٥/٦/٢٠٠٣وبتاريخ  
داع مـذكرة بأسـباب الطعـن موقعـة         يالمحكمة وبذات التاريخ تم إ    

 المحامي المقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن         ...........من
 وقـد تـم     ،الطاعن وقدم ما يفيد استكمال سائر الإجراءات القانونيـة        

 كمـا   ،إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن الذي رد عليها بمـذكرة         
ام مذكرة خلص رأيه فيها بقبول الطعن شكلاً وفـي          أودع الادعاء الع  

 .الموضوع برفضه
 المحكمة 

 .سباب الطعن والرد عليهاأ

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب واحد هو الخطـأ           
ن الحكم المطعون فيه قضى     إ :في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول      
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 ولـم تـراع     بإلزام الطاعن بدفع الحق الواجب لصالح المطعون ضده       
 به متجاهلة ظروفـه     يقضمالمحكمة طلب الطاعن في تقسيط المبلغ ال      

المالية ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى إمهال المدين          
المعسر حتى يأتيه اليسر وبهذا يكون حكمها قد خالف صحيح القانون           
 مما يستوجب نقضه والرد على هذا النعي بهذا السبب غير سديد بمـا            

هو مقرر في قضاء المحكمة العليا من أن اسـتخلاص الوقـائع فـي       
دلة وتوافر المبررات لقبول طلب الطاعن من عدمه        الأ الدعوى وتقدير 

والاستجابة إليها هي من المسائل التـي تسـتقل بتقـديرها محكمـة             
 .الموضوع

وبما أن محكمة الموضوع أقامت قضاءها على أدلة واضحة لها          
وراق المعتمدة شرعاً فإلزام الطاعن بـدفع المبلـغ         صلها الثابت بالأ  أ

كاملاً صحيح لأن مدة التقسيط للمبلغ قد انتهت حسـبما ظهـر مـن              
 مراعاة حالة الطـاعن الماليـة        وأما ،الأوراق المكتوب فيها التقسيط   

تقدير ذلـك يرجـع     و محكمة الموضوع    ما تختص به  شيئانوإمهاله  
 وعلى هذا يكون النعـي      العلياإليها ولا رقابة عليها من قبل المحكمة        

 .هذه المحكمةبهذا السبب غير مقبول لدى 
وعليه لما كان التقرير بالطعن جاء مستوفياً لسـائر أوضـاعه           

 شكلاً لـدى المحكمـة      الشكلية وفي ميعاده الزمني المحدد فإنه مقبولاً      
 .العليا

  :فلهذه الأسباب
 ـ   ، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً     ه وفي الموضـوع برفض

 .وتأييد الحكم المطعون فيه
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 م١/٢٠٠٤/ ١٧جلسة السبت الموافق 
نائب رئيس المحكمـة   ـ   الراشدي بن سالمصالح بن حمد/ برئاسة فضيلة القاضي

ــ   الراشديد مسعود بن محم:  القضاةوعضوية كل من أصحاب الفضيلة ـ  العليا
 ـ محمد صالح علي لحجريـ راشد بن ناصر ادي زهران بن ناصر البراش

 م٥٩/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٦قرار رقم 
)٤( 

 ـ  وصـف ( ـ جـروح   )نص عام ـ نص خاص ـ جمع  ( تأمين 
  ) ـ  تعويض جهالة
 إلا أن أحكام هذا     اً خاصاً  كان قانون تأمين المركبات قانون     لئن -

القانون لا تقف سدا يمنع الحكم بمبالغ أو نسب أخـرى إلـى             
 وهذا ما يستفاد مـن      ،ها ذلك القانون   نص علي  يجانب تلك الت  
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 من قانون تـأمين المركبـات الصـادر         )ج/١٢(نص المادة   
 . م٣٤/٩٤بالمرسوم السلطاني رقم 

 الوصف الصحيح على ما لحق المصـاب مـن أذى           إن إنزال  -
ولا ) أروش(ستحقه من تعويض    ييساعد كثيراً على تحديد ما      

  .جهالةالذي فيه يكفي وصف الإصابات على النحو 
 الوقائــع

تتحصل الوقائع في أن المطعون ضدها ومعها آخـرون كانـت           
وأثنـاء  ، تستقل سيارة تويوتا باص مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة        

سيرها انفجر الإطار الأمامي الأيسر للسيارة مما أدى إلـى انقلابهـا            
ووفاة إحدى النساء ممن كن داخل السيارة وإصابة البـاقين ومـنهم            

ا التي أصيبت بحروق متعددة بالجسم وبتـر السـاعد          المطعون ضده 
 وإصابة شديدة بـالمخ ترتـب       ، وفقد الأذن الخارجية اليمنى    ،الأيسر

عليها دخولها في شبه غيبوبة مع وجود شق حنجري للتنفس وقسطرة           
 وحاجتها مدى حياتها للرعاية الطبية ورعاية الآخرين لعجزها         ،للبول

يـة  بلك كله وفقاً لوصف الحالة الط     وذ% ١٠٠ يقدر بنسبة    الدائم الذي 
م قضت محكمة أول درجـة      ٢٦/٣/٢٠٠٣وبتاريخ  ، المرفق بالأوراق 

 وتأيد هذا   ، عماني ل ألف ريا  قدره خمسون للمطعون ضدها بتعويض    
ولـم  ،  م٦/٥/٢٠٠٣ مسـقط بتـاريخ   الحكم بواسطة محكمة استئناف     

 ـ    فيهترض الطاعنة بهذا الحكم ولذلك طعنت        م  بالطعن الماثل الذي ت
م وتم إيداع مذكرة بالأسباب في ذات       ٢٧/٥/٢٠٠٣التقرير به بتاريخ    

 المسموح له بالترافع أمام     .................التاريخ موقعة من المحامي   
المحكمة العليا وقدم ما يفيد وكالته عن الطـاعن وسـداده للرسـوم             

 .خر مذكرة برده على صحيفة الطعنكما أودع الطرف الآ، والكفالة
 إلـى قبـول     ادعاء العام مذكرة برأيه الذي خلص فيه      وأودع الا 

الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبذلك يكون الطعـن قـد اسـتوفى            
 .ةأوضاعه الشكلية القانوني

 مة ــالمحك
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ن الطعن يقوم على سبب وحيد تنعى به الطاعنـة علـى            إحيث  
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلـك عنـدما            

طعون ضدها بتعويض يزيد على الحـد الأقصـى المقـرر           قضى للم 
كما وأن الأخذ   ، م٢/١٩٨٣للتعويض بموجب المرسوم السلطاني رقم      

الأدبي هو اجتهاد قضائي لا سند       بما يسمى بالضرر المادي والضرر    
م والقـرارات الصـادرة     ٣٤/٩٤له في قانون تأمين المركبات رقـم        

ص على أن التأمين يغطـي       منه تـن  )أ/٢(بموجبه وأن أحكام المادة     
 علماً بأن   ،كل ما يقع للغير من وفاة وإصابات بدنية ومصاريف علاج         
 .هذا القانون هو القانون الخاص الذي يحكم تأمين السيارات

 أنـه   ن النعي بهذا السبب ليس صحيحاً على إطلاقه ذلك        إوحيث  
 كان قانون تأمين المركبات قانون خـاص إلا أن أحكـام هـذا              ولئن
ون لا تقف سدا يمنع الحكم بمبالغ أو نسب أخرى إلى جانب تلك             القان

 نص عليها ذلك القانون وهذا ما يسـتفاد مـن نـص المـادة               يالت
 من قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم         )ج/١٢(

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القـانون       (  فقد ورد بهذا النص      م٣٤/٩٤
و الغير عن الوفاة والأضرار البدنية من       تـتحدد مسؤولية المؤمن نح   

ومفاد هذا النص أن المحكمة     ) الحادث بكامل قيمة ما يحكم به قضائياً      
لا تتقيد بالمبلغ المؤمن به وبالتالي فهي لا تتقيد أيضا بالمبالغ المشار            

من نموذج وثيقة التأمين الصادرة بـالقرار       ) بالفصل الثاني أولاً  (إليها  
م وإنما تتقيد بما تحكم به المحكمة حتى ولـو          ١٠٠/٩٥الوزاري رقم   

 .تضمن حكمها تعويض المصاب تأسيساً على أحكام المسؤولية المدنية
الإصابات الموصوفة بـالتقرير      ن البين من الأوراق أن      إوحيث  

مها بحيث يصعب تحديد    ظالطبي لحالة المصابة جاءت مبهمة في مع      
ل بالنسـبة للحـروق     كما هو الحـا   ) أروش(ما يقابلها من تعويض     

، وموضعها من جسم المصابة وما إذا كانـت سـطحية أم عميقـة             
وبالنسبة لفقد الأذن الخارجية اليمنى هل أثر هذا الفقد علـى سـمع             

وبالنسـبة لإصـابة المـخ      ، المصابة وإلى أي مدى يمكن تقدير ذلك      
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ودخول المصابة في شبه غيبوبة ما الذي يقصد بذلك هل يعني أنها            
ها وأنها تستطيع أن تحرك أطرافها وفقاً لإرادتها وهـل          تعي ما حول  

وما هو الموقف من عـلاج ذلـك        ، أفقدها ذلك مقدرتها على الجماع    
 .الشق الحنجري

 الوصف الصحيح على ما لحق المصـابة مـن          إن إنزال  وحيث
أذى يساعد كثيراً على تحديد ما تستحقه المصـابة مـن تعـويض             

 .ى النحو المذكورولا يكفي وصف الإصابات عل) أروش(
وعليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد بنى على التقرير الطبي            
عن المصابة وأن التقرير المذكور لم يكن دقيقاً على النحو الذي يمكن            
معه تقدير التعويض فإنه لا مناص من نقض الحكم المطعـون فيـه             

 .ةوإعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرته لنظرها من جديد بهيئة مغاير
مـن قـانون    ) ١٨٥( فإنه وفقاً لنص المادة      أما عن المصروفات  

الإجراءات المدنية والتجارية يتحمل كل من الطرفين ما دفعـه مـن            
 .مصاريف وترد الكفالة للطاعنة

 
 

 :فلهذه الأسباب
وفي الموضـوع بـنقض     ، كمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً    ح

لتي أصدرته لتحكم   الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة ا       
 .فيها من جديد بهيئة مغايرة وترد الكفالة للطاعن
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 م٢١/٢/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 

نائب رئيس المحكمـة   ـ   الراشدي بن سالمصالح بن حمد/برئاسة فضيلة القاضي
ــ   حميد بن عبداالله الجامعي:  القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو ـ  العليا

 .ارـ مصطفى محمد بشّدي ـ زهران بن ناصر البراشدي سعود بن محمد الراشم
 م١٠٣/٢٠٠٣في الطعن رقم  ١٠قرار رقم 

)٥( 
 ) أصل ـ عيب( ـ حكم )  ـ وقائع إقرار ـ تناقض ـ إهمال( إثبات
 يتعداه إلى   المقر ولا ن الإقرار حجة قاصرة على      أ في قواعد الفقه     المقرر -

 . مع أدلة أخرى فلا يؤخذ به  كان متناقضاً غيره، وإذا
 إلا  الموضـوع، ن استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة من اختصاص محكمة         إ -

عد تصور الموضوع والدقة فيه بحيث لا يبقـى         بنه يشترط أن يكون ذلك      أ
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مجال للشك ومن ثم يكون الحكم إذ الحكم على الشئ فرع من تصوره كما              
 القانون وما لم يكـن       في  أم  سواءً أكان في الشرع    وقضاءًهو مقرر فقهاً    

  .معيباًذلك فإن الحكم يكون 
 ــعــالوقائ

تتحصل وقائع الدعوى في أن المطعون ضدها أقامت دعواهـا          
ضد الطاعن مطالبة   " الدائرة المدنية "بتداء أمام محكمة بدية الابتدائية      ا

إياه بإزالة جدار إسمنتي يقع بين بنايته وبناية محلات للأوقاف تابعـة            
سجد وترك الأرض التي بين الجدار وبناية الطاعن والمتصلة بهـا           للم

البـاب  (طريقاً عاماً وفاصلاً بينهما وإزالة البابين الموجودين بالموقع         
 بـأن البـابين     ....وكيلهـا  مدعية بواسـطة     )الغربي والباب الشرقي  

وأن الموقع هو طريق بينهمـا فحكمـت المحكمـة          ،   الطاعن أحدتهما
ة البابين وجعل الأرض طريقاً للسالكين معتمدة في ذلك         الابتدائية بإزال 

على فصولات شرعية سابقة تـنص بوجود طريق قـرب المسـجد           
 فلم يلق هذا الحكم قبولاً لدى       .الجامع وعلى وجود فاصل بين الملكين     

فحكمـت  " الدائرة المدنية "الطاعن فاستأنفه أمام محكمة استئناف إبراء       
أن تقف على محل الدعوى على ما يبـدو         بتأييد الحكم المستأنف دون     

 بـالنقض   فيـه  فلم يصادف حكمها قبولاً لدى الطاعن فطعن         ،من ذلك 
م صدر الحكم المطعـون     ٢٤/٨/٢٠٠٣بتاريخ  ، و أمام المحكمة العليا  

وبتـاريخ  " الـدائرة المدنيـة   "فيه مـن محكمـة اسـتئناف إبـراء          
لعليـا  م تم التقرير عليه بالطعن بأمانة سر المحكمـة ا         ٣٠/٩/٢٠٠٣

 .......مذكرة بأسباب الطعن موقعة من المحامي      وبذات التاريخ أودع  
بصفته وكيلاً عن الطاعن وهو من المقبولين لـدى المحكمـة العليـا             

 وتم إعلان المطعـون ضـدها بصـحيفة         ،مستوفية أوضاعها الشكلية  
م قررت المحكمة العليا وقف التنفيـذ       ١٨/١٠/٢٠٠٣الطعن، وبجلسة   

كم في الموضوع كما قدم الادعاء العام مذكرة في         إلى حين صدور الح   
 .الموضوع خلص برأيه فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

 مة ــالمحك
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 لما كان الطعن مستوفياً لأوضاعه الشكلية فإنه يتعـين قبولـه           
 .شكلاً

 إلى سـبب    ولكنها ترجع  على ثلاثة أسباب  أقيم  الطعن  ولما كان   
يق القانون والفساد في الاستدلال والقصـور        الخطأ في تطب   وواحد وه 

ن الحكم قد تجاوز كـل البينـات        إ: في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول     
التي تقدم بها الطاعن ومن ضمنها الرسم المساحي والذي يوضح بأن           

أعدته دائرة  لما  الطاعن قد التزم بالشروط الهندسية وبنى عمارته وفقاً         
طيط وهي الجهة الوحيدة التي لها وضع       المساحة بالمديرية العامة للتخ   

 وأنه قد اسـتوفى كـل الخطـوات         ،شروط البناء وفقاً لبيانات القطعة    
الرسمية دون اعتراض أو شكوى من وزارة الأوقاف مـن عشـرات       

ن الرسم لا يوضح وجـود طريـق سـابق أو لاحـق وأن              أالسنين و 
ورياً وهـو   المحكمة الابتدائية والاستئناف قد تجاوزتا أمراً هاماً وضر       

 وأن من أسـباب القصـور القـراءة         ،الخبراء والمختصين الاستعانة ب 
الخاطئة للمستندات وعدم تطبيقها على الواقع الصحيح مما أدى إلـى           

 الحكم ذلك أن الطريق التي تـنص عليها الفصـولات هـي             في خطأ
 والنعي  جاء،المحاذية للجامع الواقعة بين الجامع ومحلاته إلى آخر ما          

  .وجيهطعن بهذا الخصوص على ال
أن استخلاص الوقائع وتقـدير الأدلـة مـن          كان المقرر    ولما 

عد تصور  بنه يشترط أن يكون ذلك      أ إلا   الموضوع،اختصاص محكمة   
الموضوع والدقة فيه بحيث لا يبقى مجال للشك ومن ثم يكون الحكم            

 وقضـاءً إذ الحكم على الشئ فرع من تصوره كما هو مقرر فقهـاً             
 وما لم يكن ذلك فـإن الحكـم         ، القانون  في كان في الشرع أم   سواءً أ 

 المحاكم على اختلاف درجاتها إلا لتحقيق الهدف        تقم ولم   ،يكون معيباً 
المنشود وهو إظهار الحق وتحقيق العدل وبمراجعـة جميـع أوراق           

 : القضية وتمحيصها من جميع جوانبها تبين للمحكمة ما يلي
في الفصلين الذين اعتمـد عليهمـا       الطريق المنصوص عليها     :أولاً

الحكم هي الطريق الملاصقة للمسجد من جهة الجنوب تقع بـين           
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المسجد ومحلاته وقد أدخل جزء منها في المسجد لما أُعيد بناءه           
 . ه القبلة والباقي منها على حالانحرافبسبب 

الفصل الذي أكد الحكم الابتدائي عليه حكمه واعتمد عليه قضاة           :ثانياً
م والذي ينص بوجود فاصل بـين       ٢/١٠/١٩٨٢تئناف رقم   الاس

 فأما الطريق فهي التي ذكرناهـا       ،العمارتين وعلى وجود طريق   
نه لم ينفذ ذلك الحكم وبقى      أسابقاً وأما الفاصل المذكور فقد تبين       

 أن الجدار المتخاصم فيـه قـد        ويدل على ذلك  البناء على حاله    
 الطاعن  ........ يبنه صاحب محلات الأوقاف ولم   .......... بناه

 جميع ماله هنالك مـن أرض       ............في الحكم وقد استغرق   
وهذا ما أكده شهود من أهل المنطقـة واعتـرف بـذلك وكيـل              
الأوقاف لما بحث عن الملابسات في القضـية فالجـدار جـدار            

 .......... الوقف وليس
 واعتراف  الباب الغربي لم يكن جديداً وذلك حسبما شهد الشهود         :ثالثاً

 وقد مضـت عليـه عـدة        .........قائماًالوكيل أيضاً وإنما كان     
سنوات، أما الباب الشرقي فقد أفاد الشهود بأنه موقع جدار كـان            

 . هنالك
الأرض المتخاصم فيها قد استغرقها بناء المدعي عليه الطاعن         : رابعاً

في الحكم من جهة العلو والبناء من عدة سنوات وكان الواقـف            
 . المذكور حياً آن ذاك............ت للمحلا

 بكاملها مـع    ......أكد مساح البلدية لما مسح الأرض أرض      : خامساً
نه من ضمن مساحة أرضـه ولـم        أالفراغ المتنازع فيه وأوضح     

 .تكن عنده أدنى زيادة البتة
أوضح من هذا كله فصل الصلح الـذي علـى يـد فضـيلة               :سادساً

م الذي يـنص بـأن      ٢٣/١/١٩٨٢ المؤرخ في    ...........الشيخ
 كانا ملكاً واحداً وهو عبـارة       ......الملكين الذين للأوقاف والذي   

 المدعي عليه في هـذه الـدعوى        .........عن بيت قديم اشتراه   
 الشمالي  ....... على قسمته مناصفة بينهما فأخذ     .......فاتفقا هو 
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 الجنوبي ولم يذكر في الفصل بأنـه وقـع شـرط          .........وأخذ
م ٩٠/١٩٨٢هما على إخراج طريق هنالـك ورقـم تسـجيله           بين

 ٢٤ صك الإقرار المؤرخ فـي       تأكيداً ويزيد ذلك    ٤٧ والاضبارة
م والـذي كتـب فيـه       ٢١/١٢/١٩٨١هـ الموافق   ١٤٠٢صفر  
 المـذكورة   ....... بالبيع للقطعة التي صالح عليها     ........إقرار

لـك  آنفاً للمسجد وهو ينص على وجود الجدار الإسمنتي مـن ذ          
اليوم وأكد الشهود ووكيل المسجد أن الجدار كان موجـوداً مـن            

 فـي   ............قديم وقدر ارتفاعه ذراعان فقط سابقاً ثـم زاده        
 وقـد   ............العلو لما بنى المحـلات واختصـما هـو و         

 المحلات التي بناها في الأرض لمصـلحة        ................أوقف
 . المسجد

 بإيقـاف الـدكان     .........ذي فيـه إقـرار    الصك الشرعي ال  : سابعاً
الشرقي ينص نصاً صريحاً بأنه يحده مـن الجانـب الحـدري            

 ولم يذكر وجود فراغ بينهما فضـلاً عـن          .............دكاكين
وجود طريق أو فاصل على الأقل، أما صك الوصية الذي فيـه            

 والمكتوب في نفس اليوم الذي كتـب فيـه          ...............إقرار
يقاف الدكان فهو متناقض مع جميع ما ذكرناه مـن أدلـة            إقرار إ 

وبالأخص الصك المذكور آنفاً والذي يتفق معـه فـي التـاريخ            
ويتسلسل معه في الرقم ولا يمكن أن يعول عليه كحجـة علـى             

الإقرار حجة قاصرة على المقر لا غيـر        الغير لما ذكرناه ولكون     
  .لما تقرر في قواعد الفقه

ن من جميع الأوراق ومع مرور المدة الكثيـرة لـم           على ما يبي  : ثامناً
 الواقـف   ................تصدر أي دعوى في الموضوع علـى      

والذي كان بيده زمام الأمر، ولما كان موضوع الدعوى صـالحاً           
 من قانون الإجراءات المدنية     )٢٦٠(للفصل فيه وفقاً لنص المادة      

 . والتجارية
 :فلهذه الأسباب



 

 -١٢٨-

ا بقبول الطعـن شـكلاً وفـي الموضـوع        حكمت المحكمة العلي  
بالتصدي بنقض الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المدعية وإبقـاء          

 . الحال على ما عليه ورد الكفالة للطاعن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م٢١/٢/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائب رئيس المحكمـة   ـ   الراشدي بن سالمصالح بن حمد/برئاسة فضيلة القاضي

ــ   حميد بن عبداالله الجامعي : القضاةن أصحاب الفضيلةعضوية كل مو ـ  العليا
 .ارـ مصطفى محمد بشّ ـ زهران بن ناصر البراشديدي مسعود بن محمد الراش

 م١٥٣/٢٠٠٢في الطعن رقم  ١١قرار رقم 
)٦( 

 )شروط ـ محكمة موضوع( حيازة 
 من المسائل التي تختص     ا شروط الحيازة من عدمه    تقدير الأدلة على توفر    -

مة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها على أشـياء ثابتـة لهـا             بها محك 
 .قعها الصحيح في الأحكاماو

 ـعــالوقائـ
تتحصل وقائع الدعوى في أن الطاعن أقام دعواه ابتـداء علـى            
المطعون ضدهما يطلب من المحكمة الحكم له بالأرض التي حازهـا           



 

 -١٢٩-

 بها  ويعارضه فيها المطعون ضدهما كونها من ضمن أرضهما السابقُ        
اها بموجـب تلـك الأحكـام، فقضـت         يأحكام شرعية وتم تمليكهما إ    

المحكمة الابتدائية ببدية الدائرة المدنية بعدم ثبوت حقه فـي الأرض           
م وإبقـاء حقـه     ١١/٣٧/١٩٨٣التي حازها بعد صدور الحكم رقـم        

فلـم  ،  محصوراً في الأرض التي كانت بحوزته قبل الحكم المـذكور         
لطاعن فاستأنفه أمام محكمة اسـتئناف إبـراء        يحز الحكم قبولاً لدى ا    

م بتأييـد الحكـم     ٣٠/٦/٢٠٠٢الدائرة المدنية التي قضـت بتـاريخ        
 بـالنقض أمـام المحكمـة       فيهالمستأنف فلم يرتض ذلك الحكم فطعن       

م صدر حكم محكمة الاستئناف المطعون      ٣٠/٦/٢٠٠٢بتاريخ  ، و العليا
 بأمانة سر المحكمة    م تم التقرير عليه بالطعن    ٥/٨/٢٠٠٢فيه وبتاريخ   

 ......العليا وأودعت بذات التاريخ صحيفة أسبابه موقعة من المحامي        
بصفته وكيلاً عن الطاعن مستوفية أوضاعها الشكلية، وتـم إعـلان           
المطعون ضدهما فردا عليه بمذكرة عقّب عليها الطاعن بمذكرة عقّب          

أيـه  كما قدم الادعاء العام مذكرة خلـص بر       . عليها المطعون ضدهما  
 . فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

 مة ــالمحك
لما كان التقرير بالطعن مستوفياً لأوضاعه الشكلية فإنه يتعـين          

 .قبوله شكلاً
 على سبب واحد ينعى به الطاعن على        أُقيم قد    الطعن  ولما كان 

الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والمخالفة للثابت بـالأوراق          
ن الطاعن هو الذي وضع يده على كامـل الأرض          إ : لذلك يقول  وبياناً

وتوافرت فيه شروط الحيازة وأن المطعون ضدهما لا يحوزان شـيئاً           
 لـه بطلباتـه وأن لا تحكـم         يوكان الواجب على المحكمة أن تقض     

م لأن الطاعن لم يكن طرفـاً       ١٩٨٣بموجب الفصل الصادر في عام      
 .فيه

لمطعون فيه بهذا السبب مردود بما       على الحكم ا   يالنع ولما كان   
هو مقرر في قضاء المحكمة العليا من أن اسـتخلاص الوقـائع فـي       



 

 -١٣٠-

 من المسائل   اأدلتها وتوافر شروط الحيازة من عدمه      وتقديرالدعوى  
التي تختص بها محكمة الموضوع ما دامت أقامت قضـاءها علـى            

 . قعها الصحيح في الأحكاماأشياء ثابتة لها و
ك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم توفر          ولما كان ذل  

شروط الحيازة الصحيحة بالنسبة للطاعن إلا في الجزء الذي حـازه           
م فـإن النعـي علـى    ١١/٣٧/١٩٨٣قبل صدور الحكم المذكور رقم   

الحكم بهذا الخصوص غير سديد بما يتوجب على المحكمـة العليـا            
ن وتـأمره   الطـاع  الـب رفضه فضلاً عن كون أجهزة الحكومـة تط       

 .بالتخلي عدة مرات وهو يتهرب ويتعهد ولا يفي بتعهده
 ما أبداه الحكم المطعون فيه من أسباب كافية لعدم قبول           ولما كان 

 . الطعن موضوعاً من غير حاجة إلى إطالة بأسباب أخرى
 :لهذه الأسبابف

 .حكمت المحكمة العليا بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
 م٢١/٢/٢٠٠٤ جلسة السبت الموافق

نائب رئيس المحكمـة   ـ   الراشدي بن سالمصالح بن حمد/برئاسة فضيلة القاضي
 ـ :عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاةو ـ  العليا ـ دي  مسعود بن محمد الراش

 .اربشّمد ـ مصطفى محري ـ راشد بن ناصر الحج زهران بن ناصر البراشدي
 م٨١/٢٠٠٣في الطعن رقم  ١٢قرار رقم 

)٧( 
 )استئناف ـ حجية( صلح
 حكـم   تأيـد بمقتضـى    كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد        إذا -

 بـالنقض   فيهولم يتم الطعن    الاستئناف بغير ماتم في الصلح      
 قوة الشـيء    وينال نهائياً لا يقبل الطعن فيه       يصبحفي حينه   

 .يكون صحيحاً المحكوم به ومن ثم
 ــعـالوقائ

عـون فيـه فـي أن    تتحصل الوقائع على ما بين من الحكم المط      
م بسمائل في   ٢٢/٢٠٠٣بتدائية رقم   المطعون ضدهما أقاما الدعوى الا    



 

 -١٣١-

م والناص علـى أن     ١٢٢/٢٠٠٢مواجهة الطاعنين لتنفيذ الفصل رقم      
للطاعنين يوماً واحداً من أربعة أيام في ورد البئر المشار إليهـا فـي              
فصل الدعوى المذكور وعلى أن يكون للمطعون ضدهم ثلاثة أيام من           

بمنـع  (بتدائية  م قضت المحكمة الا   ٥/٥/٢٠٠٣هذه الأربعة وبتاريخ    
طالبي التنفيذ والمنفذ ضدهما من ورد البئر المذكور في حصة الآخر           
فلا يرد طالب التنفيذ ومن معه من اليوم التي للمنفذ ضـده ولا يـرد               

وقد تأيد هذا الحكـم بواسـطة       ). المنفذ ضده من حصة طالبي التنفيذ     
م بتـاريخ   ٧٤/٢٠٠٣ نزوى بمقتضى حكمها بـالرقم       ستئنافامحكمة  

م ولم يرض الطاعنان بهذا الحكم فطعنا بالنقض بالطعن         ٢٣/٦/٢٠٠٣
 المقيد للترافع أمام المحكمة     ...............الماثل عن طريق المحامي   

م وتم إيـداع مـذكرة      ١٥/٧/٢٠٠٣العليا والذي تم التقرير به بتاريخ       
ة منه بصفته وكيلاً عـن الطـاعنين        بالأسباب في ذات التاريخ موقع    

وأودع ما يفيد سداد الرسوم والكفالة كمـا أودع المطعـون ضـدهما             
مذكرة بالرد على صحيفة الطعن عقب عليها الطاعنان وقام الإدعـاء           

 إلى قبول الطعـن شـكلاً وفـي         ا خلص فيه  هالعام بإيداع مذكرة برأي   
 هضـاع الموضوع برفضه وبذلك يكون الطعن قد أسـتوفى كافـة أو          

 .القانونية والشكلية
 المحكمة 

حيث إن الطعن يقوم على سبب وحيد يتصل بتفسـير عبـارات            
الصلح الذي تم بين الطرفين إذ أن الطاعنين يريان بأن الصلح يسمح            
لهما بالخيار بين أن يسقيا يوماً واحداً من أربعة أيام أو ست سـاعات              

إلـى غيـر ذلـك      لمدة أربعة أيام في حين ذهب الحكم المطعون فيه          
 .وقصره على يوم واحد

حيث إن النعي بهذا السبب غير سديد ذلك أن فصل الـدعوى            و
سـتئناف  م كان قد تأيد بمقتضى حكـم محكمـة الا         ١٢٢/٢٠٠٢رقم  

سـتئناف  لاولم يتم الطعـن فـي حكـم ا        م  ٩٣/٢٠٠٢نزوى بالرقم   ب
 أي  ، أصبح ذلك الحكم نهائياً لا يقبل الطعن فيه        لذا ،بالنقض في حينه  



 

 -١٣٢-

ال قوة الشيء المحكوم به ومن ثم فإن عدم تعرض الحكم المطعون            ن
 .فيه لذلك الحكم بهذا السبب يكون صحيحاً

وحيث إن الحكم المطعون فيه لـم يمنـع الطـاعنين مـن ورد              
حصتهم من البئر على النحو المشار إليه في فصل الدعوى المـذكور            

 ـ       افإنه يكون قد     ده ورفـض   لتزم صحيح القانون مما يتعين معـه تأيي
 .الطعن موضوعاً

 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضـوع برفضـه          

 .وإلزام الطاعنين بالمصاريف ومصادرة الكفالة
 
 
 
 

 م١٢/٣/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائب رئيس المحكمـة   ـ   الراشدي بن سالمصالح بن حمد/برئاسة فضيلة القاضي

مسـعود  ي ـ  سليمان بن عبداالله اللويه :حاب الفضيلةعضوية كل من أصو ـ  العليا
 .ي سيدـ محمد صالح علري ـ راشد بن ناصر الحجدي بن محمد الراش

 م٣/٢٠٠٣في الطعن رقم  ١٣قرار رقم 
)٨( 

 )  دولةشروط ـ( حيازة
المشرع لا يحمل أمر الناس في أموالهم ودمائهم على الحجج الواهية لأن             -

 وأمر الحوزات أمر مبـاح      ، في الحقوق  اًفي ذلك شطة عن الحق وإجحاف     
  في الوقت الحاضر   ، وقد أصبح الأمر   في الأصل إلا ما صحت فيه اليد لأحد       

  .الدولةبيد 
 ـعـالوقائـ

تتلخص وقائع الدعوى في كون الطاعن قد تقدم بـدعوى أمـام            
المحكمة الابتدائية بجعلان بني بوعلي يطالب بملكيـة أرض كائنـة           



 

 -١٣٣-

ن إ :ددة في الورقة العرفية التي بحوزته قـائلاً        والمح ةبنيابة الأشخر 
الأراضي ملك له ولجماعته الزرعات ورثوها عن آبائهم وأجـدادهم          
كما يطلب من المحكمة نقل تلك الورقة العرفية التـي بحوزتـه فـي              
أوراق رسمية وتعتمد من قبل المحكمة حتى يتمكن من عرضها على           

م قضت المحكمـة    ٢٧/٥/٢٠٠٢الجهات الحكومية الأخرى، وبجلسة     
 فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الاسـتئناف         ،برفض الدعوى 

م بقبول الاستئناف شكلاً وفـي      ١٦/١٢/٢٠٠٢بإبراء فقضت بتاريخ    
فلـم  ،  نعدام المخاصم له  االموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ب     

 ـ           ا، يقتنع الطاعن بهذا الحكم فتقدم بالطعن الماثل أمام المحكمـة العلي
م وأودع بذات التاريخ مذكرة ذكر فيها أسـباب         ٢١/١/٢٠٠٣بتاريخ  

 وقدم مـا    .....طعنه معتمدة من محام مقبول لدى المحكمة العليا وهو        
يؤكد وكالته وما يفيد سداد الرسوم والكفالة وقـد اسـتكمل الطعـن             

 وقد أُعلن المطعـون     .الإجراءات الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلاً     
 الطعن، كما أودع الادعاء العام مذكرة خلـص فيهـا           ضده بصحيفة 

 . برأيه بعدم جواز الطعن
 المحكمة 

 :أسباب الطعن 
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب واحد هو القصور          

 إن المحكمـة    :في الاستدلال والخطأ في التأويل وبياناً لـذلك يقـول         
حتجاج بمثـل  أخطأت عندما جاء في حيثيات حكمها بأنه ليس لأحد الا  

هذه الكتابات الآن وهذا أمر يجافي القانون وقواعد الإثبات وأحكامـه           
 .في القانون المدني

 :ذلكالرد على 
إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب مردود وذلـك أن            
المقرر في قضاء المحكمة العليا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة          

ص الأدلة والأخذ بها وردها متى      في استخلاص وقائع الدعوى وتمحي    
ما أقامت قضاءها على مستند صحيح والنعي في مثل هذه الكتابـات            



 

 -١٣٤-

العرفية ليس سارياً على جميع الأوراق العرفية وإنما هو مقيد بأوراق           
المشرع لا يحمل أمر النـاس فـي        خاصة تتسم بضعف الحجية فإن      

عن الحـق   أموالهم ودمائهم على الحجج الواهية لأن في ذلك شطة          
 وأمر الحوزات أمر مباح في الأصـل إلا مـا           ،وإجحاف في الحقوق  
والآن رجع أمر ذلك إلى الدولـة رفعـاً للفـتن           صحت فيه اليد لأحد     

 .والشقاق الذي ينجم بين القبائل
الكتابة إذا لم تكن بها صيغة شرعية فإنها تحتمل الحق والباطل           و

 ومن هذا يتضـح أن      ،دينوالاعتماد عليها عشوائياً يعّد مجازفة في ال      
محكمة الموضوع أصابت صحيح الشرع فيما قضت به من رفـض           

 . يدعوى المدع
 
 
 

 :لهذه الأسبابف
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضـوع بـنقض          
الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إلغاء الحكـم المسـتأنف             

 الاستئناف مـع رد     وتأييد ما عدى ذلك وهو إبعاد الخصم المدخل في        
 . الكفالة للطاعن

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -١٣٥-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م١٣/٣/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
نائب رئيس المحكمـة   ـ   الراشدي بن سالم صالح بن حمد/برئاسة فضيلة القاضي

 ـي  حميد بن عبد االله الجـامع  : القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو ـ  العليا
 .ـ راشد بن ناصر الحجري د الراشديمبن محـ مسعود  سالم بن راشد القلهاتي

 م٨٧/٢٠٠٣في الطعن رقم  ١٥قرار رقم 

)٩( 
 ) تعويض ـ جمع( دية 

 .النفسلا يجوز الجمع بين الدية والتعويض المقابل لوفاة _ 
 ـعـالوقائـ

تفيد الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق          
وا بدعوى ضـد    متقد.......... .....ـ ورثة   من أن المدعين   قةالمرف

 ـ     ...............المدعى عليها  هم لي بموجب صحيفة دعوى أودعها وك
ـ الدائرة المدنية طلبوا في ختامهـا        لدى أمانة سر المحكمة الابتدائية    

بأن يؤديـاً   ) والانفرادبالتضامن  (إلزام المدعى عليها الأولى والثانية      



 

 -١٣٦-

ويض عام قدره عشـرة آلاف      للمدعين مبلغ الدية المستحقة أو دفع تع      
وقـالوا شـارحين    ،  اني مع المصاريف وأتعـاب المحامـاة      ريال عم 
 بأنه تمت إدانة المدعى عليها الأولى بموجب الحكم الصادر          :لدعواهم

شرطة الوطيـة   ) م٢٠٠٠/م/٢٩٦(في محكمة الجنح مسقط تحت رقم       
م ١١/٢/٢٠٠٢دائرة الجنح الصـادر بتـاريخ       ، )م٤٨٨/٢٠٠١(رقم  

به إدانتها بالقتل ومخالفة أحكام قانون المـرور ومعاقبتهـا          تمت بموج 
بالسجن لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ والغرامة مائة ريال نافذة مـع            

سـيارة المـدعى    ، وكانت   إحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة     
عليها مؤمنة تأميناً شاملاً لدى المدعى عليها شركة التأمين بموجـب           

 وما زالت سارية المفعول لحين وقوع        .............قمعقد التأمين ر  
تقوم مقـام المـدعى عليهـا       ) الشركة( الحادث لذا فإن المدعى عليها    

 بسداد الدية المستحقة وهي خمسة آلاف ريال عمـاني طبقـاً            ىالأول
م أما عن مبلغ التعويض الذي يطالـب        ٢/١٩٨٣للقرار السلطاني رقم    

ل عماني فإنه يتنافى مـع القـرار        به المدعون وهو عشرة آلاف ريا     
لزم المـدعى   رى رفض هذه الطلب وت    تن المحكمة   فإالمشار إليه لذا    

 ـفالحكم قبولاً لدى المطعون ضده      ، فلم يجد    عليها بدفع الدية فقط    م دتق
م مسـقط طالبـاً     ٥٤/٢٠٠٣أما محكمة الاسـتئناف بـرقم        باستئنافه

 لحكم الابتـدائي  التعويض مع الدية فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء ا       
فيما قضى به من رفض مبلغ التعويض وقضت مجدداً في شأنه بإلزام            
المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفين خمسـة آلاف ريـال عمـاني            

 مـع الديـة عشـرة آلاف ريـال          به يويصبح مجموع المبلغ المقض   
 هذا الحكم بموجب مذكرة أمـام       فيثم طعن المستأنف ضده     ،  عماني

 بصفته وكيلاً عـن     .......المحاميمها ووقع عليها    لمحكمة العليا قد  ا
 وقدم ما يفيـد     ،الطاعنة وهو من المقبولين للترافع أمام هذه المحكمة       

ا مذكرة  عن سداد الرسوم والكفالة وقد تم إعلان المطعون ضدها فقدم         
وقد أبدى الادعاء العام رأيه بقبول الطعن       ،  بالرد وعقب عليها الطاعن   

 .رفضهشكلاً وفي الموضوع ب
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 مة ــالمحك
 ـ:أسباب الطعن

على ) ...........(أقيم الطعن على سبب واحد نعت به الطاعنة         
  علـى   الخطأ في تطبيق القانون حيث قضى      هوالحكم المطعون فيه و   

المطعون ضدها بمبلغ عشرة آلف ريال عماني مع أن المقرر قانونـاً            
مـن  ) ١٢(م والمـادة    ٢/١٩٨٣وشرعاً ووفقاً للقرار السلطاني رقم      

م علـى أن لا يتجـاوز       ٣٤/١٩٩٤قانون التأمين على المركبات رقم      
التعويض المقضي به في دية الذكر عن خمسة آلاف ريـال عمـاني             

 .وبالنسبة للأنثى بالنصف من ذلك
 .الطعنالرد على أسباب 

يه لأن الحكم المطعون فيـه خـالف        جالرد على سبب الطعن و    
 حدد القـرار    التعويض في حين  حيث جمع بين الدية و    تطبيق القانون   
م مبلغ الدية بخمسة آلاف ريال عماني بالنسبة        ٢/١٩٨٣السلطاني رقم   

 واعتمدت عليـه    ،للذكر وجعل هذا هو التعويض المقابل لفوات النفس       
هـ الموافـق   ١٤٢٣ شعبان   ٢٢المحكمة العليا في حكمها الصادر في       

 . م٧٨/٢٠٠٢م على الطعن رقم ٢٩/١٠/٢٠٠٢
ستند في حكمها على هذا القرار ولكون الـدعوى           وعليه فإن م  

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة        ) ٢٦٠(صالحة للحكم وفقاً للمادة     
 . والتجارية

 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم         
المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء في ما زاد على الدية مع رد الكفالـة             

 .للطاعنة
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 م١٣/٣/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
 العليـا  نائب رئـيس المحكمـة   ـ  صالح بن حمد الراشدي/برئاسة فضيلة القاضي

ـ سليمان بن ي  حميد بن عبداالله الجامع : القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو
 .اشد بن ناصر الحجريرـ  ـ مسعود بن محمد الراشديي عبداالله اللويه

 م٩٣/٢٠٠٣ي الطعن رقم ف ١٦قرار رقم 

)١٠( 

 ) شراء ـ حجية( بيع

الشاري على ما اشـترى والـوارث علـى مـا           ((القاعدة الشرعية تقول     -
 )).ورث

 ـعــالوقائـ

تفيد الوقائع حسبما يبين من الحكـم المطعـون فيـه والأوراق            
 ويمـثلهم   ...... مـن أن المطعـون ضـدهم وهـم ورثـة           ةالمرفق
دعواهم ابتداء إلى محكمـة السـويق        تقدموا ب  ......و....... وكيلهم
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قائلين في دعواهم بـأن المـدعى عليـه         .... /الابتدائية ضد الطاعن  
أغلق الطريق التي تمر بين محلاته التجارية حيث ركـب          ) الطاعن(

عليها بابين من حديد من الجهة الجنوبية والجهـة الشـمالية وهـذه             
نص على وجـود    وقدموا سنداً لدعواهم أحكاماً سابقه ت      .الطريق عامة 

 أجاب المدعي عليه بأنـه اشـترى هـذه المحـلات          ، و ه الطريق هذ
 منذ أربعة أعوام وقد تم عقد البيع لـدى وزارة الإسـكان             ........من

ومعه سند ملكية ورسم مساحي للأرض ولا يعترف بهذه الطريق التي           
نه طلب من الجهة المعنيـة      أ ب :وأضاف قائلاً  .يدعيها المطعون ضدهم  

دخال هذا الممر الواقع بين المحـلات علـى         إحة الأرض و  تمديد مسا 
المساحة السابقة المنصوص عليها في الملكية حيث أصبحت المساحة         

ولذلك فإنه لا يعترف بهذه الطريق وعلى       ،  مربعاً اً متر ٥٤٤للأرض  
ضوء هذه الدعوى وقفت محكمة الموضـوع علـى محـل النـزاع             

 ركبهمـا بنفسـه     بأنـه أقر  وشاهدت البابين اللذين أحدثهما الطاعن و     
 المطعـون ضـدهم      المحكمـة  وكونه ينكر وجود الطريق فقد طالبت     

 استمعت المحكمة   ا على دعواهم بهذه الطريق فاحضروا شهود      بالبينة
 في محاضرها وتفيد بوجود الطريـق المتنـازع         وأثبتتهاإلى شهادتهم   

 ونـة المد الأوراق الشرعية ذات الأرقام والتواريخ       أثبتت كذلك   ،عليها
اقاً بفي الحكم المطعون فيه والتي تنطبق على الموقع محل النزاع انط          

وبناء على  ،  واضحاً جلياً مما لا يدع مجالاً للشك بوجود هذه الطريق         
ذلك أصدرت حكماً يقضي بثبوت الطريق وعلى صـاحب المحـلات           
فتحها وإزالة الأبواب الباب الأول من الشمال مقابل الشـارع العـام            

 كما حكمت ببقاء السقف القائم فـوق ممـر         ، جهة الجنوب  والثاني من 
هـذا  لم يجد   ، ف  متحرية في حكمها العدل والصواب     هالطريق على حال  

الحكم قبولاً لدى الطاعن تقدم بطلب استئنافه أمام محكمة الاسـتئناف           
بصحار وحضر الطرفان وأكد المستأنف طلباتـه والأسـباب التـي           

 .الحكم وطالـب بفـتح الطريـق      أوردها كما تمسك المستأنف ضده ب     
فقررت المحكمة الوقوف على محل الدعوى فتبين لها بـأن الطريـق          
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واضحة وتقع بين محلات المستأنف المبنية من طـابقين وأنـه قـام             
 حتى لا تنفذ    المارةبتركيب بابين من حديد لإغلاقها شمالاً وجنوباً عن         

اف اقتنعـت    وبما أن محكمة الاسـتئن     ،إلى المنطقة وإلى مصلى العيد    
 بالمعاينة وبما استندت عليه محكمة الموضوع من الأدلة حكمت بقبول         

ثم تقدم الطاعن بالتقرير بالنقض     ،  الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً   
 مذكرة بالأسـباب    إيداععلى هذا الحكم بأمانة سر المحكمة العليا وتم         

ل  بصفته وكيلاً عن الطاعن وهو محام مقبـو        ............موقعة من 
وقد تم إعـلان المطعـون      ،  ة وقام بسداد الرسوم والكفالة    لدى المحكم 

 .عقب عليها الطـاعن    دعليها وق ضدهم بصحيفة الطعن وقاموا بالرد      
لحين م قررت المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم        ٢٧/٨/٢٠٠٣وبجلسة  

يه بقبـول   ألقد أبدى الادعاء العام ر    ، و الفصل في الحكم المطعون فيه    
 .وبرفضه موضوعاًالطعن شكلاً 

 
  مةــالمحك

 ـ:أسباب الطعن
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون          

ن الحكم خالف القاعدة التـي      إ :والفساد في الاستدلال وقال بياناً لذلك     
تنص على أنه لا يجوز الإثبات إلا بالبينة في الأحوال التي يجب فيها             

فإن سند الملكية الذي يحوزه الطـاعن هـو         وبالتالي  .بالكتابةالإثبات  
 وطالما أنه يمتلك تلك المحـلات       الحجة،المستند الوحيد الذي تثبت به      

 فإنه يتمتع بكافة الحقوق التي قررها له القانون         اتبموجب هذه المستند  
ة ت المطعون ضدهم مصلحه أو ارتفاق مقرر      اوفي المقابل ليس لعقار   

 . قبول دعواهم وعليه فيتعين عدمفي هذه الطريق
كما نعى الطاعن على الحكم بالبطلان في الإخلال بحق الـدفاع           

 لمعاينـة الموقـع دون      انتقلـت  بأن محكمة الموضـوع      :حيث يقول 
 من الدفوع الجوهريـة التـي       لأنهحضوره لذا فإنه يتمسك بهذا الحق       

 .تتعلق بالنظام العام
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 :الرد على أسباب الطعن
ن المحكمة اسـتندت     ذلك لأ  أسباب الطعن غير وجيهة    حيث إن   

في حكمها على أدلة شرعية وهي حجة في مضمونها حددت موقـع            
ما توصلت عليه المحكمة من عـدم       على  الطريق ومساحته ولا يؤثر     

ــق  ــم الطــاعن بوجــود هــذه الطري لأن القاعــدة الشــرعية عل
 )).الشاري على ما اشترى والوارث على ما ورث((:تقول

 ودمجـت   ةية التي شـملت المسـاح      بسند الملك  وحيث إن الدفاع  
 لأن الجهة التي    حلهالممر ضمن الأرض دفاع غير سديد وفي غير م        

قامت بالمسح ليس لديها علم عن خلفيات الدعوى ولـم تطلـع علـى              
 .ملامةفصولات الأحكام لذا فإنها غير 

 المحكمة للوقوف على مكان الـدعوى       الدفاع بانفراد وحيث إن   
 .ي الثابت بالأوراق خلاف ما يدعندون حضوره هو غير صحيح لأ

 
 :فلهذه الأسباب

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه
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 ١٣/٣/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
 نائب رئيس المحكمة العليـا  ـ   الراشدي بنصالح بن حمد/برئاسة فضيلة القاضي

ـ سالم بـن     سليمان بن عبداالله اللويهي    :عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة     و
 . سيدصالح عليد ـ محم ـ مسعود بن محمد الراشدي راشد القلهاتي

 .م١٠٧/٢٠٠٣في الطعن رقم  ١٧قرار رقم 
)١١( 

 ـ نظام عام ) بطلان ـ باعث( عقد
العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله بأن اختل ركنه أو محله            -

 ولا يترتـب عليـه   ،نوناًأو الغرض منه أو الشكل شرعاً أو قا   
 أن ولكـل طـرف لـه مصـلحة        الإجازة،أي أثر ولا تلزم به      

 .وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسهبالبطلان، يتمسك 
ستخدامه في غـرض غيـر      االعقد المبرم   من  القصد   إذا كان    -

مشروع بما يتنافى مع النظام العام والآداب العامة والشـريعة          
 .ببطلانهى قضيهو عقد باطل وفسلامية الإ
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 عـــالوقائ
بتدائيـة  لاتتلخص وقائع الدعوى أن الطاعن تقدم لدى المحكمة ا        

م ٢٠٠٢/ ٨١١السبب بدعوى ضد المطعون ضده وقيـد ت بـرقم           ب
 المترتبة عليه عن اسـتغلاله لمحـل        تامدني طالبه فيها بدفع الإيجار    

م حتـى تـاريخ   ١/٣/١٩٩٦ إيـاه المتبقيـة مـن        أجره السينما الذي 
م فأجاب المدعى عليه أن موكلـه لـم ينتفـع بالمحـل           ٤/١١/٢٠٠٢

المستأجر لقيام وزارة التراث بسحب التصـريح لاسـتخدام المحـل           
 وبعد سماع أقوالهم قررت المحكمة أن       ،لأجله استأجرهللغرض الذي   

 للإيجـار   ي أصله وحكمت بعدم استحقاق المـدع      فاسد من هذا العقد   
حكـم المـؤرخ فـي      وبررت حكمها بأدلة سائغة شرعاً بموجـب ال       

م فلم يلق هذا الحكم قبولاً لـدى        ٩/٣/٢٠٠٣هـ الموافق   ٦/١/١٤٢٤
سـتئناف بمسـقط وذلـك بتـاريخ         لدى محكمة الا   فيه فطعن   يالمدع

م ١١/١٠/٢٠٠٣هــ الموافـق     ١٥/٨/١٤٢٤ م وبتاريخ ٨/٤/٢٠٠٣
 إلـى    المحكمة  واستمعت الاستئنافحضر وكيلا الطرفين لدى محكمة      

 فلم يلـق هـذا   ،الابتدائييقضي بتأييد الحكم  أقوالهما وأصدرت حكماً    
 بالنقض لـدى المحكمـة العليـا        فيهالحكم قبولاً لدى الطاعن وطعن      

 بصـفته وكـيلاً عـن الطـاعن فـي       .............بواسطة المحامي 
م وهو من المحامين المصرح لهم بالترافع لـدى هـذه           ٢/١١/٢٠٠٣

سباب الطعـن   المحكمة وقدم صورة من سند الوكالة وأودع مذكرة بأ        
 . منه وما يفيد قبول الطعن شكلاًةموقع

 مة ــالمحك
 :الطعنأسباب  

 السبب  :نعى الطاعن في طعنه على الحكم المطعون فيه بسببين        
ستئناف كان عليها أن لا تساير حكم محكمـة أول          الأول أن محكمة الا   

درجة وتقضي بعدم اختصاصها وإحالتها إلى الدائرة التجاريـة إذ أن           
 .يجار صدر من تاجرين وليس للدائرة المدنية الـدخول فيـه          عقد الإ 

والسبب الثاني هو اعتبار هذا العقد المبرم بين الطـاعن والمطعـون            
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ضده في غرض مشاهدة ما يعرض في دور السينما جعلته المحكمـة            
ولذلك يعتبر   .عقداً باطلاً مفسوخاً لأنه بني على منفعة محرمة شرعاً        

الواقع أن المادة الفيلمية تعـرض أولاً علـى         العقد باطلاً من أصله و    
الرقابة من وزارة التراث والثقافة لرؤيتها وحذف ما يتعارض منهـا           

 المطعون ضده بصحيفة الطعن ورد      أعلنمع الشريعة الإسلامية وقد     
 .......... مـن مكتـب    ............عليها بمذكرة بواسطة محاميـه    

 كمـا أودع    ،هـا الطـاعن   عقب علي  ستشارات القانونية للمحاماة والا 
الإدعاء العام مذكرة خلص فيها رأيه إلى قبول الطعن شـكلاً وفـي             

 .الموضوع برفضه
 :الرد على الأسباب 

 غير سـديد لأن المقـرر فـي قضـاء            بالسبب الطعنيث إن   ح
ستخلاص الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتفسير       االمحكمة العليا أن    

 إذ  ،تي تستقل بها محكمة الموضوع    المستندات والعقود من المسائل ال    
 متأخرة وهـذا    لأجورالثابت من الدعوى مطالبة الطاعن بمبالغ نقدية        

 والرد على السبب الثـاني أنـه مـن          .من اختصاص الدائرة المدنية   
أن العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصـله بـأن          المقرر فقهاً وقانوناً    

 ولا  ،اً أو قانونـاً   اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل شرع         
 أنجازة ولكل طرف له مصـلحة       يترتب عليه أي أثر ولا تلزم به الإ       

 . وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه،يتمسك بالبطلان
سـتخدامه  ا ولما تبين للقاضي أن القصد من هذا العقد المبرم          

في غرض غير مشروع بما يتنافى مع النظام العام والآداب العامـة            
لامية وهو عقد باطل وقضى ببطلانه فان قضاءه قـد          سوالشريعة الإ 

 .وافق الحق
 :فلهذه الأسباب

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه
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 م٢٠/٣/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  الراشدي صالح بن حمد/برئاسة فضيلة القاضي

ـ سالم بـن  ي  سليمان بن عبداالله اللويه:  القضاةضيلةوعضوية كل من أصحاب الف
 .ريـ راشد بن ناصر الحجدي ـ مسعود بن محمد الراشي راشد القلهات

 م٤١/٢٠٠٣في الطعن رقم  ١٩قرار رقم 
)١٢( 

 ) خصومة دعوى ـ( ضرر 
  .برفعهالادعاء بحدوث الضرر والمطالبة   لأي شخص يحق-

 ـعــالوقائـ
 ......، و ........المطعون ضـدهما  تتلخص وقائع الدعوى أن     

م لدى محكمة السويق الابتدائيـة ضـد        ٤٥٣/٢٠٠٠أقاما دعوى رقم    
 ملعب منطقة الحجيرة قـائلين      ي بصفته ممثلاً عن أهال    ......الطاعن

 عليهم الذين يلعبون من أهالي تلك المنطقـة         ن المدعى إ :في دعواهما 
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هم وآذوا أهـل    المذكورة في الأرض الكائنة أمام المنازل قد أضـرو        
المنازل بإقامة الملعب وتجمعهم فيه في أوقات ممارستهم لكرة القـدم           
أمام المنازل وبعد هذا العرض للدعوى وقفت محكمة أول درجة على           
الأرض محل النزاع وبعد المعاينة وجدت المكان أرضـاً فضـاء لا            
يمكن اتخاذها ملعباً لكرة القدم لوجود المضرة التي تنجم مـن آثـاره             
لأهل المنازل ومنهم المدعون، فالضرر حاصـل علـيهم والقاعـدة           

 وأن الضرر مـزال     ،الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام       
م بمنع المدعى عليهم    ٥/١١/٢٠٠٠وعلى هذا قضت المحكمة بتأريخ      

من اتخاذ تلك الأرض ملعباً وأمرت برفع المواد التي وضعت في تلك            
لحكم فاستأنفه لدى محكمة الاستئناف     الأرض فلم يرض الطاعن بهذا ا     

م بقبول الاسـتئناف شـكلاً      ١٠/٣/٢٠٠٣  بتاريخ بصحار التي قضت  
ن هذا الحكـم  إحيث  و .وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف     

 بالنقض أمام المحكمة العليا     فيهلم يلق قبولاً من الطاعن تقدم بالطعن        
الحكم المطعون فيـه    م تم التقرير بالطعن على      ١٦/٤/٢٠٠٣وبتأريخ  

 ، المقبول لدى المحكمة العليا للترافـع      ...............من قبل المحامي  
 عن الطاعن وقدم ما     فأودع مذكرة بالأسباب موقعة منه بصفته وكيلا      

يفيد استكمال سائر الإجراءات الشكلية وتم إعلان المطعون ضـدهما          
الادعـاء   كمـا أودع     الطعن،بصحيفة الطعن فقدما مذكرة بالرد على       

العام مذكرة خلص رأيه فيها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به مـن             
 وعليه لما كان الطعن قد استوفى سـائر         الدعوى،غير ذي صفة في     

الإجراءات الشكلية في الميعاد الزمني المحدد فإنه يكون مقبولاً لـدى           
 .المحكمة العليا شكلاً

 مة ــالمحك
 :عليهاأسباب الطعن والرد 

الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون         أُقيم  
 الأول مضمونه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فـي           فيه،

من قانون الإجراءات المدنيـة والتجاريـة       ) ٣٦(تطبيقه بنص المادة    
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 جرى العمل على    م حيث ٢٩/٢٠٠٢الصادر بالمرسوم السلطاني رقم     
شكلة من قاض واحد بالحكم وذلك مع       أن تختص المحكمة الابتدائية م    

 مـن   ةعدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية مشكلة مـن ثلاثـة قضـا           
اختصاص بالفصل في الدعاوى غير المقدرة القيمة لما تحتاجه هـذه           
الدعاوى من فحص وتدقيق ودراسة مما تلزم فيه المداولة بين ثلاثـة            

دعوى مشكلة من    وبما أن المحكمة الابتدائية قضت في محل ال        قضاة،
قاض واحد في هذه الدعوى التي هي غير مقدرة القيمة فقـد خالفـت           

 القانون  الاستئناف خالفت القانون بنص المادة المذكورة وكذلك محكمة       
 أما السبب الثاني خلاصته القصور فـي التسـبيب          عليه،فيما استندت   

يـد  وهو أن الرد الذي عول عليه الحكم جاء قاصراً ومعيباً كسبب لتأي           
 أن الدعوى قبلت ممن لا يملكون صفة أصلاً في          المستأنف، كما الحكم  

إقامتها كون المطعون ضدهم لهم منازل تطل على أرض الملعب مع           
 أما اعتماده كملعب وتسجيله لـدى       ، على الطبيعة  موهو قائ أنه خطط   

الهيئة فهو أمر آخر يختلف عن بحث كون الأرض ملعباً من عدمـه             
 . الطعنخر ما جاء فيآإلى 

ن محكمـة أول    لأ وحيث إن النعي بالسبب الأول في غير محله       
درجة لم تخالف المادة المنصوص عليها في القانون وذلك أن المحكمة           
الابتدائية فصلت في الـدعوى المـذكورة بـين الأطـراف بتـأريخ             

م وليس في هذا التأريخ يوجـد قـانون يـنظم قواعـد             ٥/١١/٢٠٠٠
وجد دوائر مدنية بل المحكمة الشرعية       ولا هناك ت   يالاختصاص القيم 
 .واحدتشكل من قاض 

السبب الثاني غير مقبول لأن القصـور فـي          وحيث إن النعي ب   
التسبيب الذي ذكره الطاعن غير واضح بحيث أن صحيفة الطعن لـم            
تذكر أي مستندات رسمية تدل أن لدى الطاعن ما يخوله حق المطالبة            

 ملعباً للشباب بل الموجـود فـي        باستعمال الأرض الواقع بها النزاع    
صحيفة الطعن أن الأرض مملوكة للدولة ولم يصدر فيه قرار معتمد           

، وأما كون الدعوى قبلـت بدايـة        ةباتخاذها معلب من الهيئة المختص    



 

 -١٤٨-

ن محكمـة الموضـوع     إ :ممن لا يملكون صفة في إقامتهـا فنقـول        
بدرجتيها بحثت الدعوى من جميع جوانبها واسـتندت علـى الحكـم            

 رفع الضرر ومطالبة رفع الضـرر       المطعون فيه بقاعدة شرعية وهي    
 .بهالقيام يحق لأي شخص 

 لما كان الحكم المطعون فيه اعتمد على أسباب شرعية فـإن            و
 . النعي عليه غير صحيح

 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضـوع برفضـه          

 . وتأييد الحكم المطعون فيه
 
 
 

 
 م٣/٤/٢٠٠٤السبت الموافق جلسة 

 العليـا  نائب رئـيس المحكمـة   ـ  الراشدي صالح بن حمد/برئاسة فضيلة القاضي
ـ سالم بـن  ي  حميد بن عبداالله الجامع : القضاةوعضوية كل من أصحاب الفضيلة

 .يـ عبداالله شيخ محمد الجزول ـ مسعود بن محمد الراشديي راشد القلهات
 م٨٤/٢٠٠٣ وم٨٣/٢٠٠٣ ي رقمينفي الطعن ٢٥قرار رقم 

)١٣( 

 ـ) مـدني طبيعي ـ  ( ـ التزام ) جمعية عامة ـ توزيع عمل (اختصاص نوعي  ـ
 ) عنصر المضاربة ـ فساد(شركة 

 كل منها بنوع معـين      واختصتإذا كانت الجمعية العامة قد شكلت الدوائر         -
 نوعياً إذ يخرج هـذا      اختصاصاً لا تكون قد عقدت لها        فإنها من الدعاوى 

يمـاً داخليـاً    ظ تن اختطـت ، بل تكون قـد      القانونيةياتها   صلاح عن حدود 
 اختصـاص للمحكمة لا يعد عدم التقيد به ماساً بما للمحكمة الابتدائية من            

 . القانونإليهاأسنده 
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 ـ     المدنيإن التفرقة بين الالتزام الطبيعي والالتزام        -  ه تفرقـه يعرفهـا الفق
 إلا  العربي،ة في العالم    الغربي وهو ما اعتنقته الكثير من التقنينات المدني       

 ،ديانة والالتزام    الالتزام قضاءً  التفرقة بين  لا يعرف إلا     يسلامأن الفقه الإ  
 النزاعات قاعدة للفصل في     الإسلاميةوتمثل أحكام المعاملات في الشريعة      

 .في ظل عدم وجود تقنين للمعاملات المدنية
  مـن  ف وعمـل  طرمال من    تقديم   الإسلامية في الشريعة     تعني المضاربة  -

 وتحمل المضارب خسارة    ، ومقتضى المال والعمل تقاسم الربح     آخر،طرف  
 إلا أن الـربح     تقصـير، رأس المال في حالتي الهلاك والتلف دون تعدٍ أو          

 تقدمها  التييجب أن يكون نسبة شائعة فإن كان الربح في صورة الفائدة            
 . المصارف لم تصح المضاربة

أن تكون له حصة في الربح لا تقل ضاربة في الم إذا اشترط صاحب المال     -
 من شـروط المضـاربة      ، لأن مفسد للمضاربة  هذا   شهرياً يكون % ٥عن  

ن أ ذلـك    ، مطلقاً التزاماًعدم ضمان المضارب لرأس المال ولا يلزم برده         
 عمـلاً   باعتبارهـا  يكتنفها عنصر المخاطرة     الأحوالالمضاربة في جميع    

المضارب برد راس المال مطلقاً فسدت       فإن التزم    ،يحتمل الربح والخسارة  
 . المضاربة

 ـعـالوقائـ

 أقام الـدعوى الابتدائيـة رقـم        .........تتحصل الوقائع في أن   
 أمام المحكمة الابتدائيـة بمسـقط       ٩/١٢/٢٠٠١ بتاريخ   ٢٣٩/٢٠٠٢
ليه مبلغ سبعة آلاف ريال     إ مطالباً بإلزامه بأن يؤدى      .............ضد

اً على أن الأخير أوهمه بأنه يعمـل فـي          ع تأسيس .ر) ٧٠٠٠(عماني  
شركة متخصصة في استثمار الأموال تحرر للمتعاملين معها عقـوداً          
رسمية للاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية وأنه سيقوم بتحرير          

له لدى الشركة ويشترى أسهماً باسـمه للاسـتثمار وأن           عقد استثمار 
لغ على دفعات، الأولـى     أرباحها مضمونة، وبناء على هذا سلمه المب      

ريـال  ) ٢٠٠٠(ريـال، وأخيـراً     ) ٢٠٠٠(ريال، والثانية   ) ٤٠٠٠(
) ٤٠٠(ع واستلم أرباحاً    .ر) ٨٠٠٠( ثمانية آلاف ريال     ةلتصبح الجمل 
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 في تسليمه   ..........ريال وعندما فشل المدعى عليه    ) ٣٠٠(ريال ثم   
 ........ريـال وحـرر لـه     ) ١٠٠٠( منه مبلغ    استردعقد الاستثمار   

 ........وعندما لم يـتمكن   . ريال) ٧٠٠٠( بباقي المبلغ    ه أمام إيصالاً
 أن يتنازل له عـن      ..........على قترحايصال  من رد المبلغ محل الإ    

) ٤٥٠٠( يمتلكها بالسودان وقدر قيمتها بمبلغ       يراضثلاث قطع من الأ   
 بدفع باقي المبلغ، ولم     .....يلتزم بذلك شريطة أن     .........ريال فقبل 

وبعد الاستماع إلى مقال وحجج الطرفين حكمت المحكمة        . م الاتفاق يت
. داء المبلغ المطالب بـه    ألزام المدعى عليه ب   إب ٢٥/١١/٢٠٠٢بتاريخ  

 بالحكم فطعن فيه بالاستئناف رقـم       ...........لم يرض المدعى عليه   
ختصاص الدائرة المدنية   ا دفع في مستهل صحيفته بعدم       ١٥١/٢٠٠٢

 تـم   ي ونازع في مقدار المبلغ الـذ      ،عتها التجارية بنظر الدعوى لطبي  
. ريال) ٢٤٠٠(حيث قدره بمبلغ    ) المستأنف ضده  (يالوفاء به للمدع  

نتهت فيه إلى   ا ي حكمها الذ   المحكمة  أصدرت ١١/٦/٢٠٠٣وبتاريخ  
) ........( عقد مضاربة، وأن المستأنف      يأن العلاقة بين الطرفين ه    

لا إ كانت يده يد أمانة فلا يضمن         ولما ،أقر باستلام المال وضارب به    
 فالمستأنف غيـر  ةوراق المالي، ونظراً لانهيار سوق مسقط للأ   يبالتعد

نه تمت خسارته في المضاربة، لكنه      ملزم قانوناً بإعادة رأس المال لأ     
ألزم نفسه بعرضه ثلاث قطع أراضٍ في السودان علـى المسـتأنف            

ة آلاف ونصف ألـف      أقر بذلك وقُدرت قيمتها بمبلغ أربع      يضده الذ 
 ينقلب في حدود ما التزم به المستأنف إلى         يريال وهذا الالتزام الطبيع   

 وحكمت لذلك بتعديل الحكم الابتدائي المستأنف بـالنزول         يالتزام مدن 
لم يصادف هذا   ، ف بالمبلغ المحكوم به إلى أربعة آلاف وخمسمائة ريال       

 بالطعن رقـم    ........فيه المستأنف الحكم قبولاً لدى الطرفين، فطعن      
مانة سر المحكمـة     أ  صحيفته بإيداع ١٩/٧/٢٠٠٣ بتاريخ   ٨٣/٢٠٠٣

 المقبـولين    وهو من  ........ عن مكتب  ....العليا موقعة من المحامى   
وقد أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن         . أمام المحكمة العليا  

 على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وتأويله من أوجه ثلاثة، حاصـل           
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مـن قـانون التجـارة إذ ينعقـد         ) ٨(الوجه الأول مخالفـة المـادة       
من ) ١٢(الاختصاص للدائرة التجارية وليس المدنية، ومخالفة المادة        

قانون السلطة القضائية التي حددت الدوائر وهو تحديد لم يـأت مـن             
وحاصـل الوجـه    . فراغ ويناقض ما يسمى بوحدة القضاء الشـامل       

 عقـد   بأنهاالعلاقة بين الطرفين حين قضت      الثاني، الخطأ في تكييف     
أمانة بينما هي في حقيقها عقد مرابحة وقع عليها الطرفـان بتـاريخ             

للربح كحد أدنـى، ثـم      % ٥ ودليل ذلك هو تحديده نسبة       ٢٥/٩/٩٧
 انقلـب   طبيعين عرضه لثلاث قطع أراض هو التزام        أعادت لتقرر   

لـث هـو خطـأ       وحاصل الوجه الثا   .إليه حكمت بالاستناد    مدنيإلى  
المحكمة المطعون في حكمها في عدم ندب خبير لمعرفة مقـدار مـا             
استلمه المطعون ضده من أرباح ومصير رأس مال المرابحة وما هو           
المبلغ الواجب رده إذ لم يتم صلح بين الطرفين، وطلب فـي ختـام              

من ) ٢٦٠( الحكم المطعون فيه عملاً بحكم المادة        إلغاءصحيفة الطعن   
ختصاص الـدائرة المدنيـة     ا المدنية والتجارية لعدم     راءاتالإجقانون  
 ٢١/٧/٢٠٠٣وبتاريخ  .  النزاع باعتباره تصفية شركة محاصة     وإحالة

 بصحيفة الطعن ولم يرد عليها خلال الميعاد        .....أعلن المطعون ضده  
 الإجـراءات من قـانون    ) ٢٥٠( المنصوص عليه في المادة      القانوني

 ٢/٩/٢٠٠٣لطعن إلى الادعاء العام بتاريخ      المدنية والتجارية، فأحيل ا   
 مذكرة برأيه خلص في ختامها إلى       ١٠/١٢/٢٠٠٣ أودع بتاريخ    يالذ

كما طعن فيه المستأنف ضـده      . قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً    
 حيث أودع صحيفة الطعن أمانـة سـر         ٨٤/٢٠٠٣ بالطعن رقم    ....

..... محاميـه  وقعها نيابة عنـه      ٢٠/٧/٢٠٠٣المحكمة العليا بتاريخ    
المقبول أمام المحكمة العليا ويعيب على الحكم المطعون فيه النـزول           

 يسـاس قـانون   أسباب مبررة تستند إلـى      أبالمبلغ المحكوم به دون     
تجاه نيته  اواضح، كما أن المطعون ضده لم يمانع في رد المبلغ بدليل            

ور وهذا ما يمكن رده إلى القص     . إلى تقديم العوض عن الوفاء بالمبلغ     
وراق وبعد اكتمال المـذكرات وفقـاً       في التسبيب ومخالفة الثابت بالأ    
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جراءات المدنية والتجاريـة أحيـل      من قانون الإ  ) ٢٥٠(لحكم المادة   
 ـ ٦/٩/٢٠٠٣الطعن إلى الادعـاء العـام بتـاريخ          ودع بتـاريخ   أ ف

 مذكرة برأيه خلص فيها إلى عدم قبول الطعن شـكلاً           ١٠/١٢/٢٠٠٣
سيساً علـى أن سـند وكالـة الموكـل          أ ت  صفة يلتقديمه من غير ذ   

 لم يكن يخولـه سـوى تمثيلـه أمـام محكمـة             ة للمحاما .....لمكتب
 .الاستئناف ومن ثم ليس له تمثيله أمام المحكمة العليا

 ةــالمحكم
 القـانوني  قـدم فـي الميعـاد        ٨٣/٢٠٠٣حيث إن الطعن رقم     

 المدنيـة   الإجـراءات من قـانون    ) ٢٤٢( المادة    في المنصوص عليه 
 وأودعـت  ١٩/٧/٢٠٠٣بتـاريخ   التجارية وتم سداد الرسم المقرر      و

ن الطعـن   إالكفالة بذات التاريخ وكانت وكالة المحامى تخوله الطعن ف        
وحيـث إن   .  القانونية فهو مقبـول شـكلاً      أوضاعهيكون قد استوفى    

 المنصوص عليه فـي     القانوني قدم في الميعاد     ٨٤/٢٠٠٣الطعن رقم   
 وتـم سـداد   والتجاريـة،  المدنية   لإجراءاتامن قانون   ) ٢٤٢ (ةالماد

 وحيث إن   .٢٠/٧/٢٠٠٣ الكفالة وذلك بتاريخ     وأودعتالرسم المقرر   
 وقع صحيفة الطعن يخوله الطعن بالاستئناف       الذيسند وكالة المحامى    

ن الموكل عاد في ختام سند الوكالة ليوكله في كل ما يصـح             أفقط إلا   
لة مفوضة لرأيه وقوله مقررة     ويجوز التوكيل فيه ذكر أم لم يذكر وكا       

لفعله فإن هذه العبارة تتسع لتشمل الطعن بالنقض ومـن ثـم يكـون              
 .الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً

وحيث إن مناط كلا الطعنين هو حكم واحد ، تقرر المحكمة ضم            
 .الأول للثاني للارتباط ولتفصيل فيهما بحكم واحد

 ـ ٨٣/٢٠٠٣وحيث عن الطعن رقم     بالوجـه الأول  ي فـإن النع
 الأولى  همردود ذلك إن قانون السلطة القضائية رتب المحاكم في مادت         

وقضى بان تشـكل بهـا      ) ٦(وأنشأ المحاكم الابتدائية بموجب المادة      
دوائر حسب الحاجة، وهذا من صلاحيات الجمعية العامـة بموجـب           

 المدنيـة   اتالإجـراء أما الاختصاص فقد حدده قانون      ). ١٢(المادة  
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 قيمياً ونوعيـاً فـي      اختصاصا أسند للمحاكم الابتدائية     الذيوالتجارية  
وإذا كانـت الجمعيـة     المسائل المدنية والتجارية والشرعية وغيرهـا       

  كل منها بنوع معين من الدعاوى      واختصتالعامة قد شكلت الدوائر     
 عن حدود  نوعياً إذ يخرج هذا      اختصاصاً لا تكون قد عقدت لها       فإنها

يماً داخلياً للمحكمـة لا     ظ تن اختطت، بل تكون قد     القانونيةصلاحياتها  
 أسنده  اختصاصيعد عدم التقييد به ماساً بما للمحكمة الابتدائية من          

 . القانونإليها
 بالوجه الثاني وهو الخطأ في التكييـف ومـا          النعي وحيث إن   

 الطعن  ، يرتبط بسبب  إليهانتهى  ا التيترتب عليه من خطأ في النتيجة       
 لقد خلصـت    .واحداً فإن ذلك يقتضى رداً      ٨٤/٢٠٠٣في الطعن رقم    

محكمة الاستئناف في حكمها إلى أن علاقة طرفي الخصومة هي عقد           
 وحررته من   ....مضاربة تلف رأسمالها دون تعد أو تقصير من قبل          

 أنها عادت لتوثقه بما الزم نفسه به        إلا رأس المال،    بإعادةقيد الالتزام   
 في حدود ما الزم به نفسه ،        مدني إلى   الطبيعي التزامهتحول  بدعوى  

 على  ٨٤/٢٠٠٣وهو ما كان محل طعن من الطاعن في الطعن رقم           
 . سلف بيانه الذيالنحو 

 تفرقه  المدنيإن التفرقة بين الالتزام الطبيعي والالتزام        وحيث  
 في   الغربي وهو ما اعتنقته الكثير من التقنينات المدنية        هيعرفها الفق 

 لا يعـرف إلا التفرقـة  بـين          يسلامالعالم العربي ، إلا أن الفقه الإ      
وتمثل أحكام المعاملات في الشريعة     ، الالتزام قضاءاً والالتزام ديانة     

في الأنزعة في ظـل عـدم وجـود تقنـين             قاعدة للفصل  الإسلامية
 الإلـزام  وعلى كل فإن ثمرة تحول الالتزام هي         ،  للمعاملات المدنية   

 ثـاني  وقد خلصت محكمة     .وليةؤ المديونية والمس  عنصريفر  تو أي
 جديداً أسست عليـه قضـاءها       التزاماً ..... عرض   اعتباردرجة إلى   

 استلمه من   الذيدون الالتفات إلى التزامه الثابت بالكتابة بإعادة المبلغ         
 الأسـهم  ، وعرضه اللاحق بالتنازل عن ارضٍ بالسودان مقابل          .....

 ... سبق أن تعهد برده ، وقد رفـض          الذيل المبلغ   وهو التزام برد ك   
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 سـلمه   الذي تقل عن المبلغ     الأرضهذا العرض بعد أن تبين أن قيمة        
 بهلاك  انتهتومبنى تكييف المحكمة للعلاقة هو أنها مضاربة        . للأول  

  وعلى فرض صحة     .....رأس مالها دون تعدٍ أو تقصير من جانب         
الشركة فـي الشـريعة     فتاء أحكام   ما ذهبت إليه المحكمة ، فإنه باست      

 نجد أنها مال من جانب وعمل من الآخر ، ومقتضى المال            الإسلامية
والعمل تقاسم الربح وتحمل المضارب خسارة رأس المال في حالتي          

 ، إلا أن الربح يجـب أن يكـون          الهلاك والتلف دون تعدٍ أو تقصير     
ها المصـارف    تقدم التينسبة شائعة فإن كان الربح في صورة الفائدة         

اشـتراط صـاحب    لم تصح المضـاربة وفـي واقـع الحـال فـان             
شهرياً % ٥ أن تكون له حصة في الربح لا تقل عن           ...........المال

ومن شروط المضاربة عدم ضمان المضارب لرأس       . مفسد للمضاربة 
إن المضـاربة فـي جميـع        مطلقاً ذلـك     التزاماًالمال ولا يلزم برده     

 عملاً يحتمـل الـربح      اباعتباريهملمخاطرة   يكتنفها عنصر ا   الأحوال
والخسارة فإن التزم المضـارب بـرد راس المـال مطلقـاً فسـدت              

 وقعه الطرفان هـو     الذي وعليه فإن ما يكشف عنه المستند        المضاربة
 المضارب بأن يرد مال المضاربة، بل وقدم بالفعـل عرضـاً            التزام

ربة ويفسـده وحكـم     تنفيذاً لهذا الالتزام فإن هذا يتنافى وعقد المضـا        
وبناء على ما سـلف بيانـه       .  صاحبه إلىالمضاربة الفاسدة رد المال     

فانه بفرض أن نية طرفي هذا الطعن قد اتجهت إلـى إنشـاء عقـد               
 مما يترتب عليه إعادة راس المال إلى        ابتداءمضاربة فإنه  كان فاسداً      

 ـ              د صاحبه أما ما أستلمه حسنى من أرباح فلا حق له فيها لفسـاد العق
 .......وعليه ردها إلى

 هـو   ...وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بان ما أستلمه           
 ريـال، وجـاء فـي محضـر         وأربعمائة ألفينع  .ر) ٢٤٠٠(مبلغ  

ع .ر) ١٧٥٠( هو   ..........الاستئناف إن جملــــة ما استلمـه    
 مـن   ...... وخمسون ريالاً فإنه يتعين تحديد ما استلمه       وسبعمائة ألف

 ....... منذ نشوء العلاقة بينه وبينالأرباح
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لما سلف من أسباب يتعين نقض الحكم المطعون فيه عملاً بحكم           
 المدنية والتجارية وإصدار حكـم      الإجراءاتمن قانون   ) ٢٦٠(المادة  
 بـرد   ٨٤/٢٠٠٣ المطعون ضده في الطعن رقـم        .... بإلزاميقضى  

لـى أن    استلمه من الطاعن في الطعن المـذكور ع        الذيرأس المال   
 . من راس المال وما قبضه من أرباح........يخصم ما استرده

 :فلهذه الأسباب
 ٨٤/٢٠٠٣ و ٨٣/٢٠٠٣حكمت المحكمة في الطعنـين رقمـي        

 والحكـم   فيه، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون       شكلاً،بقبولهما  
 خصم ما قبضه    ماله بعد من جديد بفساد المضاربة وللمضارب رأس       

 ورد الكفالة للطاعن في الطعن رقـم        ........منح  من المبالغ والأربا  
 .م٨٤/٢٠٠٣

 
 
 

 م١٠/٤/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  الراشدي صالح بن حمد/برئاسة فضيلة القاضي

ـ مسعود بن ي  سليمان بن عبداالله اللويه : القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلة
 .يـ محمد صالح علري حجـ راشد بن ناصر الدي محمد الراش

 م١١٥/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٢٧قرار رقم 
)١٤( 

 )الأخذ بأثر( ـ حكم ابتدائي ) قناطرـ ضرورات( أفلاج
للضرورات أحكام يؤخذ بها في أوقاتها وقد جاء في الأثر جـواز وضـع               -

 .القناطر على الأفلاج حسب المتعارف عليه في كثير من الأفلاج في عمان
 على قاعدة مأخوذ بها في الأثر من وضع القنـاطر           المبني الحكم الابتدائي  -

 .د الأفلاج مع رفع المضرة على الجانبين حكم صحيحيعلى عوام
 ــعـالوقائ
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 وكيلا فلج ابي    ... و .... ضدهما ن المطعون أفي  تتلخص الوقائع   
م لدى المحكمة الابتدائيـة بسـمائل       ٥١/٢٠٠٣غول أقاما دعوى رقم     

 ...... في دعواهما إننا نطالب المدعي عليه       قائلين .......ضد الطاعن 
التوقف عن إقامة المعبر الذي يعتزم إقامته بالمواد الثابتة فـوق فلـج        
أبي غول من سفالة سمائل حيث إنه لا يوجد فـي المكـان طريـق               
للسيارات في السابق وإنما يوجد معبر للمشاة وهما لا يقـبلان إقامـة          

ذكور لما يسببه من ضـرر علـى        هذا المعبر للسيارات على الفلج الم     
الفلج والضر لا يحل أجاب المدعي عليه الطاعن قائلاً أن الأوضـاع            
في السابق كانت تختلف عن الوضع الحالي ، حيث أن وسائل النقـل             
تختلف بين العصر السابق والوقت الحالي وهذا المعبر لا ضرر فيـه            

 المختصـة   على الفلج ، كما أضاف أنه توجد لديه موافقة من الجهات          
وهو بحاجة ماسة لإقامة هذا المعبر حتى يتمكن من الوصـول إلـى             
منزله هذه خلاصة الدعوى وبعد هذا العرض للدعوى وقفـت هيئـة            
محكمة أول درجة على محل النزاع لأجل المعاينة في المكان وأثنـاء            
وقوفها على محل النزاع تبين لها عدم وجود المضـرة علـى الفلـج              

م أصـدرت   ٢٦/٤/٢٠٠٣هذا المعبر ، وبجلسـة      المذكور من إقامة    
حكماً قضى بالسماح للطاعن بإقامة المعبر فوق عامد الفلـج وذلـك            
حسب النموذج المعد بإشراف الجهـات المختصـة ببلديـة سـمائل            
والمرفق منه نسخة بملف الدعوى مفاده بتحمل الطاعن المذكور جميع          

ه في حالة تأثره بأي     نفقات إقامة المعبر ونفقات إصلاحه أو إعادة بنائ       
عامل من عوامل الزمن التي قد تؤثر فيه كالأودية ونحوها ولا يتحمل            
الفلج أي تبعات أو نفقات حول ذلك وكذلك ينطبق الأمر نفسه على أي             
مستخدم للطريق المذكورة في حالة انتقال الملك من المدعي عليه بأي           

فاسـتأنفاه  سبب من الأسباب فلم يرض المطعون ضدهما بهذا الحكم          
م ٢٥/١٠/٢٠٠٣لدى محكمة الاستئناف بنزوى التي قضت بتـأريخ         

بإلغاء الحكم المستأنف وبمنع الطاعن من إقامة المعبر مسـتندة فـي            
حكمها على أن هذا المعبر المزمع إقامته حدث على الفلج والأحـداث            
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لا تصح على الأفلاج لأن رفع المضرة مقدم على جلب المصلحة إلى            
لم يرض الطاعن بهذا الحكم فطعـن عليـه         ، ف في حكمها آخر ما جاء    

م عن طريـق محـام      ١١٥/٢٠٠٣بالنقض أمام المحكمة العليا برقم      
 فأودع لدى أمانـة سـر       .....مقبول للترافع لدى المحكمة العليا وهو     

م صحيفة الطعن بأسبابه موقعـة منـه        ٦/١٢/٢٠٠٣المحكمة بتأريخ   
تكمال سـائر الإجـراءات     بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم ما يفيد اس       

القانونية مع سند الوكالة وتم إعلان المطعون ضدهما بصحيفة الطعن          
فردا بمذكرة، كما أودع الادعاء العام مذكرة خلص رأيه بقبول الطعن           

 .شكلاً وفي الموضوع بنقضه
 المحكــمة 

 . الطعن قد استوفى سائر إجراءاته فهو مقبول شكلاًحيث إن 
 :الطعنأسباب 

الطعن على أسباب يمكن جمعها في سبب واحد نعـى بـه            أُقيم  
الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون مـع شـبه          
القصور فيه وفي بيان ذلك أنه يتعين على الحكم المطعـون فيـه ان              
يلتزم بقرار اللجنة التي تم تشكيلها بناء على طلب الطـاعن والتـي             

 . محل النزاعأعطته الحق في إقامة القنطرة في
 حيث إن الحكم    وجيه، على الحكم المطعون فيه      ي النع إن وحيث

المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الذي اعتمد في قضائه على           
أسباب سائغة وهي رفع المضرة عن الجانبين مراعاة للقاعدة الشرعية          

بعبـارة  أو  " لا ضرر ولا ضرار في الإسـلام        " التي جاءت بعبارة    
وذلك حسب ما تبين من خلال المعاينة فـي         " الضرر مزال   "  أخرى

محل النزاع عدم المضرة على عامد الفلج المذكور من إقامـة هـذا             
المعبر وفق النموذج المعد بإشراف الجهة المختصـة مـع الشـروط            
المذكور في الحكم الابتدائي لا سيما أن موقع النزاع توجد به فتحـة             

 طريق للمشـاة وإنمـا أراد الطـاعن         من الشارع باتجاه الوادي وهي    
توسعة الطريق لمرور السيارات فوق عامد الفلج للضرورة الماسة في          
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 أن كمـا    الابتـدائي، الوقت الحالي مع التزامه بما ورد فـي الحكـم           
للضرورات أحكام يؤخذ بها في أوقاتها وقد جاء فـي الأثـر جـواز              

 ـ وضع القناطر على الأفـلاج     ر مـن   حسب المتعارف عليه فـي كثي
وعلى هذا جرى الحكم الابتدائي فلا يحل العـدول         الأفلاج في عمان    

 .الضررعنه لبنائه على قاعدة شرعية في رفع 
ما أشار إليه الحكم المطعون فيه من أن البديل موجود          وحيث إن   

فبإمكان المستأنف ضده بأن يمر بأعلى الفلج فنقول أن هـذا البـديل             
 ضـرره علـى الفلـج       :منهاجود  المشار إليه ضرره أكبر من عدة و      

متوقع لا محالة لأن أم الفلج تتأثر من مرور السيارات وكذلك سـاقية             
الفلج ومنها أن الضرر حاصل على المجاورين من هذا المعبر البديل           
ومنها حصول الضرر على الأموال المجاورة لهـذا المعبـر ومنهـا            

 الابتـدائي   الحكـم  وعليه لما كان     المسافة،الشفقة على الطاعن ببعد     
د يابتنى على قاعدة مأخوذ بها في الأثر من وضع القناطر على عوام           

 .الأفلاج مع رفع المضرة على الجانبين فهو حكم صحيح
 

 :بلهذه الأسباف
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم         

 .بتدائي ورد الكفالة للطاعنالمطعون فيه وتأييد الحكم الا
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -١٥٩-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م١٠/٤/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  الراشدي صالح بن حمد/برئاسة فضيلة القاضي

ـ مسعود بن ي  سليمان بن عبداالله اللويه : القضاةوعضوية كل من أصحاب الفضيلة
 .يـ محمد صالح عل الحجرير ـ راشد بن ناص محمد الراشدي

 م٧/٢٠٠٤رقم في الطعن  ٢٨قرار رقم 

)١٥( 

 ) قرار ( ـ قاضي التنفيذ) دفع ـ بطلان( رسم 

من قـانون الإجـراءات     ) ٦٥(لا يترتب البطلان على مخالفة أحكام المادة       -
 .والتجاريةالمدنية 

 هــو قـرار   الموضوع وإنمـا   التنفيذ ليس حكماً ابتدائياً في        قاضي قرار -
  .  تلك الواقعةسابق فيتنفيذي لحكم 

 ـعــالوقائـ



 

 -١٦٠-

لخص وقائع الدعوى في كون المطعون ضده تقدم إلى المحكمة          تت
 بإعادة الشـبك الفاصـل بـين        إلزام الطاعن الابتدائية بعبري بطلب    

م ٣١/٢٠٠٣ الاستئناف رقـم     تنفيذاً لـحكم أرضيهما في محله السابق     
فأصدرت المحكمة الابتدائية قراراً بالتنفيذ فلم يقتنـع الطـاعن بهـذا            

ناف أمام محكمة الاستئناف بعبري فقضت بتاريخ       القرار فتقدم بالاستئ  
 .م بتأييد الحكم المستأنف٢٩/١٢/٢٠٠٣

لم يـحز هذا الحكم قبولاً لدي الطاعن فتقدم بالطعن الماثل أمام           
م وبذات التـاريخ أودع صـحيفة   ٢٨/١/٢٠٠٤المحكمة العليا بتاريخ  

ضمنها أسباب طعنه معتمدة من محام مقبول لـدي المحكمـة العليـا             
 باعتباره وكيلاً عـن الطـاعن       .............من مكتب ......... ووه

وقدم ما يؤكد وكالته وما يفيد سداد الرسوم ودفع الكفالة وقد اسـتكمل             
الطعن جميع الإجراءات القانونية فهو مقبول شكلاً وقد أعلن المطعون          
ضده بصحيفة الطعن فرد عليها بصحيفة طلب فـي ختامهـا إثبـات             

 .فيه وقد عقب الطاعن عليها بصحيفة أخرىالحكم المطعون 
كما أودع الادعاء العام مذكرة خلص فيها برأيه بقبول الطعـن           

 .شكلاً ورفضه موضوعاً
 المحكمة 

 -:الطعنأسباب 
أُقيم الطعن على سبب واحد ينعي بـه الطـاعن علـى الحكـم              
المطعون فيه وهو الخطأ في تطبيق القانون والفساد فـي الاسـتدلال            

 لذلك يقول إن المطعون ضده عند إيداعه        التسبيب وبياناً في  والقصور  
صحيفة إفتتاح الدعوى لم يرفق بها مستنداته أو مذكرة بدفاعه وادلته           

 من قانون الإجـراءات المدنيـة       ٦٥فيها وذلك بالمخالفة لنص المادة      
والتجارية كما إن الحكم قضى للمطعون ضده بطلباتـه رغـم عـدم             

 يدعيه ولم يأخذ الحكم بالمستندات المقدمة من        تقديمه أي بينة على ما    
 .الطاعن أو استدعاء شهوده 

 -:الرد على ذلك 



 

 -١٦١-

إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير سديد ذلـك            
 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليها        ٦٥لأن المادة   

دامـت     مـا     بسبب الطعـن لم ترتب البطلان على مخالفة أحكامها       
  تـتحدد بهـا     ةهنالك أحكام سابقة يترتب عليها التنفيذ وأوراق ثبوتي       

 .الواقعة
كما إن استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة من الأمور التي تسـتقل           
بها محكمة الموضوع متى ما أقامت قضاءها على الثابت من الأوراق           
 وعلى أسباب سائغة مقبول لديها ولا داعي لسماع شهادة الشهود مـا           

 قرار التنفيذ ليس    دامت المحكمة مقتنعة بما لديها من أدلة ظاهرة لأن        
حكماً ابتدائياً في الموضوع  وإنما هـو قرار تنفيذي لحكـم سـابق              

 . فالاعتماد عليه عند عدم اللبس صحيحفي تلك الواقعة 
 :بفلهذه الأسبا

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه
 

 م١٧/٤/٢٠٠٤لموافقجلسة السبت ا
 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  الراشدي صالح بن حمد/برئاسة فضيلة القاضي

ـ مسعود بن ي  سليمان بن عبداالله اللويه : القضاةوعضوية كل من أصحاب الفضيلة
 .ـ راشد بن ناصر الحجري ـ زهران بن ناصر البراشدي محمد الراشدي

 م٥١/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٢٩قرار رقم 

)١٦( 

 )  ـ صحةشهادة(  إثبات ـ) قبولبينات ـ (إثبات

إن تمييز البينات وقبولها وردها إلى غير ذلك هو من اختصاص محكمـة              -
 . الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا

عـدم  ب قـال     أنه  عن صاحب الرسالة المحمدية صلى االله عليه وسلم        ثبت  -
  .همحكم والحنة والمنة ومن في ةقبول شهادة ذي الضن

 ـعـالوقائـ



 

 -١٦٢-

 المطعون ضده أقام دعواه ابتـداء       أنتتحصل وقائع الدعوى في     
 محكمـة   ىإحالة عن نفسه وبالوكالة من شركائه ورثـة والـده لـد           

 الابتدائية الدائرة المدنية ضد الطاعن في انه أقدم على بيـر            ةالخابور
 واستخراج لها   ....مملوكة لهم ملكاً خاصاً ورثوها من مورثهم والدهم       

شهادة حفر وتسجيل بين من وزارة موارد المياه باسـم مـورد عـام      
 وانـه يعتبـر هـذا    ٢٣٨/٦١٤لأهالي فلج بني ربيعه رقم الحصـر     

التصرف تعدياً على حقوقهم التي ورثوها من مورثهم مطالباً عدالـة           
فحكمت المحكمـة بعـد     ،  المحكمة أنصافه من الطاعن ورد حقه إليه      

ترافه بأن البير حفرها مورث المدعي      مثول المدعي عليه الطاعن واع    
 ـمن ماله الخاص مدعياً بإنه وجماعته اشترطوا عليه أن تكون الب           ر ئ

مــورداً عامــاً لا يخــتص بهــا أحــد بــانقلاب حــال المــدعين 
 إلى مدعي عليه والطاعن المدعي عليه في الحكم         ..............ورثة

فلم تصح له بينة    الابتدائي إلى مدع وإلزامه بالبينة على دعواه الشرط         
 فلـم   ..............مقبولة شرعاً وبناء عليه حكم باليمين على ورثـة        

يرتضى الطاعن بهذا الحكم فاستأنفاه لدي محكمة اسـتئناف صـحار           
الدائرة المدنية فقضت بتأييد الحكم المستأنف فلم يرتضى مرة أخـرى           

مانة  أ أودعهاحكمها فطعن عليه بالنقض أمام المحكمة العليا بصحيفة         
 بصـفته وكـيلاً عـن       .............سر المحكمة موقعة من المحامي    

 العليا مسـتوفية أوضـاعها      الطاعن وهو من المقبولين لدي المحكمة     
م مـن   ٣١/٣/٢٠٠٣صدر الحكم المطعون فيـه بتـاريخ        ، و الشكلية

م تم التقرير بـالطعن     ١٠/٥/٢٠٠٣محكمة استئناف صحار وبتاريخ     
فة الطعن كما قـدم الادعـاء العـام         وتم إعلان المطعون ضده بصحي    

مذكرة في الموضوع خلص برأيه فيها إلى عدم جواز الطعن لتعلقـه            
  .للخصومةبحكم غير منه 

 مة ــالمحك
 الشكلية فإنه يتعـين     مستوفياً لأوضاعه  لما كان التقرير بالطعن     

 .قبوله شكلاً



 

 -١٦٣-

 سبب واحـد    أقيم على   الحكم المطعون فيه   في الطعن   ولما كان 
 انه لا   :ه الطاعن وهو الخطأ في تطبيق وفي معرض ذلك يقول         ينعي ب 

يتعين الاستعانة شهادة الشهود وللثابت بالكتابة وان قدم سنداً رسـمياً           
بحضر حجة المطعون ضده بينما المطعون ضده لم يقدم شيئاً وانه لم            
يكن ثمة محل لما قالت به المحكمة في شأن تغيير المراكز القانونيـة             

ما شبه ذلك من فرضها بيميناً حاسمة لم تتوافر شرائطها          في النزاع و  
 .وان المحكمة استبعدت شهادة الشهود والذين أحضرهم الطاعن الخ

النعي على الحكم المطعون فيـه  بهـذا الخصـوص           ولما كان   
 من الثابت فـي صـحيح القـانون         أنمردود فلم يصادف محل ذلك      

 .هاا الأدلة وأقوأعظم أن الإقرار والشرع الشريف
 ولما كان الطاعن قد اعترف اعتراف صريح وصحيحاً لا ليس          

ر محل النزاع قام بحفرها والاتفاق عليها واستعمالها فورث         ئ الب أنفيه  
 تعتمد عليه في دعواه     للمحكمة أن المطعون ضدهم ولم يأت بما يمكن       

ر بعد حفرها لا    ئالشرط على المتوفى بأنهم شرطوا عليه أن تكون الب        
 .حجتهقد مات وماتت يختص بها و

ر فـإن   ئالسند الذي يحتج به الطاعن وهو سند حفر الب        ولما كان   
 الاختصاص بصـفته    خاطب جهة الطاعن نفسه لا ينكر أنه هو الذي        

ر وتسـجيلها للعمـوم     ئ حفر الب  لأجلرشيداً في منطقة فلج بني ربيعه       
 الحفر وذلك لثقتهـا     أصدرتلأهالي فلج بني ربيعه وبموجب خطاب       

 .ون رشيداً ومعروفاً من أهالي المنطقةفيه لك
من المسلم به فقها وقضـاء  فإنه  شهادة الشهود   ولما كان بالنسبة ل   

إن تمييز البينات وقبولها وردها إلى غير ذلك هو من          شرعاً وقانوناً   
 كما  اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا        

ية صلى االله عليه وسلم قال       من الثابت عن صاحب الرسالة المحمد      أن
 وعليـه    والحنة والمنة ومن في حكمهم     ةعدم قبول شهادة ذي الضن    

فإن لمحكمة الموضوع تكون قد أصابت الحق في ذلك شرعاً وقانوناً           
 .وحكمها وافق عين الصواب



 

 -١٦٤-

 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة العليا بقبول الطعـن شـكلاً وفـي الموضـوع          

 .برفضه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م٨/٥/٢٠٠٤سبت الموافق جلسة ال
 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  صالح بن حمد الراشدي/برئاسة فضيلة القاضي

ـ زهـران  دي  مسعود بن محمد الراش : القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو
 .ـ محمد صالح علي ـ راشد بن ناصر الحجري بن ناصر البراشدي

 م١١٨/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٣٠قرار رقم 
)١٧( 

 ) أسباب ـ مناقشة( شفعة
على محكمة الموضوع أن تستقصي جميع الأسباب عند نظر الشفعة ذلـك             -

 .أن الشفعة تتعدد أسبابها فقد تكون بعض الأسباب غير موجبة لها
 ـعــالوقائـ

تتلخص وقائع الدعوى في أن الطاعن أقام دعواه ابتـداء أمـام            
 الحكم له بالشفعة    ـ ببركاء طالباً   ـ الدائرة المدنية   المحكمة الابتدائية 

 بصـفة الجـوار     .....في الأرض التي اشتراها المطعون ضده مـن       
ووجود أنبوب ماء و خط كهربائي يمران بالأرض المبيعه لـه مـن             



 

 -١٦٥-

مزرعته الكائنة غرب الأرض المبيعة لعقاره السكني التجاري الواقع         
بشرقيها فقضت المحكمة الابتدائية بعدم الشفعة لعدم وجـود شـركة           

 سوى الجوار كما قضت على المدعي نزع الأنبـوب المـائي            بينهما
والكيبل الكهربائي الذين مررهما الشفيع بالأرض لاعترافـه بالملـك          

فلم يرتض الشـفيع بهـذا الحكـم        ، ف لمالكها وعدم استئذانه منه لذلك    
ـ فقضت بتأييد الحكم     ـ الدائرة الاستئنافية   فاستأنفه بمحكمة صحار  

بالنقض أمام المحكمة العليا بصـحيفة       يهفلم يرتض حكمها وطعن عل    
 بصفته وكيلاً عن    ......أودعها أمانة سر المحكمة موقعة من المحامي      

م صـدر   ١٠/١١/٢٠٠٣بتاريخ  ، و الطاعن مستوفية أوضاعها الشكلية   
الحكم المطعون فيـه مـن محكمـة اسـتئناف صـحار وبتـاريخ               

عـت  م تم التقرير عليه بالطعن وبـذات التـاريخ أود         ١٤/١٢/٢٠٠٣
مذكرة بالأسباب موقعة من المحامي المذكور كما تم إعلان المطعون          
ضده بصحيفة الطعن كما قدم الادعاء العام مذكرة خلص فيها برأيـه            

 .إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
 مة ــالمحك

لما كان التقرير بالطعن جاء مستوفياً لأوضاعه الشـكلية فإنـه           
 . يتعين قبوله شكلاً

 على سبب واحد ينعى به الطـاعن علـى          أقيم  الطعن ولما كان 
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله من ثلاثة وجـوه         
وبياناً لذلك يقول بأن الحكم المطعون فيه قد خالف النصوص الشرعية           
والسوابق القضائية في عدم حكمهـا الشـفعة للجـوار وآثـر بعـدة              

ى بما لم يطلبه الخصوم حيـث       احتجاجات من الشفيع وان الحكم قض     
حكم برفع أنبوب الماء وتحويل الكهرباء واعتبر الطاعن متعدياً مـع           
أنه وضعها منذ زمن بعيد ولم يعترض عليـه البـائع ، وإن أبـواب               
الطاعن مفتوحة على الأرض محل النزاع وبذلك يكون له الحق فـي            

 . ما جاء فيها.. لخ إالشفعة 



 

 -١٦٦-

لمطعون فيه سديد من وجه ذلك أنه        النعي على الحكم ا    ولما كان 
على محكمة الموضـوع أن تستقصـي       من المقرر فقهاً وقانوناً بأنه      

جميع الأسباب عند نظر الشفعة ذلك أن الشفعة تتعدد أسـبابها فقـد             
 والعكس والـذي يظهـر مـن        تكون بعض الأسباب غير موجبة لها     

 وبـذلك    الحكـم  لم يـناقشها عة  روراق أن هنالك طرقاً وأبواباً شا     الأ
يكون قد تجاوز أسباباً جوهرية لابد من استقصائها والنظر فيهـا ثـم             
الحكم بموجبها سواء كانت موجبة للشفعة أم لا فضلاً عن كون الشفيع            

على دعوى الحدث بأنه أحدثه قبل تملك أصحاب القطعة لها           يعترض
 ولما كـان الأمـر كـذلك فإنـه          تـناقش،وهي دعوى منه أيضاً لم      

 الحكم وإعادته إلى محكمة الموضوع لتحكم فيه مـن          يستوجب نقض 
 . جديد بهيئة مغايرة

 
 
 

 :لهذه الأسبابف
حكمت المحكمة العليا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه         
وإعادته إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد بهيئة مغـايرة            

 . مع رد الكفالة
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -١٦٧-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م٨/٥/٢٠٠٤وافق جلسة السبت الم
 العليـا  نائب رئـيس المحكمـة   ـ  صالح بن حمد الراشدي/برئاسة فضيلة القاضي

ـ مسعود بن  سليمان بن عبداالله اللويهي    : القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 . محمد صالح علي ــ زهران بن ناصر البراشدي محمد الراشدي

 م٣/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٣١قرار رقم 

)١٨( 

 ) نشر صورة ـ مسؤولية ـ تعويض(  ضرر ـ) تكييف(خطأ

 محكمة الموضوع للفصل الذي أسس عليـه طلـب          إن تكييف  -
التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه يخضـع لرقابـة       

 .المحكمة العليا
 صورة الطاعن في عدة صحف دون       قيام المطعون ضده بنشر    -

 إذنه أو موافقته يعد انتهاكاً لخصوصيته ومن ثم يعتبر عمـلاً          
 . غير مشروع يخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية
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 ــعــالوقائ

 الطاعن كان قد أقام الـدعوى الابتدائيـة         أنتتحصل الوقائع في    
 أمام محكمة مسقط الابتدائية في مواجهة المطعـون         ٥٤٤/٢٠٠٣رقم  

 ٢٠٠١أحد خريجي الكلية المطعون ضدها لعام        ضدها يدعي فيها بأنه   
 وقد فوجئ وبدون إذن منه أو علم بقيـام          .....جامعةوإنه عمل لدى    

المطعون ضدها بنشر صورته واسمه ومكان عمله في إعلان تجاري          
بجريدة عمان والوطن ومجلة الأسرة وجريدة الشبيبة وذلـك بقصـد           

الجديـد   جذب الطلاب للتسجيل والالتحاق بها في عامهـا الدراسـي         
لك وأضاف أنها أخذت صورته من ملفه لـديها وإنهـا قامـت كـذ             

بالاستقصاء عن مكان عمله وإنها استغلت كل ذلك في إعداد ونشـر            
إعلاناتها التجارية دون إذنه وعلمه وتكون بذلك قـد اعتـدت علـى             
خصوصيته وألحقت به أضراراً مادية وأدبيه موجبة للتعويض ولذلك         
يطالب بالحكم له بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ عشـرين            

امها بنشر اعتذار في صحيفتين يوميتين علـى        ألف ريال عماني وإلز   
 قضـت محكمـة أول      ٢٣/٦/٢٠٠٣وبتاريخ  ،  الأقل وباللغة العربية  

وباستئناف هذا الحكم بواسطة الطاعن قضـت        درجة برفض الدعوى  
 بقبول الاستئناف شـكلاً     ٧/١٢/٢٠٠٣محكمة استئناف مسقط بتاريخ     

 الطـاعن   لم يـرض  ، ف ضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف    وفي المو 
بهذا الحكم فطعن عليه بالطعن الماثل والذي تم التقرير بـه بتـاريخ             

 مذكرة بالأسـباب    ...... وبذات التاريخ أودع المحامي    ١٤/١/٢٠٠٤
موقعه منه بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم ما يفيـد الوكالـة وسـداد              
الرسوم والكفالة المقررة قانوناً وتم إعلان المطعون ضدها بصـحيفة          

كما أودع الادعاء العام مذكرة برأيه خلـص         .وقد ردت عليها  الطعن  
فيه إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وهكذا يكون الطعن           

 على سبب   أقيم الطعن ، وقد    كافة أوضاعه الشكلية القانونية    قد استوفى 
واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فـي تطبيـق             

 الحكـم   أنستدلال وذلك من عدة أوجه حاصلها       القانون والفساد في الا   
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أخطأ حين قرر بانتفاء ضرر الطاعن من الإعـلان الـذي نشـرته             
المطعون ضدها بالرغم من ثبوته بتلقيه إنذاراً من جهة عمله تلومـه            
على نشر ذلك الإعلان وتطلب منه عدم التكرار وللضرر المعنـوي           

 يعيبـه ويسـتوجب     الذي لحق به واستنكار ذويه لذلك الإعلان بمـا        
 .نقضه

 مة ــالمحك
 النعي بهذا السبب سديد ذلك انه وعلى الرغم مـن ان            إنحيث  

 استخلاص الخطأ الموجـب للمسـؤولية سـلطة تقديريـة لمحكمـة           
 هذا مشروط بأن يكون استخلاصها لهذا الخطأ سائغاً         أنالموضوع إلا   

أن تكييف محكمة الموضوع للفصل الـذي أسـس عليـه طلـب             إذ  
 بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه يخضع لرقابة المحكمة           التعويض

 .العليا
نشـر  ب المطعون ضدها قامت     أن ولما كان الثابت من الأوراق      

صورة الطاعن في عدة صحف دون إذنه أو موافقته فإن هـذا يعـد              
انتهاكاً لخصوصيته ومن ثم يعتبر عملاً غير مشروع يخضع لأحكام          

 صورة الطاعن على صفحات تلـك        إذ إن نشر   المسؤولية التقصيرية 
 له بأنه هو الذي سعى إلى       ةخدمستالصحف أدى إلى اعتقاد الجهة الم     

يكشف عن أنه فوجئ مثله مثل       واقع الحال    أننشر صورته في حين     
 له بنشر ذلك الإعلان ومن ثم تتحقق لهذه المسؤولية          ةخدمستالم الجهة

ية بـين الخطـأ     أركانها الثلاثة وهي الخطأ والضرر والرابطة السبب      
والضرر الأمر الذي يقتضي النظر في مسألة رفع  هذا الضرر ومـا             

 التعويض بواسطة محكمـة     أمإذا كان يكفي فيه نشر الاعتذار والنفي        
الموضوع لذلك يتعين  نقض الحكم  المطعون فيه وإعـادة الـدعوى             

 .للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة
من قانون الإجراءات المدنية    ) ٢٥٩( لنص المادة    وحيث إنه وفقاً  

والتجارية إذا  حكمت المحكمة بقبول الطعن فإنها تنقض الحكم وتحكم           
من ذات القـانون فإنـه      ) ١٨٣(في المصروفات، ووفقاً لنص المادة      
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يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها           
ريف الدعوى ويحكـم فيهـا علـى         تحكم من تلقاء نفسها في مصا      أن

الخصم المحكوم عليه فيها وعليه فإنه يتعين تحميل المطعون ضـدها           
 . بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن

 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم         
المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها مـن           

 مغايرة وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالـة         هيئةبجديد  
 .للطاعن
 
 
 

 م٨/٥/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 

 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  صالح بن حمد الراشدي/برئاسة فضيلة القاضي
مسعود بن  ـي  سليمان بن عبداالله اللويه : القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو

 .ـ محمد صالح علي سيد أحمد ر البراشديـ زهران بن ناص يدمحمد الراش
 م١١٣/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٣٣قرار رقم 

)١٩( 
 ) دفاع جوهري ـ نقض( ـ حكم) تفسير( عقد

 تفسير العقود واستخلاص نية عاقديها من سلطة محكمـة الموضـوع            إن -
تجاوز المعنى  ت لمطالما أنها لم تخرج عن المعنى الذي تحمله عباراتها أو         

 . الظاهر لها
يكون من شأنه أن يؤثر في      و دفاعاً جوهرياً  أغفل الحكم المطعون فيه      ذاإ -

 . النتيجة التي انتهى إليها فإن هذا يعد قصوراً مما يتعين معه نقض الحكم
 ـعــالوقائـ

تتحصل الوقائع في أن المطعون ضده أقام دعـواه هـذه فـي             
 ١٩,٥٠٠مواجهة الطاعن مدعيا فيها بأنه اشترى منه منـزلاً بمبلـغ            
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ريالاً وحرر له شـيكين     ) ٥٠٠٠(ريالاً عمانياً وأنه دفع له منه مبلغ        
 ريالاً لشراء أثاث للمنـزل وبعـد        ٨٥٠ريالاً و مبلغ    ١٤,٥٠٠بمبلغ  

 اتضح له أن المنزل المـذكور مرهـون         الإسكانالرجوع إلى وزارة    
 الطاعن قام ببيعه لأخر ومـن ثـم فهـو           أن فضلاً عن    الإسكانلبنك  

وبتـاريخ  . زام الطاعن بأن يؤدي له مبلـغ الـدعوى        يطلب الحكم بإل  
 قضت محكمة الموضوع بإلزام الطاعن بإعـادة مبلـغ          ٣١/٥/٢٠٠٣

 ريال عماني مـع إلزامـه بمصـاريف الـدعوى           آلافقدره خمسة   
وباستئناف هذا الحكم أمام محكمة استئناف صـحار قضـت بتـاريخ            

 .  بتأييده وإلزام الطاعن بالمصاريف٢٧/١٠/٢٠٠٣
 الطاعن بهذا الحكم فطعن عليه بالطعن الماثـل وهـو           لم يرض 

مقبول شكلاً للتقرير به خلال القيد الزمني المحدد قانوناً مـن محـام             
مقيد للترافع أمام المحكمة العليا وقد أودع أسباب الطعن بوصفة وكيلاً           
عن الطاعن وقدم ما يفيد وكالته وسداد الرسم المقرر والكفالة وقد تم            

لأخر بصحيفة الطعن ورد عليها بواسـطة محاميـه         إعلان الطرف ا  
المسموح له بالترافع أمام المحكمة العليا كمـا أودع الادعـاء العـام             

 ،قبول الطعن شكلاً لبطلان صحيفته    مذكرة برأيه خلص فيها إلى عدم       
 . وهكذا يكون الطعن قد استوفى كافة جوانبه الشكلية القانونية

 مة ــالمحك
ى ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن علـى        حيث إن الطعن يقوم عل    

الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسـبيب           
 .والفساد في الاستدلال

 ذلـك   إطلاقهن الطعن بأسبابه الثلاثة ليس صحيحاً على        إوحيث  
أن تفسير العقود واستخلاص نية عاقـديها مـن سـلطة محكمـة             

عنى الذي تحمله عباراتهـا أو      الموضوع طالما أنها لم تخرج عن الم      
 ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه وجـود         تجاوز المعنى الظاهر لها   

عقد البيع بين الطرفين إلا أن الطاعن لم يف بالتزامه وقام ببيع العقار             
 وان نزاعاً قد نشب بـين الطـاعن وذلـك           آخرمرة أخرى لشخص    
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د عيناً وإنما   الشخص وأن المطعون ضده لم يشأ أن يطالب بتنفيذ العق         
طالب استرداد ما دفعه من مقدم الثمن دون المطالبة بالتعويض فـلا            

 . تثريب عليه في هذا
 وهما القصور فـي التسـبيب       الآخرينن النعي بسببيه    إوحيث  

والفساد في الاستدلال صحيح إذ أن الطاعن أثار دعوى بأن المطعون           
 فـي   إقامتـه ل  مقاب) خمسة ألاف ريال  (ضده قد أعفاه من مقدم الثمن       

المنزل المباع وأن لديه ما يثبت ذلك إلا أن المحكمة تجاوزت عن هذا             
الادعاء على الرغم من أنه دفاع جوهري كان عليها أن تتحقق منـه             
وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري والذي قد يكـون            
 من شأنه أن يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها فإن هذا يعد قصـوراً             

 وإعادة الدعوى للمحكمة التي أصـدرته       مما يتعين معه نقض الحكم    
 . لتفصل فيه من جديد

 المصاريف بين الطرفين كل بما      وحيث أن المحكمة ترى قسمة      
من قانون الإجـراءات المدنيـة      ) ١٨٥(دفعه وذلك وفقاً لنص المادة      

 . والتجارية
 :فلهذه الأسباب

الموضـوع بنقضـه    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـي        
 الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة           وإحالة

 . مغايرة ورد الكفالة للطاعن
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 م٢٢/٥/٢٠٠٤جلسة يوم السبت الموافق 

 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  الراشديحمد صالح بن /برئاسة فضيلة القاضي
ـ مسعود بن  سليمان بن عبداالله اللويهي    :ضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلة الق     و

 .ـ راشد بن ناصر الحجري ـ زهران بن ناصر البراشدي محمد الراشدي
 م٢١/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٣٦قرار رقم 

)٢٠( 
 ) إثبات ـ إغفال ـ نقض( صورية

أن العقد صوري   لجهة   الطاعن إلى دفاع     المحكمة تلتفتإذا لم    -
 .ها مستوجباً للنقضبالبينة يكون حكم لم تطالبها و

 ـعــالوقائ
تفيد الوقائع من أن المطعون ضده تقدم بدعواه ابتداء إلى محكمة           

 بصحيفة أودعها أمانة سر المحكمة طلب فيها إلـزام          الابتدائيةمسقط  
المدعى عليها بأن تسدد له مبلغاً وقدرة ستة ألاف ريــال عمـاني            

م إلـى   ١/٢/١٩٩٩وهو أجمالي متأخرات الإيجار عن الفتـرة مـن          
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الإيجار صوري وقد   م وقد رد وكيل المطعون بأن عقد        ٣١/١/٢٠٠٠
 الابتدائيـة وعلى ضوء هذه الدعوى قضت المحكمة       ،  تم دفع الإيجار  
لم ينل هـذا الحكـم      ، ف عليها بدفع الإيجار المتقدم ذكره    بإلزام المدعى   

 الاسـتئناف قبولاً  لدى المحكوم ضدها تقدمت باستئنافه أمام محكمة          
ثم لم ترض الطاعنة بهذا الحكم فطعنت عليه        ،  ط فحكمت بتأييده  بمسق

م تم إيداع مـذكرة     ٢١/٢/٢٠٠٤بالنقض أمام المحكمة العليا وبتاريخ      
 وهو محامي مقيد لـدى المحكمـة العليـا          ......بالأسباب موقعه من  

بصفته وكيلاً عن الطاعنة وقدم ما يفيد الوكالة وسداد الرسوم والكفالة           
وقد ،  طعون ضده بصحيفة الطعن ورد عليها     م إعلان الم  المقررة وقد ت  

أبدى الإدعاء العام رأيه خلص فيه إلى قبول الطعـن شـكلاً وفـي              
 .الموضوع برفضه

 
 

 مة ــالمحك
 :الطعنأسباب 

أُقيم الطعن على عدة أسباب تنعي بها الطاعنـة علـى الحكـم              
لتسبيب  والقصور في ا   هالمطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق      

وقالت بياناً لذلك بأن محكمة الموضوع لم تورد في حيثياتهـا جميـع             
 أخطأت حينما قضت ببطلان عقد بيع       أنهاأسباب ووقائع الدعوى كما     

المبرم بينها وبـين المطعـون      ١٣/١ــ  ٦/٧٠السجل التجاري رقم    
 بينهما باعتبار أن العقد لم يتم توثيقـه         الشراكةضده والمبين فيه نسبة     

 لم تقم بوزن البينات المقدمة إليهـا فـي          أنهاجل التجاري كما    في الس 
 .الدعوى وذلك مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه

 :الرد على أسباب الطعن 
 حيث أن الحكم المطعون فيه شابه قصـور         ةأسباب الطعن وجيه  

المحكمة لم تلتفت إلـى     في التسبيب والإخلال بالدفاع وبيان ذلك أن        
 وكذلك  بالبينةأن العقد صوري حيث لم تطالبها       دفاع الطاعنة بقولها    
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 يكون  المقابـل     الأمرينفي   في دعوى الشركة فإذا لم تثبت لها حجة       
 .اليمين

 :بفلهذه الأسبا
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم         
المطعون فيه وإعادته للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيه مـن جديـد            

 .د الكفالة للطاعنة مغايرة مع ربهيئة
 
 
 
 
 
 
 

 م٢٢/٥/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  صالح بن حمد الراشدي/برئاسة فضيلة القاضي

مسعود بن  ـي  سليمان بن عبداالله اللويه : القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو
 .دـ محمد صالح علي سيد أحمري ـ راشد بن ناصر الحجدي محمد الراش

 م١١١/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٣٧قرار رقم 

)٢١( 
 ) تعويض ـ زيادة ـ صحة( ـ دية ) مسؤولية( تأمين إجباري

عقد التأمين الإجباري المسؤولية المدنيـة الناشـئة عـن وفيـات            يغطي   -
 .همتالأشخاص وإصابا

إن إصابة المطعون ضده تخضع لأحكام الدية إلا أن الثابت من الأوراق أن              -
أن تدفع للمطعون ضده المبلغ المحكوم به أمام المحكمة         الطاعنة قد قبلت    

 ويتعـين   ،الابتدائية وهو عشرة آلاف ريال عماني فإنه لا تثريب على ذلك          
 . الحكم بما وافقت عليه الطاعنة ونقض الحكم المطعون فيه



 

 -١٧٦-

 ـعـالوقائـ

تتحصل الوقائع في أن المطعون ضده أقام دعـواه هـذه أمـام             
لالة في مواجهة الطاعنة وآخر يدعي فيها بأنه        المحكمة الابتدائية بص  

 الشرقية الذي تعرض لحادث سـير       .......كان من بين ركاب باص      
 نتج عنه إصابات بليغـة متعـددة        ٨/٧/٢٠٠١بطريق صلالة بتاريخ    

بأجزاء مختلفة من جسمه الأمر الذي ترتب عليه بتر يده اليمنى فوق            
ريال ٦٠,٠٠٠ة قدره   الرسغ ومن ثم فهو يطالب بتعويض من الطاعن       

 ٢٤/٦/٢٠٠٣وبتاريخ  ،  لمدعى عليها الأولى مؤمنة لديها    عماني لأن ا  
 ريـال   قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ عشرة آلاف         

وباستئناف هذا الحكم بواسطة الطاعنة     ،  عماني كتعويض مادي وأدبي   
والمطعــون ضــده قضــت محكمــة اســتئناف صــلالة بتــاريخ 

 شكلاً ورفضه   ٢٨/٢٠٠٣بقبول الاستئناف رقم    : ولاً أ ٢١/١٠/٢٠٠٣
بقبـول الاسـتئناف رقـم      : ثانياً. موضوعاً وإلزام رافعه بالمصاريف   

 شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع         ٣٣/٢٠٠٣
مبلغ التعويض المقرر للمطعون ضده ليصبح خمسة عشر ألف ريال          

طاعنة بهذا الحكم فطعنـت     لم ترض ال  ، ف ة بالمصاريف وإلزام الطاعن 
 عـن   ٢٣/١١/٢٠٠٣عليه بالطعن الماثل والذي تم التقرير به بتاريخ         

 المقبول أمام المحكمة العليا وأودع بذات التاريخ        ......طريق المحامي 
مذكرة بالأسباب موقعة منه بصفته وكيلاً عن الطاعنة وقدم ما يفيـد            

قررة قانوناً وقـد تـم      وكالته عنها وما يفيد سداد الرسوم والكفالة الم       
 الطعن وأودع الادعاء العـام مـذكرة        بصحيفةإعلان المطعون ضده    

برأيه خلص فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه جزئياً           
وهكذا يكـون الطعـن قـد       . لما جاء بالوجه الثاني من سبب الطعن      
 . استوفى كافة أوضاعه القانونية الشكلية
 مة ــالمحك

 يقوم على سبب واحد تنعي به الطاعنـة علـى           ن الطعن إحيث  
الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة أوجه حاصل           
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الوجه الأول أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة مدنية مشكلة            
من ثلاثة قضاة رغم أن موضوع النزاع خاص بقضايا التأمين ينعقـد            

لمدنية استناداً إلـى المـادة      الاختصاص فيه للمحكمة التجارية وليس ا     
 ٣٤/٩٣من قانون المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم         ) ١٠(

من المرسـوم السـلطاني رقـم       ) ١٣(الفقرة  ) ٩(وتعديلاته والمادة   
 .  وتعديلاته الخاص بإصدار قانون التجارة٥٥/٩٠

ن النعي بهذا الوجه غير سديد ذلك أن سبب الدعوى هو           إوحيث  
عويض عن الضرر الذي لحق بالمطعون ضده بصـفتها         المطالبة بالت 

عقد التأمين الإجباري الـذي     المسؤولة عن الحق المدني استناداً إلى       
 يغطي المسؤولية المدنية الناشئة عن وفيات الأشخاص وإصـاباتهم        

ب من قـانون تـأمين المركبـات الصـادر          /١١وقد سمحت المادة    
ر من حادث يغطيه     لمن أصابه ضر   ٣٤/٩٤بالمرسوم السلطاني رقم    

التأمين أن يدخل من يشاء في دعوى أمام أية محكمة أو هيئة قضائية             
) ١٠(كما وأن عقد التأمين من العقود المدنية وأن الإشارة إليه بالمادة            

من المرسوم السلطاني المذكور لا ينفي عنه صفته هذه فضلاً عن أن            
ضى عقد التـأمين    المطالبة بالتعويض لما يتجاوز المبالغ المحددة بمقت      

تخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية وهـي مصـدر مـن مصـادر            
ولذلك كله فإن النعي بهذا الوجه لا يصلح لـنقض          . الالتزامات المدنية 

 . الحكم المطعون فيه
ن النعي بالوجه الثاني يقوم على القول بأنه كان يتعـين           إوحيث  

اف شكلاً لرفعه   على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بعدم قبول الاستئن       
 في حين   ٢٤/٦/٢٠٠٣بعد الميعاد إذ أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ         

 .م٢٠/٨/٢٠٠٣أن المطعون ضده رفع استئنافه بتاريخ 
) ٢١٩(ن النعي بهذا السبب سديد ذلك أنه وفقاً للمـادة           إوحيث  

يرفع الاستئناف بصحيفة   (من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فإنه       
 سر المحكمة المرفوع إليها وفقاً للأوضاع المقررة لرفـع          تودع أمانة 



 

 -١٧٨-

فإن مفاد هذا أن التقرير بالاستئناف لا يكون صحيحاً إلا          ...)  الدعوى
 . إذا رفع أمام محكمة الاستنئاف وفي المدة المقررة لذلك

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن التقريـر بالاسـتئناف            
 ٢٠/٨/٢٠٠٣استئناف صلالة بتاريخ     تم أمام محكمة     ٣٣/٢٠٠٣رقم  

 فإنه يكون قـد تـم       ٢٤/٦/٢٠٠٣بينما صدر الحكم المستأنف بتاريخ      
 . التقرير به بعد الميعاد القانوني ومن ثم يتعين نقضه

ن النعي بوجهه الثالث يقوم على القول بـأن المحكمـة           إوحيث  
ألـف ريـال    ) ١٥(الاستئنافية قضت بتعويض المطعون ضده بمبلغ       

 وهو ما لا يتناسب مع نسبة العجز المقـدر بواسـطة اللجنـة              عماني
 . الطبية

إن إصـابة المطعـون     ن النعي بهذا الوجه صحيح ذلك       إوحيث  
ضده تخضع لأحكام الدية إلا أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة قـد             
قبلت أن تدفع للمطعون ضده المبلغ المحكـوم بـه أمـام المحكمـة            

يال عماني فإنه لا تثريب علـى ذلـك         الابتدائية وهو عشرة آلاف ر    
 . ويتعين الحكم بما وافقت عليه الطاعنة ونقض الحكم المطعون فيه         

ولما كان نقض الحكم المطعون فيه يعني نقضه بما اشتمل عليه بشأن            
 .  المقدم من المطعون ضده ٣٣/٢٠٠٣عدم قبول الاستئناف رقم 

  :فلهذه الأسباب
 وفي الموضوع بنقض الحكم     حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً    

 بأن تدفع للمطعون ضده مبلـغ عشـرة         الطاعنةالمطعون فيه وإلزام    
 .آلاف ريال التي التزمت بها
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 م٢٢/٥/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  صالح بن حمد الراشدي/برئاسة فضيلة القاضي

ـ مسعود بن ي  سليمان بن عبداالله اللويه :لقضاة اعضوية كل من أصحاب الفضيلةو
 .ـ راشد بن ناصر الحجريدي ـ زهران بن ناصر البراش محمد الراشدي

 م١١/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٣٨قرار رقم 
)٢٢( 

 ) شهادة( إثبات 
 عن شهود الطاعن صحيح لأن الشهادة النافية        إلتفات المحكمة  -

ها قبول شرعي   شهادة تهاتر لا تصادم شهادة الإثبات وليس ل       
 .فهي شهادة مرفوضة

 الوقائــع
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تتلخص وقائع الدعوى في كون المطعون ضده أقام دعوى أمام          
المحكمة الابتدائية بسمائل على الطاعن ومن معه يطالبهم بفتح طريق           

 وقد أنكر الطاعن ومن معه وجود       ......تمر بين جلبة الوقف وراجع    
علـى مكـان الـدعوى    طريق عام في هذا المكان وقد وقف القاضي       

فقضى بثبوت الطريق بموجب شهادة الشهود الذين شـهدوا بوجـود           
طريق ماش في ذلك المكان فلم يلق الحكم قبولاً لدى الطـاعن فتقـدم    

الحكـم  بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بنـزوى فقضـت بتأييـد           
 ٢٩ المـؤرخ فـي      ١٠٠/٢٠٠٣ بموجـب الحكـم رقـم        المستأنف

لطاعن بهذا الحكم فتقدم بالطعن الماثل أمـام        فلم يقتنع ا  ،  ١٢/٢٠٠٣/
 وبذات التاريخ قدم مذكرة محتوية      ٧/٢/٢٠٠٤ بتاريخ   المحكمة العليا 

على أسباب طعنه معتمدة من محـام مقبـول لـدى هـذه المحكمـة               
 باعتباره وكيلاً عن الطاعن وقدم ما يؤكد        ...... من مكتب  ......وهو

وقد اسـتكمل الطعـن جميـع       وكالته وما يفيد سداد الرسوم والكفالة       
كما قدم الادعاء العـام     ،  لقانونية وبهذا يكون مقبول شكلاً    الإجراءات ا 

 ونقـض الحكـم     الطعـن شـكلاً   مذكرة التي خلص فيها برأيه بقبول       
 .موضوعاً لسبق الفصل فيه

 مة ــالمحك
 -:الطعنأسباب 

أُقيم الطعن على عدة أسباب ينعى بها الطـاعن علـى الحكـم             
الأول الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لـذلك يقـول إن           المطعون فيه   

 ـ              ومهالحكم المطعون فيه أخطأ عندما أخذ بشهادة  شهود وهـم خص
 .واستند في قضائه عليهم 

 -:ذلكالرد على 
إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب مردود بمـا           حيث  

مـن  هو مقرر من أن استخلاص الواقعة وتقدير الأدلـة وموازنتهـا            
 محكمة الموضوع وبما أن محكمـة الاسـتئناف أخـذت           اختصاص

 فطلبت زيادة شهود تأكيداً للشهادة السابقة فـي محكمـة أول            بالحيطة



 

 -١٨١-

 التهمة في الشهود فقد أصابت صحيح       ادعاءدرجة وخوفها من شهادة     
 .الشرع

 :الثاني القصور في التسبيب
بيب وبيانـاً     ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التس        

 .لذلك يقول إن المحكمة التفتت عن الأحكام السابقة دون تسبيب
 -:ذلكوالرد على 
إن النعي على الحكم المطعون بهذا السبب مردود أيضـاً          حيث  

لأننا تتبعنا الأحكام السابقة فـالحكم المشـار إليـه المـؤرخ  فـي               
 المخاصمون  فيه غيـر المخاصـم الآن فالمـدعون           ١٠/١٢/١٩٨٦

ــه ــدعوى  ................ و..................في ــذه ال ــي ه  وف
 فتوافق الخصوم في كلا الفصلين شـرط فـي رد           ..........المخاصم

الدعوى ومن ناحية ثانية فإن  الحكم المشار إليه غير منهٍ للخصـومة             
  فإن مكان الدعوى يختلـف عـن هـذا           ١٧٥/٢٠٠٣أما الحكم رقم    

عى عليه فشـرط الموافقـة بـين        المكان والمدعي الآن كان  هو المد      
الفصلين والفصل الجديد  منعدم فالاعتراض بهذا السبب مجرد جـدل           

 .موضوعي لا يقوم على سند قانوني وغير مقبول
الثالث الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع  ينعى الطاعن          
الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفـي           

ك يقول إن المحكمة لم تأخذ بشهود النفي مع إثارته لذلك فـي             بيان ذل 
 .محكمة الموضوع وقد التفتت المحكمة عن ذلك

 -:والرد على ذلك 
إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير سديد كما هو            

 محكمة الموضوع فلا يجوز     اختصاصالمقرر من أن تقدير الأدلة من       
ا لا سيما وأن المحكمة بنت قضـاءها علـى     إثارته أمام المحكمة العلي   

أسباب سائغة وأدلة ظاهرة وأسسته على قاعـدة شـرعية صـحيحة            
فالتفاتها عن شهود الطاعن صحيح لأن الشهادة النافية شهادة تهاتر          
لا تصادم شهادة الإثبات وليس لها قبـول شـرعي فهـي شـهادة              
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رد جدل   وبهذا يتضح أن النعي على الحكم بهذه الأسباب مج         مرفوضة
 .موضوعي

 :فلهذه الأسباب
 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م٢٢/٥/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
 ئب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ نا صالح بن حمد الراشدي/برئاسة فضيلة القاضي

د بن مسعوي ـ  سليمان بن عبداالله اللويه:  القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو
 .ـ راشد بن ناصر الحجري ـ زهران بن ناصر البراشدي محمد الراشدي

 م٢٩/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٣٩قرار رقم 
)٢٣( 

 ) تفاقم( ـ ضرر ) دعوى ـ زيادة ـ مدة ( تعويض
 التعويض لا يتكرر طالما فصل فيه بحكم نهـائي فـي ذات             إن -

 .الخصوم والمحل والسبب
 خمس سـنين    يد مض طلب المدعي بالتعويض المكمل جاء بع      -

من الحكم السابق الذي قضى له بالتعويض المذكور ولم يكـن           
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في خلال عام من وقوع الإصابة حسبما ذكر بعـض الفقهـاء            
 هذه المدة وكـان     ي أما بعد مض   ، الإصابة فيه زيادة إنها تنظر   

بنفسه طلب التعويض عن الإصابات في  ذلك الوقت فلا يمكن            
 .الآن النظر في دعواه

عجل في أخذ حقه من ضرر وقع به فـلا تحـق لـه              كل من ت   -
 . تفاقمت عنده الإصابةذلك إنالمطالبة بعد 

 ع ــالوقائ
 تقدم بدعوى لـدى المحكمـة       .......تتلخص الوقائع أن الطاعن   

وذلك بموجب الصحيفة التي    .....الابتدائية بمسقط ضد شركة التأمين      
م له بإلزام الشركة    قدمها لدى المحكمة المذكورة طالباً في ختامها الحك       

بدفع مبلغ قدره مائة ألف ريال عماني وثمانية وسـتون ألـف ريـال            
عماني مع المصاريف وأتعاب المحاماة قائلاً لبيان ذلك بأنه تعـرض           

 من قبل صاحب المركبة المؤمنة      ١٩٩٧/ ١٤/٨لحادث دهس بتأريخ    
لدى المدعى عليها الشركة المذكورة مما أدى به بسب هـذا الحـادث        

 الطبيـة   حسـب التقـارير    حصول إصابات وأضرار في جسمه       إلى
 مـن المحكمـة    صدر حكم جزائـي      ١٨/١/١٩٩٨المرفقة وبتاريخ   

 عماني مقابـل  الجزائية آنذاك قضى له بمبلغ قدره عشرة آلاف ريال          
الإصابات والأضرار التي لحقته من جراء الحـادث علـى الشـركة            

 ثم صـدر الحكـم      ئنافالاست محكمة   أمامالمعنية فاستأنف هذا الحكم     
 ريـال عمـاني ثـم       ثمانية آلاف الاستئنافي بتخفيض هذا المبلغ إلى      

أضاف قائلاً أن حالته في ذلك الوقت لم تكن مستقرة فتضاعفت عليه            
أضرار الإصابات مما جعله يتقدم إلى اللجنة الطبية بوزارة الصـحة           

ر وإلى مستشفى جامعة السلطان قابوس لتقدير نسبة العجز والأضـرا         
التي لحقته وهي مفصلة بالتقرير الطبي ويطالب بزيادة التعويض التي          
لم يغطها الحكم السابق وعن مصاريف العلاج لمـدة عشـرين سـنة          
بواقع كل شهر ثلاثمائة ريال عماني على تقدير العمـر الافتراضـي            
للإنسان وبالجملة يطالب الشركة بدفع هذا المبلغ الآنف الـذكر وقـد            
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لطبية والأحكام السابقة وقد دفعت الشـركة المـدعى         أرفق التقارير ا  
 برفض دعوى المدعي المـذكور      ........عليها بواسطة وكيلها مكتب   

بحجة سبق الفصل فيها وقد تم تعويض المدعي عن نفس الأضـرار            
به  المقضيالتي لحقته من جراء الحادث وقد حاز الحكم حجية الأمر           

ف ريـال عمانيـاً      آلا ٨٠٠٠ المدعي عوض بمبلـغ قـدره        نإ حيث
تعويضاً مادياً ومعنوياً عن تلك الإصابات التي لحقتـه وإن الشـركة            
المذكورة قامت بدفع هذا المبلغ المحكـوم بـه للمـدعي ولا يمكـن              
التعويض مرتين عن ذات الموضوع هذه خلاصة الـدعوى وعلـى           

 نظر هـذه    ضوء ما تقدم قضت محكمة أول درجة بمسقط بعدم جواز         
لم يرض الطاعن بهذا الحكم فاستأنفه لدى       ، ف صل فيها الدعوى لسبق الف  

محكمة الاستئناف بمسقط الـدائرة المدنيـة التـي قضـت بتـأريخ             
ز هذا الحكم قبولاً مـن      حلم ي ، و الحكم المستأنف   بتأييد ٢٨/١/٢٠٠٤

 أمام المحكمة العليا    ٢٩/٢٠٠٤ بالنقض المقيد برقم     فيهالطاعن فطعن   
لطعن على الحكم المطعـون فيـه        تم التقرير با   ٧/٣/٢٠٠٤وبتأريخ  

بأمانة سر المحكمة العليا وذلك بموجب المذكرة التي جاء فيها بيـان            
أسباب الطعن المودعة من قبل المحامي المقبول لدى هـذه المحكمـة            

 بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم هذا المحامي سـند          .............وهو
ة وتـم إعـلان     الوكالة وما يفيد استكمال سائر الإجـراءات الشـكلي        

 طلبت فيهـا    مذكرة بالرد المطعون ضدها بصحيفة الطعن التي قدمت       
كما قدم الادعاء العام مذكرة خلص رأيه فيها بقبـول          ،  رفض الطعن 

 .الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه
 مة ــالمحك

 إجراءاته القانونيـة فإنـه يكـون        استوفى سائر  لطعناحيث إن   
 مقبـولاً شكلاً   

 -:عليهاارد  وأسباب الطعن
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطـأ          

في تطبيقه وقال بيانا لذلك ان قضاء محكمة الموضوع بعـدم جـواز              
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 نظر دعوى الطاعن لسبق الفصل فيها رغم جواز رفع دعوى جديـدة           
بطلب التعويض المكمل للأضرار هذا القضاء فيه خطأ ظاهر وذلـك            

 في مسائل التعـويض وبعـض        إطلاقهليس هو على    أن مبدأ الحجية    
الحالات التي يزداد فيها الخطر في الإصابات مع مرور الأيـام وان             
هذا النوع من التعويض يتجدد بزيادة الأضرار التي صـدر بشـأنها            

الحكم وان المحل اختلف وكان على الحكم المطعون فيـه ان يلتـزم              
 فإنه يكون معيباً بما يستوجب       بهذا النظر ولما خالف الحكم هذا النظر      

 .نقضه
 الخصوص غيـر  النعي على الحكم المطعون فيه بهذا       وحيث إن   

 لدى المحكمـة الأول أن الطاعن تقدم بطلب التعويض : صحيح لوجوه 
 بعام وأرفـق   بعد وقوع الحادث عليه      ١٩٩٨الابتدائية بمسقط في عام     

 فـي تقـدير     تقارير طبية معتمدة فبحثتها المحكمة آن ذاك واجتهدت       
عن الإصابات التي لحقته وخلصت في حكمها رقم        ) الأرش(التعويض  

بأن قدرت له مبلغاً قدره عشرة آلاف ريال عمـاني مقابـل            ) ١٥٢٤(
الإصابات التي لحقته من جراء الحادث ثم استأنف هذا الحكـم أمـام             

 محكمة الاستئناف هذه الإصـابات      بمسقط فنظرت محكمة الاستئناف   
تقارير الطبية فحكمت بتخفيض المبلغ إلى ثمانيـة آلاف         الواردة في ال  
 هذا المبلغ مـن     وفعلاً تم دفع   الشركة بدفعها له     وألزمتريال عماني   

محكمـة  حكـم    حسـب    الملف وذلك قبل الشركة له حسبما ورد في       
ن الأضرار التي ذكرها الطاعن     أ:  ، والثاني ٨٩٤/٩٨ رقم   الاستئناف

ار التي سبق فيها الحكم الابتدائي       الأضر هي نفس بأنها أضرار جديدة    
 التعويض لا يتكـرر     أن ومن المقرر فقها     سلفاً بالتعويض المشار إليه   

 .طالما فصل فيه بحكم نهائي في ذات الخصوم والمحل والسبب
 طلب المدعي بالتعويض المكمل جاء بعد مضى خمس         وحيث إن 

كن في   ي سنين من الحكم السابق الذي قضى له بالتعويض المذكور ولم         
خلال عام من وقوع الإصابة حسبما ذكر بعض الفقهاء إنهـا تنظـر             

 الإصابة أما بعد مضى هذه المـدة وكـان بنفسـه طلـب              فيه زيادة 
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 النظـر فـي     يمكـن الآن   الوقت فلا    في ذلك التعويض عن الإصابات    
 عن أبيه عن    ........ لما ثبت في الحديث الذي جاء من طريق        دعواه
 يـا   فقـال ) ص(في ركبته فجاء إلى النبي       رجلاً طعن بقرن     أنجده  

فقال له الرسول حتى تبرأ ثم جاء إليه مـرة ثانيـة            : دنيفرسول االله ا  
أي أصـيب   :  ثم جاء إليه فقال يا رسول االله عرجت        فأفاده افدنيفقال  

 االله وبطـل    فأبعـدك قد نهيتك فعصيتني    ) ص(فقال له النبي    : بالعرج
قتص من جرح حتى يبـرأ       ي أنعرجك ثم نهى صلى االله عليه وسلم        

هذا أن كل من تعجل فـي       صاحبه رواه أحمد والدار قطني فيؤخذ من        
 تفاقمت  أنذلك  أخذ حقه من ضرر وقع به فلا تحق له المطالبة بعد            

 .عنده الإصابة
محكمة مسقط الابتدائية التي قدرت تعويض الإصابات        وحيث إن 

سب ما ثبـت     قدرتها بذلك المبلغ ح    فإنها) ١٥٢٤(بموجب حكمها رقم    
عندها من التقارير الطبية التي وصفت نوع الإصـابات والأضـرار           
وكذلك محكمة الاستئناف في تقديرها  بتخفيض المبلغ إلـى ثمانيـة            
آلاف ولما كان الأمر كذلك فإن محكمة الموضوع الآن يثبت  حكمها            

المطعون فيه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأحكـام السـابقة             
هت الدعوى من قبل كما لها السلطة في تقدير الأدلة وموازنتها           التي أن 

 به سابقاً وعلـى     المقضيولها الأخذ بما ثبت عندها من حجية الأمر         
 .هذا يكون حكمها صحيحاً

 :فلهذه الأسباب
برفضـه  حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضـوع         

 . الحكم المطعون فيهوتأييد
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 م٢٩/٥٢٠٠٤ة السبت الموافق جلس
صـحاب  أعضوية كـل مـن      و سليمان بن عبداالله اللويهي   /فضيلة القاضي برئاسة  
 ـي  سالم بن راشد القلهات:  القضاةالفضيلة ـ زهـران  دي  ـ مسعود بن محمد الراش

 .ريـ راشد بن ناصر الحج بـن ناصر البراشدي
 م١٢١/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٤٠قرار رقم 

)٢٤( 
 ) أسباب ـ قصور(ـ حكم )  ـ ديةديرجروح تق( تعويض
 قيمة التعويض عن الإصابة التي تلحق المجنـي عليـه           تقدر -

على قدر الدية الشرعية حسبما جاء في المرسوم السـلطاني          
وكان على الحكم المطعون فيه أن يتحقق في فحـص تقـدير            
نسبة العجز هل هي في كل الأعضاء المصابة بالحادث أو في           
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سرى هذا العجـز فـي جميـع جسـم           أو    ؟ عضو واحد فقط  
 فعند ذلك يجري قضاءه وفق ما صحّ مـن نسـبة             ؟ المصاب

 ، وإذا  عجزية في المصاب بما يستحقه من تعـويض شـرعاً         
أغفل عن هذا التفصيل فإنه يكون مشوباً بالقصور في تسبيب          

 . قضائه
 ـعــالوقائـ
 أقامـا   .........و..... )الطاعنين(تتلخص الوقائع أن المدعيين     

م لدى المحكمة الابتدائية بمسقط ضد المـدعي        ٣١/٢٠٠٣دعوى رقم   
 بموجب الصحيفة التي أودعت     .......و.. ....العمانية عليهما الشركة 

) الطاعنان(م يطلب المدعيان    ٦/٤/٢٠٠٣بأمانة سر المحكمة بتاريخ     
في الصحيفة المودعة الحكم بإلزام المـدعي عليهمـا متضـامنين أو            

قدره خمسة وثلاثون ألف ريال عمـاني للمـدعي         منفردين بدفع مبلغ    
الأول ومبلغ آخر قدره ثلاثون ألف ريال عمـاني للمدعيـة الثانيـة             
والمصاريف على حد دعواهما أن المدعي عليـه الأول كـان يقـود             
المركبة المؤمن عليها لدى الشركة المذكورة وبمعيته أبواه المـدعيان          

ركبة في الشـارع العـام      المذكوران أعلاه وقد وقع حادث تدهور للم      
 لكونه سـائقاً للمركبـة لـدى المحكمـة      اابناهموحوكم المدعي عليه    

الجزائية وقد حلت محله الشركة المدعي عليها الثانية وإحالة المطالبة          
المدنية للمحكمة المختصة ولهذا فإن المدعين أقامـا هـذه الـدعوى            

اً مـن   بالطلبات السالفة الذكر وقد أرفقا بصـحيفة دعواهمـا صـور          
المستندات، ومن هذه المستندات حكم صادر مـن الـدائرة الجزائيـة            
بمحكمة بدبد ووثيقة تأمين وتقارير طبية صادرة من وزارة الصـحة           

ونسبة العجز بالمدعية   %) ٢٥(مفادها أن نسبة العجز بالمدعي الأول       
، كما قدم ممثل المدعى عليها الشركة العمانية المتحدة         % )٢٠(الثانية  

مـن  ) ١(ين مذكرة رد على الدعوى بدفاع شكلي مفاده أن المادة           للتأم
 وضـحّ فيـه أن مـن يشـملهم         ٣٤/٩٤قانون تأمين المركبات رقم     

هذا ما جاء في دفاعه     . التأمين هم المؤمن له وأسرته ومن في ضمنهم       
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وبعد هذا العرض للدعوى قضت محكمة أول درجة بـإلزام شـركة            
بأن تدفع للطـاعن الأول مبلغـاً       ) المطعون ضدها (التأمين المذكورة   

قدره خمسمائة ريال عماني واثنا عشر ألف ريال عماني تعويضاً عن           
جميع الإصابات التي لحقته من جراء الحادث وتدفع للطاعنة الثانيـة           
مبلغاً قدره عشرة آلاف ريال عماني فلم يلق هذا الحكم قبـولاً مـن              

 محكمة الاسـتئناف    الشركة المطعون ضدها فاستأنفت هذا الحكم لدى      
م بتخفيض المبلغ بالنسـبة     ١٦/١١/٢٠٠٣بمسقط التي قضت بتاريخ     

ألف ريال عمـاني    ) ١٠٠٠(ريالاً عمانياً   ) ١٢٥٠(للمدعي الأول إلى    
للطاعنة، لم يرض الطاعنان بهذا الحكم فطعنا عليه بالنقض بـالطعن           

م تـم التقريـر بـالطعن       ٢٤/١٢/٢٠٠٣وبتاريخ  ) ١٢١(الماثل رقم   
 على الحكم المطعون فيه عن طريق محام مقبول للترافع لدى           بالنقض

 وقد أودع هذا المحـامي بـذات التـاريخ          ......المحكمة العليا وهو  
المذكور أعلاه مذكرة بأسباب الطعن بأمانة سر هذه المحكمة موقعـة           
منه بصفته وكيلاً عن الطاعنين وقدم سند الوكالة وما يفيد اسـتكمال            

لية قانوناً وتم إعلان المطعون ضدها بصـحيفة        سائر الإجراءات الشك  
الطعن التي قدمت مذكرة بالرد ، عقـب الطاعنـان فعقبـت عليهـا              
المطعون ضدها ، كما أودع الادعاء العام مذكرة خلص رأيـه فيهـا             

 .بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه
 مة ــالمحك

 الطعن استوفى سائر أوضاعه الشـكلية فـي ميعـاده           حيث إن 
 . مني المحدد فهو مقبول شكلاً لدى هذه المحكمةالز

 :الطعنأسباب 
نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بعـدة أسـباب يمكـن            
حصرها في سبب واحد هو الخطأ في تطبيق القانون ويقولان في بيان            
ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يقض لهما بمصاريف العلاج المقـررة            

بإصدار نمـوذج وثيقـة التـأمين       ) ١٠٠/٩٥(بالقرار الوزاري رقم    
الموحدة على المركبات وكذلك بالتعويض عن العجز المؤقـت الـذي        
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أورده جدول ملحق الحوادث الوارد بالقرار الوزاري سـالف الـذكر           
فضلاً على أن الحكم لم يقض لهما بالتعويض المؤقت الذي لا يحـده             

 . سقف معين
 :الطعنلرد على أسباب ا

لقضاء لهما بالمصاريف الخاصة بـالعلاج      النعي من قبيل عدم ا    
فهو نعي غير مقبول ذلك أن الطاعنين جاء طلبهما للتعويض مجمـلاً            
وشاملاً ولم يأت مفصلاً في مفرداته لذلك لا يلتفت إليه وأما من حيث             
تقدير التعويض عن الإصابات فإن هذه المحكمة تبين لها بعد المرافعة           

من قـانون   ) ٢٥٧(ملاً بالمادة   التي أجرتها بحضور طرفي الدعوى ع     
الإجراءات المدنية والتجارية فإن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور          
في التسبيب وذلك من وجهين الأول أن الحكم اعتمد في قضائه فـي             
التعويض بهذا المبلغ المذكور على تقدير نسبة العجز التي جاء مجملاً           

في المائة  %) ٢٥(ز   حيث أن التقدير ذكر أن نسبة العج       تفصيل،دون  
في كلا المصابين ولم يفصل أن هذا العجز في كل عضو من أعضاء             
كلا الطاعنين المصابين أو في جميع الجسم يعم هـذا العجـز ومـن              

أن قيمة التعويض عن الإصابة التي تلحق المجني عليه         المقرر فقهاً   
 تقدر على قدر الدية الشرعية حسبما جاء في المرسـوم السـلطاني           

على الحكم المطعون فيه أن يتحقق في فحص تقدير نسبة العجز           وكان  
هل هي في كل الأعضاء المصابة بالحادث أو في عضو واحد فقط أو             
سرى هذا العجز في جميع جسم المصاب فعند ذلك يجـري قضـاءه             
وفق ما صحّ من نسبة عجزية في المصاب بما يستحقه من تعـويض             

 .شرعاً
لتفصيل فإنـه يكـون مشـوباً       الحكم أغفل عن هذا ا    ولما كان   

 الأمر الثاني أن الطاعن الأول أُصـيب        بالقصور في تسبيب قضائه،   
بغيبوبة لعدة أيام حسبما ورد في التقرير الطبي لـم يبحثهـا الحكـم              

 . المطعون فيه وأيضاً ذكر عدة إصابات لم يشملها الحكم بالتعويض له
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 الأمـر   وعليه ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من هـذا          
الذي أشرنا إليه آنفاً  فإنه يكون غير صحيح فـي تقـدير تعـويض               
الإصابات بالمبلغ المذكور لما شابه من قصور فـي التسـبيب ممـا             

 . يستوجب نقضه
 :فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم         
يئة مغـايرة   المطعون فيه وإعادته للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيه به        

 . ورد الكفالة للطاعنين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م١٢/٦/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  صالح بن حمد الراشدي/برئاسة فضيلة القاضي

سالم بـن  ي ـ  سليمان بن عبداالله اللويه:  القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو
 .بن ناصر الحجريـ راشد  ـ مسعود بن محمد الراشديي راشد القلهات

 م٣٣/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤٢قرار رقم 

)٢٥( 

 ) رهن ـ إيجار ـ صحة( بيع إقالة 

يكون بيع الإقالة باطلاً إذا اعترف المشتري أنه ارتهن العقار المبيع وقام             -
  .شرعاً وأن استغلال المال المرهون غير جائز باستغلاله،
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واستغلال الـرهن غيـر      استغلال للرهن    للمرتهن المرهونةيجار العين   إ  -
 .جائز

 ـعــالوقائـ

 المدعي أقام دعواه ابتـداء لـدى        أنتتلخص وقائع الدعوى في     
محكمة الرستاق الابتدائية الدائرة المدنية بموجب عريضة تقدم بها في          

م قال فيها بأن المدعى عليه استأجر منه منزلاً بولايـة           ٢١/٦/٢٠٠٣
الشرقية ..... المربع   ....... القائم على قطعة الأرض رقم       .........

وذلك بعد أن ارتهنه منه عن مبلغ وقدره عشرة آلاف ريال عماني ثم             
ع شهرياً وقد استمر في  دفع الإيجـار         .ر) ٨٠(قام بتأجيره إياه بـ     

م ثم توقف عـن     ٢٠٠٣م وحتى شهر ديسمبر     ١٩٩٩من شهر يوليو    
بـل   ق دفع الإيجار علماً بأن تأجير المنزل  تم وفق عقود موثقه مـن            

وقد أجاب المدعى عليـه بـأني قـد         ،  البلدية وأرفق صورة من العقد    
اقترضت من المدعي ثمانية آلاف ريال عماني فقط ولـيس عشـرة            
آلاف كما يدعي المدعي وقد اثبت له حقه هذا منزلـه لمـدة عشـر               
سنوات وقد مضت منها خمس سنوات ثم إنه يطالبـه بـدفع أجـاره              

كل سنة وأضاف قـائلاً بأنـه أجبـره         مقدارها ستمائة وستون ريالاً ل    
المدعي بأن يضيف على المبلغ السابق ألف ريال وثمانمائـة ريـال            

 من المسـتندات    وأرفق ،  رعماني وذلك لأن يثبت له حقه في الإيجا       
صورة من الإقرار الذي تم بموجبه بيع المنزل بالإقالة رقـم الصـك             

 ـ  ......... الصادر من محكمة     ٨ ص   ٣٣ ج   ١٤/٩٨ ورة  وأرفق ص
صك آخر في المبلغ المـدون فـي الإقـرار السـابق تحـت رقـم                

 الصادر من نفس المحكمة وقد طلب المدعى عليه من          ٤٤٩/٧/١٤١٩
ولـدى  . المدعي بأن يرجع له منزله ويمهله في دفع المبلغ الذي عليه          

سؤال المدعى عليه هل خرجت من المنزل بعد أن بعته للمدعي أجاب            
 بأنه في الحقيقة لم يتم بيننـا بيـع وإنمـا             أكد المدعي قائلا   بلا، كما 

هـذا  استرهنت هذا المنزل وقبضت الملكية لكي أضمن حقـي فـي            
 أمـام المحكمـة بأنـه        المدعي أقر، و المنزل وبعد ذلك قمت بتأجيره    



 

 -١٩٣-

أرتهن البيت واستلم الملكية من الراهن ليضمن حقه فيـه ولـم يكـن      
قضت ببطلان بيـع    بينهما بيع الإقالة بشروطه فإن محكمة أول درجة         

الإقالة واعتمدت على عقد الرهن الذي أقر به المدعي وبذلك ليس له            
إلا رأس ماله وما قبضه من الإيجار يستقطع من أصـل المبلـغ لأن              

قبـولاً   الحكـم    لم يلق ، و  يستثمر وإنما غنمه وغرمه للراهن     الرهن لا 
م فقضـت   ٢٠٠٣/م/ ٢٠٩لدى المدعي تقدم بطلب استئنافه تحت رقم        

لم يرض الطـاعن بهـذا      ، ف الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف   مة  محك
م ٢٧/٣/٢٠٠٤القضاء طعن عليه بالنقض أمام المحكمة العليا بتاريخ         

بصفته ...... وأودع مذكرة تتضمن أسباباً للطعن موقعة من المحامي       
فيد سـداد الرسـوم فهـو       وكيلاً عن الطاعن وأرفق سند وكالته وما ي       

دى الادعاء العام رأيه حيال هذا الطعـن بقبولـه          وقد أب ،  مقبول شكلاً 
 .شكلاً وفي الموضوع برفضه

 مة ــالمحك
 -:الطعنأسباب 

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطـأ          
في تطبيقه وفي بيان ذلك بقول بأن المحكمة قضت بمـا لـم يطلبـه               

 إيجاربقيمة  الخصوم لأن الدعوى المرفوعة من الطاعن هي المطالبة         
المنزل من المطعون ضده وإخلائه للعين المرهون في حـين قضـت       
المحكمة بنقض البيع وهو طلب غير مطروح على المحكمة كما أنهـا      
سقطت قيمة الإيجار المدفوعة سابقاً من أصل الدين دون طلب مـن            

 . المطعون ضده وهذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
 -:الرد على أسباب الطعن 

لنعي على الحكم المطعون فيه بما تقدم نعى في غير محله لأن            ا
عدم محكمة أول درجة أقامت حكمها على أسباب سائغة شرعاً وهي           

صحة بيع الإقالة وذلك باعتراف المشتري حيث أقـر بأنـه ارتهـن             
المنزل كما أن استغلال الرهن غير جائز شرعاً وإنما غنمه وغرمـه            

وكون المحكمة أسقطت مـا قبضـه       . للراهن وليس للمرتهن إلا حقه    



 

 -١٩٤-

المرتهن من قيمة الإيجار من أصل الدين هو قضاء صحيح حتى وإن            
أيجـار العـين    لم يكن بطلب من المدعى لأن هذا المبلغ ناشئ عـن            

 كما ثبـت     وهو استغلال للرهن واستغلال الرهن غير جائز       المرهونة
 التـدقيق    ذلك من قواعد الفقه لذا فإن الحكم المطعون فيه صحيح بعد          

 .على حساب قيمة الإيجار
 :فلهذه الأسباب

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 م١٢/٦/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 

 نائب رئيس المحكمـة العليـا   ـ  صالح بن حمد الراشدي /برئاسة فضيلة القاضي
ـ  سالم بن      اللويهي سليمان بن عبداالله   : القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و

 .ـ راشد بن ناصر الحجري ـ مسعود بن محمد الراشدي راشد القلهاتي
 م٢٣/٢٠٠٤رقم في الطعن  ٤٣قرار رقم 

)٢٦( 
 ) طلب زيادة ـ دفاع ـ خبرة( إثبات 
 للتحقق من الأسباب آخربزيادة خبير عدم إجابة المحكمة لطلب الطاعن  -

 .  بحق الدفاعإخلالاًيـعد 
 عالوقائــــ



 

 -١٩٥-

م ٧٥/٢٠٠٢ تقدم بدعوى رقـم      .....تتلخص الوقائع أن الطاعن   
لدى المحكمة الابتدائية بصلالة الـدائرة الثلاثيـة ضـد الشـركتين            

 مطالباً في   ..... والثانية شركة  ........المطعون ضدهما الأولى شركة   
صحيفة دعواه هاتين الشركتين المـذكورتين بالتضـامن والانفـراد          

مانية عشر ألف ريال عماني موضحاً طلبه هذا        بتعويضه مبلغاً قدرة ث   
التعويض أن الشركة المطعون ضدها الأولى قامت قبل عامين بتنفيـذ         
أعمال مد أنابيب الصرف الصحي لمدينة صلالة وبعد قيامها بعمليات          
الحفر بالقرب من منزله الكائن بصلالة الجديدة وبسبب هـذا الحفـر            

ه بكامل سقفه وتصدعت جدرانه     الذي قامت به تلك الشركة أنهار منزل      
 للبناء وإنه لجأ إلى الشركة وديـا لجبـر الضـرر            الأساسيةوالقاعدة  

الواقع بمنزله ولكنها لم تفعل شيئاً في جانبه علماً بأن هذه الشركة قد             
 شركة مسـقط للتـأمين      إدخالطلبت في تاريخ مسبق من المستأنف       

ها الأولى فـردت    لكونها المؤمنة للمشروع الذي تنفذه المستأنف ضد      
 التـي ادعاهـا     الأضرارعلى صحيفة الدعوى بمذكرة دفاع مفاده أن        

 أضـرار المستأنف لم تكن نتيجة أعمال الحفر الذي تنفذه وإنما هـي            
سببتها طبيعة المنطقة التي يسكنها المستأنف وعوامل الرطوبة التـي          
تؤثر سلبا على المباني مع مرور الوقت وأخيـراً ختمـت مـذكرتها             

 دعوى المستأنف وبعد استماع الدفوع المقدمة مـن أطـراف           برفض
م بـرفض   ١٧/١٢/٢٠٠٣الدعوى قضت محكمة أول درجة بتـاريخ        

الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعيـة وذلـك لعـدم تضـمين            
الشركتين على الأضرار الواقعة في منزل الطاعن فلم يلق هذا الحكم           

لدى محكمـة الاسـتئناف     قبولاً من المدعى الطاعن المذكور فاستأنفه       
م بتأييد الحكم المستأنف فلم     ١٨/٢/٢٠٠٤بصلالة التي قضت بتاريخ     

يرض الطاعن بهذا الحكم فطعن عليه بالنقض أمام المحكمـة العليـا            
م تـم   ٢٨/٢/٢٠٠٤م وبتـاريخ    ٢٣/٢٠٠٤بالطعن الماثل المقيد برقم     

التقرير بالطعن على الحكم المطعون فيه بأمانة سر هـذه المحكمـة            
بالتاريخ أعلاه أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول          و
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 بصــفته وكــيلاً عــن ..........للترافــع لــدى المحكمــة العليــا
 وقدم المحامي سند الوكالة وباقي سـائر الإجـراءات     ........الطاعن

القانونية وتم إعلان المطعون ضدهما بصحيفة الطعن فردا بمـذكرة          
 فيهـا   خلص رأيـه  م الادعاء العام مذكرة     عقب عليها الطاعن كما قد    

 .بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه
 مة ــالمحك

 استوفى سائر أوضاعه الشكلية قانونـا فـي          قد إن الطعن حيث  
 . حسبما صح من الأوراقمقبول شكلاً المحدد فهو ميعاده الزمني
 .والرد عليهاأسباب الطعن 

عن علـى الحكـم     أقيم الطعن على سبب واحد ينعى بـه الطـا         
المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القـانون والفسـاد فـي الاسـتدلال             

 بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكـم قضـى             والإخلال
برفض دعواه رغم أن الثابت من واقع الحال أن جـدار منزلـه قـد               
تصدع وانهار سقفه بسبب فعل المطعون ضدها الشركة الأولى وذلك          

فر التي كانت تقوم بها بالقرب من منزله كمـا أنـه            بسبب أعمال الح  
طلب من المحكمة بدرجتيها الأولى والثانية بندب خبير آخر وصـولاً           

 على أسس   وغير مبنى للحقيقة لأن تقرير الخبير المقدم لم يكن شاملاً         
علمية وفنية فلم تجيبه المحكمة على طلبه وذلك عيـب فـي الحكـم              

 . بحق الدفاعبالإخلال
 نعاه الطاعن على الحكم المطعـون فيـه         الذي  النعي وحيث إن 

 هيئة المحكمة لم تقف على مكان الدعوى للتحقق         أنسديد لأمور منها    
من وجود الضرر الذي أدعاه الطاعن من عدمه قلة وكثـرة وقـديما             

لأن الحكم على الشئ فرع من تصوره ولا يمكن الحكم بغيـر            وحديثاً  
الخبيـر المنتـدب الـذي اعتمدتـه         عادة الأمر الثاني أن تقرير       ذلك

المحكمة بدرجتيها فيه نقص ظاهر حيث أنه جاء خارجا عن مطالـب            
المحكمة فانصب في حالة قدم المنزل وضعف قواعده دون تفصيل في           
وجود انهيار سقف منزل الطاعن وتصدع جدره هل هـذا الضـرر            
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  الحفر الذي قامت بـه     أعمالالواقع في المنزل كان موجوداً فيه قبل        
الشركة المذكورة أو وقع بسبب عملية الحفر القائم قرب منزله وبمـا            
أنه لم يشر إلى هذا التفصيل فإنه يعد هذا التقرير قاصراً فلا يعتمـد              

أن محكمة الموضوع لم     :عليه في الحكم على هذا الحال الأمر الثالث       
 للتحقق من الأسباب وعدم     آخرتجب الطاعن على طلبه بزيادة خبير       

 وبما أن حقوق العباد شأنها عظيم        بحق الدفاع  إخلالا له يـعد    أجابتها
عند االله فإنه لا بد من تـقـصي الحقائق في الـدعوى مـن جميـع               

 مغايرة مع ندب خبراء من جهـة        بهيئةجوانبها وذلك بالوقوف عليها     
 تنظيم الخبرة والتي    لائحةمن  ) ٥٦(حكومة حسبما نصت عليه المادة      

هم توضيحاً لا تعتيم فيه أن سـبب انهيـار          يليها يوضحون في تقدير   
سقف المنزل وتصدع جدرانه هو عملية الحفر الذي قامت به الشركة           
أو كان المنزل قد تداعت أركانه وانهار سقفه وتصدعت جدرانه قبـل            

 .ذلك أو كان بعضه موجوداً وبعضه بسبب الحفر المذكور
 
 

 
 

 :فلهذه الأسباب
وفي الموضـوع بـنقض     ، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً    

 مغـايرة   بهيئةالحكم المطعون فيه وإعادته إلى المحكمة التي أصدرته         
 .لتحكم فيه مع رد الكفالة للطاعن
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 م١٩/٦/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  صالح بن حمد الراشدي/برئاسة فضيلة القاضي

ـ مسعود بن ي  سليمان بن عبداالله اللويه:  القضاةضيلةعضوية كل من أصحاب الفو
 .ـ محمد صالح علي سيد أحمدري ـ راشد بن ناصر الحج محمد الراشدي

 م١١٩/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٤٤قرار رقم 
)٢٧( 

 ) أرض ـ كاتب بالعدل ـ صك ( ملكية
ن الكاتب بالعدل ليس الجهة التي تملك مـنح الأراضـي أو            إ -

في صكاً مقدماً من المطعون ضـده إلـى          كما أنه لا يك    نزعها،



 

 -١٩٩-

المديرية العامة للبلديات الإقليميـة والبيئـة للقـول بتملـك           
 . الأرض

 الوقائــع
تتحصل الوقائع فـي أن الطـاعن أقـام هـذه الـدعوى فـي               

 بفـتح   ..... والمطعون ضده يطالب فيها بإلزام المدعو        ......مواجهة
طاح الذي وهبه لـه     الطريق الفاصلة بين منزل المطعون ضده والمس      

 .... وقـد رد المـدعو    ،المذكور لأن هذه الطريق عامة لأهالي البلدة      
على الدعوى بأنه بالفعل منح المسطاح للمطعون ضده ولـم يعتـرف            

وبعد سماع الدعوى قضت المحكمـة بـرفض        ،  طريقبوجود تلك ال  
 غير ذي صفة    ....عتبار المدعو   االدعوى لعدم ثبوت وجود طريق و     

وباستئناف هذا الحكم بواسطة الطـاعن أمـام محكمـة           ،في الدعوى 
م برفض الاستئناف وتأييد    ٩/١١/٢٠٠٣استئناف إبراء قضت بتاريخ     

الحكم المستأنف فطعن عليه بطريق النقض بـالطعن الماثـل وأودع           
 وهو من المقبولين للترافع     ......مذكرة بالأسباب موقعة من المحامي    

ادل الصحف فالطعن مقبـول مـن       أمام المحكمة العليا ، كما جرى تب      
حيث الشكل لاستيفائه لكافة أوضاعه الشـكلية والقانونيـة وقـد رأى          

 .الادعاء العام قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
 

 مة ــالمحك
 على الحكم المطعون فيه بسـببين يقـوم          ينعي الطاعنإن  حيث  

 أمـام   .....الأول على القول ببطلان الحكم لعدم حضـور المـدعو         
من قانون الإجـراءات المدنيـة      ) ٧٥(حكمة بالمخالفة لنص المادة     الم

والتجارية واكتفت المحكمة بمراسلته وقد سايرتها في ذلـك محكمـة           
الاستئناف التي اعتبرت المذكور غير ذي صفة في الدعوى والتفتـت           
عنه رغم اختصامه في صحيفة الاستئناف كخصم أصلي في الدعوى          

 . عقار محل النزاعباعتباره المالك الأصلي لل



 

 -٢٠٠-

ن النعي بهذا السبب غير سديد ، ذلك أن النزاع لا يدور            إوحيث  
، وإنما يـدور حـول فـتح         .....حول المسطاح الذي وهبه المدعو    

الطريق التي تفصل بين المسطاح ومنزل المطعون ضده ، وبالتـالي           
فإن المذكور لا يعد خصماً حقيقياً في الـدعوى إذ لا يعـد الخصـم               

يقياً في الدعوى ما لم توجه منه أو له طلبات فإن لم يكـن              خصماً حق 
 .  كذلك فإن إغفاله في الخصومة لا يترتب عليه بطلان الحكم

ن النعي بالسبب الثاني يقوم على القـول بالخطـأ فـي            إوحيث  
تطبيق القانون والفساد في الاستدلال تأسيساً على أن الحكـم اسـتدل            

ليها من أن هناك رسماً مساحياً      على عدم وجود الطريق المتـنازع ع     
معتمداً من بلدية الكامل والوافي مع أن هذا المستند لم تتـوافر فيـه              
مقومات الورقة الرسمية أو العرفية ومن ثم ليست له أية صـفة فـي              
الإثبات كما أخذ الحكم بإقرار شرعي صادر من دائرة كاتب العدل لم            

 حجية له عليه ، وكذلك      تسمع فيه أقوال الطاعن أو شهوده ومن ثم فلا        
أخذ الحكم المطعون فيه بأقوال شهود آخرين من خلال رسالة موجهة           
منهم إلى المحكمة وهم من أقارب المطعون ضده ، ويتساءل الطاعن           
إذا كانت المحكمة المطعون في حكمها قد أجازت لنفسها الاستناد إلى           

 ـ           ٤٣/٨٦م  هذه البينة على علاتها فلماذا لم تأخذ بالصك الشرعي رق
وهو أكثر دقة ومصداقية ، وهذا الصك موجود في سـجل محكمـة             
الكامل والوافي ويوضح حدود المسطاح المتعارف عليه ومـن بينهـا           

 . الطريق الشرقية في أرض الفضاء
إذ أن الكاتـب بالعـدل      ن النعي بهذا السبب سديد أيضاً       إوحيث  

ه لا يكفـي    ليس الجهة التي تملك منح الأراضي أو نزعها ، كما وأن          
صكاً مقدماً من المطعون ضده إلى المديرية العامة للبلديات الإقليمية          

إذ أن هذا الصك يشتمل على التزام مـن          والبيئة للقول بتملك الأرض     
المطعون ضده بتحمل المسؤولية كاملة تجاه البلدية أو الغير في حالة           

أن ثبوت عدم صحة البيانات الواردة بهذا الصك ، أضف إلـى ذلـك              
 ٤٣/٨٦الطاعن أشار منذ مبدأ الأمر  إلى وجود صك شرعي بالرقم            
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بسجلات محكمة الكامل والوافي ومع ذلك لم يتعرض الحكم المطعون          
فيه لهذا الدفاع وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه هذا            
أمام محكمة الاستئناف ومع ذلك اعتمدت في حكمها علـى صـكوك            

 التعرض لهذا الدفاع فإن هذا يعد قصوراً منهـا إذ           أخرى مغفلة تماماً  
أن التعرض لدفاع الطاعن قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولذلك            
لا مناص من نقض الحكم المطعون فيه وأحاله الدعوى إلى المحكمة           

 . التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة 
ه يتعين الحكم بها على المطعـون       نه عن المصاريف فإن   إحيث  و

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية     ) ١٨٣(ضده وفقاً لنص المادة     
 . ورد الكفالة للطاعن

 :لهذه الأسبابف
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم         
المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للحكم          

 . د بدائرة مغايرة ورد الكفالة للطاعنفيها من جدي
 
 
 
 

 م١٩/٦٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  صالح بن حمد الراشدي/برئاسة فضيلة القاضي

ـ مسعود بن  سليمان بن عبداالله اللويهي    : القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 . ناصر الحجريـ راشد بن ـ زهران بن ناصر البراشدي محمد الراشدي

 م١٩/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤٥قرار رقم 
)٢٨( 

 ) إبطال تصرف أب ـ صحة( حكم 
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تصرف والد المطعون ضده على نحوٍ لا تتحقق معه مصـلحة            -
 ـ الأب إلى ذلكاضطراروليس هناك ما يثبت ـ  الصغير  ابنه   

 .ن الحكم ببطلان هذا التصرف صحيح لا غبار عليهإف
 ــعالوقائ

 أقام دعـواه    .....دعوى في أن المطعون ضده    تتحصل وقائع ال  
ــ ضـد     الـدائرة المدنيـة    ـ ابتداء أمام محكمة صلالة الابتدائية    

 طالباً الحكم بفسخ عقد البيع الذي أبرم        .........والطاعن....... والده
والكائنـة فـي    )١( مربع     ٢٥٩على قطعة الارض التي يملكها رقم       

 قام ببيع قطعة الأرض للطاعن      .......مضي وقال بياناً لذلك إن والده     
دون وكالة شرعية أو إذن من أمه القائمـة عليـه بالوصـاية ودون              
إعلامه مسبقاً قبل البيع مستغلاً بذلك صغر سنه الـذي لـم يتجـاوز              

طلب فسخ العقد وإرجـاع الأرض      من عمره وي  ) ١٦(السادسة عشرة   
 بـبطلان عقـد البيـع       ةم قضت المحكم  ٨/١١/٢٠٠٣وبجلسة  ،  إليه

كمـا  ....... ألزمت الطاعن بإرجاع الأرض إلى مالكهـا المـدعي        و
  البائع برد قيمة الأرض للطاعن وقـدرها ألـف           .......ألزمت والده 

وخمسمائة ريال عماني وتعويضه مبلغ ألف ريال عماني عما لحقـه           
 .من ضرر

فلم يرتض الطاعن هذا الحكم فاستئنافه بمحكمة استئناف صلالة         
ت بتأييد الحكم فلم يحـز حكمهـا قبـولاً لـدى            الدائرة المدنية فقض  

 ٦/١/٢٠٠٤بتـاريخ   ، و طعن عليه بالنقض بالمحكمة العليا    المستأنف ف 
صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف صلالة الدائرة المدنيـة   

 تم التقرير عليه الطعن بأمانة سـر المحكمـة          ١٤/٢/٢٠٠٤وبتاريخ  
 عن الطاعن بمذكرة مشـتملة       بصفته وكيلاً  ......العليا من المحامي    

على الأسباب المؤدية للطعن مستوفية أوضاعها الشكلية وتم إعـلان          
م أصدرت  ١٣/٣/٢٠٠٤المطعون ضدهما فردا عليها بمذكرة وبتاريخ       

قتاً إلى حين صدور    ؤالمحكمة العليا قرارا يقضي بوقف تنفيذ الحكم م       
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ص برأيه منها   كما قدم الادعاء العام مذكرة خل     . الفصل في الطعن فيها   
 .إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

 مة ــالمحك
لما كان التقرير بالطعن مستوفياً لأوضاعه الشكلية فإنه يتعـين          

 .قبوله شكلاً
 على سبب واحد ينعي به الطاعن علـى          أقيم    الطعن ولما كان   

الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاسـتدلال            
ين ينعي بالوجه الأول على الحكم بأنه قضى بإبطـال عقـد            من وجه 

 المطعـون ضـده   .....البيع المبرم بينه وبين المطعون ضده الثـاني       
 بحجة كونه كان قاصراً وقت إبرام العقد وأنـة يترتـب            .......الأول
 حـين إن المـادة      القاصر في  محض بمصلحة    التصرف ضرر على  
لى أن الولاية على المال      من قانون الأحوال الشخصية تنـص ع      ١٦٠

للأب وحده مما يفيد أن تصرف الأب في أموال أبنه جـائز شـرعاً              
ويحمل على السداد وإلى آخر ما جاء فيه وحاصل الوجه الثـاني  إن              
الحكم لم يلزم في أسباب قضائه العرف حيث إن العرف استقر فـي             

 . نافذةابنهالمنطقة على أن تصرفات الأب عن 
لى الحكم بالوجـه الأول مـردود وذلـك أن          النعي ع ولما كان   

 ١٤٤من المادة   ) ج(المقرر في قانون الأحوال الشخصية وفقاً للفقرة        
أن تصرفات الصغير المالية المترددة بين النفع والضرر قابلة للإبطال          

 .لمصلحة الصغير ومعنى ذلك أن للمحكمة تقدير ذلك
 ـ           ر إلـى   ولما كان الأمر كذلك فلا يعاب على الحكم كونـه نظ

كان تصرف والد المطعـون  ولما . مصلحة الصغير وأجاد في تقديرها    
 الصغير وليس هناك مـا      ابنهضده على نحوٍ لا تتحقق معه مصلحة        

يثبت ضرر الأب إلى ذلك فأن الحكم ببطلان هذا التصرف صـحيح لا             
))   ومالـك لأبيـك    أنـت (( واستدل به الطاعن من حديث       غبار عليه 

كل أحق بمالـه مـن والـده        (( أخرى منطوقها    فبالمقابل هنالك رواية  
وهاتـان  )) كل أحق بما في يـده     ((وأخرى  )) وولده والناس أجمعين  
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لذا فـإن   . الروايتان تقويهما الأدلة العامة من الكتاب والسنة والإجماع       
إن صحت فهي مقيدة بضوابط لم تتـوفر        )) أنت ومالك لأبيك  ((رواية  

وجه الثاني غير مقبول ذلـك أن       في مسألتنا هذه والنعي على الحكم بال      
من المقرر أن اشتراط العرف الذي يمكن الأخذ به أن يكـون غيـر              

وابط القانون وأنة لا رقابة من      ضمخالف لقواعد الشريعة الإسلامية و    
المحكمة العليا على محكمة الموضوع في تقدير ذلك ولما كان الأمـر            

الحكم المطعون فيه   كذلك فالنعي غير سديد لذا ترى المحكمة العليا أن          
 . وافق صحيح القانون وما استند عليه من أسباب فهي كافيه لذلك

 :فلهذه الأسباب
 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م٢٦/٦/٢٠٠٤/جلسة السبت الموافق 
عضوية كـل مـن أصـحاب       و سليمان بن عبداالله اللويهي   / فضيلة القاضي  برئاسة
ـ راشد بن دي  ـ زهران بن ناصر البراش القلهاتيد سالم بن راش :اة القضالفضيلة

 .ـ محمد صالح علي سيد أحمدري ناصر الحج
 م٣١/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤٦قرار رقم 

)٢٩( 
 ) مادي ـ أدبي ـ تعويض( ـ ضرر ) خطأ ـ مسؤولية( طبيب
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خطأ الطبيب سواء أكان من الأخطاء العادية التي يقع فيها صـاحب أيـة               -
 أخرى كالسكر والإهمال الذي لا يرتبط ارتباطاً مباشراً بالقيام بالعمل           مهنة

الطبي وهو كل ما يتصل بالحرص المفروض على الناس كافة، أو كان من             
الأخطاء الفنية أي تتصل بمهنته مثل تشخيص المرض أو تحديد الدواء أو            

ع إجراء عملية جراحية، كل هذه الأخطاء عند تقدير التعويض عنها تخض          
 .لأحكام المسؤولية التقصيرية

 وقصـر   الضـرر الأدبـي    الإسلامي على عدم التعويض عـن        هاتفق الفق  -
التعويض على الضرر المادي فقط وذلك بإحلال مال محل مال فاقد مكافئ            

 .  إزالة للضرر وجبراً للنقص،لرد الحال إلى ما كانت عليه
 ــعـالوقائ

وى ابتداء أمام محكمة    تتحصل الوقائع في أن الطاعنين أقاما الدع      
صحار الابتدائية يدعيان فيها بأن الطاعنة الثانية سـبق أن وضـعت            

 وعندما قام الطـاعن الأول      ١٩/٣/٢٠٠١ بتاريخ   ....بمستشفىطفله  
بزيارتهما في اليوم التالي فوجئ بوضعهما بغرفة منعزلـة بـدعوى           

  وقد أشير إلى إصابته    ١٩٩٩إصابته شخصياً بمرض الإيدز منذ عام       
هذه بالبطاقة الصحية للمولودة لتنبيه الطبيب المعـالج ثـم أجريـت            
الفحوصات اللازمة لاحقاً وانتهت جميعاً إلى سـلامتهم جميعـاً مـن            

 خطأ طبـي    نتيجةالإصابة بهذا المرض وقد كان التصريح بالإصابة        
تسبب لهم في صعوبات عدة تمثلت في انتقال العائلة للسكن في مكان            

 الكفيل الذي كان مجاوراً لهم ونقل أطفالهم إلـى          أخر استجابة لطلب  
مدارس أخرى بعد المضايقات التي تعرضوا لها من جـراء شـيوع            

 الطاعن الأول عن العمل لمدة من الزمان        انقطاعالخبر الكاذب وكذلك    
وتحمله نفقات الفحوصات والمراجعات الطبية ولذلك فهمـا يطالبـان          

 بـأداء   .....ني وإلزام وزارة    ألف ريال عما  ) ٥٠(بتعويضهما بمبلغ   
 أصـدرت المحكمـة الابتدائيـة       ٢٥/١٠/٢٠٠٣وبتاريخ  ،  ذلك إليهما 

 في شخص ممثلها القانوني بأن تـدفع للطـاعن          ......حكمها بإلزام   
 ريال تعويضاً   ألفيالأول مبلغ ثلاثة آلاف ريال وللطاعنة الثانية مبلغ         
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 ذلك وإلزام   لهما عن الضرر المعنوي ورفض الدعوى فيما زاد على        
وباسـتئناف هـذا الحكـم بواسـطة        . المطعون ضدها بالمصروفات  

 ١٦/٢/٢٠٠٤الطرفين لدى محكمة استئناف صحار قضت بتـاريخ         
بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفض الاستئناف المقدم مـن          
الطاعنين وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بـرفض الـدعوى          

،  مصاريف الدعوى لمرحلتي التقاضي    )طاعنينال(وتحميل المستأنفين   
 . بالنقض بالطعن الماثلفيهلم يرض الطاعنان بهذا الحكم فطعنا ف

 مة ــالمحك
الطعن مقبول من حيث الشكل لاستيفائه كافة الشـروط         حيث إن   
 . المتطلبة قانوناً

 الطعن يقوم على سببين ينعى الطاعنان بالأول منهما         وحيث إن  
 وتأويلـه   هن فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق      على الحكم المطعو  

 الصادر بتعديل بعـض     ٣٦/٢٠٠٣وذلك عندما ركن إلى القانون رقم       
أحكام قانون مزاولة مهنة الطب والذي قصر التعويض على الخطـأ           
الطبي في حالة الوفاة والعجز والإصابات والجروح وهي الأضـرار          

ن وضع قيـداً علـى الحـد        المادية دون سواها في حين أن هذا القانو       
الأقصى للتعويض عن الأضرار المادية الناتجة عن الأخطاء الطبيـة          
في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجـز الجزئـي والجـروح            

ت وذلك وفقاً لأحكام المرسـوم السـلطاني المـذكور ولـم            اوالإصاب
يتعرض هذا القانون من قريب أو بعيد إلى قصـر التعـويض علـى              

وينعى الطاعنان بالسبب الثاني علـى       .المادي دون المعنوي  الضرر  
الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال كمـا           

 ةأنه مشوب بالبطلان في الإجراءات وذلك عندما قرر بأن خطأ الطبيب          
 قد أقيم مـن غيـر ذي        .......خطأ إداري وان الاستئناف المقام من       

 .  ولم يبرز الحاضر عنه سند وكالته.....صفة لعدم توقيعه من 
 بني على القانون رقـم      هن النعي بسببه الأول سديد وإن     إوحيث  

خطأ الطبيب سواء أكان من الأخطاء العادية التي         ألاَّ أن    ٣٦/٢٠٠٢
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يقع فيها صاحب أية مهنة أخرى كالسكر والإهمال الـذي لا يـرتبط             
 كل ما يتصـل بـالحرص       ارتباطاً مباشراً بالقيام بالعمل الطبي وهو     

المفروض على الناس كافة، أو كان من الأخطاء الفنيـة أي تتصـل             
بمهنته مثل تشخيص المرض أو تحديد الـدواء أو إجـراء عمليـة             
جراحية، كل هذه الأخطاء عند تقدير التعويض عنها تخضع لأحكـام           

، ولقد اختلف الحال عند تقدير الضرر الأدبـي         المسؤولية التقصيرية 
عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي        يب الإنسان في شعوره أو    الذي يص 

 ـ  معنى أخر من المعاني التي يحرص عليها النـاس،            هواتفـق الفق
الإسلامي على عدم التعويض عن هذا النوع مـن الضـرر وقصـر             
التعويض على الضرر المادي فقط وذلك بإحلال مال محل مال فاقـد            

 ، و  ة للضرر وجبراً للـنقص    مكافئ لرد الحال إلى ما كانت عليه إزال       
تحت ظل عدم صدور قانون مدني ينظم هذه المسألة لا منـاص مـن         

 . قصر التعويض على الضرر المادي فقط
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لمسألة التعويض المادي          

 بواسطة الطاعنين وذهب إلى أن خطأ الطبيبـة         إثارتهعلى الرغم من    
ياً فقط ،كما وأن قانون مزالة مهنة الطـب         يترتب عليه مسائلتها إدار   

 .  الثابتة فقطب الطبيأخطاء أشار إلى ٣٦/٢٠٠٣البشري رقم 
من قانون مزاولة مهنة الطب البشـري       ) ٢٠(ن المادة    إ وحيث

وطب الأسنان تشير صراحة إلى حق كل من لحقه ضرر من أخطاء            
 . الطبيب في الرجوع عليه بالتعويض أمام المحكمة المختصة

ن النعي بالسبب الثاني يتداخل مع السـبب الأول وقـد           إحيث  و
عرضت له هذه المحكمة بالرأي فإنه لا جدوى من التعرض له مـرة             

 . أخرى
ن النعي بسببيه صحيح فإنه يتعين نقض الحكم المطعون         إوحيث  

فيه وإحالة الدعوى للمحكمــــة التي أصدرت الحكـم المطعون        
 .  مغايرة فيه لتحكم فيها من جديد بهيئة
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) ١٨٣(     وحيث أنه عن المصاريف فإنه وفقاً لنص المـادة          
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية يحكـم بهـا علـى الخصـم             
المحكوم عليه في الدعوى فإنه يتعين إلزام المطعون ضدها بها مع رد            

 .  الكفالة للطاعنين
 :فلهذه الأسباب

موضوع بنقض الحكم   حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي ال      
المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيهـا           
من جديد بدائرة مغايرة وإلزام المطعون ضـدها بالمصـاريف ورد           

 . الكفالة للطاعنين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 م٣٠/٦/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق
عليـا   النائب رئـيس المحكمـة   ـ  صالح بن حمد الراشدي/برئاسة فضيلة القاضي

مسعود بن  ـ سليمان بن عبداالله اللويهي   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .يـ محمد صالح عل ـ زهران بن ناصر البراشدي محمد الراشدي

 م٣٧/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤٩قرار رقم 
)٣٠( 



 

 -٢٠٩-

 ) سقوط ـ تنازل ـ تقادم ( التزام 
م يسـقط بالتنـازل      القواعد العامة في الالتزامات المدنية أن الالتزا       تقضي -

 عشـرون  وقد مضى على ذلك مدة قدرها         ، الاختياري كما يسقط بالتقادم   
 .سنة مما يعني سقوط المطالبة بأية حقوق

 ــعــالوقائ
تتلخص وقائع الدعوى في كون الطاعن تقـدم بـدعوى أمـام            

 عن نفسه وبالوكالة عـن شـركائه        أصالةالمحكمة الابتدائية بصلالة    
 أثنـى  كبيرة تبلغ مسـاحتها      أرضاًن والده يمتلك    ورثة والده مدعيا بأ   

 ألف متر مربع بموجب صك شـرعي        ومائةعشر مليون متر مربع     
 وكانت بهـا    .... وتسمى   ...هـ وهي تقع بمنطقة     ٤٨٥/١٣٥٦رقم  

 عليها من قبل وزارة الإسكان بموجـب        الاستيلاءأشجار لبان وقد تم     
غ قدره عشـرة آلاف      وعوضته بمبل  قانون نزع الملكية للمنفعة العامة    

 ريال عماني  وأربع قطع أرض سكنية وزراعية وتجارية وصـناعية           
ولكن التعويض لم يكن عادلاً ولا مساوياً لمساحة تلك الأرض حيـث            
تقدر بثمانية وأربعين مليون ريال عماني وأن أخذ مورثهم ذلك المبلغ           
دليل على عدم قدرته على التمييز وأن الأولاد الموقعون فـي صـك             

 وقال إن والدهم تقـدم      ،الاعتراف غير بالغين حد التمييز وإنهم قصر      
م برسالة إلى المدعى عليها يطلب فيها النظـر         ٢٠/٩/٢٠٠١بتاريخ  

وقـد فوضـت وزارة     ،  أمر التعـويض فلـم يسـتجب لطلبـه        في  
 القائم بأعمال الدائرة القانونية بموجب رسالة معـالي         .......الإسكان
طعون ضدها قائلاً إن مورث المدعين قـد         وقد رد وكيل الم    ،  الوزير

تنازل عن دعواه في هذه الأرض لحكومة سلطنة عمان من غير جبر            
ولا إكراه وهو في صحة من عقله وقد أكد ذلك توقيع أولاده وعوض             

 ريال عماني وأربع قطع  أراضـي سـكنية وتجاريـة            آلافبعشرة  
وزراعية وصناعية وقد مضت على ذلـك عشـرون سـنة ومـات             

قضت المحكمة  و ،  م٥/١١/٢٠٠٣وبتاريخ  ، نازل صاحب الدعوى  المت
 فلم يقتنع الطـاعن بهـذا الحكـم فتقـدم           ،  الابتدائية برفض الدعوى  
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م ٢٩/٢/٢٠٠٤وبتـاريخ   . بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بصلالة    
فلم يقتنع الطاعن بهذا الحكـم      ، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف    

م وبـذات   ٥/٤/٢٠٠٤ام المحكمة العليا بتاريخ     ن الماثل أم  عفتقدم بالط 
التاريخ قدم صحيفة طعنه محتوية على أسباب الطعن معتمـدة مـن            

 بصـفته وكـيلاً عـن       ..........محام مقبول لدى هذه المحكمة وهو     
الطاعن وقدم ما يؤكد وكالته وقد استكمل الطعن جميع  الإجـراءات            

لـن المطعـون ضـده      وقـد أع  ،  كلية والقانونية فهو مقبول شكلاً    الش
بصحيفة الطعن فرد عليها بصحيفة طلب في ختامها إثبـات الحكـم            

 .المطعون فيه وقد عقب الطاعن على الرد
 مة ــالمحك

 :الطعنأسباب 
أقيم الطعن على سببين ينعى بها الطاعن على الحكم المطعـون           
فيه وهو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبيانا لذلك يقول إن أرض            

 المطعون ضدها  الوزارة   حسب إقرار ع تم نزعها للمنفعة العامة      النزا
وحسب ما ورد بالصك الشرعي المتضمن تنازل مورث   الطـاعنين      

م حال سريان   ١٩٨٠ تم في عام     الأرض وأن سحب    الأرضعن هذه   
م المـنظم لإجـراءات وشـروط       ٦٤/١٩٧٨المرسوم السلطاني رقم    

من ثم كـان يلـزم علـى        التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة و      
محكمة الموضوع بدرجتيها تطبيق أحكام هذا القانون وكان عليها أن          
لا تأخذ بالصك الشرعي الخاص بتنازل المورث عن أرض النـزاع           
لأن هذا التنازل لا يعتبر إجراء التعويض فضلاً على أن الطاعنين قد            

رث وقت  طعنوا فيه ولا يمكن أخذ هذا التنازل مأخذ الاعتبار لأن المو          
 . توقيعه كان مريضاً ومقعداً

 :الطعنالرد على أسباب 
إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السـببين غيـر            حيث  

سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه قد تكفل بالرد علـى كافـة أوجـه               
الطعن المشار إليها بهذين السببين بأسباب سائغة ولها أصلها الثابـت           
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القانون ذلـك لأن محكمـة الموضـوع        بالأوراق وتتفق مع صحيح     
اعتمدت في قضائها على تنازل صاحب الملك من ذات نفسه من غير            
إجراء قانون لنزع الملكية كما تؤكد رسالته لنائب محافظ ظفار فـي            
مطالبته بتحديد القطعة التجارية في مكان متميـز أنـه كـان عالمـا              

الاً على صـحة     وبقيمته علما نافيا للجهالة ود     تنازل عنه بمضمون ما   
 وكمالها وقبل التعويض واستلمه ومضت مدة طويلـة ومـات           أهليته

المتنازل وقد وقع أولاده  على ورقة التنازل يومها من بينهم الطاعن            
نفسه وتصرف الورثة بعد ذلك في التعويض ولما كان ذلك وكان من            
المقرر وفق القواعد العامة في الالتزامات المدنية أن الالتزام يسـقط           
بالتنازل الاختياري كما يسقط بالتقادم وقد مضى على ذلك مدة قدرها           

 لا سيما   عشرين سنة مما يعني سقوط حقهم في المطالبة بأية حقوق         
 على تنازله السابق طوال     اعتراضوقد مات المتنازل ولم يظهر منه       

 .حياته بعد تنازله إلى أن مات
 : الأسبابهفلهذ

 وفي الموضـوع برفضـه      حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً    
 .وتأييد الحكم المطعون فيه

 
 
 
 
 

 م٣٠/٦/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  صالح بن حمد الراشدي/برئاسة فضيلة القاضي

مسعود بن  ـي  سليمان بن عبداالله اللويه : القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو
 .ـ محمد صالح علي سيد أحمد ـ زهران بن ناصر البراشدي محمد الراشدي

 م٤١/٢٠٠٤ و٣٩ي رقمينفي الطعن ٥٠قرار رقم 
)٣١( 
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تقدير ( ـ تعويض) ـ تعويض ـ جمع   إجباري ـ اختياري ( تأمين 
 )يجزاف
يسمح بالجمع بين التعويض الذي يفرضه هذا القانون وبـين           -

أية مبالغ أخرى تستحق لذات المصاب أو المتوفى بمقتضـى          
ن اختياري تكون قـد أبرمـت وتغطـي         وثائق أو عقود تأمي   

 المـادة   وفقـاً لأحكـام   إصابته البدنية أو وفاته من الحوادث       
ب من قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني        /١٢
  .٣٤/٩٤رقم 

 من  تقدير التعويض جزافاً دون إشارة لكافة ما أصاب الطاعن         -
  . في الاستدلال يترتب عليه نقض الحكمايعد فسادأضرار 

 ــعـالوقائ
تتحصل الوقائع في الطعنين في أن المطعون ضده في الطعـن           

 ابتداء أمـام محكمـة صـلالة        ٢٩٤/٢٠٠٣الأول أقام الدعوى رقم     
الابتدائية يطلب الحكم له في مواجهة الطـاعن فـي نفـس الطعـن              
بتعويض مادي وأدبي قدره خمسة وعشرون ألف ريال عماني، وقال          

لحادث سير أثناء استقلاله لحافلة مـؤمن       شارحاً لدعواه بأنه تعرض     
عليها لدى الطاعنة وقد نتج عن الحادث إصابته بإصـابات مختلفـة            

 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بـأن       ١٧/١٢/٢٠٠٣وبتاريخ  . بجسمه
تؤدي للمطعون ضده مبلغ عشرة آلاف ريال وإلزامها بالمصـاريف          

، الأدبـي والمناسبة وذلك بعد أن دمجت بـين التعويضـين المـادي            
وباستئناف هذا الحكم بواسطة المطعون ضده في الطعن الأول قضت          

تعـويض  م برفع مبلغ ال   ٢٩/٢/٢٠٠٤محكمة استئناف صلالة بتاريخ     
لم يرض الطرفان في الدعوى بهذا الحكم       ، ف ريالاً عمانياً ١٧,٥٠٠إلى  

 الطعنـين   ولارتبـاط ولذلك طعنا عليه بالنقض بـالطعنين المـاثلين         
 إلى الطعـن    ٤١/٢٠٠٤رت المحكمة ضم الطعن رقم      المذكورين قر 

وقد أودع الإدعاء العـام     ،   ليصدر فيهما حكما واحداً    ٣٩/٢٠٠٤رقم  
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مذكرتان برأيه ذهب فيهما إلى قبـول الطعنـين شـكلاً ورفضـهما             
 .ضوعاًوم

 مة ــالمحك
 لاسـتكمالهما لكافـة الشـروط       ن شكلاً لاحيث إن الطعنين مقبو   

 ة قانوناً الشكلية القانونية المتطلب
 يقوم على سببين تنعى     ٣٩/٢٠٠٤ الطعن الأول بالرقم     إنوحيث  

بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فـي تطبيـق القـانون             
والفساد في الاستدلال تأسيساً على أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة           
الموضوع بأن المطعون ضده مشمول بتغطية تأمين أجرتها الشـركة          

بها لصالحه طبقاً لقـانون تعويضـات إصـابات العمـل           التي يعمل   
 بموجب  ٤٠/٧٧والأمراض المهنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم       

 يزيد التعويض عن    ألا التي بموجبها يجب     OWC ١٤٤٢الوثيقة رقم   
يستند إلى   خمسة آلاف ريال ومن ثم كان يجب على الحكم الصادر ألاّ          

المركبـات الصـادر بالمرسـوم      من قانون التأمين على     ) ١٣(المادة  
 الخاص بالمضرورين من حوادث السير، كما       ٣٤/٩٤السلطاني رقم   

أن استناد الحكم إلى تقرير قسـم الأنـف والأذن والحنجـرة لرفـع              
 .  فاسداًإسناداالتعويض يعتبر 

مقـرر بمقتضـى    النعي بهذين السببين مردود بما هو     إنوحيث  
 الصادر بالمرسوم السلطاني    ب من قانون تأمين المركبات    /١٢المادة  

 والذي يسمح بالجمع بين التعويض الذي يفرضه هـذا          ٣٤/٩٤رقم  
القانون وبين أية مبالغ أخرى تستحق لذات المصـاب أو المتـوفى            
بمقتضى وثائق أو عقود تأمين اختياري تكون قد أبرمـت وتغطـي            

وعلـى هـذا فـإن شـمول         .الحوادثإصابته البدنية أو وفاته من      
ده بتغطية وثيقة تأمين أخرى لا يسلبه حقه في المطالبـة           المطعون ض 

وإذ التـزم الحكـم     .المركبـات بالتعويض وفقاً لقانون التأمين علـى       
 .المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون 
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 ما أثارته الطاعنة من فساد في الاستدلال مصدره أن          وحيث إن 
لأذن والحنجـرة فهـو غيـر       التقرير الطبي صادر من قسم الأنف وا      

مقبول لأن الطاعنة لم تبين وجه الفساد في الاسـتناد إلـى التقريـر              
المذكور ومن ثم فإن النعي بسببيه لا يكون سديداً ممـا يتعـين معـه       

 . رفضه
 يقـوم علـى     ٤١/٢٠٠٤وحيث أن النعي في الطعن في الطعن        

سبب وحيد ينعى بن الطاعن على الحكم المطعون فيـه الفسـاد فـي              
الاستدلال لأنه قضى بتعويض لا يتناسب مـع الإصـابات البليغـة            
والأضرار الجسيمة التي لحقت به واستند الحكم إلى تقريـر اللجنـة            

 . الطبية التي قدرت العجز بأقل من النسبة الحقيقية
 النعي بهذا السبب سديد ذلـك أن جملـة مـا لحـق              إنوحيث  

 لم يتعـرض لهـا      بالمصاب من إصابات تتجاوز الثلاثة عشر إصابة      
الحكم المطعون فيه جميعها واقتصر على جزء منها دون الآخر وقدر           
التعويض بناء عليها ومن هذه الإصابات سـحجات متعـددة بالوجـه     
وجرح قطعي بفروة الرأس ورضوض متعددة بالجسم وكسر مغلـق          
بالمثلث المتوسط لعظمية الفخذ الأيسر وكسر مفتوح بالمثلث المتوسط         

ة اليمنى وكسر مغلق فـي العظمـة الاثنيـة          ي من الناح  لعظمة الساق 
للساعد الأيسر وكسر بالكتف الأيمن وكسر بالعظمة الرابعة والخامسة         
من مشط القدم الأيمن وكسر في العظمة الثالثة والرابعة من مشط اليد            

 فـي   للإحسـاس اليسرى ونزيف في الصدر وجرح بالمستقيم وفقدان        
 . الأرجل

ويض جاء جزافاً دون إشـارة لكافـة مـا          أن تقدير التع  وحيث  
أصاب الطاعن فإن هذا يعد فساد في الاستدلال يترتب عليـه نقـض             

 وإعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيهـا مـن        الحكم
 . جديد بدائرة مغايرة

وحيث انه عن المصاريف فإنه تلزم بها المطعون ضدها استناداً          
 .  الإجراءات المدنية والتجاريةمن قانون) ١٨٣(إلى نص المادة 
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 :فلهذه الأسباب
ــي    ــين رقم ــول الطعن ــة بقب ــت المحكم  ٣٩/٢٠٠٤حكم

شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعـادة         ٤١/٢٠٠٤و
الدعوى للمحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد بدائرة مغايرة مع           

 .٤١/٢٠٠٤رد الكفالة للطعن رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م٣٠/٦/٢٠٠٤ة السبت الموافقجلس
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 نائب رئـيس المحكمـة العليـا   ـ صالح بن حمد الراشدي  /برئاسة فضيلة القاضي
ـ مسعود بن ي  سليمان بن عبداالله اللويه : القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو

 .ـ محمد صالح علي سيد أحمد ـ راشد بن ناصر الحجري محمد الراشدي
 م٥٣/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٥٢قم  قرار

)٣٢( 
  .موضوعـ محكمة ) تمثيل( صفة ـ خصومة 

محكمة الموضوع استخلاص الصفة في الدعوى وصحة       يعود ل  -
  .تمثيل الخصوم فيها فهو من سلطتها التقديرية

 ــعالوقائ
 ٥٧٦ أقـام دعـوى رقـم        .........تتحصل الوقائع أن الطاعن   

 ـ        ٢٠٠٢/ ون م أمام المحكمة الابتدائية بمسقط ضد المدعى عليه المطع
 وذلك بموجب الصحيفة التـي أودعـت بأمانـة سـر            ........ ضده

 حيث أن الطاعن طلب فيها إنه اتفـق مـع           أعلاه،المحكمة المذكورة   
 بالمربع  ٣٤٩المدعى عليه أن يقوم برهنه قطعة الأرض السكنية رقم          

 من مطرح الكبرى والقائم عليها بناء مـن         .....بمنطقة س أ س     ٧٩
قق بمبلغ قدرة ثمانية آلاف ريال عمـاني        طابقين محلات تجارية وش   

 ١٤٠وأن المدعى عليه الراهن استأجر المبنى المبيع بأجرة قـدرها           
مائة وأربعون ريالاً عمانيا شهرياً فإن تخلف الراهن عن السداد للمبلغ           
فإنه يحق للمرتهن التصرف بالمبنى وختم دعواه طلبه من المحكمـة           

هن وهو ثمانية آلاف ريال عماني      بيع العقار المرهون وسداد قيمة الر     
مع دفع قيمة الإيجار الشهري المتجمع الذي بلـغ مجمـوع المبلـغ             

 وبما أن هذا المبلـغ تجـاوز        عماني،المطلوب سبعة عشر ألف ريال      
النوع المختص بالقاضي الفردي فقد أُحيلت الـدعوى للاختصـاص          

 ، وبتـاريخ     فتداولت الدائرة هذه الدعوى في جلساتها      الثلاثية،بالدائرة  
ــث  ١٧/٣/٢٠٠٣ ــا حي ــم نظره ــتاذن إم ت ــن .........الأس  م

مثل عن المدعي كما مثل عـن المـدعى عليـه           .............. مكتب
 وقدم مذكرة أوضـح دفاعـه فيهـا أن          .......من مكتب ..... الأستاذ



 

 -٢١٧-

المدعى عليه سدد للمدعي مبلغاً قدره خمسة آلاف ومائة ريال عماني           
لي مطرح بعد شكوى المدعي لـدى الـوالي         بمستندات أصلية أمام وا   

وإن الإيجار في عقد الرهن ليس إيجاراً منفصلاً من مبلغ الرهن بـل             
هو سداد مبلغ الرهن وبعد هذا العرض للدعوى فقد أخذت المحكمـة            

م بـأن   ١٣/٦/٢٠٠٣الابتدائية بدفاع المطعون ضده وقضت بتـاريخ        
 وهو ستمائة ريال    يدفع المدعى عليه المطعون ضده ما تبقى من الدين        

ات التـي قـدمها مـن       عماني وألفا ريال عماني اعتماداً على المستند      
فلم يلق هذا الحكم قبولاً من الطاعن فاستأنفه لدى         ،  مكتب والي مطرح  

م بتأييـد   ٣١/٣/٢٠٠٤محكمة الاستئناف بمسقط التي قضت بتـاريخ        
 الحكم المستأنف ، فلم يرض الطاعن بهذا الحكم فطعن عليه بـالنقض           

م وبتـاريخ   ٥٣/٢٠٠٤أمام المحكمة العليا بـالطعن الماثـل بـرقم          
م تم التقرير بالنقض لدى أمانة سـر المحكمـة العليـا            ١٠/٥/٢٠٠٤

 وهو من المقبولين لـدى      .......بصحيفة موقعة من المحامي المدعو      
هذه المحكمة بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم سند الوكالة ومـا يفيـد             

ت القانونية ، كما قدم الادعاء العـام مـذكرة          استكمال سائر الإجراءا  
 .خلص رأيه فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً 

 مة ــالمحك
 الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية قانوناً فهـو          حيث إن 

 .مقبول لديها شكلاً
 على الحكم المطعون فيه بعـدة أسـباب          نعى الطاعنوحيث إن   

المطعون ضـده لا صـفة لـه فـي          منها أن المحامي الحاضر عن      
الحضور بالنيابة عنه أمام محكمة الموضوع بحيث أن سـند الوكالـة           
المقدم منه في الدعوى لم يصدر من المطعون ضده وإنما هو صـادر     

 للتجارة وهذا خطأ في الإجراءات مما يشيب الحكم بالبطلان          ....عن  
موضـوع  أن محكمة ال  والرد على هذا النعي بهذا السبب غير سديد ل        

من شأنها استخلاص الصفة في الدعوى وصحة تمثيل الخصوم فيها          
 .فهو من سلطتها التقديرية



 

 -٢١٨-

 النعي بهذا الخصوص لا يجوز التمسـك بـه أمـام            وحيث إن 
المحكمة العليا وأما بقية أسباب الطعن التي ذكرها الطاعن بأن الحكم           

يح المطعون فيه لم يكيف العقد المقدم في الـدعوى التكييـف الصـح            
واعتبره عقد إيجار وليس عقد رهن كما اعتبر المبلغ الـذي اسـتلمه             
الطاعن من المطعون ضده هو بمثابة سداد من مبلغ القرض إلى آخر            
ما جاء في هذه الأسباب فإن الرد عليها ظاهر على ذلك أن المقـرر              
في المحكمة العليا أن استخلاص الوقائع في الدعوى وتقدير العقـود           

والتعرف على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين وتمييز الأدلـة        المقدمة فيها   
المقدمة هو من اختصاص محكمة الموضوع وقد خلـص حكمهـا أن       
إرادة المتعاقدين الحقيقية قد انصرفت إلى رهن العقار مقابـل الـدين            
تستر غير حقيقي ، فالطعن بهذا الخصوص غير صحيح ، أمـا مـن              

ى المستندات المقدمة من المطعون     قبل دعوى الوفاء للدين اعتماداً عل     
ضده عن طريق مكتب والي مطرح دون توقيع عليها من الطاعن ولا             
اتفاق بينهما على استلامها من المكتب، فالطعن بهذا السبب في محله           
لأن المستندات ليست بحجة على الطاعن إذا كانت خالية من التوقيـع            

مها مـن المكتـب     عليها من قبل الطاعن ولا وقع اتفاق على اسـتلا         
بموافقة الطاعن، ولما كان ذلك فإن المحكمة العليا رأت فـتح بـاب             
المرافعة للطرفين للتأكد من الدعوى وما جرى فيها مـن أخـذ ورد             
وفعلاً تم حضور الطرفين ودار البحث حول دعوى الوفاء وبعد ذلك           
اعترف الطاعن بأن الذي استلمه من جميع حقـه ثلاثـة آلاف فقـط              

لامه الباقي من الحق وعلى هذا ترى المحكمة العليا بإعادة          وأنكر است 
هذه الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديـد            

 .بهيئة مغايرة في دعوى الوفاء بمطالبة مدى الوفاء بالحجة العادلة
 
  

 :بفلهذه الأسبا



 

 -٢١٩-

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم         
 فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم لنظرهـا          المطعون

 .بدائرة مغايرة ورد الكفالة للطاعن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م٢٣/١٠/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 



 

 -٢٢٠-

 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  صالح بن حمد الراشدي/برئاسة فضيلة القاضي
ـ مسعود بـن  ي  قلهاتسالم بن راشد ال : القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو

 .يـ محمد صالح عل ـ زهران بن ناصر البراشديدي محمد الراش
 م٥٧/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٥٤قرار 

)٣٣( 
 ) دفع بعدم التنفيذ( عقد

في العقود الملزمة للجانبين إذا كانـت الالتزامـات المتقابلـة          -
يكون تنفيذ التزامـات أحـد الطـرفين         مستحقة الوفاء بحيث  

جاز لكل من الطرفين أن      لتزامات الطرف الآخر  مقابلاً لتنفيذ ا  
يمتنع عن تنفيذ التزاماته إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ مـا            

 .التزم به
 ـعـالوقائـ

تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسـائر            
الأوراق في أن الطاعن كان أقام الدعوى ابتداء أمام محكمة مسـقط            

ثلاثية في مواجهة المطعون ضدها يدعي فيها بأنـه         الابتدائية بدائرة   
اتفق معها بإيفادها إلى المملكة المتحدة لمدة ثلاث سنوات لنيل درجـة        
الدكتوراه على نفقته مقابل التزامها بالاستمرار في العمل معه لمدة لا           
تقل عن ضعف مدة الدراسة وإذ قامـت المطعـون ضـدها بتقـديم              

 ٢٥,٥٢٥عليها فهو يطالب بإلزامها بمبلـغ       استقالتها قبل المدة المتفق     
خمسة وعشرين ألف وخمسمائة وخمسة وعشرين ريالاً عمانياً عبارة         

ردت المطعـون ضـدها بـأن       . عن نفقات دراستها بالمملكة المتحدة    
الطاعن قام باستدعائها قبل إتمام دراستها ثم أقامت دعـوى فرعيـة            

 عشرون ألف   ٢٠,٠٠٠تطالب فيها بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ         
نتيجة إعادتهـا قبـل   ريال عماني تعويضاً لها عما أصابها من ضرر  

م رفضت محكمـة الموضـوع      ٢١/٤/٢٠٠٣وبتاريخ  ،  إتمام دراستها 
استأنف كل من الطرفين هـذا الحكـم        ف ،الدعويين الأصلية والفرعية  

م قضـت محكمـة اسـتئناف مسـقط بـرفض           ٧/٤/٢٠٠٤وبتاريخ  



 

 -٢٢١-

ستئناف المقامة من   طاعن وببطلان صحيفة الا   الاستئناف المقدم من ال   
لم يرض الطاعن بهذا الحكم ومن ثم طعن عليـه          ، و المطعون ضدها 

وقد أودع الادعاء العام مذكرة برأيه ذهب فيـه إلـى           ،  بالطعن الماثل 
بطلان صحيفة الطعن لخلوها من البيانات المتطلبة بمقتضـى المـادة           

ارية وذلك كـدفع يتعلـق      من قانون الإجراءات المدنية والتج    ) ٢٤٣(
 .بالنظام العام ، ثم عرض لموضوع الطعن حيث ذهب فيه إلى رفضه

 مة ــالمحك
الطعن مقبول من حيث الشكل لاستيفائه كافة أوضـاعه     حيث إن   

 الشكلية 
نه قد تحقق لنا صحة توقيع محامي الطاعن فـلا محـل            إوحيث  

 .للقول ببطلان صحيفة الطعن
دة أوجه ينعى بها الطـاعن علـى        وحيث إن الطعن أُقيم على ع     

الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاسـتدلال           
ومخالفة الثابت بالأوراق تأسيساً على أن الحكم أقـام قضـاءه علـى             
أساس أن الطاعن تعسف في استعمال الحق لأنه لم يمكن المطعـون            

بـالأوراق  ضدها من استكمال دراستها بالخارج في حين أن الثابـت           
والمستندات المقدمة في الدعوى أن الطاعن لم ينه دراسة المطعـون           
ضدها بل طلب منها مواصلة الدراسة مـن مسـقط وبـافتراض أن             
الطاعن لم يمكنها من استكمال دراستها بالخـارج فـإن ذلـك كـان              
استعمالاً لحقه حسب الاتفاق المبرم بينهما كما وأن الدراسة تضـمنت           

 .ستير التي لم ينسب إليها أي إخلال من الطاعنالحصول على الماج
ن النعي بوجوهه المذكورة ليست سديداً ذلك أن النعـي          إوحيث  

بمخالفة القانون جاء مرسلاً دون بيان لأوجه مخالفة القانون أو الخطأ           
وأما النعي بوجوهـه    . في تطبيقه أو تأويله ولذلك نصرف النظر عنه       

المقرر انه في العقود الملزمـة      ن  الأخرى فهو غير سديد أيضاً ذلك أ      
للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل مـن           
الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ التزاماته إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ            



 

 -٢٢٢-

 ولذلك فطالما أن التزامات الطرفين في هـذه الـدعوى           ما التزم به،  
يكـون  يكون أيضاً مرتبطاً بحيـث      مرتبطة فإن تنفيذ هذه الالتزامات      

. تنفيذ التزامات أحد الطرفين مقابلاً لتنفيذ التزامات الطـرف الآخـر          
وإذ كان البنك الطاعن قد استعمل حقه في إنهاء مدة دراسة المطعون            
ضدها في الخارج والعودة للعمل معه مع إتاحة الفرصة لها لاستكمال           

لنحو لم تكن مـن بـين       دراستها بشكل جزئي وأن الدراسة على هذا ا       
الاتفاق الذي أبرم بينهما ولذلك فإن استعماله لحقه في طلـب عـودة             
المطعون ضدها لا يحرمها هي أيضاً من استعمال حقها في رفـض            
خدمة الطاعن للمدة المذكورة في العقد وفي نفـس الوقـت لا يملـك              
الطاعن مطالبتها بالمصاريف والرسوم التي أنفقها على دراستها، كما         
وأن الإشارة إلى واقعة أن المطعون ضدها حصلت على الماجسـتير           
على نفقة الطاعن فإن العقد المرفق مع الأوراق لم يشـر إليـه ولـم               
تتناول شروطه التزام المطعون ضدها بالعمل لمدة مضـاعفة لمـدة           
الحصول على الماجستير، لذلك كله فإن الطعن بوجوهه المختلفة غير          

 . ضهسديد مما يتعين معه رف
وحيث إنه عن المصاريف فإنه يلزم بها الطاعن إعمالاً لـنص           

 . من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ٢٦١(المادة 
 :بفلهذه الأسبا

 .كمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضهح
 
 
 
 
 
 
 

 م٢٣/١٠/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 



 

 -٢٢٣-

 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  صالح بن حمد الراشدي/برئاسة فضيلة القاضي
زهـران   ـي  سليمان بن عبداالله اللويه:  القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو

 .ـ محمد صالح علي سيـد أحمد ـ راشد بن ناصر الحجريدي بن ناصر البراش
 م٥/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٥٥قرار رقم 

)٣٤( 
 ) تقدير ـ محكمة موضوع ـ معايير( تعويض

ئل الواقع التي تستقل بهـا محكمـة        تقدير التعويض من مسا    -
 يكـون تقـدير التعـويض    بأنن هذا مشروط أ إلا   ،الموضوع

نه لا يوجـد    أ بالأوراق طالما    ثابتةسائغاً ويقوم على عناصر     
 .في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في هذا الصدد

 الوقائــع
تتحصل الوقائع في أن المطعون ضدها أقامت دعواها هذه أمام          

كمة إبرا الابتدائية في مواجهة الطاعن تطلب الحكم بإلزامه بـدفع           مح
مبلغ وقدره أربعة عشر ألف ريال تعـــويضاً عما أصـابها مـن            
ضرر نتيجة حادث أوقعـــه بها الطاعن والذي قــدره التقريـر          

 قضت محكمـة أول درجـة       ٤/١١/٢٠٠٣وبتاريخ  % ٢٠الطبي بـ   
ا مبلغ أربعـة آلاف ريـال       بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده     

وألزمته بالمصاريف، وباستئناف هذا الحكم بواسطة الطرفين قضـت         
محكمة استنئاف إبراء بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام الطاعن بأتعاب          

 كل طـرف    موإلزاريالاً  ) ٢٥٠(محاماة وكيل المطعون ضدها بمبلغ      
 عليـه    فطعن لم يرض الطاعن بهذا الحكم    ، ف بالمناسب من المصاريف  

 ينعـى بـه     ، وقد أقيم الطعن على سبب واحد      بالنقض بالطعن الماثل  
الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القـانون تأسيسـاً            

 وتعديلاتـه   ٣٤/٩٤على أن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم         
وإن الحكم قد غالى في التعويض وإن الحد الأقصى للتعـويض هـو             

في حالة العجز الكامل وإذ كان العجز قـدر بــ           خمسة آلاف ريال    
فإن الحكم  يكون قد قضى بأكثر من المستحق قانوناً مما يعيب            % ٢٠



 

 -٢٢٤-

 العام مذكرة برأيه خلـص      ء، وقد أودع الادعا   الحكم ويستوجب نقضه  
  .فيه إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه

 مةــالمحك
ئه كافة أوضـاعه  الطعن مقبول من حيث الشكل لاستيفا   حيث إن   

 القانونية والشكلية
إن  المحكمة العليا    لأحكاموحيث إنه وبالرغم من إن المقرر وفقاً        

تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع          
 يكون تقدير التعويض سـائغاً ويقـوم علـى        بأنإلا إن هذا مشروط     

 ـ       ةعناصر ثابت  انون نـص يلـزم      بالأوراق طالما إنه لا يوجد في الق
 وإذ جـاء تقـدير التعـويض لا         ،باتباع معايير معينة في هذا الصدد     

يتناسب وحجم الضرر الذي لحق بـالمطعون ضـدها وإن عناصـر            
الضرر لم تكشف عن تقدير الحكم بذلك المبلغ فإنه لا منـاص مـن              
التصدي للحكم المطعون فيه في الشـق الخـاص بالاسـتئناف رقـم             

لتعويض المحكوم به ليصبح ثلاثـة آلاف        وتعديل مبلغ ا   ١٨٩/٢٠٠٣
 .  ريال

وحيث إنه عن المصاريف فإنه يتعين الحكم بها على المطعـون           
 .ضدها

 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم         
المطعون فيه جزئياً في الشق الخاص بتقدير التعويض والقضاء مجدداً          

التعويض إلى ثلاثة آلاف ريال وتأييد ما عـدا         في هذا الشق بالنزول ب    
 .ذلك وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن

 
 
 
 

 م٤/١٢/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 



 

 -٢٢٥-

 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  صالح بن حمد الراشدي/برئاسة فضيلة القاضي
سالم بـن   ـدي  الراشد مسعود بن محم : القضاة الفضيلةمن أصحابعضوية كل و

 .زوليـ عبداالله شيخ محمد الجري ـ راشد بن ناصر الحجدي محمد البراش
 م٤٩/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٥٧قرار رقم 

)٣٥( 
 )  منشآت ضارة ـ عرفعام ـمرفق ( تنور

ن التنانير من المرافق العامة وهي موجودة في جميع ولايات السـلطنة            إ -
اختلاف اختصاصـاتها    من ثم لم يسبق لأي جهة على         ،والانتفاع بها عام  

أن عارضت بناء هذه التنانير بالرغم من أنها تقام خارج المنـازل وفـي              
 ولولا ذلـك لضـاق      ،مواقع غير خاصة وذلك على جهة التوسع والترفق       

على ما كـان إلا إذا رأي        ما كان    العادة محكمة فيبقى   ولأن   بالناس،الحال  
  .آخرالجميع نقله إلى مكان 

 ـعــالوقائـ

قائع من أن المطعون ضده تقدم بدعواه ابتداء إلى محكمة          تفيد الو 
بعـدم اسـتعمال    ) الطاعنين(الرستاق الابتدائية مطالباً المدعى عليهم      

حفرة التنور وبأن يقوموا بنقلها إلى مكان آخر لأن المكان الذي يقـع             
فيه التنور أصبح ملكه وقدم سند ملكية صادرة مـن أمانـة السـجل              

 وتبلـغ   ..المربع ٣/٣٣/٨٧/١٠/١٧٠سكان برقم   رة الإ االعقاري بوز 
أجـاب المـدعى علـيهم      ، و م٥/٩/١٩٩٨ بتـاريخ    ٢م٣٨٠المساحة  

غير مذعنين لمطالب المدعي مؤكدين بأن حفرة التنـور         ) الطاعنين(
يستخدمها الأهالي منذ عشرات السنين ويتساءلون عن كيفية حصـوله          

امـت هيئـة    وبعد استماع مقال الطـرفين ق     ،  على تمليك هذه الأرض   
المحكمة بمعاينه محل الدعوى بعد ذلك خاطبت وزارة الإسكان للإفادة          

 .الـدعوى عن طريقة حصول المدعي على سند تمليك الأرض محل          
وجاء الرد من الجهة المذكورة بأن الأرض منحت له طبقـاً لقـانون             
الأراضي بعد أن تم رفض الصك الذي قدمـه إلـى لجنـة شـؤون               

وبعد أن اطلعت هيئة      انطباقه على الموقع،   الأراضي وذلك بسبب عدم   



 

 -٢٢٦-

المحكمة على الرد الذي جاء من وزارة الإسكان وحيث إن اسـتخدام            
التنور سابقاً في ذلك الموضع منذ عشرات السنين وذلـك بـاعتراف            
الطرفين فإن الأصل في الدعوى بقاء ما كان على ما كان كمـا هـو               

 التنور فـي مكانـه      ءقامقرر في القواعد الفقهية وبناء عليه قضت بب       
إن المطعون ضده لم يـرض بحكـم        ، و  بالمصاريف يوألزمت المدع 

محكمة أول درجة تقدم باستئنافه فقضت محكمة الاسـتئناف بإلغـاء           
المطعـون  (الحكم المستأنف وبإزالة التنور علـى نفقـة المسـتأنف           

ثم طعن المستأنف   ،  وتحميل المستأنف ضدهم مصاريف الدعوى    )ضده
على حكم محكمة الاستئناف بصحيفة موقعة مـن        ) ينالطاعن(ضدهم  
وهو محام مقبول أمام المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن         .......الدكتور

وقـد أبـدى    ،  الطاعنين وقدم ما يفيد الوكالة وسداد الرسوم والكفالـة        
 .الادعاء العام رأيه عن قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

حد ينعى به الطاعنون علـى       الطعن على سبب وا    قيمأهذا ، وقد    
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه وذلـك مـن             
وجهين حاصل الوجه الأول أن محكمة الاستنئاف تصدت لموضـوع          
الدعوى رغم أن الاستئناف تم بعد الميعاد المقرر قانونـاً لأن الحكـم             

م وأودعت صحيفة الاسـتئناف     ١٥/٤/٢٠٠٣الابتدائي صدر بتاريخ    
م من ثم كان على المحكمة أن تقضي بعدم قبول          ١٦/٨/٢٠٠٣تاريخ  ب

ها يكـون معيبـاً بمـا       الاستئناف شكلاً أما أنها لم تفعل ذلك فإن حكم        
وحاصل الوجه الثاني أن المطعون ضده قد تقدم في         ،  يستوجب نقضه 

م فقـررت   ٢٦/١٢/١٩٩٢طلبه بصك شرعي أمام اللجنة المحلية في        
الموقـع حسـب مضـمونه إلا أن محكمـة          اللجنة عدم انطباقه على     

الاستئناف عدلت عن قرار اللجنة الذي أصبح باتاً في دحـض حجـة          
 .المطعون ضده وحاز حجية الأمر المقضي فيه

 
 

 مةـــالمحك



 

 -٢٢٧-

النعي على الحكم المطعون فيه بالسـبب الأول غيـر          حيث إن   
 المحـرر   ١٥/٤/٢٠٠٣صحيح ذلك أن الثابت بالأوراق إن التـاريخ         

 ٢٢/٧/٢٠٠٣لسة النطق بالحكم قد تم تصحيحه إلى تاريخ         بمحضر ج 
 ولـيس   ٢٢/٧/٢٠٠٣بما مـؤداه مـن أن الحكـم صـدر بتـاريخ             

١٥/٤/٢٠٠٣. 
فيما يتعلق بالموضوع فسديد وذلك مـن عـدة         وحيث إن النعي    

 لم تثبت دعوى المطعـون ضـده فـي الموقـع            السبب الأول أسباب  
انطباقه على المكان   المتنازع عليه بموجب الصك الشرعي وذلك لعدم        

 . القائم عليه التنور
 سبقت حيازته من قبل الأهالي بعشرات السنين ولم         السبب الثاني 

يكن فيه تخطيط من قبل ذلك وتفصله عن بيت المطعون ضده طـرق             
وممرات كذلك حاول في نقله من مكانه وعارضه أهـالي المنطقـة            

 على اعتبـار    وتوصلوا عن طريق سعادة الوالي إلى إعادته في مكانه        
أن التنانير من المرافق العامة وهي موجودة فـي جميـع ولايـات             
 السلطنة والانتفاع بها عام من ثم لم يسبق لأي جهة على اخـتلاف            
اختصاصاتها أن عارضت بناء هذه التنانير بالرغم من أنهـا تقـام            
خارج المنازل وفي مواقع غير خاصة وذلك علـى جهـة التوسـع             

  .ضاق الحال بالناسوالترفق ولولا ذلك ل
 دعوى الضرر التي حاول من خلالها المطعون ضـده          وحث إن 

التوصل بموجبها إلى كسب الدعوى فغير مسموعة لأن استعمال هذا          
التنور متقدم من عشرات السنين باعتراف الطـرفين وكـان والـده            
يستعمله قبل وفاته ومن بعده استعمله المطعون ضده ثم إن اسـتعماله            

مرتين في العام المرة الأولى في عيد الفطر والثانية فـي            عن   دلا يزي 
عيد الأضحى ، وبناء على ما تقدم فإن التنور محل النـزاع حكمـه              

والعادة محكمة فيبقى على    كحكم غيره من التنانير الموجودة في البلد        
  .ما كان إلا إذا رأي الجميع نقله إلى مكان آخر

 :فلهذه الأسباب



 

 -٢٢٨-

لطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم      حكمت المحكمة بقبول ا   
 .المطعون فيه ورد الكفالة للطاعنين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م١١/١٢/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 



 

 -٢٢٩-

 المحكمـة العليـا  نائب رئـيس   ـ  صالح بن حمد الراشدي/برئاسة فضيلة القاضي
 بن ـ مسعوددي  سالم بن محمد البراش:  القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو

 .دـ محمد صالح سيد أحمري ـ راشد بن ناصر الحج الراشديد محم
 م١٠٣/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٥٩قرار رقم 

)٣٦( 

 ) مشتملات ـ بطلان( حكم 

يجب على المحكمة أن يشتمل حكمها على عرض مجمل لوقائع الـدعوى             -
 ويترتب علـى مخالفـة ذلـك        ، والجوهري من دفاعهم   ،وطلبات الخصوم 

من قـانون الإجـراءات المدنيـة       ) ١٧٢( بنص المادة  عملاًبطلان الحكم   
 .والتجارية

 الوقائـــع

 وأوراق الدعوى   الأحكامتتلخص وقائع الدعوى حسبما يبين من       
 الطاعنة أمام المحكمـة     ةأن المطعون ضده أقام دعوى على المؤسس      

الذي أجرها   طالباً منها إخلاء العقار   ) الدائرة المدنية (الابتدائية بمسقط   
 أو تجديد العقد وكذلك يطلب منها دفـع الإيجـارات المتـأخرة             إليها

وقدرها ألف ريال وثمانمائة ريال عماني ويطلب منهـا دفـع قيمـة             
 الماء والكهرباء مبلغاً وقدره ثمانمائة ريال عماني المجمـوع   استهلاك

وقد رد وكيل الطاعنة قائلاً إن المطعون       ،  ألفان وستمائة ريال عماني   
 العقد السـابق فـي      انتهاءجاراً عن الفترة من يوم      ضده لا يستحق إي   

 وحتى تقديم الدعوى بسبب عدم وجود عقـد رسـمي           ٢٤/٤/٢٠٠٢
م قضـت المحكمـة     ١٨/٤/٢٠٠٤وبتـاريخ   ،  مسجل بين الطـرفين   

 ـ:الابتدائية بالآتي
 .إخلاء العقار المستأجر خلال شهر من تاريخ الحكم: الأول
 وحتى يوم التسـليم     ١/٦/٢٠٠٣ من تاريخ    الأجوردفع كافة   : الثاني

 .الفعلي للمكان بناء على طلب المطعون ضده في سير الدعوى
 . الكهرباء والمياه حسب الفواتيراستهلاكدفع قيمة : الثالث



 

 -٢٣٠-

 .إجراء الصيانة اللازمة للمكان وتسليمه مصاناً بحالة جيده: الرابع
 بهذا الحكم فتقدمت بالاستئناف أمـام محكمـة         الطاعنةفلم تقتنع   

م قضـت بتأييـد الحكـم       ٣٠/٦/٢٠٠٤ بمسقط وبتـاريخ     تئنافلاسا
 فتقدمت بـالطعن    الطاعنةلم يجز هذا الحكم قبولاً لدى       ، كما   المستأنف

م وبذات التـاريخ أودع     ٤/٨/٢٠٠٤الماثل أمام المحكمة العليا بتاريخ      
صحيفة الطعن المحتوية على أسباب طعنه معتمدة من محام مقبـول           

 وقدم مـا يؤكـد      الطاعنة وكيلاً عن    باعتباره..... لدى هذه المحكمة  
 القانونية فهو مقبول شكلاً     الإجراءاتوكالته وقد استكمل الطعن جميع      

وقد أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن ولم يرد عليهـا كمـا أودع             
 بقبـول الطعـن شـكلاً وفـي         برأيه العام مذكرة خلص فيها      الادعاء

 .الموضوع بنقضه
 -:أسباب الطعن 

طعن على عدة أسباب تنعى بها الطاعنـة علـى الحكـم            أقيم ال 
المطعون ويمكن حصرها في سبب واحد وهو الخطـأ فـي تطبيـق             

 وبياناً لذلك   الطاعنةالقانون والقصور في التسبيب وعدم الأخذ بدفوع        
يقول عندما أغفلت المحكمة عن دفاع الطاعنه بعدم تطبيـق القـانون            

الناص في  ٦/٨٩عون ضده رقم    الذي يحكم العلاقة بين الطاعنه والمط     
 المسـتحقة   الأجرة بأداءعلى أنه إذا قام المستأجر      ) ١(بند  ) ٧(المادة  

في أي وقت قبل الفصل في الدعوى فإنه لا يحكم بالإخلاء وفي تاريخ             
م كما هو الثابت بمحضر إيداع الصـحيفة        ٢٧/٤/٢٠٠٣رفع الدعوى   

فـع دعـوى    ولم يكن في هذا التاريخ أي متأخرات إيجار فكيـف تر          
 وهو إيجار لم    ١/٦/٢٠٠٣م ويحكم بإيجار عن     ٢٧/٤/٢٠٠٣بتاريخ  

كما أن المطعـون    ،  ايستحق وبالتالي فإن الدعوى كانت سابقة لأوانه      
م بواسطة البلديـة    ٢٦/٤/٢٠٠٣ضده تسبب في إغلاق المحل بتاريخ       

 مسدده  الأجرة كما أن    ة دون الانتفاع بالعين المؤجر    الأجرةفهل تجب   
 بينهـا   اتفـاق  الطاعنـه موضـوع      أثارتكما  ،  م٣١/٧/٢٠٠٣حتى  



 

 -٢٣١-

والمطعون ضده بفتح المحل يستغله المستأجر ولم تأخذ المحكمة بهذه          
 .الدفوع

 ــةالمحكم
 على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب سائغ وفي         النعيإن  حيث  

 مـن قـانون الإجـراءات       ١٧٢المقرر بنص المادة    محله ذلك لأن    
ب على المحكمة أن يشتمل حكمهـا علـى         المدنية والتجارية أنه يج   

عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصـوم والجـوهري مـن           
 .دفاعهم ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الحكم

لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يطالب بمبلغ           
م كما هـو    ٢٤/٤/٢٠٠٢ العقد في    انتهاءإيجار سابق ومعين وهو منذ      

أول درجة وفي الحكم المطعون فيه جاء التاريخ        مثبت في فصل حكم     
م ٢٤/٤/٢٠٠٤ العقـد فـي      انتهاءبخلاف ذلك حيث جاء فيه من يوم        

وبين التاريخين فرق كبير ثم أن حكم أول درجة المؤيد من محكمـة             
وهو إيجار  . م  ١/٦/٢٠٠٣الاستئناف قضى بإيجار لاحق اعتبار من       

 ـ        ون ضـده بالمحكمـة     لم يكن مستحقاً وقت تقديم الدعوى من المطع
ولـم  ،  م٢٧/٤/٢٠٠٣تقديم الدعوى كان في     الابتدائية حيث أن تاريخ     

يصاحب هذا التناقض أي تسبيب ولم يحصل منـه  نقـاش لـدفوع              
 بإيجار  متمسكةالخصوم ورد طلباتهم ومن ناحية أخرى فإن الطاعنه         

 الأجـرة  في  الحكـم بإخلائـه كمـا أن           ة فيه فما العل   ةالمحل وراغب 
لعقار لم توضح في الحكمين ولم تأخـذ المحكمـة بـدفوع            الشهرية ل 

 دفـع الإيجـار وتسـديد مـا عليـه  حتـى              ادعـى الطاعنه حيث   
م وهو دفاع جوهري يتعلـق بصـميم الـدعوى ممـا            ٢٧/٤/٢٠٠٣

 .يستوجب بطلان هذا الحكم ونقضه  
 :فلهذه الأسباب

 ـ         ح م كمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً وإعادة الدعوى للحك
 .للطاعنةفيها من جديد بهيئة مغايرة ورد الكفالة 

 



 

 -٢٣٢-

 م١١/١٢/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  صالح بن حمد الراشدي/برئاسة فضيلة القاضي

مسعود بن  ـي  سليمان بن عبداالله اللويه:  القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو
 .ريـ راشد بن ناصر الحج يـ زهران بن ناصر البراشددي محمد الراش

 م٦٣/٢٠٠٤ي الطعن رقم  ف٦٣قرار رقم 
)٣٧( 

 )دفوع ـ رد ـ قصور ( حكم 
 الطاعن  دفع في حكمها سبب عدم قبولها        المحكمة لم تذكر إذا   -

  يكون  طلبه إلى تستجب له    ذا لم إوبأن لديه مزيداً من الشهود      
 في التسبيب والخطأ فـي      مشوباً بالقصور الحكم المطعون فيه    

 .طبيق القانونت
 الوقائــع

 تتلخص الوقائع كما يبين من الحكـم المطعـون فيـه، وسـائر            
الـدائرة  (الأوراق من أن الطاعن أقام دعوى أمام المحكمة الابتدائية          

م ضد المـدعى    ٧٠٤/٢٠٠٣بولاية جعلان بني بوحسن رقم      ) المدنية
 من سقي   .....المسمىـ المطعون ضده مطالباً شفعته في المال         عليه
 مسـبباً شـفعته     ...... والذي اشتراه المدعى عليه من ورثة      .....فلج  

اشتراك عابيته في سقي المال المباع وبالجوار أيضاً وأضـاف بـأن            
 .......فحضر عن المدعي عليه وكيله أخـوه      ،  المشتري أبى تشفيعه  

وأجاب معترفاً بوقوع صفقة البيع بين موكله والبائعين لكنه يـرفض           
ة أسباب ، السبب الأول تأخر المتشفع عن طالـب          تشفيع المدعي لعد  

الشفعة وقت تمام البيع ، السبب الثاني عدم وجود أسباب لأن الأرض            
التي يطالب المدعي بموجبها الشفعة أرض بيضاء لـذلك لا          ) العابية(

توجد شركة مع المال المباع ، وعلى ضوء ذلك طالبـت المحكمـة             
عجز وطلب بأن يثبتها بيمينه     المدعي بما يثبت دعواه ملكية الأرض ف      

فانتهت إلى رفض دعواه ، ثم استأنف حكمها أمام محكمة الاسـتئناف            
بإبراء مطالباً في شفعته ، وبعد المداولة والوقوف على الأرض محل           
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الدعوى رأت المحكمة بأنها أرض محاطة بدك من تراب وسياج ولها           
لمعاينة أنهـا   باب وبها ساقية آثار فتحها حديثة وظاهر الأرض بعد ا         

) المشـتفع (غير معمورة من سابق لذلك طلبت المحكمة من المـدعي      
م لإحضار  ١١/٤/٢٠٠٤الحجة المقبولة شرعاً وحددت الجلسة بتاريخ       

 الـذي شـهد بـأن الأرض        .....البينة فأحضر المدعي شهوداً وهـم     
م ١٩٧٦ عـام    ....... اشتراها والده وبها صرم صغير فسله      .......ل

 بأن والده كان يسكن هـذه       ......رها الوادي، كما شهد   وبها ساقية كس  
 غير إنه لم يـزرع هـذه العابيـة          ....المنطقة وعمل بيداراً مع والد      
 وأجاب المستأنف ضـده بـأن هـذه         ،حينما كان يعمل وبها صواراً    

الشهادة غير صحيحة، ثم أحضر المستأنف ورقة عرفية بها إقرار في           
 كانـت   ......نب الوادي بقرية    أرض واقعة على الكهف الغربي بجا     

تعمر بالزجر، بعد ذلك قررت المحكمة حجز الـدعوى للحكـم ولـم             
تلتفت لطلب فتح باب المرافعة لكون الشهادة لا تغير فـي الـدعوى             
شيئاً، وبما أن المستأنف لم يستطع إثبات ملكية الأرض المستشفع بها           

ثة العمـارة   كما أنه يرد على أسباب استئنافه بأن الأرض بيضاء حدي         
وبناء علـى   ،  .....ت معمورة وتسقى من فلج عين       ولم يثبت أنها كان   

لم ، و اف حكمها المؤيد لمحكمة أول درجة     ذلك أصدرت محكمة الاستئن   
يصادف هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن طعن عليه بصـحيفة أودعهـا            

 وهو مقبول الترافع    .........أمانة سر المحكمة المحامي عن الطاعن     
المحكمة العليا وقد أقام طعنه على أن الحكم شابه قصـور فـي             أمام  

التسبيب لأنه من الواجب توضيح الأسباب التي بنى عليها الحكم حيث           
لم تناقش محكمة الاستئناف البيانات التي تقدم بها الطاعن ولم توضح           
أسباب رفضها وعدم الأخذ بها، كما أن لدى الطـاعن مزيـداً مـن              

مة رفضت ذلك وقالت في حيثيات حكمها بـأن         الشهود غير أن المحك   
الشهادة لا تغير في الدعوى شيئاً وهذا القول لا يتفق وصحيح القانون            

 كما أن الادعاء العام أودع مذكرة برأيه وخلص فيها إلـى أن             ،لخإ.. 
 . الطعن مقبول شكلاً أما في الموضوع فيرى رفضه
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 لمحكمــةا

لمحامي الذي وقع صحيفة    حيث إن الطعن قدم في الميعاد وكان ا       
الطعن مقبول الترافع أمام المحكمة العليا ووكيلاً عن الطاعن وحيـث           
سدد الرسوم والكفالة فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه القانونيـة           

 . فهو مقبول من حيث الشكل
 :الرد على أسباب الطعن 

نه عن أسباب الطعن فإنها سديدة بيان ذلك أن المحكمـة           إوحيث  
تـذكر فـي    شهوداً على المستأنف واستمعت إلى شهادتهم ولم        طلبت  

حكمها سبب عدم قبولها كذلك يقول الطاعن بأن لديـه مزيـداً مـن              
الشهود فلم تستجب له على طلبه، لذلك فإن الحكم المطعـون فيـه             

 لذلك فإن النعـي     شابه قصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون       
ما يتعين قبول الطعن شكلاً وفـي       عليه يكون على سند من القانون م      

 .الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورد الكفالة للطاعن
 :بفلهذه الأسبا

كمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم         ح
المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى هيئة مغايرة للحكم فيها من جديد مع            

 .رد الكفالة للطاعن
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 م١٤/١٢/٢٠٠٤لموافقجلسة السبت ا
 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  صالح بن حمد الراشدي/برئاسة فضيلة القاضي

مسعود بـن   ـ  سالم بن راشد القلهاتي: ةالفضيلة القضاعضوية كل من أصحاب و
 .دد أحميـ محمد صالح علي سري ـ راشد بن ناصر الحجدي محمد الراش

 م٥١/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٦٤قرار رقم 

)٣٨( 
 )طعن ـ شروط(  ابتدائي حكم

استثناء علـى   من قانون الإجراءات المدنية والتجارية      ) ٢٤٠( المادة   إن -
 إذ لا يجوز الطعن فـي الأحكـام الصـادرة مـن المحـاكم       ، الأصل العام 

الخصـوم  الابتدائية ما لم يكن قد فصلت في نزاع خلافاً لحكم سابق بـين              
 . أنفسهم

 ـعـــالوقائ

 ٧٤/٢٠٠٢لطاعنين أقاموا الدعوى رقم     تتحصل الوقائع في أن ا    
أمام محكمة الرستاق الابتدائية في مواجهة المطعون ضدهم يطـالبون          

 ...بإلزام المطعون ضدهم بتسقيف عامد الفلج الواقع غرب مسـجد           
م قضـت   ١٥/٦/٢٠٠٢وبتاريخ  ،  هو ما تبقى من المساحة المكشوفة     و

استأنف ، ف  ذراعاً المحكمة بإبقا المساحة المكشوفة وهي خمسة وثلاثون      
الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استنئاف صحار التي قضت بتـاريخ    

ولم يرتض الطـاعنون بهـذا      ،   بتأييد الحكم المستأنف   ٢٣/٣/٢٠٠٢
القضاء فطعنوا عليه بالنقض أمام المحكمة العليا التي قضت بـنقض           

عادت الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديـد          أالحكم و 
 محكمة الإحالـة مـرة      م قضت ٢٣/٣/٢٠٠٤وبتاريخ  ،   مغايرة بهيئة

أخرى بتأييد الحكم المستأنف ومن ثم لجأ الطاعنون إلى الطعن مـرة            
 ، وقـد أودع الادعـاء العـام         ،أخرى على هذا الحكم بالطعن الماثل     

مذكرة برأيه خلص فيه إلى قبول الطعـن شـكلاً وفـي الموضـوع              
 .برفضه
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 مة ــالمحك
 مقبول من حيث الشكل لاستيفائه كافة أوضـاعه         الطعنحيث إن   

 القانونية المقررة 
وحيث إن الطعن يقوم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول          
الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وذلك عندما استند في           
قضائه على المعاينة التي أجرتها محكمة الاستنئاف وخلصت فيها إلى          

 بمياه الفلج وإن الجزء غير المغطى نظيف ولا يوجد          عدم وجود تلوث  
به قاذورات أو أشياء أخرى تؤدي إلى هذا التلوث بالإضافة إلـى أن             
هذا الجزء يرتفع عن سطح الأرض ومنسوب المياه داخل الفلج يرتفع           
أكثر من خمسة عشر سنتمتر في حين إن تقرير البلدية جاء فيه غيـر        

ارط وقد وضعت لوائح إرشادية إلا أنها       ذلك فالفلج يتعرض للتلوث الف    
تعرضت للإزالة وإنه كان يتعين على المحكمة الأخذ بهذا التقرير وإن           
الحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض الـدعوى إلـى حجيـة             

 .الأحكام الصادرة بين الطرفين في كيفية استغلال الفلج
 وحيث إن النعي بهذا السبب مردود بما هو مقرر فـي قضـاء            

 وتقدير الأدلة في    انعدامهالمحكمة العليا من أن استخلاص الضرر أو        
ذلك من المسائل التي تستقل بها محكمـة الموضـوع متـى أقامـت              

 .قضاءها على أسباب سائغة
 إلى عدم وجود أضـرار      انتهى المطعون فيه قد     إن الحكم وحيث  

ع بفلج النزاع وإنه لا ضرورة لتسقيفه وأقام قضاءه في ذلك بعد سـما            
أقوال الطرفين والموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى وبعد معاينـة        

 .هيئة المحكمة للفلج المذكور فإن النعي بهذا السبب لا يكون سديداً
وحيث إن النعي بالسبب الثاني يقوم على القول بمخالفة الحكـم           
المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه تأسيساً علـى أنـه خـالف             

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وذلـك       ) ٢٦٠(دة  مقتضى الما 
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عندما نقض الحكم المطعون فيه وأعاد الأوراق لمحكمة الاستئناف في          
حين إنه كان يتعين إعادتها إلى محكمة الموضـوع وهـي محكمـة             

) ٢٣٩(ولا يخفى خطأ هذا الفهم إذ أنه وفقاً لنص المـادة            . الرستاق  
أن يطعنوا أمام المحكمـة العليـا فـي         من ذات القانون فإن للخصوم      

الأحكام الصادرة من محاكم الاستنئاف ذلك أن محاكم الاستئناف هـي     
مـن ذات   ) ٢٤٠( مقتضيات المـادة     المعنية بهذا النص ما لم تتوفر     

القانون وهي استثناء على الأصل العام إذ لا يجوز الطعن في الأحكام            
قد فصلت في نزاع خلافـاً      الصادرة من المحاكم الابتدائية ما لم يكن        

طالما إن هذا الحكم قـد حـاز قـوة          لحكم سابق بين نفس الخصوم      
الشيء المحكوم به وقت صدور الحكم الثاني ولذلك فإن الحكم محـل            
الطعن هو حكم محكمة الاستئناف والمحكمة المشار إليها في المـادة           

ئاف من قانون الإجراءات المدنية والتجارية هي محكمة الاستن       ) ٢٦٠(
ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه غير سديد أيضاً مما يتعين معه رفـض              

من ذات  ) ٢٦٠( برسومه استناداً إلى نص المادة       هالطعن وإلزام مقدمي  
 .القانون

 :فلهذه الأسباب
 الموضـوع برفضـه   حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي       

 . وإلزام الطاعنين برسومه ومصادرة الكفالة
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٢٣٨-

 م١٨/١٢/٢٠٠٤السبت الموافق جلسة 
 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  صالح بن حمد الراشدي/برئاسة فضيلة القاضي

ـ مسعود بن ي  سليمان بن عبداالله اللويه:  القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو
 .دـ محمد صالح علي سيد أحم ـ راشد بن ناصر الحجريدي محمد الراش

 م٧١/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٦٥قرار رقم 

)٣٩( 
 ) مخالفة ـ نقض ( أنظمة بلدية ـ ) عيب(  حكم 
الظاهر والأصل في العقود الصحة حتى يتبين ما يوجب نقضها بعلة مـن              -

 وأما الحكم بنقضـها دون       ، العلل ترقى للحكم بها فعند ذلك يحكم بفسادها       
 .بحث وتدقيق في العلة التي بوجودها يكون الحكم عبثا

 مـن الجهـة      لأسس تخطيطيـة   واعد تخضع وقأمر تجزئة الأرض أنظمة      -
 .يتعين مراعاتها في الأحكام تحت طائلة النقض المختصة

 ـعــقائـوال

تتلخص وقائع الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيـه إن           
 لـدى   ١٧/٢٠٠١ أقام دعـوى مدنيـة رقـم         ........المطعون ضده 

فة  بموجـب الصـحي    ......المحكمة الابتدائية بالمضيبي ضد الطاعن    
 شارحاً دعـواه    ١٥/٧/٢٠٠١التي قدمها لدى تلك المحكمة والمؤرخة       

فيها قائلاً انه اشترى من الطاعن المذكور قطعـة أرض للاسـتعمال            
 آلاف ريال عماني دفع منهـا سـبعة         آلافالسكني بمبلغ قدره عشرة     

 ومساحتها بالمتر شمالاً وجنوبـاً      آلافريال عماني وبقيت عليه ثلاثة      
) ٥٤,٨٠( وشـرقاً    سـنتمتر ثة وأربعون متراً وخمسون     ثلا) ٤٣,٥٠(

متر وذلك حسب الصك الشـرعي      سنتأربعه وخمسون متراً وثمانون     
 ١٨٤/١٩٩٩رقم الصـحيفة  )٥٥( رقم الجلد   ١٩٩٩/.....رقم السجل   

 وإنه تبين له فـي      ٢٤/٢/١٩٩٩ هجرية الموافق    ١/٤/١٤٢٠المؤرخ  
 حيث إنه باع له      الأخيرة غرر وضرر حاصل في الجز المباع       ةالآون

 كما إنه ليس محددا في ملكية قانونيـة بموجبهـا         .......شيئاً لا يملكه  
يمكنه تحقق هدفه وهو إقامة وحدة سكنية وأخيراً خـتم طلبـه فـي              
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صحيفته باسترجاع المبالغ التي دفعها ونقض البيـع هـذه خلاصـة            
المطعـون  (..... أجاب المدعى عليه الطاعن قائلاً إنه بـاع       ، و دعواه

قطعة الأرض المحددة في الصك المذكور أعلاه بالمبلغ المشار         ) دهض
 ريـال   آلاف ريال عماني وبقيت لـه ثلاثـة         آلافإليه وقبض سبعة    

عماني على المطعون ضده ، أضاف قائلاً أيضاً إنـه بايعـه قطعـة              
الأرض على ضوء صك شرعي سابق اشترى بموجبه مزرعته مـن           

 هذه لم تخرج من حدود      ......رض وإن أ  ........بائعها الأصلي وهو  
 المذكور هـذا    ....مزرعته حسب حدود الصك السابق الذي فيه إقرار       

وبعد هذا العـرض للـدعوى      ) الطاعن(مضمون جواب المدعى عليه     
 بـنقض البيـع     ٢/٦/٢٠٠٣لدى محكمة أول درجة قضت بتـاريخ        

فلم يـرض   ،  واسترجاع المبلغ المدفوع المذكور أعلاه للمطعون ضده      
 بـإبراء ن بهذا القضاء فاستأنف الحكم لدى محكمة الاسـتئناف          الطاع

 ١٠/٥/٢٠٠٤وفعلاً تم تداول الدعوى لديها وأخيراً قضـت بتـاريخ           
عتمـدتها محكمـة أول     ا التي   بالأسباببتأييد الحكم المستأنف مكتفية     

فلم يلق هذا الحكم قبولاً من الطاعن فطعن عليه بالنقض أمـام            ،  درجة
المعتمد لدى  .....  أودع المحامي  ١٩/٦/٢٠٠٤ريخ  المحكمة العليا بتأ  

المحكمة العليا مذكرة بالأسباب للطعن موقعة منه بصفته وكيلاً عـن           
الطاعن وقدم ما يفيد استكمال سائر الإجراءات القانونية وتم إعـلان           

 ص العام مذكرة خل   ءالمطعون ضده بصحيفة الطعن كما أودع الادعا      
 علـى   ، وقدنعى   في الموضوع برفضه  ول الطعن شكلاً و   برأيه فيها بق  

الحكم المطعون فيه بسببين هما الخطأ في تطبيق القانون والفساد فـي            
الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه خالف عبارات           
عقد البيع الصريحة من أن النية المشـتركة للعاقـدين انصـرفت إن             

بناء ومـن ثـم لا   الأرض المبيعة إنها أرض زراعية وليست أرضاً لل       
يجوز للمطعون ضده أن يطلب الفسخ بحجة إن الأرض ليست أرض           
بناء وكذلك أخطأ الحكم المطعون فيه فيما قرره بأن الأرض المبيعـة            
بها جزء غير مملوك للطاعن وفي الواقع إن الطـاعن هـو المالـك              
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لجميع الأرض ويده عليها وفي قبضته وهذا معلوم للكل والمطعـون           
 أسباباً للفسخ لم    أضاف بذلك ثم إن الحكم المطعون فيه        ضده على علم  

 .يقرر بها المطعون ضده مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
 مة ــالمحك

 إن الطعن قد استوفى سائر إجراءاته القانونية شكلاً لتقديمه          حيث
 . في الميعاد الزمني المحدد فهو مقبول شكلاً

في التسبيب وخطأ    إن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور         وحيث
 ـ : في تطبيق القانون وذلك من عدة وجوه 

إن عقد البيع بين المتعاقدين قد ثبتت أركانه المشـروعة           :الأول
الظاهر والأصل في العقود الصحة حتى يتبـين مـا يوجـب            حسب  

نقضها بعلة من العلل ترقى للحكم بها فعند ذلك يحكم بفسادها وأمـا             
في العلة التي بوجودها يكون الحكم      الحكم بنقضها دون بحث وتدقيق      

 عظيماً في قدسيتها وجلالها لما لهذه العقود مـن شـأن            فهذا يعد عبثا  
جليل الأمر الثاني إن المطعون ضده قد اشترى قطعة مـن مزرعـة             
الطاعن على علم سابق بها وفي نفس الأمر إن هذه القطعة معلومـة             

يها بين المتعاقـدين    الموقع معروفة الحدود محددة المساحة لا جهالة ف       
كما إنها لم تخصص للسكن في صك البيع حتى يقال إن هناك شرطاً             
وقع على نوعية القطعة واختصاصها فإذا فقد الشرط وجـدت العلـة            
الموجبة للنقض إذا كان الشرط يرقى للنقض الأمر الثالث إن الحكـم            
المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوى بنقض البيع على وجهين الأول           

نهما إن بأرض الطاعن وقعت بينه وبين أناس مـن أهـالي الفلـج              م
خصومة فانتهت أخيراً بحكم مرفقة صورة منه بملف الدعوى مفـاد           

 بيضـاء لا    أرضاًهذا الحكم إخراج جزء من أرض الطاعن باعتباره         
يملكه الطاعن وإن قطعة الأرض التي اشتراها المطعون ضده بعض          

ج بالحكم ، الوجه الثاني الذي عول       منها داخل ضمن هذا الجزء المخر     
رة الإسكان المنوطة بهذا الشأن جـاء       ئعليه الحكم المطعون فيه إن دا     

 إن بأرض الطاعن زيـادة      ٢٣٥٢/٢٠٠٣جوابها حسب الرسالة رقم     
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من الأرض عما حوته الملكية السابقة بهـا كمـا إن تجزئـة أرض              
نقـول  الطاعن لا يمكن حتى تفصل منها قطعة أرض المطعون ضده ف  

جواباً عن الوجه الأول إن الحكم وقع بين الطاعن وأناس آخرين ولم            
لاء وإن سلم إن الحكم وقع      ؤيكن بين المشتري المطعون ضده وبين ه      

على الطاعن فهنا السؤال هل الحكم ينص نصا قاطعاً علـى القطعـة             
 أو بعض منها وتم تنفيذه علـى الطـاعن بـإخراج الجـزء              المشتراة

 أو جزء منهـا حتـى       المشتراة ونزعت هذه القطعة     المحكوم به عليه  
يصدق عليه القول إنه باع ما لا يملكه وعندئذ يحكم بـنقض المبيـع              
ولكن هذا لم يقع حسب ما ظهر من سير الدعوى ، وإنما جاء الأمـر               
مجملاً والجواب عن الوجه الثاني إن جواب دائرة الإسكان صـريح           

ي المساحة الأرضية حسب    مفاده إن أرض الطاعن وجدت بها زيادة ف       
المقارنة بالملكية القديمة وذلك بعد معاينة الموقع فقدرت تلك المساحة          

 فقط ولم تحدد موقعها في جهة من جهـات مزرعـة            بالأمتارالزائدة  
الطاعن فإذا كانت الجهة المختصة بهذا الشأن لم تحـدد موقـع هـذه        

ي تلك الزيادة    داخله ف  المشتراةالزيادة فمن أين علم أن قطعة الأرض        
حتى يحكم بنقض البيع هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن أمر تجزئة             
الأرض شي راجع إلى الجهة المختصة وفي نفس الوقت لم تصـرح            

تاج إعـادة   حبالمنع حسب خطابها بل ذكرت أن أمر تجزئة الأرض ي         
إن هناك أنظمـة    مسح الأرض مرة ثانية وذلك لقدم الملكية السابقة و        

هذا ملخـص   لأرض تخضع لأسس تخطيطية لابد منها       بشأن تجزئة ا  
جواب الدائرة المذكورة وعليه لما كان الحكم المطعون فيه قد غفـل            
عن هذه الأسباب التي ذكرناها فهو غير صحيح وأسباب الطعن عليه           

 . لمخالفته القواعد المتبعةةوجيه
 :فلهذه الأسباب

 الحكم  حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض       
المطعون فيه وإعادته للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد بهيئة           

 .مغايرة ورد الكفالة للطاعن
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 م٢٥/١٢/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
 ـصالح بن حمد الراشدي/ فضيلة القاضيبرئاسة   نائب رئـيس المحكمـة العليـا    

هـران  ـ زدي  مسعود بن محمد الراش:  القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو
 .ـ محمد صالح علي سيد أحمدري الحجر ـ راشد بن ناص بن ناصـر البراشدي

 م٨٣/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٦٧قرار رقم 
)٤٠( 

 ) تبديل( وكيل شرعي 
لحفظ  على الوكيل الشرعي الذي تقيمه المحكمة الشرعية أن يبذل جهده            -

 إذا قصر أو أخل   مسؤولاً  يكون  و ، الضياع عنه من  الشخص المعين    أموال
لا محل لطلب تبديله من قبل الأخ الشقيق بداعي أنه          و ،   بواجبه تجاه ذلك  

 . الأقرب والوارث والأحرص على أمواله 
 ـعــالوقائ

 أمـام محكمـة     ابتداءتتحصل الوقائع في أن الطاعن أقام دعواه        
 من قاضٍ فرد يطلب إلزام المطعـون        الابتدائيةجعلان بني بو حسن     

 المحكمةثم تسليمها إلى    )) يقة الطاعن شق((ضده بحصر أموال زوجته     
فأحالـت  ،   فاقـدة لجميـع حواسـها      إعاقة كلية  ةوذلك لأن أخته معاق   

المحكمة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بإبراء مشكلة من ثلاثة قضاة          
 وقد دفع المدعى عليه أمام المحكمة بعدم قبـول          ،للاختصاص القيمي 

 لها وكيـل    ةالمرأة المعاق  ذلك لأن    صفة،الدعوى لرفعها من غير ذي      
شرعي قد نصب من قبل المحكمة وهو القـائم والمخـتص برعايـة             

ة بقبول هذا الدفع وذلـك بـرد        وبناء على ذلك حكمت المحكم    .أموالها
 الطاعن هذا الحكم أمـام محكمـة        استئناف ثم   ة،لانتفاء الصف فوع  الد

فلـم يـرض    ،  والتي قضت بتأييد الحكم المسـتأنف     الاستئناف بإبراء   
الطاعن بحكمها فطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل أمام المحكمة العليا          

بصفته وكيلاً عـن    ...... بموجب صحيفة رفعها ووقع عليها المحامي     
الطاعن وقدم ما يفيد سداد الرسوم والكفالة وتم إعلان المطعون ضده           

كما أودع الادعاء العام بالمحكمة العليا      . وقدم مذكرة بالرد على الطعن    
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رة بالرأي قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً بما أنه لما كـان            مذك
الطعن موقعاً من محام مقبول للترافع أمام هذه المحكمة مستوفياً سائر           

 .أوضاعه القانونية فإنه يتعين قبوله شكلاً
 مة ــالمحك

 -:أسباب الطعن 
أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون           

 في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حيث قضى بعدم          فيه بالخطأ 
توافر الصفة في الطاعن نظراً لوجود وكيل شرعي لشـقيقة زوجـة            
المطعون ضده بالرغم من أنه صاحب مصلحة في الدعوى لأنه شقيق           
المرأة المعاقة وأقرب الناس إليها ووارث لها وبموجب ذلـك يكـون            

فظ أموالها حتى لا تكون     صاحب صفة لإقامة الدعوى ومن حرصه لح      
وقد أخطأ الحكم المطعون فيه فيما ذهـب  . عرضة للضياع أقام دعواه  

 .إليه يجعل الطاعن غير ذي صفة مما يعيبه ويستوجب نقضه
 -:الرد على أسباب الطعن 

 على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب غير سديد         حيث إن النعي  
عي أقامتـه المحكمـة     المرأة المعاقة لها وكيـل شـر       إذ  أن   :أولاً

الشرعية لحفظ أموالها عن الضياع فهو المسؤول عن ذلك فيمـا إذا            
  . قصر أو أخل بواجبه تجاه ذلك

) المعاقة(إن مطلب الطاعن المتمثل في حفظ أموال شقيقته         : ثانياً
قد تحقق بإقامة المحكمة وكيلاً عنها بحفظ أموالها وحينئذ لا يخشـى            

 .لضياععليها شيئاً من التلف أو ا
 :فلهذه الأسباب

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه
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 م٢٥/١٢/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  صالح بن حمد الراشدي/ فضيلة القاضيبرئاسة

ـ زهـران    يدمسعود بن محمد الراش    : القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ـ محمد صالح علي سيد أحمدري ـ راشد بن ناصر الحج بن ناصر البراشدي

 م٧٣/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٦٩قرار رقم 

)٤١( 

 ) مالك العقار ـ شروط( مسؤولية 

مالك العقار لا يسأل عما يحدث على الداخل فيه من ضرر إلا إذا ثبـت أن                 -
ذلك الضرر الواقع كان بسبب مالك العقار سواء أكان من قبيل الإهمال في             

 يمكـن أن    خطـر  يء ش أي نة أو قدم البناء أو وجود عيب  فيه أو         الصيا
 بالداخل ولم يعلمه به وأخفاه عنه فأدى بسـبب ذلـك إلـى              اًيحدث ضرر 
 التقصيرية يتعين إثبات ثلاثة عناصـر       لأنه لقيام المسؤولية     ،الإضرار به 

  .وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية
 ـعــالوقائـ

ن الطاعن أقام دعواه ابتـداء أمـام        تتحصل وقائع الدعوى في أ    
 ـ  محكمة مسقط الابتدائية الدائرة المدنية مطالبـاً المطعـون ضـده   

، حيث ادعـى  ...........ممثلاً عنه محاميه....فندق ـ  المدعى عليه
الطاعن أنه استأجر غرفة من الفندق المدعى عليـه وأثنـاء وجـوده             

مما أصابه بكسر   بحمام الغرفة تعرض للسقوط بسبب سوء التجهيزات        
في يده عطله عن العمل وأصابه بأضرار مادية وأدبية أدت به إلـى             
الرجوع إلى بلده وترك العمل ، وقد دفعه ذلك إلى إقامة هذه الدعوى             
مطالباً الحكم له على الفندق بالتعويض وقد رد عن الفنـدق محاميـه             

ثل المذكور وقرر بأن ما نسبه الطاعن على الفندق غير صحيح ولا يم           
 وإن المدعى عليه لم يكن سبباً من قريب ولا من بعيـد             بشيءالحقيقة  

وأن تجهيزات الفندق عالية مطابقاً للمواصفات العالمية وأن دعـوى          
 ٢٥/١/٢٠٠٤وبتـأريخ   ،  ا هي إلا محاولة  للثراء بغير حق       المدعي م 
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حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستؤنف هذا الحكم بمحكمة استئناف         
 بتأييـد الحكـم     ١٢/٥/٢٠٠٤المدنية فقضت بتـاريخ     مسقط الدائرة   

 فيه بالنقض أمام المحكمة      فلم يرتض الطاعن الحكم فطعن     المستأنف،
 تم التقرير عليه بالطعن أمام المحكمـة        ٢٠/٦/٢٠٠٤وبتاريخ  ،  العليا

 .....العليا بصحيفة أودعت أمانة سر المحكمة موقعة من المحـامي           
يلاً عن الطاعن مسـتوفية أوضـاعها       المقبول للترافع لديها بصفته وك    

 فيهـا إلـى قبـول       برأيهالشكلية كما قدم الادعاء العام مذكرة خلص        
الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتم إعلان المطعون ضده فقدم مذكرة          

 .بالرد على الطعن
 مة ــالمحك

لما كان التقرير بالطعن جاء مستوفياً لأوضاعه الشـكلية فإنـه           
 .يتعين قبوله شكلاً

 -:الطعنباب أس
أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون           
فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد فـي الاسـتدلال وفـي             

ن المطعون ضده قد ارتكب إهمالاً جسـيماً فـي           إ :معرض ذلك يقول  
توفير التجهيزات اللازمة مما أدى إلى سـقوط الطـاعن وإصـابته            

أثبتتها التقارير الطبية وإن الحكم المطعون فيه أسـس         بالأضرار التي   
 على حساب الآخرين    الإثراءقضاءه على أن دعوى الطاعن من باب        

وأن التعرض للسقوط في دورات المياه أمر وارد وأنه كـان علـى              
الطاعن أن يسجل ملاحظاته أو يغادر حفاظاً على سلامته وهذا الذي           

لقانون وفساداً في الاسـتدلال لأن      قرره الحكم يعتبر خطأ في تطبيق ا      
لية الفندق مسؤولية مفترضه، وإن ما انتهى إليه الحكم يخـالف           ومسؤ

في النظام الأساسي للدولة التي تقضي بحماية حقوق        ) ٣٥(نص المادة   
 التـي تقضـي بجبـر       الإسلاميةالأجانب كما يخالف أحكام الشريعة      

 الإنـذار يرد على وإن الفندق لم ) لا ضرر ولا ضرار(الضرر قاعدة  
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الذي وجهه إليه الطاعن بحدوث الخطأ بما يعني  أنـه أقـر ضـمنياً               
 .ليته عن هذا الخطأ إلى آخر ما جاء فيهاوبمسؤ

       -:الطعنالرد على أسباب 
النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السـببين غيـر          وحيث إن   
يه مـن   مالك العقار لا يسأل عما يحدث على الداخل ف        سديد ذلك لأن    

ضرر إلا إذا ثبت أن ذلك الضرر الواقع كان بسبب مالك العقار سواء             
أكان من قبيل الإهمال في الصيانة أو قدم البناء أو وجود عيب  فيه              
أو شئ مخطر يمكن أن يحدث ضرر بالداخل ولم يعلمه بـه وأخفـاه              
عنه فأدى بسبب ذلك إلى الإضرار به ولما كان  المقرر في قواعـد              

التقصيرية يتعين إثبات ثلاثة عناصر وهي الخطأ والضرر        لية  والمسؤ
 .والعلاقة السببية
 دليلاً على توافر أي عنصر من هذه         لم يقدم     الطاعن وحيث إن 

العناصر أمام محكمة الموضوع ولم يطلب إثبات ذلك في حينه بـأي            
وسيلة من وسائل الإثبات وكانت محكمة الموضـوع غيـر ملزمـة            

رفض دعواه لعدم ثبوت الدليل يكون مبنياً على        بتوجهه، فإن قضاءها ب   
أساس صحيح وأسباب سائغة ويكون ما أثاره الطاعن من باب الجدل           
الموضوعي الذي تلتفت عنه هذه المحكمة ويتعين معه تأييـد الحكـم            

 .ورفض الطعن موضوعاً
 :فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٢٤٧-

 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ت الموافق جلسة السب
 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  صالح بن حمد الراشدي/ فضيلة القاضيبرئاسة

ر ـ زهران بن ناصي  سليمان بن عبداالله اللويه :عضوية كل من أصحاب الفضيلةو
 .دـ محمد صالح علي سيد أحمري الحجر راشد بن ناصدي ـ البراش

  م٨٥/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٧٤قرار رقم 

)٤٢( 

 )حكم ـ سابق لأوانه ( ضرر احتمالي 

فإذا لم يثبـت     ،ه برفع على الفاعل  يحكم   حتى) الفعل( يجب أن يقع الحدث    -
 ـ     قد  محكمة الموضوع  هذا تكون وقوع شيء من      قبـل   يء قضت فـي ش

 .  والقاعدة تقول تجري الأحكام بعد وقوع الحوادث لا قبلها،أوانه
 عـــالوقائ

كـم المطعـون فيـه أن       تتلخص الوقائع حسبما يبـين مـن الح       
 بمحكمـة عبـري     ٢٨١/٢٠٠٣ تقدم بـدعوى رقـم       .......الطاعن

 وذلك بموجب صحيفة    .....الابتدائية ضد المدعى عليه المطعون ضده     
قدمها لدى أمانة سر محكمة عبري الابتدائية مطالباً فيها من المـدعى            

 المقابلـة لهـذه     ......عليه المنع من إغلاق الشريعة الكائنة في فلـج        
 وأنها شريعة قديمـة     إغلاقهالشريعة لبيته لكون المدعى عليه يحاول       ا

يرد منها لبيته وكذلك بقية الأهالي في البلدة يأخـذون المـاء منهـا              
أجاب المدعى عليه معترفاً بوجود هذه الشريعة مـن قـديم            :للشرب

الزمان غير أن الأهالي يرون بقاءها مفتوحة الآن يؤدي إلى مضـرة            
ستنزاف الماء وبعد هذا العـرض وقفـت        الك من قبل    تلحق بالفلج وذ  

 قضت بإبقاء   ٢٠/١٢/٢٠٠٣محكمة أول درجة على المكان وبتاريخ       
فلم يلق هذا الحكم قبـولاً      ،  المتنازع عليها على ما كانت عليه     الشريعة  

من المستأنف الطاعن فتقدم باستئناف الحكم لدى محكمة الاسـتئناف          
هذا الحكم وتداولت الدعوى ووقفت     بعبري فتناولت محكمة الاستئناف     

فلـم  ،   قضت بتأييد الحكم المستأنف    ٨/٦/٢٠٠٤على المكان وبتاريخ    
يحز هذا الحكم قبولاً من الطاعن فطعن فيه بالنقض أمـام المحكمـة             



 

 -٢٤٨-

 عن طريق محام مجاز له بالترافع لدى هـذه          ٣٧٨/٢٠٠٤العليا برقم   
 ١٧/٧/٢٠٠٤خ  وبتاري..........من مكتب ............ المحكمة وهو 

تم التقرير بالنقض على هذا الحكم لدى  أمانة سر المحكمـة وبـذات              
التاريخ أودع المحامي المذكور مذكرة موقعة منه لأسـباب الطعـن           

 الإجـراءات بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم ما يفيد استكمال سـائر           
الشكلية قانوناً وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن فرد عليهـا           

 رأيهلطاعن عليها أيضاً كما أودع الادعاء العام مذكرة خلص          وعقب ا 
 .فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه

 مة ــالمحك
 الطعن جاء مستوفياً لكافة إجراءاتـه القانونيـة فهـو           حيث إن   

 .مقبول شكلاً لدى المحكمة العليا
 على الحكم بعدة أسباب منها الخطأ في تطبيـق          ينعوحيث إن ال  

 بحق الدفاع قائلاً في بيان ذلك       والإخلالنون والفساد في الاستدلال     القا
إن محكمة الموضوع بدرجتيها قبلت الدعوى رغم رفعها من غير ذي           

ا لـه   وهالي البلدة حيث إنهم عمل    أصفة وأن القائمين بصيانة الفلج هم       
بطانة لحفظ الماء ومنعه من التسرب ومن الأوساخ التي تلقى فيه من            

 ومنها أيضاً أن الصيانة تمت بنـاء علـى تعمـيم            ،ي البلاد   قبل أهال 
صادر من موارد المياه بشأن الأفلاج والمحافظة عليها وكـان القـائم         

أن محكمة الموضوع قضت بأنهـا      ، و بهذا الشأن هم أهل البلاد جميعاً     
شريعة في حين أنها في الواقع ثقبة وهذا تناقض وهناك فـرق بـين              

يست كذلك بل فـي     لشريعة تكون موردا عاما ول    الشريعة والثقبة لأن ا   
 فيها بالشهادة   الإثباتأن هذه الدعوى مما يجوز      ،  الغالب تكون خاصة  

وقد تقدم الطاعن بشهوده ولكن المحكمة لم تسمع لطلبـه فهـو يعـد              
 . الطعنأسباب هذه خلاصة الإثباتإهداراً لأمر مبادئ 

ل فـي   سـتعجا ا محكمة الموضوع بدرجتيها وقع منه       وحيث إن 
محاولـة وقـوع الحـدث مـن        الدعوى بحيث إنها فصلت فيها على       

المدعى عليه حسبما زعم أنه سيقوم بتسكير الشريعة وفي الوقـت           



 

 -٢٤٩-

نفسه لم يقع حدث منه حتى يحكم عليه برفع الحدث الـذي أحدثـه              
 لم يقع على ما ظهر من سير الدعوى ، وعلى هذا تكون             يءوهذا ش 

أوانه والقاعدة تقول تجـري      قبل   يءمحكمة الموضوع قضت في ش    
 الآيـات   كما تشير إلـى ذلـك         الأحكام بعد وقوع الحوادث لا قبلها     

القرآنية في قضايا حدثت وقت التشريع القرآني فنزل الحكم فيها بعـد            
حدوثها لا قبلها وكذلك السنة تشير بمثل ذلك ، من ذلك علـى سـبيل               

م وغير ذلك مما    المثال لا للحصر قضية الظهار واللعان وتقسيم الغنائ       
لا يعد ولا يحصر من القضايا فإن الحكم يكون بعد وقوعها وهذا عمر             
رضي االله عنه يقول  ما من حادثه  حدثت إلا أحدثنا لها حكماً حسبما               
حكى عنه بعض أهل العلم وكما قيل قديماً وحديثاً لكل حادثة حكم إلى             

 بإغلاقهليه  غير ذلك الأمر الثاني أنه ولو  وقع الحدث من المدعى ع           
الشريعة المذكورة  لكان الحكم عليه برفع ما أحدثه فقط لأنـه باشـر              
بنفسه فهو مأخوذ بفعله الذي فعله دون مساس في ثبـوت الشـريعة             

 المدعى عليه بوجودها من قديم الزمان لا        اعترافوعدم ثبوتها وكون    
 أهل الفلج أو تقـوم حجـة        باعترافيكون حجة على أهالي الفلج ولا       

دها من قديم الزمان فإذا ثبتت الشريعة فهناك يكون النظر فـي            بوجو
الأمر الثالث أن لكل حكم     : دعوى الضرر في بقائها مفتوحة أو عدمه      

ثمرة وهو تنفيذه على المحكوم عليه فمن يكون المنفذ عليه في ثبـوت             
 مع أن الفلج ملك للمشتركين فيه وليس هـو          الدعوىالشريعة في هذه    

يحمل وكالة شرعية من أهالي الفلج حتى يقال أنـه          للطاعن وحده ولا    
خاصم عنهم بالوكالة فيمضي عليه التنفيـذ للحكـم وبمـا أن الحكـم           
المطعون فيه جانب هذه القاعدة المذكورة فتنفيذه متعذر وعليه لما كان           
الحكم لا يمكن تنفيذه على جميع أهالي الفلج للأسباب التي ذكرناهـا            

ها وجه سديد في جوهر الدعوى مما يجعل        فإن وجوه الطعن المقدمة ل    
الحكم معيباً يستوجب نقضه وإعادته للمحكمة التي أصدرته لتحكم في          

 .الدعوى من جديد بهيئة مغايرة
 



 

 -٢٥٠-

 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـي الموضـوع بنقضـه           
وإعادته للمحكمة التي أصدرته لتحكم في الدعوى من جديـد بهيئـة            

 . ورد الكفالة للطاعنمغايرة
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ثالثالقسم ال

 أحكام الدائرة المدنية الثانية 
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 -٢٥٤-

 م٤/١/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
عبداالله بن راشد السيابي ـ نائـب رئـيس المحكمـة العليـا      /الشيخبرئاسة فضيلة 

سليمان بن عبداالله اللويهي ـ سالم بـن   : اةعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضو
 . محمد البراشدي ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي

 م٤٢/٢٠٠٣ في الطعن رقم ١قرار رقم 
)١( 

 )إجازة المحكمة( يمين 
لطلـب توجيـه اليمـين       المحكمة غير ملزمة بالاستجابة      إن -

زوم هذا الإجراء    إذا كونت قناعة من الدعوى بعدم ل       الحاسمة
لإمكانية الفصل فيما طرح عليها من دفوع وأدلة بـلا حاجـة            

 .لهذه اليمين
 ـعـالوقائـ

م ٤٢/٢٠٠٣تتلخص الوقائع ـ فيما يقتضيه الفصل في الطعنين  
م في أن الطـاعنين أقـاموا الـدعوى المدنيـة رقـم             ٤٩/٢٠٠٣و  

 ـ        ٤٥٦/٢٠٠٢ اة م أمام المحكمة الابتدائية بمسقط مشكلة من ثلاثة قض
تأسيساً على أنه بموجب إعلان صادر من المطعون ضدها عن بـدء            

م لدراسة هندسة الإطفـاء     ٩٩/٢٠٠٠التسجيل للدراسة للعام الدراسي     
والسلامة لمدة عام يمنح بعدها الخريج دبلوم فـي مجـال الإطفـاء             

 : والسلامة فقد تقدم الطاعنون للدراسة بشروط معلنة هي
 الخـريج دبلـوم فـي الإطفـاء         الدراسة لمدة سنة يمنح بعدها     .١

 .والسلامة
تتعهد المطعون ضدها بالبحث عن عمل للخريج خـلال سـتة            .٢

 .أشهر من تاريخ التخريج
إذا لم يتم تعيين الخريج خلال ستة أشهر من تـاريخ التخـرج              .٣

 . ريال عماني٢٠٠٠تدفع له المطعون ضدها 
 ريال عمـاني يـدفعها      ٦٠٠٠الرسوم الدراسية لمدة عام مبلغ       .٤

 .لبالطا



 

 -٢٥٥-

وشرحاً لدعواهم قال الطاعنون إن الدراسة قد انتهت ولم تمـنح           
المطعون ضدها الدبلوم المتفق عليه ولم توجد العمل المناسب لهم بل           
فوجئوا بأن شهادة الدبلوم غير معترف بها من وزارة التعليم العـالي،            

 : ولذلك طلب الطاعنون في ختام دعواهم الحكم لهم بالآتي
 ريال  ٦٠٠٠دها بإعادة ما تم دفعه لها بواقع        إلزام المطعون ض   .١

عماني لكل طالب بحيث تكون جملة المطالبة اثنين وأربعين ألف          
 ).٤٢٠٠٠(ريال عماني 

إلزام المطعون ضدها بدفع مبلغ ألفين ريالاً عمانياً لكل طالـب            .٢
نظير تعهدها بدفعه في حالة عدم التعيين بحيث يكـون المبلـغ            

ي واحتياطياً اعتماد الدبلوم وتسليمه     أربعة عشر ألف ريال عمان    
 . للطاعنين وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف والأتعاب

أجابت المطعون ضدها على الدعوى وطلبت رفضـها وقـدمت          
عدداً من المستندات لدحض ادعاء الطاعنين، وبعد اكتمال المرافعات         

شر حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المطعون ضدها بدفع مبلغ اثني ع         
للطاعنين واستثنت منهم المـدعي الأول      ) ١٢٠٠٠(ألف ريال عماني    

 :.................).الطاعن(
لم يقبل المحكوم لهم والمحكوم عليها بحكم المحكمـة الابتدائيـة           
فطعنوا فيه بالاستئناف أمام محكمة استئناف مسقط، فأقام عن المحكوم          

ليها الاسـتئناف   م وأقامت المحكوم ع   ١٢٩/٢٠٠٢لهم الاستئناف رقم    
م أصــدرت محكمــة ٢٦/٣/٢٠٠٣م ، وبتــاريخ ١٢٨/٢٠٠٢رقــم 

الاستئناف حكماً قضى بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتأييـد          
 . الحكم المستأنف فيما قضى به وإلزام كل طرف برسوم استئنافه

لم يحز حكم محكمة الاستئناف قبول المحكوم لهـم والمحكـوم           
فطعنـوا عليـه    (.................) و  ) خـرين وآ(...........عليها  

م ٤٢/٢٠٠٣بالنقض، كل على حدة، فأقام المحكوم لهم الطعن رقـم           
م، وبتــاريخ ٤٩/٢٠٠٣وأقامــت المحكــوم عليهــا الطعــن رقــم 

م أودع الطاعنون في الطعن الأول صـحيفة بأسـباب          ٢٦/٤/٢٠٠٣
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 عـن   الطعن موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً         
دون الآخرين وقدم ما    ................ الطاعنين وقدم سند وكالته عن    

يفيد دفع الرسوم والكفالـة القانونيـة وأعلنـت المطعـون ضـدها             
بصحيفة الطعن، وقد أُقيم هذا الطعن علـى سـببين          (..............) 

رئيسيين نعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفسـاد فـي             
لفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب على سـند         الاستدلال ومخا 

من القول بان الحكم المطعون فيه اعتبر الشـهادات الصـادرة مـن             
المطعون ضدها أنها دبلوم في حين أنها مجرد أوراق عاديـة غيـر             
معترف بها أكاديمياً وعلمياً وليس لها حجية قانونية وخـالف الحكـم            

 الطاعنين فضلاً عن ذلـك فـإن        بذلك ما جاء بالمستندات المقدمة من     
الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب من حيث أنه استبعد            
الطاعن الأول من الدعوى ولم يحكم له بشيء ولأسباب لـم يشـملها             
الحكم في معرض حيثياته على الرغم من أن الطاعن الأول لم يحصل            

 ـ          م صـرفه   على الدبلوم المزعوم وطلب كبقية الطاعنين إعادة مـا ت
للمطعون ضدها وتسليمه إليه نظراً لإخلالها بما التزمـت بـه فـي             

 . الإعلان
ردت المطعون ضدها على أسباب الطعن قائلة بأنها أوفت بمـا           
تعهدت به بانخراط الطاعنين في الدراسة وأكملوا الفتـرة الدراسـية           
المقررة وتوجوها بتسليمهم شهادة الدبلوم المعترف بها والمعتمدة من         

م فيكـون مـا سـدده       ١٤/٤/٢٠٠١ل وزارة التعليم العالي بتاريخ      قب
الطاعنون لها من مبالغ عبارة عن مقابل الدراسة التي تلقوها بالكليـة            
ولا يجوز قانوناً استردادها، وليس صحيحاً أن الشهادة التـي منحـت            
للطاعنين غير معترف بها علمياً والدليل على الاعتراف بها اعتمادها          

 . تعليم العاليمن وزارة ال
عقب الطاعنون على رد المطعون ضـدها وتمسـكوا بأسـباب           

 .طعنهم وطلباتهم
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قد أُقيم على ثلاثة أسباب     ) م٤٩/٢٠٠٣(وحيث إن الطعن الثاني     
رئيسة نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأولها الخطأ في تطبيق           
القانون من حيث أنه قضى لكل واحد من المطعـون ضـدهم عـدا              

باسترداد مبلغ ألفي ريال عماني كأنه التزام عليها        ........... الطاعن
لإيجاد فرصة عمل لهم وليس بذل الجهد والبحث عن عمل مما يشوب            
هذا التفسير الخطأ في فهم التزام الطاعنة فجاء القضاء عليهـا بـلا             
أساس، وثانيها نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابـت           

ند من القول بأنه لم يلتفت إلى مستندين مقدمين إلـى           بالأوراق على س  
محكمة الاستئناف يفيدان عمل المطعون ضدهما الأول والسابع لـديها          
ولا يزالان قائمين على رأس عملهما، وعدم تطرق الحكم المطعـون           
فيه لهذين المستندين يعد مخالفة لما هو ثابت في الأوراق ويسـتوجب            

 الطاعنة على الحكـم المطعـون فيـه         نقضه للبطلان، وبثالثها نعت   
الإخلال بحق الدفاع بعدم الاستجابة لطلبها القاضي بتوجيـه اليمـين           
الحاسمة إلى المطعون ضدهم بأن الطاعنة لم تسع وتبذل جهوداً فـي            

 . الحصول لهم على وظائف ولم تقدم عروضاً للعمل لديها
ب، أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن ولم يردوا على الأسبا        

م و  ٤٢/٢٠٠٣أبدى الادعاء العام بالمحكمة العليا رأيه في الطعنـين          
م، كل على حدة، بقبولهما شكلاً ورفض الأول موضوعاً         ٢٠٠٣/ ٤٩

ونقض الثالث جزئياً للسبب الأول ولارتباط الطعنين ببعضهما قررت         
م ليصدر فيهما   ٤٢/٢٠٠٣م إلى الطعن    ٤٩/٢٠٠٣الهيئة ضم الطعن    

 . حكم واحد
 ــةالمحكم

م استوفى أوضاعه القانونية بالنسـبة      ٤٢/٢٠٠٣حيث إن الطعن    
فهو مقبول شكلاً، أما بالنسبة لبقية      (.................) للطاعن الأول   

الطاعنين فإن المحامي الذي رفع صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالتـه            
عنهم، ومن المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم           

ه حسبما يرى مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه         ٣يه أو لا    ٣ضده ي 
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في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ومن ثم يكون الطعن المرفـوع نيابـة              
 . عنهم قد قرر به من غير ذي صفة ويتعين عدم قبوله شكلاً

م فقد اسـتوفى أوضـاعه      ٤٩/٢٠٠٣وحيث إنه بالنسبة للطعن     
صـل فـي    الشكلية فيكون مقبولاً من حيث الشكل، وسـوف يـتم الف          

 . موضوع الطعنين حسب تسلسل تقديمهما
 م ٤٢/٢٠٠٣في الطعن رقم : أولاً

حيث إن النعي بأسباب الطعن غير سديد ذلك أنه بالنسبة لمنهج           
الدراسة بالكلية المطعون ضدها والشهادة التي تمنح للخريج فقـد تـم            

 هــ   ١٤٢١ جمادى الآخرة    ٢١بتاريخ  ) عمان(الإعلان به بصحيفة    
 :وفحواه كالآتي) ١.م(م ٢٠٠٠ من سبتمبر ٢٠الموافق 
دورة تدريبية في مجال السلامة عـن       ............... تعقد كلية " 

الحرائق والإطفاء، والإدارة تفتح المجال أمامكم المجال واسعاً للعمل،         
مدتها سنة واحدة تؤهلكم للحصول على شهادة التعلـيم العـالي مـن             

تحدة وتعقد بسلطنة عمان ومن ثـم       بالمملكة الم ............... جامعة
يمكنكم الالتحاق بالسنة الثانية بسلطنة عمان أيضاً للحصـول علـى           
دبلوم يؤهلكم للحصول على بكالوريوس العلوم بالسـنة الثالثـة مـن            

بالمملكة المتحدة ـ لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم  ............. جامعة
م ـ  ٧/١٠/٢٠٠٠فـي  وبادروا بالتسجيل ـ ستبدأ الدورة الجديـدة   

وبموجب هذا الإعلان تقـدم      " …م٧/١٠/٢٠٠٠سجلوا أسماءكم قبل    
بالإضـافة  " المطعون ضدها " من أراد أن يرشح نفسه للدراسة بالكلية        

إلى ذلك فإن المطعون ضدها قد وعدت بمنح شهادة دبلـوم أساسـي             
محلي في مدة سنة وخاطبت وزارة التعليم العالي فـي هـذا الشـأن              

 أساس عدم جواز منح شهادة دبلوم وشهادة تعليم عالي          فرفضت على 
لمدة سنة وعلى ذلك منح من درس لمدة سنه شهادة التعلـيم العـالي              

ومعتمدة ومعترفاً بهـا مـن وزارة       ............. معتمدة من الجامعة  
التعليم العالي وفاء لما جاء بالإعلان المنشور بالصـحف، بالإضـافة           

ون ضدها بالسعي لإيجاد عمـل للخـريج        إلى ذلك فقد التزمت المطع    
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 ريالاً عمانياً وفي حالة فشل مسعاها في إيجاد         ٢٥٠براتب أدنى قدره    
عمل مناسب خلال ستة أشهر من إتمام الدورة بنجاح سـوف تعيـد             

 ريال من رسوم الدراسـة المدفوعـة وقـدرها          ٢٠٠٠للخريج مبلغ   
 .  ريال عماني٦٠٠٠

لخريج شـهادة التعلـيم     وحيث إن المطعون ضدها أوفت بمنح ا      
............. العالي بعد الدراسة لمدة سنة ومعتمدة من الجامعـة الأم         

بالمملكة المتحدة ومعتمدة من وزارة التعليم العالي فإن القـول بـأن            
الشهادة ورقة لا قيمة لها وغير معترف بها علمياً قول يجافي الواقـع             

 . ولا يبرر رد كل الرسوم الدراسية
فقد تـم تعيينـه     (.................) لنسبة للطاعن   وحيث إنه با  

بالكلية المطعون ضدها كما تبين الأوراق المرفقـة بملـف الـدعوى            
فتكون مطالبته برد مبلغ ألفي ريال الذي يجب دفعه لمن لم تجـد لـه               
عملاً في خلال ستة أشهر مطالبة لا سند لها كما قضى بذلك الحكـم              

 ما تقدم فإن النعـي علـى الحكـم      المطعون فيه، ولما كان ذلك وكان     
المطعون فيه بفساد الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والقصـور          

 .في التسبيب نعي في غير محله ويتعين رفض الطعن
 م٤٩/٢٠٠٣في الطعن رقم : ثانياً

حيث إنه بالنسبة لسببي الطعن الأول والثاني اللذين نعت بهمـا           
طأ القضاء للمطعون ضدهم بألفي     الطاعنة على الحكم المطعون فيه اخ     

والقضاء بما يخالف   (..............) ريال عدا المطعون ضده الأول      
 إلى المستندات التي تفيد عمل المطعون ضدهما        هالتفافتالأوراق لعدم   

الأول والسابع لديها وعدم التطرق لها يعد مخالفة لما هو ثابـت فـي              
سـتخلاص الواقـع فـي      الأوراق فان هذا النعي غير سديد ذلك أن ا        

 بالـدليل وحجيتـه مـن اطلاقـات محكمـة           الاقتناعالدعوى ومدى   
ولمـا  " الموضوع التي تطرقت لدفاع الطاعنة في هذا الصدد بقولها          

كان ذلك وكانت المدعى عليها أرفقت من ضمن مستنداتها المرفقة مع           
م مسـتندات بتعيـين المـدعي الأول        ١٤/١٠/٢٠٠٢مذكرة بجلسـة    
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وخلـت الأوراق مـا يفيـد تعيينهـا         .............) .المطعون ضده (
للمدعيين الآخرين أو تعيينهم في أماكن أخرى الأمر الذي تقضي معه           

 ريال لكل مدع لم يـتم       ٢٠٠٠المحكمة على ضوء إقرارها بدفع مبلغ       
وقـد أيـد    "  ريال عماني    ١٢٠٠٠تعيينه وعددهم ستة بمبلغ إجمالي      

كمة أول درجة، ولما كان الـرد       الحكم المطعون فيه ما ذهبت إليه مح      
على ما أثارته الطاعنة سائغاً فإن النعي بسببي الطعن الأول والثـاني            
ليس في محله ويتعين رفضه ، أما السبب الثالـث للطعـن المتعلـق              
بتوجيه اليمين للمطعون ضدهم ليحلفوا يميناً باالله بـأن الطاعنـة لـم             

صول على هـذه    تعرض عليهم وظائف ورفضوها أو انها لم تسع للح        
أن المحكمة غيـر    الوظائف فإن النعي به على الحكم غير سديد ذلك          

ملزمة بالاستجابة له إذا كونت قناعة من الدعوى بعدم لـزوم هـذا             
الإجراء لإمكانية الفصل فيما طرح عليها من دفوع وأدلة بلا حاجـة            

، وبناء على  ما تقدم فإن الطعن في الحكـم يكـون بـلا           لهذه اليمين 
 .  ويتعين رفضهأساس

 :فلهذه الأسباب
 : حكمت المحكمة

م بقبولـــه شـــكلاً بالنســـبة ٤٢/٢٠٠٣فـــي الطعـــن : أولاً
ورفضه موضوعاً، وعدم قبولـه شـكلاً       ............... للطاعن

 .بالنسبة لبقية الطاعنين لعدم الصفة
 . م  بقبوله شكلاً ورفضه موضوعا٤٩/٢٠٠٣ًفي الطعن رقم : ثانياً
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 م١٨/١/٢٠٠٤حد الموافق جلسة الأ
عبداالله بن راشد السيابي ـ نائـب رئـيس المحكمـة العليـا      /الشيخبرئاسة فضيلة 

سالم بن راشد القلهـاتي ـ سـالم بـن     : عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاةو
 .محمد البراشدي ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عبداالله شيخ الجزولي

 م٩٠/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٤قرار رقم 
)٢( 

 )رد( ـ دفوع ) بطلان ـ نظام عام( صفة 
لا شأن لبطلان الإجراءات المبني علـى انعـدام صـفة أحـد              -

الخصوم في الدعوى بالنظام العام، إذ هو مقرر لمصلحة مـن           
 .وضع لحمايته

 ملزمة بالرد على كل ما يثيره الخصوم مـن          إن المحكمة غير   -
ناً مـن   دفوع غير جوهرية طالما كان الرد عليها مستفاداً ضم        

 .قضاء الحكم
 الوقائــع

تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسـائر            
م ١٠١/٢٠٠٢الأوراق في أن المطعون ضده أقـام الـدعوى رقـم            

بمحكمة نزوى الابتدائية مدعياً على الطاعنين أنهما قاما باقتطاع جزء          
من أرض الموقوف المسماة وقف مسجد دكّ الجبـل وضـمّاه إلـى             

هما واستخرجا سند ملكية في ذلك ويطلب إخراج هذا الجـزء ،            أرض
وبحضور الطرفين لدى المحكمة أنكر الطاعنان مـا ادعـاه عليهمـا            

إن هذه الأرض كلها ملكهما ورثاها أبـاً عـن جـد            : المذكور وقالا 
ــاريخ  ــة ، وبت هـــ  الموافــق ٢٦/١/١٤٢٤ومعهمــا ســند ملكي

ت لها بالشهادة العادلة    م أصدرت المحكمة حكماً بعدما ثب     ٢٩/٣/٢٠٠٣
المقبولة شرعاً أن الأرض الواقعة شمال الساقية القادمة من الشـرق           

......... و........ للغرب المندثرة الكائنـة شـمال أرض ومنـازل        
هي لوقف مسجد دكّ الجبل، بحيـث إن الأرض         ................ ابني

تي تبعـد   وال.................. الواقعة شمال السرحتين وشمال منزل    
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 هي لوقف   أمتارعنه من جهة الشرق مترين ومن جهة الغرب أربعة          
مسجد دك الجبل التابع لوقف محلة المدة، وعلى المدعى عليهما رفع           

 .أيديهم عنها وإخلاؤها
وحيث إن هذا الحكم لم يحز قبولاً لدى الطاعنين استأنفاه لـدى            

هــ الموافـق    ٢٠/٤/١٤٢٤محكمة اسـتئناف نـزوى، وبتـاريخ        
م أصدرت حكماً يقضي بقبول الاستئناف شكلاً  ورفضه         ٢١/٦/٢٠٠٣

موضوعاً ، آخذة بنفس النتيجة التي توصل إليهـا الحكـم الابتـدائي             
والأسباب التي بنى عليها بعدما عاينت المحكمتـان موقـع الـدعوى            
بحضور طرفي النـزاع والاستماع إلى شهادة الشـهود المعتبـرين          

 . شرعاً
م يلق قبولاً لدى الطـاعنين تقـدما لـدى          وحيث إن هذا الحكم ل    

............... المحكمة العليا بالطعن الماثل وذلك بوسـاطة مكتـب        
المقبول للترافع لدى المحكمة، حيث أودع صـحيفة الطعـن بتـاريخ            

مال الإجراءات المتبعة   كستام وقدّم سند الوكالة وما يفيد       ٢٦/٧/٢٠٠٣
 . في هذا الشأن

المطعون فيه مخالفة القانون والخطـأ      نعى الطاعنان على الحكم     
 ـ :في تطبيقه وتأويله وذلك من وجوه

إن الحكم كان عليه أن يقضي من تلقاء نفسـه بـبطلان            : الأول
الحكم الابتدائي لصدوره من محكمة مشكلة من قاض فرد مخالفته في           

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي تـنص        ) ٣٦(ذلك المادة   
ر الحكم الابتدائي في الدعاوى غير مقدرة القيمـة         على وجوب صدو  

 . من محكمة ابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة
كان على الحكم أن يقضـي بإلغـاء الحكـم الابتـدائي            : الثاني

والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لأنهـا            
ى لا  كمدع وليس كوكيل، والدعو   (.....................) رفعت باسم   

 . ترفع أصلاً باسم الوكيل وإنما ترفع باسم الأصيل
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إن الحكم المطعون فيه لم يراع الإجـراءات الخاصـة          : الثالث
بوجوبية تدخل الادعاء العام في مثل هذه الدعاوى وقد خـالف بهـذا             

من قانون الإجراءات المدنيـة والتجاريـة،       ) ٩٢ ،   ٩١ ،   ٩٠(المواد  
 .نونوبهذا يكون الحكم مخالفاً للقا

إن محكمة الاستئناف أخطأت عنـدما رفضـت الأخـذ          : الرابع
بالمستندات المؤيدة لملكية الطاعنين للأرض واقتصر سماعها لشهادة        
الشهود لإثبات ملكية الأرض في حين أن المقرر قانوناً أنه لا يجـوز             
دحض ما ثبت بالكتابة بشهادة الشهود، وأن حجية السـجل العقـاري            

 .ها من المستندات الرسميةحجة على الكافة لأن
هذا وقد أعلنت صحيفة الطعن هذه إلى المطعـون ضـده فـرد             

للمحاماة والاستشارات القانونية خلص    ............... بوساطة مكتب 
 .في مذكرته إلى المطالبة برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه

عقّب الطاعن على رّد المطعون ضده مكّرراً ما قاله في صحيفة           
طعن، ثم رّد المطعون ضده على التعقيب بوساطة محاميه المـذكور          ال

 .سابقاً متمسكاً بطلباته السابقة
ثم أودع الادعاء العام مذكرة خلص فيها إلى قبول الطعن شكلاً           

 .ورفضه موضوعاً
 المحكمــة

 النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول غير سديد          حيث إن 
من قـانون الإجـراءات     ) ٣٧(وفقاً للمادة   ذلك أنه من المقرر قانوناً      

المدنية والتجارية أن دعاوى تعيين الحدود وتقـدير المسـافات فيمـا            
يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة هـي مـن اختصـاص           
المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض واحد، وهذه الدعوى هي من هذا           

 . ويتعين رفضهالقبيل فالطعن على الحكم ببطلانه في غير محله
أمّا النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني غيـر سـديد            
أيضاً لأن المقرر لدى المحكمة العليا أنه متى كان الطاعن لم يتمسك            
أمام محكمة الموضوع بانعدام صفة المطعون ضده في رفع الـدعوى           
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لكونه غير مالك للأرض فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجـوز             
 . رته ولأول مرة أمام المحكمة العلياإثا

لا شـأن لـبطلان     لما كان ما تقدم وكان القانون قد قرر بأنـه           
الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى بالنظام          

 . العام، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته
لما كان ذلك وكان من الثابت مـن الأوراق أن الطـاعنين لـم              

ام محكمة الموضوع بانعدام صفة المطعون ضده في رفـع          يتمسكا أم 
الدعوى فإن النعي عليه بهذا الخصوص يكون غير مقبول، والنعـي           
على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من سبب الطعن غير مقبـول            

مـن قـانون الإجـراءات      ) ٩١(أيضاً لأن المقرر قانوناً وفقاً للمادة       
 الدعاوى المستعجلة للادعاء العـام أن       المدنية والتجارية انه فيما عدا    

 :   يتدخل في الحالات الآتية
الدعاوى المتعلقة بالأوقاف والهبـات     :  ب   …………ـ: أ  ( 

فيتبين أن تدّخل الادعاء العام فـي        ) ……والوصايا المرصدة للبر    
مثل هذه الدعاوى لا يعّد وجوبياً ، لأنه لا يعتبر من مسـائل الوقـف               

عاء العام حول ملكية العين موضوع الـدعوى        التي توجب تدخل الاد   
 . الذي يثور بين المستحقين فيه وبين الغير

ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا الأمر فإنه يكون قـد             
 .أصاب صحيح القانون فالنعي عليه بهذا الوجه في غير محله

أمّا الوجه الرابع فهو مردود بما هو مقرر في قضاء المحكمـة            
من أن استخلاص الواقع في الـدعوى وتقـدير الأدلـة فيهـا             العليا  

والموازنة بينها وتفسير المستندات من المسائل التي تستقل بتقـديرها          
محكمة الموضوع، ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي لم تستجب لطلب            

لأنها ليست ملزمة بالرد على كل ما يثيره الخصوم من دفوع           الطاعن  
 .رد عليها مستفاداً ضمناً من قضاء الحكمغير جوهرية طالما كان ال
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لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقـام قضـاءه علـى              
أسباب سائغة ولها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمله، فإن النعي عليه           

 . بهذا الخصوص في غير محله
  :فلهذه الأسباب

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
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 م١٨/١/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
عبداالله بن راشد السيابي ـ نائـب رئـيس المحكمـة العليـا      /الشيخبرئاسة فضيلة 

سالم بن راشد القلهاتي ـ سـالم بـن محمـد     : عضوية كل من أصحاب الفضيلةو
 .البراشدي ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عبداالله الشيخ محمد الجزولي

 م٨٨/٢٠٠٣ن رقم  رقم في الطع٥قرار 

)٣( 
 )جهالة( ـ خصوم) مسودة ـ توقيع ـ انعدام ( حكم 
 أن تودع مسودة الحكم مشتملة على أسبابه وموقعة مـن            القانون أوجب -

جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته فلا يكون لها قيمة إلا بهذا التوقيع لأنه             
 مـن   وخلو الحكم ،  حجة على الغير   ايضفي عليها الصفة القانونية ويجعله    

 .يجعله كالمعدومالتوقيع من أحد قضاة الهيئة التي أصدرته 
 . التجهيل بالخصوم وصفاتهم بطلان الحكميترتب على -

 ــعـالوقائـ

أقام الدعوى  ) الطاعن(تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المدعى        
م أمام المحكمة الابتدائية بعبري وقال بياناً لها        ٣٢/٢٠٠١المدنية رقم   

رع الحنيف قسمة ماء بئر طوي المال الواقعة ببلاد         إنه يطلب من الش   
الشهوم في موضع طوي العين وهي طوي مشتركة لعـدة أشـخاص            
والشركاء يدعون أن البئر قسمت حديثاً وهي في الحقيقة لم تقسم ولا            
توجد أوراق ثبوتية على تقسيمها ومن ثم طلب قسـمة مـاء البئـر              

 شريك نصيبه مـن  المذكورة على حسب أنصبة الضواحي فيعطى كل  
................. البئر بمقدار ما عنده من أموال علماً بأن الشركاء هم         

، .....و) المدعى عليه والمطعون ضـده    ..... (و) المدعي والطاعن (
ــه .... ، ...... و........ و...... و، ..... و ، .......وأولاد عمـ

م حضر طرفا الـدعوى وصـمم المـدعى         ١٣/١١/٢٠٠١وبجلسة  
بـأن    ) المطعون ضده (على طلباته ورد عليه المدعى عليه       ) عنالطا(

 سنة وكل شريك أخذ نصيبه من المـاء وقـد           ٢٥البئر مقسومة منذ    
وأكدوا أن ماء البئر    ........ و...... و.... حضر الجلسة من الشركاء   
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وقد انتقلت المحكمة إلى موقع البئر المتنازع عليها وطلبـت          ، مقسومة
 الحضور وبوقوفها على البئر لاحظت أنها بئر        من الشركاء الخصوم  

قائمة وقديمة وتقع وسط أموال الشركاء وقد أفاد أكثرهم أنها مقسومة           
ولما تقررت التسوية بين طرفـي       ، ما يقرب من خمس وعشرين سنة     

 فـأتى الدعوى طلبت المحكمة من المدعى عليه إثبات قسـمة البئـر            
كاء وحدد  نصيب كل مـنهم       بشاهدين شهدا بقسمة ماء البئر بين الشر      

وارتضت المحكمة شهادتهما وقضت برفض الدعوى مع إثبات قسمة         
ولم يحز قضـاء المحكمـة      ،   به الشاهدان  البئر على النحو الذي شهد    

الابتدائية القبول لدى المحكوم عليه فطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة          
هــ الموافـق    ٢٢/٤/١٤٢٤الاستئناف عبري التي قضت بتـاريخ       

 ـ    ٢٣/٦/٢٠٠٣ ه موضـوعاً وتأييـد     م بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض
لم يرتض المحكوم عليه بحكم محكمة الاسـتئناف        ، ف الحكم المستأنف 

فطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل الذي أودعت صحيفة بأسبابه بأمانة          
م موقعة من محام مقبول لدى      ٢٦/٧/٢٠٠٣سر هذه المحكمة بتاريخ     

 عن الطاعن وقدم سند وكالته عنه ومـا         المحكمة العليا بصفته وكيلاً   
، وقد   وأعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن     يفيد سداد الرسوم والكفالة   

أقيم الطعن على سبب واحد نص به الطاعن على الحكم المطعون فيه            
ـ أولهما أنه التفت عن إحضـار شـهود         :مخالفته للقانون من وجهين   

 المتنازع عليها لـم     ......الطاعن في الدعوى وثانيهما أن قسمة بئر        
تتم حسبما هو متعارف عليه بين أهل البلد فضلاً عـن أن الطـاعن              
اشترى آثاراً من بعض الأشخاص من سكان المنطقة فأصبح له أربع           
بادات من غروب شمس نهار يوم السبت إلى غروب شمس نهار يوم            
الاثنين إلا أن الحكم قضى بـغير ذلك مما يستوجب نقضه بـوجهي            

 وإصدار حكم جديد يقضى للطاعن بأربع بادات  ولكـل مـن             الطعن
، ركائه  بادة ونصف البـادة     وش........... و...... المطعون ضدهما 

على ما جاء بصحيفة الطعن رغـم       ) .......(لم يرد المطعون ضده     و
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أبد ى الإدعاء العام بالمحكمة العليا رأيه في الطعـن بعـدم            ، إعلانه
 . غير صفةقبوله شكلاً للتقرير به من

 المحكمــة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبـول شـكلاً           

من قانون الإجراءات المدنية نصـت علـى        ) ١٧٢(وحيث أن المادة    
سبيل الوجوب على أن يبين في الحكم أسماء القضاة الـذين سـمعوا             
المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به إلا أنه قد تبـيــن            

عة مسودة الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى أن الذي وقع          بعد مطال 
 .عليه هو رئيس الدائرة وقد خلا تماماً من توقيع عضوي الدائرة

كان القانون أوجب أن تودع مسودة الحكم مشتملة علـى           ولما  
أسبابه وموقعة من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته فلا يكون لها           

ضفي عليها الصفة القانونيـة ويجعلـه       قيمة إلا بهذا التوقيع لأنه ي     
وخلو الحكم من التوقيع من أحد قضاة الهيئة التي         ، حجة على الغير  

 إذ لا يدل على  الحكم سوى توقيع جميـع           أصدرته يجعله  كالمعدوم   
ومـن  ، أعضاء الهيئة التي أصدرته على مسودته مشتملة على أسبابه        

وا فيها وأقروها علـى     هذا التوقيع يبين أنهم طالعوا الأسباب وتـناقش      
ولما كان عدم التوقيـع يخـالف       ، الوضع الذي أثبت به في المسودة       

النظام العام فإن جزاء هذه المخالفة يكفي لبطلان الحكم المطعون فيه           
وقد تلاحظ أيضا أن المستأنف ضده والمطعون ضده في هذا الطعن           ، 

هـا مـع أن     لم يكن خصماً في الدعوى الابتدائية وإنما كان شاهداً في         
كان يحضر جلسات المحكمة دون أن يكـون        ) المدعى عليه (الخصم  

أدى إلى التجهيل بالخصوم وصفاتهم     اسمه في المحضر وصفته مما      
 على النحو الذي جاء في عجز       الأمر  الذي يترتب عليه بطلان الحكم      

وهذه ملاحظة من باب    ، من قانون الإجراءات الجزائية   ) ١٧٢( المادة  
عدم توقيع عضوي الهيئة التي أصـدرت الحكـم علـى           التذكير لأن   

مسودته يكفي وحده لبطلان الحكم ومن ثم يتعــين نقضـه وإحالـة             
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أوراق الدعوى لمحكمة الاستئناف للفصل فيها بهيئة مغايرة بناء على          
 .طلب الخصوم بدون رسوم جديدة

 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه لعدم توقيعـه مـن            
عضوي الدائرة وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف للفصل فيها بهيئـة          

 .مغايرة بناء على طلب الخصوم بدون رسوم جديدة
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 م١٨/١/٢٠٠٤جلسة السبت الموافق 
عبداالله بن راشد السيابي ـ نائـب رئـيس المحكمـة العليـا      /الشيخبرئاسة فضيلة 

سالم بن راشد القلهـاتي ـ سـالم بـن     : ضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلة القو
 .محمد البراشدي ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عبداالله الشيخ محمد الجزولي

 م٩٨/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٩قرار رقم 
)٤( 

 )قواعد ـ رقابة ( إثبات 
يجب على قاضي الموضوع أن يبني حكمه على قواعد الإثبـات فإنـه لا               -

جب عليه أن يستنبطها مـن القـانون        يملك تأسيس حكمه على خلافها وي     
 . فإن قضى بما يخالفها كان مخطئاً في القانون،استنباطا سليما

 ــعــالوقائ
تتحصل الوقائع كما يبين من الأوراق فـي أن الطـاعن أقـام             

م ضد المطعـون ضـدهم أمـام        ١٣٧/٢٠٠٢الدعوى الابتدائية رقم    
فـي  .........) (المحكمة الابتدائية بالمضيبي يطالب بحقه وحق أخته       

المال المسمى الغتلة على زعم أنه لم يقسم منـذ وفـاة جـد الورثـة        
وأن جدهم أعطى هذا المـال لأولاد       )........ مدعين ومدعى عليهم  (

ولأولادهم وأن هذا   ...... أولاد........ و............. و....... ولده
 )دتهمعت( إضافة إلى أن تريكة   ، المال موقوف لهم بموجب هذه العطية     

كانت قد باعت نصيبها بيع إقالة ثم قامت بفك هـذا           ) الطاعن(والدهم  
وفي ردهم على الدعوى أبان المطعون ضدهم بأنـه لا حـق            ، المال

، للطاعن وأخته في هذا المال ذلك أنهما باعا نصيبهما من هذا المـال            
وبعـد أنـا    ............. وكذلك التريكة بموجب أوراق إلى مورثهم     

مة أول درجة الأوراق المذكورة حكمت بأنها تطمئن        استعرضت محك 
لحقهما ونصيبهما في المال    ............وأخته.......... إلى ثبوت بيع  

لـم  ، و ه عدم أحقيتهما في المال المـذكور      المسمى الغتلة ورتبت علي   
م ١٤٠/٢٠٠٣يرض الطاعن بالحكم فقد طعن فيه بالاسـتئناف رقـم           

م ودون سماع الطرفين    ٢٢/٧/٢٠٠٣وبجلسة  ، م  ٨/٧/٢٠٠٣بتاريخ  
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كما يبدو من المحضر حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفـي           
لم يحظ هذا الحكم بقبول     ، و وع  برفضه وتأييد الحكم المستأنف     الموض

..... الطاعن فقد أقام ضده الطعن الماثل حيث أودع محاميه الـدكتور          
حكمة العليا نيابة عنه    أمانة سر الم  ، المقبول للترافع أمام المحكمة العليا    

وينعـي  ، م مشفوعة بسند وكالته   ٣١/٨/٢٠٠٣صحيفة الطعن بتاريخ    
الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت          
بالأوراق والقصور في التسبيب وقال في بيان ذلك إن الحكـم شـابه             

قضـاء  الفساد لمسايرته حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه مـن            
، على الرغم من أنه بني على استنتاج يخالف الثابـت فـي الأوراق            

فكت سهمها من بيـع     (..........) فقضى بأن تركة مورث الطاعنين      
كما  أنه سـاند  ، الإقالة إلا أنه أوضح أنه لم يطلع على ورقة فك البيع 

الحكم الابتدائي عندما أسس قضاءه على تجزئة صك البيع حين أخـذ            
، يلتفت إلى ما أجراه القاضي من بيع نيابة على اليتيمـة          بصدره ولم   

 .... وهو ما يستشـف منـه أنـه ببيـع            ....والبيع الذي أوقعه والد     
لنصيبها بالقطع والأصل فقد انتهى بيع الإقالة سيما وأنه قد تم في سنة             

 و مـا يؤكـد أن الحكـم         ١٣٧٩هـ بينما كان الأول في سنة       ١٣٨٠
تدلال فيقول إن الحكم قد بني على أقـوال         المطعون فيه فاسد في الاس    

مرسلة عندما اعتمد على أقوال ممثل المطعون ضدهم المرسـلة دون           
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة     ) ٢٥٠(وعملاً بحكم المادة    ، دليل

والتجارية فقد أعلن المطعـون ضـدهم بصـحيفة الطعـن بتـاريخ             
م المحكمـة    المقبول أما  ........م فأودع وكيلهم المحامي   ٧/٩/٢٠٠٣

م مذكرة بدفاعهم جـاء فيهـا إن الحكـم          ٢٢/٩/٢٠٠٣العليا بتاريخ   
المطعون فيه بني على صحيح فهم القانون والشرع إذ ليس للطـاعن            

ويضيف إن المال بيد المطعون ضدهم      ، .......حق في المال المسمى     
وفيما يختص  ، بعد وفاة والدهم منذ حوالي أكثر من اثنتي عشرة سنة         

......... فالثابت أن البيع لم يكن صفقة واحدة فقـد بـاع          بصك البيع   
عن ابنتـه الأرملـة وفضـيلة الشـيخ         ........... وأخته أولاً ثم باع   
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م أعلـن   ٢٣/٩/٢٠٠٣وبتاريخ  ، القاضي باعتباره وكيلا عن اليتيمة      
محامي الطاعنين بدفاع المطعون ضدهم إلا إنه آثر عدم التعقيب ومن           

م فأودع مذكرة   ٢/١٠/٢٠٠٣اء العام بتاريخ    ثم أحيل الطعن إلى الادع    
م خلص فيها إلى أن ما ينعـاه الطـاعن          ٢٤/١٢/٢٠٠٣برأيه بتاريخ   

على الحكم المطعون فيه من مخالفة للثابت بـالأوراق والفسـاد فـي             
الاستدلال والقصور في التسبيب  مردود بما هو مقرر لدى المحكمـة            

قريـر الـدليل فيهـا      العليا من أن استخلاص  الواقع في الدعوى وت        
  قاضي   اطلاقاتوتفسير المحررات والاتفاقيات والمستندات هي من       

الموضوع متى أمام قضاءه على أسباب سـائغة لهـا مأخـذها مـن              
 قبول الطعن شكلاً ورفضـه      ورتب على ذلك  ، الأوراق وتكفى لحمله  

م وأودعت  ٣١/٨/٢٠٠٣الرسم المقرر بتاريخ    تم سداد   ، وقد   موضوعاً
ذات التاريخ فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه القانونية         الكفالة في   

 .فهو مقبول شكلاً
 المحكمــة

حيث إن الطعن قد أسس على سبب واحد وهو مخالفـة الـوزن             
السليم للأدلة وهو ما اصطلح عليه الفساد فـي الاسـتدلال ومخالفـة             

ولما كان هذا النعي    ، الثابت بالأوراق إضافة إلى القصور في التسبيب      
مـن  ) أ( يعدو كونه خطأ في القانون مما يجعله يندرج تحت الفقرة            لا

فلـيس ثمـة    ، من قانون الإجراءات المدنية والتجارية    ) ٢٣٩(المادة  
خلاف من أن فهم الواقع في الدعوى وتقرير الأدلة والأخذ بـدليل أو             
طرحه يدخل في تقرير قاضي الموضوع وفي تكـون قناعتـه لا أن             

ومن ثم كانت للمحكمـة العليـا       ، قواعد القانون مبنى هذه السلطة هو     
 يجب على قاضي الموضـوع أن يبنـي         رقابة عليه في ذلك وإذا كان     

حكمه على قواعد الإثبات فإنه لا يملك تأسيس حكمه علـى خلافهـا             
ويجب عليه أن يستنبطها من القانون استنباطا سليما فإن قضى بما           

هذا أيضا لا يجـوز لـه        وبناء على    يخالفها كان مخطئاً في القانون    
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مخالفة ما هو ثابت بالأوراق من وقائع وأدلة عند تحصيله للواقع في            
 .الدعوى وعند الحكم استناداً عليها

وبإنزال ذلك على ما ينعى به الطاعن على الحكـم يسـتبين أن             
الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على ما استخلصته محكمـة أول            

ها من مستندات لم يتطرق إليها الشك       درجة من واقع وعلى ما قدم إلي      
وإذا كان هذا الاستخلاص قد جاء سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهـت إليـه              
المحكمة من نـتيجة فلا معقب على هذا القضاء مما يتعين معه قبول            

 .الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
 :فلهذه الأسباب

 .وفي الموضوع برفضه، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً
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 م٢٩/١/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
عبداالله بن راشد السيابي ـ نائب رئيس المحكمـة العليـا ـ     /برئاسة فضيلة الشيخ

سالم بن راشد القلهـاتي ـ سـالم بـن     : عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاةو
 .محمد البراشدي ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي

 م٨٢/٢٠٠٣ في الطعن رقم ١٠ قرار رقم
)٥( 

 )إبهام ـ غموض ـ تسبيب ـ نقض(حكم 
الإبهام والغموض والنقص في التسبيب يعيب الحكم ويوجـب          -

  .نقضه
 عــالوقائ

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى          
م أمام محكمة مسقط الابتدائية مشـكلة مـن         ٢٢٧/٢٠٠٢المدنية رقم   

الت شرحاً لها إنها كانت زوجة للطاعن لمدة تزيد على          ثلاثة قضاة وق  
 ريالاً عمانياً   ١٤٧٤٥ثلاث عشرة سنه وخلال هذه المدة اقترض منها         

وقامت بسداد أقساط السيارة التي اشتراها ودفعت نيابة عنه لشـركة           
 ريالاً عمانياً ووعد بسداده ولـم يلتـزم،         ٤٧٠٤مسقط للتمويل مبلغ    

في دعواها قائلة بأن الطاعن قام بتأجير       واستطردت المطعون ضدها    
شقتين في المنزل المملوك مناصفة بينهما وحوّل مبلغ الإيجار البـالغ           

 ريالاً لمصلحته الخاصة ولم يدفع لها نصـيبها منـه البـالغ             ٦٩٦٠
 ريالاً عمانياً وخلصت إلى طلب الحكم لها في مواجهة الطاعن           ٣٤٨٠
وبجلسة ،  إلى مصاريف الدعوى  ياً بالإضافة    ريالاً عمان  ٢٢٩٢٩مبلغ  

م المحددة لنظر الدعوى حضر وكيل المطعون ضـدها         ١٢/٢/٢٠٠٢
وقدم مذكرة بتعديل طلباتها في حضور الطاعن إلى المطالبـة بمبلـغ            

 ريالاً عمانياً وقدم كشفاً تفصيلياً بالمبـالغ التـي اقترضـها            ٣٢٥٧٧
وبتـاريخ  . الطاعن من المطعون ضـدها وصـمم علـى طلباتهـا          

م قررت المحكمة عدم وجود الدليل على دعوى المطعون         ٢٤/٢٠٠٢
ضدها وتوجيه اليمين للطاعن بصيغة أنه لم يستلم شيئاً مـن إيجـار             
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م ٢٨/١٠/٢٠٠٢وبتاريخ  . الشقة المخصصة للمدعية ووافق على ذلك     
حكمت محكمة الموضوع بان يحلف الطاعن يميناً باالله أنه دفع مبلـغ            

 ريـالاً   ٤٧٠٤لمحدودة والبالغ قـدره     السيارة لشركة مسقط للتمويل ا    
عمانياً من ماله الخاص وليس من مال مطلقته المطعون ضدها وكذلك           
لم يستلم شيئاً من إيجار الشقة المخصصـة لهـا بالعقـار المملوكـة              
مناصفة بينهما والبالغ ثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وأربعـة وعشـرين           

 لـم يقتـرض مـن       ريالاً وستمائة وسبعين بيسة، وكذلك يحلف بأنه      
المطعون ضدها على فترات قروضاً شخصية بلغت قيمتها ثلاثة عشر          
ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً عمانياً، فإذا حلـف أو رد اليمـين             

لم يحز قضاء   ، ف ته ويتحمل الخاسر مصاريف الدعوى    ونكلت برئت ذم  
المحكمة الابتدائية قبول المحكوم لها فطعنت فيـه بالاسـتئناف أمـام            

م حكمـاً   ١٨/٦/٢٠٠٣كمة استئناف مسقط التي أصدرت بتـاريخ        مح
 :قضى بالآتي

إن دعوى التزوير في إيصالات استلام إيجار الشقة فـي المنـزل             .١
مرفوضـة  ) المستأنف ضده (المشترك والتي عليها توقيع الطاعن      

حصتها مـن   ) المطعون ضدها (وعليه أن يدفع لشريكته المستأنفة      
 .الإيجار

مسحوبين على بنك تنمية عمان هو فـي ذمـة          مضمون الشيكين ال   .٢
وعليه أن يرد للمستأنفة حصـتها عـن        ) الطاعن(المستأنف ضده   

 .قيمة الإيجار
لشـركة مسـقط للتمويـل      ) المطعون ضدها (ما دفعته المستأنفة     .٣

بموجب الإيصالات التي باسمها وعددها كما تقدم هي من مالهـا           
 )المطعون ضدها(وعلى المستأنف ضده تسليم مضمونها للمستأنفة 

أن تسـلم المسـتأنف ضـده       ) المطعون ضـدها  (على المستأنفة    .٤
حصته من الإيجار الذي قبضته بموجب الإيصالات التي        ) الطاعن(

 .اعترفت بها
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توجيه اليمين للمستأنف ضده بان يحلف باالله العظيم أنه لم يقترض            .٥
أي مبلغ حسبما ادعت بـه فـإن        ) المطعون ضدها (من المستأنفة   

ت دعواها وإن نكـل أو رد اليمـين إلـى المسـتأنفة             حلف سقط 
فحلفت فعليه تسليم المبلغ وإن نكلت عـن أداء         ) المطعون ضدها (

 . اليمين برئت ذمته
م صححت محكمة الاسـتئناف بحضـور       ٢٥/٦/٢٠٠٣وبتاريخ  

 ـ : طرفي الخصومة وبطلب من وكيل المطعون ضدها الحكم كالآتي
المستأنفة ـ المطعون   (حكمت المحكمة بإيجار الشقة لمعصومة

 مـا ) المستأنف ضـده ـ الطـاعن   (وبأن يدفع لها عبد النبي ) ضدها
لم يرتض المحكوم عليـه بحكـم   ، فقبضه من إيجار حسبما تقدم ذكره 

م ١٦/٧/٢٠٠٣محكمة الاستئناف فطعن فيه بالنقض الماثل ، وبتاريخ         
تم إيداع صحيفة بأسباب الطعن بأمانة سر هذه المحكمة موقعة مـن            
محام مقبول للترافع أمام المحكمة العليا بصفته وكيلاً عـن الطـاعن            
وقدم سند وكالته عنه وما يفيد سداد الرسوم ودفع الكفالـة المقـررة             

قيم الطعن على   ، وقد أُ  علنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن    قانوناً وأُ 
ثلاثة أسباب نعى بأولها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فـي            

من حيث أن المطعون ضدها طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى          القانون  
الطاعن وقبل تأديتها إلا أن محكمة الاستئناف جزأت الدين موضـوع           
النزاع فطلبت من الطاعن أن يحلف اليمين على جزء منه دون الآخر            
بما لا يستقيم فقهاً ولا قضاء ، وبثانيها نعى على الحكم إغفاله دفعـاً              

 مؤداه أن المستندات المقدمة من المطعـون ضـدها          جوهرياً وجازماً 
مزورة فلم تلتزم المحكمة بالرد عليه رغـم أن الفصـل فيـه لا زم               
للفصل في الدعوى ، وبثالثها نعى الطاعن على الحكم أنه جاء مشوباً            
بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق على سند مـن القـول            

ا الطاعن وتؤكد سداده لقيمة السـيارة       بأنه أغفل المستندات التي قدمه    
من ماله الخاص وليس من مال المطعون ضدها كمـا أغفـل أيضـاً              
المستندات التي تؤيد ما ذهب إليه من أنه تقاسم الإيجار مناصفة مـع             
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المطعون ضدها ، ولما قضى الحكم المطعون ضده بغير ذلك يكـون            
وراق ممـا   ابـت فـي الأ    قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفـة الث       

ردت المطعون ضدها على أسـباب الطعـن بـان          ، و يستوجب نقضه 
الحكم المطعون فيه جاء متفقاً ومتسقاً مع صـحيح القـانون ومسـبباً             
تسبيباً سليماً استند على قواعد العدالة والبينات المطروحة في الدعوى          
والمستندات المؤيدة لها وجاءت أسباب الطعن مرافعة دفاع فكأنها أمام          

كمة موضوع وليس محكمة النقض، وفيما يختص بتوجيه اليمـين          مح
تقول المطعون ضدها إن توجيهها لم يخالف المبدأ الفقهي القائل بـان            
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ذلك أن توجيههـا كـان              
بشأن الادعاء الذي لم يثبت بالدليل القانوني، وما ثبـت بالمسـتندات            

 بدليل مماثل فلا مبرر لتوجيه اليمين بشأنه        وعجز الطاعن عن دحضه   
تأسيساً على قاعدة البينة على من ادعى، فضلاً عن ذلك فـإن الـدفع              
المتعلق بتزوير المستندات قدمه الطاعن كطلب احتياطي وليس كطلب         

اب المرافعة ولـم    أصيل جازم ولم يتمسك به وكيل الطاعن قبل قفل ب         
 رد المطعون ضـدها فتمسـك       عقّب الطاعن على  ، و يقم الدليل عليه  

بأسباب الطعن وطلب إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً للطاعن          
بإلزامه بحلف اليمين الحاسمة، وعقبّت عليه المطعون ضدها قائلة بأن          
الطاعن لم يقدم أسباباً جوهرية في طعنه وما قدمه مجرد سرد للوقائع            

أبدى الادعـاء  ، وطعننون وهذا لوحده يكفي لرفض الأمام محكمة القا  
العام بالمحكمة العليا رأيه في الطعن بعدم جوازه لتعلقه بحكم غير منه            
للخصومة ذلك أن الحكم المطعون فيه متعلق بتوجيه اليمين وهو لـم            

 . ينه الخصومة كلها
 المحكمــة

حيث إن الحكم المطعون قد فصل في الـدعوى فصـلاً نهائيـاً             
 . رى فهو مقبول من حيث الشكلواستوفى أوضاعه القانونية الأخ

وحيث إنه في الموضوع فإن الحكم المطعون فيه قد بيّن وقـائع            
الدعوى مما مؤداه أن المطعون ضدها كانت زوجـة للطـاعن وقـد             
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 ريـالاً   ١٤٧٤٥انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق وأنها تطالبه بمبلـغ         
ة  ريالاً عمانياً عبـار    ٤٧٠٤عمانياً عبارة عن قرض شخصي ومبلغ       

عن مبلغ دفعته نيابة عنه لشركة مسقط للتمويل لشراء سيارة ووعـد            
 ريالاً عبارة عن نصيبها مـن إيجـار   ٣٤٨٠بدفعه ولم يدفعه، ومبلغ     

 وخلصت إلى أن جملة ما      ادفعها له يشقتين مملوكتين لهما مناصفة لم      
 ريالاً عمانياً، ثم عدلت المطالبة لتكون مبلـغ         ٢٢٩٢٩تطالب به مبلغ    

الاً عمانياً وقد أنكر الطاعن دعوى المطعون ضدها جملة          ري ٣٢٥٧٧
وتفصيلاً، وبعد سماع محكمة الاستئناف الدعوى من جديد خلصـت          

باستقراء جميع المستندات قررت المحكمــة إجابة دعوى       " إلى انه   
ويبدو أن الطلبات المذكورة    ." .المذكورةالمستأنفة وقضت لها بطلباتها     

 اعتبـرت أن    أنهـا مبلغ الإيجـارات بـدليل      تتعلق بأقساط السيارة و   
المطعون ضدها لم تفلح في إثبات دعوى القرض وألزمـت الطـاعن            
بحلف اليمين، ولكنها لم تحدد إن كان مبلغ الإيجار المذكور يدفع كله            
للمطعون ضدها أم يقسم مناصفة بينهما بعد إسقاط ما أقرت باستلامه           

ن نصيبها من الإيجار مبلغ     مع ملاحظة أنها أفادت في بداية الدعوى أ       
 ريالاً ، وبشأن أقساط السيارة فإن شركة مسقط للتمويل أفادت           ٣٤٨٠

م بـأن  ٢١/٥/٢٠٠١في شكواها إلى مركز شرطة مطـرح بتـاريخ          
مسقط مـن نـوع     /٣٨٥٥المطعون ضدها قامت بشراء السيارة رقم       

شيفروليه صالون ماليبو بالأقساط تدفع بموجب شيكات وإنه من جملة          
الشيكات ارتدت خمسة شـيكات دون صـرف ، وأفـادت ذات            هذه  

الشركة أن المطعون ضدها سددت قيمة الشيكات المرتجعـة بتـاريخ           
ثم قدم الطاعن رسالة من ذات الشركة إلى        ) ٦مستند  (م  ٢١/٦/٢٠٠٠

.... مدير إدارة الترخيص تفيد بأن ذات السيارة مسجلة تحت رهـن            
ستحقات ولا يوجد مانع من فك      باسم الطاعن وانه قام بسداد جميع الم      

رهنها وتسجيلها باسمها خالياً من الرهن وعلى ذلـك فـإن الطـاعن             
يتمسك بدفع قيمة السيارة من ماله الخـاص وكـان علـى محكمـة              
الاستئناف أن تجيب على دفاع الطاعن وتحققه وتزيل ما ظهـر مـن             



 

 -٢٧٩-

التعارض في المستندات وبذلك قد يتغير وجه الرأي، ولمـا اعتـرى            
كم المطعون فيه من إيهام وغموض ونقص في تسبـيبـه فـإن           الح

 مع الإحالة إلى محكمة الاستئناف للفصل       ذلك يعيبه ويستوجب نقضه   
في الدعوى من جديد بهيئة مغايرة لأن موضوعها غير صالح للفصل           

 . فيه أمام هذه المحكمة وترد الكفالة للطاعن
 :فلهذه الأسباب

 وفي الموضوع بنقض الحكم     حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً    
المطعون فيه مع إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من           
جديد بهيئة مغايرة بناء على طلب الخصوم بدون رسوم جديـدة ورد            

 .الكفالة للطاعن
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 م٧/٣/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
 ـ /برئاسة فضيلة الشيخ ب رئـيس المحكمـة العليـا    عبداالله بن راشد السيابي ـ نائ

سالم بـن   _ سليمان بن عبداالله اللويهي     : عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة     و
 .عبداالله شيخ محمد الجزولي_ راشد القلهاتي ـ محمد الطريفي محمد احمد 

  م٩٢/٢٠٠٣ في الطعن رقم ١٣قرار رقم 
)٦( 

 )نوعي ـ حدود ومسافات(اختصاص 
د الأرض وكيفيـة تسـويرها      النزاع الذي يتعلق بتحديد حدو     -

يدخل في الاختصاص للمحكمة الابتدائية مشكلة مـن قـاضٍ          
من قانون الإجـراءات المدنيـة      ) ٣٧(وفق أحكام المادة   واحد

 .والتجارية
 عـالوقائــ

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعنين أقاموا الدعوى المدنية          
 فيهـا إلـزام     م أمام المحكمة الابتدائية ببهلاء طلبـوا      ١٣/٢٠٠٣رقم  

المطعون ضده بعدم التعرض لهم في إتمام مشروع صـيانة مصـلى            
العيد ببلدة وادي الأعلى الذي يمتد من الطريق جنوباً إلى الساقية التي            
تقع بين مصلى العيد وبين أرض المطعون ضده ومن الوادي غربـاً            
إلى الطريق شرقاً ومنع المطعون ضده من إيقاف سيارته فـي أرض            

وقد أجاب المطعون ضده بأن الطاعنين ليسوا مـن أصـل           المصلى،  
البلاد وهناك جهات معنية بتنظيم المصليات والمساجد كما أنه يخشى          
من تسوير المصلى أن يؤدى إلى دخول الوادي في بيته، وقد طلبـت             

فاختاروا أربعة مـن الشـهود   ) المدعين(المحكمة البينة من الطاعنين    
يد يمتد في حدوده من الطريق جنوبـاً        شهد منهم اثنان بأن مصلى الع     

 شمالاً وليس للمطعون ضده أي حق فيه، وبعد معاينة          ....إلى ساقية   
المحكمة لمكان النزاع حكمت بأن مصلى العيد يمتد من الطريق جنوباً           
إلى الساقية شمالاً ومن الوادي غرباً إلى الطريق شرقاً ولأهل البلـد            

ليه وإحاطتـه بركـائز تمنـع       الحق في صيانة المصلى والمحافظة ع     
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) المـدعى (وقوف ومرور السيارات فيه ، ولم يقبل المطعون ضـده           
بحكم محكمة الموضوع فطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة اسـتئناف          

م ٢٣/٦/٢٠٠٣هـ الموافـق    ٢٢/٤/١٤٢٤نزوى التي حكمت بتاريخ     
بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغـاء الحكـم المسـتأنف            

مجدداً بإبقاء الأرض المتنازع عليها مترفقـاً بـين الطـرفين           والحكم  
وللمستأنف ضدهم إحاطة المصلى القائم بالجهة الشمالية الغربية مـن           

لـم يـرتض    ، ف لنزاع بركائز تمنع مرور السـيارات     الأرض محل ا  
بحكم محكمة الاستئناف فطعنوا عليه بـالنقض       ) الطاعنون(المدعون  

م ٢٨/٧/٢٠٠٣حيفة بأسبابه بتـاريخ     بالطعن الماثل الذي أودعت ص    
موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنين           

 وأعلـن المطعـون     وقدم ما يفيد سداد الرسوم وإيداع الكفالة القانونية       
أقيم هذا الطعن على سبب واحد نعى بـه         ، وقد   ضده بصحيفة الطعن  

قانون وبياناً لذلك يقولون    الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة ال      
 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية من حيث        ٣٧إنه خالف المادة    

ان الدعوى تتعلق بنزاع حول ملكية أرض وليس بنزاع حول تعيـين            
الحدود ومن ثم ينعقد الاختصاص للفصـل فـي النـزاع للمحكمـة             

 ٤١المـادة   وفقاً لنص   " دائرة ثلاثية " الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة      
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ولما كانت المحكمـة التـي           
فصلت في النزاع مشكلة من قاضٍ واحد فإن قضاءها يخالف النظـام            
العام ويكون الحكم المطعون فيه منعدماً لانعدام الحكم الابتدائي ممـا           
 يستوجب نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بدائرة مشـكلة         

رد المطعون ضده على سبب الطعن بأن النـزاع لا          . من ثلاثة قضاة  
يتعلق أصلاً بملكية أرض بدليل أن الحكم المطعون فيه جعل الأرض           
المتنازع عليها مترفقاً عاماً بين الطرفين وأعطى الحق فـي إحاطـة            
المصلى القائم بالجهة الشمالية الغربية مـن الأرض محـل النـزاع            

لسيارات واتفق بذلك مع حكم المحكمة الابتدائيـة        بركائز تمنع مرور ا   
الذي جاء لصالح الطاعنين فأصبح الأمر يتعلق بكيفية تسـوير حـرم            
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عقب الطاعنون على رد المطعون     ، و المصلى وليس على ملكية أرض    
ضده وتمسكوا بما جاء في سبب الطعـن، وأبـدى الإدعـاء العـام              

لـه شـكلاً وفـى      بالمحكمة العليا رأيه في الطعن وخلص إلـى قبو        
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه لعـدم اختصـاص المحكمـة            

 .الابتدائية التي فصلت في الدعوى
 المحكمــة

 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
وحيث إنه في الموضوع فإن أصل النزاع يتمحور حول حـدود           

عنـد الوقـوف    مصلى وقد عاينت محكمة ثاني درجة موقع النزاع، و        
عليه بحضور طرفي النزاع فقد أتضح لها من أقوالهما أنه مترفق عام            
ولم يدع أي منهما ملكيته ولذلك قضى الحكم المطعون فيـه بتحديـد             

لا ضرر  (وصف الأرض وتحديد حرم المصلى على القاعدة الشرعية         
فيكون النعي على الحكم بأنه فصل في نزاع        ) ولا ضرار في الإسلام   

 .ة أرض لا سند له في الأوراقحول ملكي
 من قانون الإجراءات المدنيـة والتجاريـة        ٣٧وحيث إن المادة    

 -:نصت على الآتي
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم ابتدائياً         "

مهما تكن قيمة الدعوى ونهائياً إذا تجاوز قيمتها ألف ريـال عمـاني             
 -:فيما يأتي

 ………………………… -أ
تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبـاني        دعاوى  _ ب

والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكيـة أو الحـق محـل             
لا يتعلـق   ، ولما كان النزاع بين الطاعنين والمطعون ضـده          "النزاع

بملكية أرض وإنما بتحديد حـدود أرض وكيفيـة تسـويرها فـإن             
تص بالفصل فيه فيكـون     المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضٍ فرد تخ      

النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير سديد، ولما كـان             
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مبنى الطعن على هذا السبب وحده فيتعين رفض الطعن دون التصدي           
 . لموضوعه

 :فلهذه الأسباب
 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
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 م١٤/٣/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
عبداالله بن راشد السيابي ـ نائـب رئـيس المحكمـة العليـا      /برئاسة فضيلة الشيخ

سليمان بن عبداالله اللويهي ـ سالم بـن   : عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاةو
 .محمد البراشدي ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي

 م١٠٢/٢٠٠٣ في الطعن رقم ١٥قرار رقم 
)٧( 

 ) شريك ـ شركة ( صفة
 وإن إقامـة     ، إن للشركة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء        -

الدعوى على أحد الشركاء بصفته الشخصية يجعلها مقامة على غيـر ذي        
 .صفة 

 ـعــالوقائـ
تتحصل الوقائع على نحو ما يبين من الأوراق في أن الطـاعن            

 رقـم   م الـدعوى الابتدائيـة    ٢٥/٦/٢٠٠٢كان قـد أقـام بتـاريخ        
طالـب  ) الدائرة المدنية (م أمام المحكمة الابتدائية بمسقط      ٦٨٨/٢٠٠٢

بالوفاء بمبالغ عبارة عـن     ) المدعى عليها (فيها إلزام المطعون ضدها     
م ١/١/٢٠٠٢أجرة مستحقة نظير إيجار عقار يملكه خلال الفترة من          

م وقيمة استهلاك كهرباء وماء وتكـاليف صـيانة         ٣٠/٦/٢٠٠٢إلى  
 ريال، وعند نظر الـدعوى      ٥٦٠٠,١٥٥٠,٤٩٨٠والي  وهي على الت  

طلب إدخال الشركة العمانية للخدمات الخرسانية مدعى عليها ثانيـة،          
ريالاً عبارة عن أجـرة العقـار       ) ٢٠٧٥(وعدّل دعواه مطالباً بمبلغ     

محل الدعوى خلال فترة الصيانة وفي الجلسـة المحـددة اسـتمعت            
حيـث  ...... ليها الأولى شركة  المحكمة الابتدائية إلى دفاع المدعى ع     

دفع محاميها بعدم جواز نظر الدعوى في مواجهتها لعدم وجود علاقة           
بينها وبين المدعي، وبعد فحص بعـض المسـتندات التـي أودعهـا           
المدعي تبين للمحكمة أن العقار محل الدعوى ليس هو العقار محـل            

ديه بـين   عقد الإيجار الذي هو سبب الدعوى مما ينفي قيام علاقة تعاق          
م برفض  ٢٤/٣/٢٠٠٣المدعي والمدعى عليها الأولى فقضت بتاريخ       
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لم ينل هذا الحكم قبول الطـاعن       . الدعوى لرفعها على غير ذي صفة     
م وأثناء نظر الاسـتئناف نـزل       ٤٠/٢٠٠٣فأقام ضده الاستئناف رقم     

الطاعن عن حقه في الاستئناف ضد المستأنف ضدها الأولى الشـركة           
الخرسانية، وبعد الاستماع إلى طرفـي الخصـومة        العمانية للخدمات   

م بقبـول الاسـتئناف     ٣٠/٨/٢٠٠٣حكمت محكمة الاستئناف بتاريخ     
انية وإلـزام   شكلاً ورفضه موضوعاً في مواجهة المستأنف ضدها الث       

لم ترض الطاعنة بهذا الحكم فقد أودع نيابة        ، و المستأنف بالمصاريف 
أمام المحكمة العليا أمانة سر     المقبول  ................. عنها المحامي 

م صحيفة الطعن الماثل مشـفوعة      ٣٠/٩/٢٠٠٣هذه المحكمة بتاريخ    
بصورة من سند وكالته عن الطاعنة وتنعى الطاعنـة علـى الحكـم             
المطعون فيه عدم اعتداده بعقد الإيجار المرفق والخاص بالعقار رقـم           

 م رغم إشارته إليه فضـلاً عـن       ٣١/١٢/٢٠٠١المنتهي في   ) ٤٨٢(
فـالمطعون  " من التزم بشيء ألزمناه إياه    "تجاهله لقاعدة أصولية تقول     

فـي  ) ٤٨٢(ضده قد التـزم فـي رسـالته بـإخلاء العقـار رقـم               
وبسـداد  ) ٤٨٣(م وبالاستمرار في شغل العقار رقـم        ٣١/١/٢٠٠٢

الأجرة المستحقة، ولما كان المطعون ضده شريكاً في الشركة العمانية          
ثم فإن التزامه يلـزم الأخيـرة، وبتـاريخ         للخدمات الخرسانية، ومن    

إلا إنهـا لـم     م أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن       ١/١٠/٢٠٠٣
م إلـى   ١٩/١٠/٢٠٠٣أحيل الطعن بتاريخ    ، وقد   تقدم مذكرة بدفاعها  

م مذكرة  ٢٩/١٢/٢٠٠٣الادعاء العام الذي أودع ملف الطعن بتاريخ        
فضه موضوعاً  ضمنها رأيه الذي ذهب فيه إلى قبول الطعن شكلاً ور         

تأسيساً على أن محكمة الموضوع انتهـت إلـى النتيجـة القانونيـة             
الصحيحة استناداً إلى سلطتها التقديرية في فهم الواقع فـي الـدعوى            
ومستنداتها ومن ثم فإن النعي على الحكم بمخالفة الثابـت بـالأوراق            
والفساد في الاستدلال هو مجرد جدل موضوعي حول سلطة المحكمة          

 .تلك
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 المحكمــة
حيث إن الطعن قدم في الميعاد القانوني المنصوص عليـه فـي            

 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وتم سداد الرسم         ٢٤٢المادة  
م فإنه يكون قد استوفى     ٣٠/٩/٢٠٠٣المقرر وأودعت الكفالة بتاريخ     

 .أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
 ينـدرج تحـت حكـم       وحيث إن الطعن قد أُقيم على سبب واحد       

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية،     ) ٢٣٩(من المادة   ) أ(الفقرة  
خالفة القانون والخطأ في تطبيقـه وتأويلـه، ومفـاده إن المحكمـة             

) ٤٨٢(المطعون في حكمها لم تعتد بعقد الإيجار الخاص بالعقار رقم           
ون ضده  رغم تقديمه في الدعوى ، ولم تأخذ في الاعتبار التزام المطع          

المكتوب بالوفاء بالأجرة المستحقة ، فإن هذا النعي مردود بأن سـند            
الحكم المطعون فيه هو ما ثبت للمحكمة من المستندات المقدمة فـي            
الدعوى والتي احتج بها  الطاعن أمامها إذ تبين أن سـند المطالبـة              
بالأجرة يتعلق بعقار آخـر تسـتأجره الشـركة العمانيـة للخـدمات             

 التي أدخلت في الاستئناف رغم عدم اختصامها في الدعوى          الخرسانية
 المستند شريكاً في الشـركة      الابتدائية ولا عبرة في كون من وقع هذا       

العمانية للخدمات الخرسانية ذلك أنهـا تتمتـع بشخصـية معنويـة            
مستقلة عن شخصية الشركاء فيها ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم            

أُقيمت على غير ذي صفة فـي محلـه         المطعون فيه من أن الدعوى      
، وعليه فإن النعي بالسبب المذكور لا يعدو أن يكـون           وموافق للحق 

مجرد جدل حول سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الواقع فـي           
 . الدعوى وتقدير الدليل ، والحال هذه يتعين رفض الطعن

 :فلهذه الأسباب
 .ضهحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برف
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 م٢١/٣/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
عبد االله بن راشد السيابي ـ نائب رئـيس المحكمـة العليـا     / برئاسة فضيلة الشيخ

سليمان بن عبد االله اللويهي ـ سالم بن  : عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاةو
 .راشد القلهاتي ـ سالم بن محمد البراشدي ـ محمد الطريفي محمد أحمد

 م١١٠/٢٠٠٢ في الطعن رقم ١٦قرار رقم 

)٨( 
 ـ إيداع ـ نظام عام ) استئناف (ميعاد
 أن  والتجاريـة اشـترطت   قانون الإجراءات المدنية    من  ) ٢١٩(المادة   إن -

يرفع الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة المرفوع إليها ولـيس           
 ذلك أن مواعيد الطعن تتعلق بالنظـام العـام ويجـوز            ،غيرهاأي محكمة   

 .مسك بسقوط الحق في الطعن في أي حالة كانت عليها الدعوىالت
 ــعــالوقائ

...... ورثـة (تتلخص وقائع هـذا الطعـن فـي أن المـدعين            
م أمـام المحكمـة     ٩٧/٢٠٠٣أقاموا الدعوى المدنية رقم     .........) و

الابتدائية بصلالة مشكلة من ثلاثة قضاة وقالوا شرحاً لها إن المدعية           
(.......) كانتا ضمن ركاب    ...... والدتها الهالكة و) المطعون ضدها (

وقد تعرض الباص لحادث مروري ونـتج عنـه إصـابة المدعيـة             
من قدرة الجسـم    % ٤٠بإصابات بالغة بلغت نسبة العجز      (........) 

مسئولة عن الحق المـدني     (............) ولما كانت الطاعنة    ، الكلية
مـؤمن لـديها فقـد طلـب        ...... باعتبار أن الباص المملوك لشركة    

بمبلغ خمسـين ألـف ريـال       ....... المدعون الحكم للمطعون ضدها   
على (.......) وأجابت الطاعنة   ، عماني وللمتوفاة آمنة بالدية الشرعية    

الدعوى مقرة بمسئوليتها عن مبدأ التعويض وطلبت أن يكـون ديـة            
.. ......الهالكة مبلغ ألفين وخمسمائة ريال والقضاء للمجنـي عليهـا         

م حكمت محكمة أول    ٢٤/٦/٢٠٠٣وبتاريخ  ، بمبلغ ألفي ريال عماني   
بأن تؤدي إلى ورثة المتوفيـة      ) الطاعنة(درجة بإلزام المدعى عليها     

آمنة الدية الشرعية المحددة بمبلغ ألفين وخمسـمائة ريـال عمـاني            
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مبلغ أربعة آلاف   ) المطعون ضدها ............ (وتؤدي إلى المصابة  
 فلم' المناسبةدبي وألزمتها بالمصاريف    ويض مادي وأ  ريال عماني كتع  

بحكم (...........)والمحكوم لها   ) شركة التأمين ( المحكوم عليها    تقبل
محكمة أول درجة فقد طعنا فيه بالاستئناف أمام محكمـة الاسـتئناف            

م والمحكوم  ٢٩/٢٠٠٣بصلالة فأقامت المحكوم عليها الاستئناف رقم       
م حكمـت   ٢١/١٠/٢٠٠٣وبتـاريخ   ، م٣٤/٢٠٠٣لها الاستئناف رقم    

م شكلاً ورفضـه    ٢٩/٢٠٠٣محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف رقم      
م شكلاً وفي الموضـوع  ٣٤/٢٠٠٣وبقبول الاستئناف رقم    ، موضوعاً

سـتأنفة  بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع مبلغ التعويض المقرر للم        
لم تقبـل   .. ....إن شركة التأمين    ، كما   إلى عشرة آلاف ريال عماني    

بحكم محكمة الاستئناف فقد طعنت فيه بالنقض الماثل الذي أودعـت           
م بأمانة سـر هـذه المحكمـة        ٢٣/١١/٢٠٠٣صحيفة بأسبابه بتاريخ    

موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة           
أعلنـت  وقدم سند وكالته عنها وما يفيد سـداد الرسـوم والكفالـة و            

الطعن أقيم على سـبب واحـد       ، وقد   ها بصحيفة الطعن  المطعون ضد 
نعت به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون مـن ثلاثـة             

رفعـت  ) المطعـون ضـدها   (ـ أولها أن المسـتأنف ضـدها        :أوجه
م بينما صدر الحكم    ٢٠/٨/٢٠٠٣م  بتاريخ    ٣٤/٢٠٠٣الاستئناف رقم 
ناف المقرر قانونـاً    م بتجاوز لميعاد الاستئ   ٢٤/٦/٢٠٠٣المستأنف في   

من قانون الإجراءات المدنيـة والتجاريـة        ) ٢١٤( بـموجب المادة   
وبثانيها عـدم   ، وكان يـتعيـن  عدم قبوله شكلاً لتعلقه بالنظام العام        

اختصاص المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم لكونهـا دائـرة مدنيـة           
مين من قانون تأ  ) ١٠(وفصلت في دعوى تجارية مخالفة بذلك المادة        

وبثالثها نعت على الحكم المطعون     ، م وتعديلاته ٣٤/٩٣المركبات رقم   
فيه مغالاته في رفع التعويض المحكوم به إلى المطعون ضدها وعدم           

 على أسباب    المطعون ضدها  ردت، و بهاتناسبه مع الضرر الذي لحق      
م في ميعـاده    ٥/٧/٢٠٠٣الطعن قائلة بأنها رفعت الاستئناف بتاريخ       
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وعن الحكم الابتدائي قالـت بأنـه       ،  خطأ في قبوله شكلاً    القانوني ولا 
صدر من دائرة مختصة مشكلة بموجب قانون الإجـراءات المدنيـة           

وفيمـا يتعلـق بمقـدار      ، والتجارية ولا سند للقول بعدم اختصاصها     
التعويض تقول المطعون ضدها إن الحكم اعتمد على تقرير طبي من           

وقد عقبـت   ،  المحكمة العليا  جهة مختصة فلا يجوز الجدل حوله أمام      
فوع التي أثارتها فـي     الطاعنة على رد المطعون ضدها وتمسكت بالد      

الادعاء العام بالمحكمة العليا رأيه في الطعـن        ، وأبدى   صحيفة الطعن 
وخلص إلى قبوله شكلاً وفي الموضوع بنقضه استناداً إلى أن الحكـم            

الاسـتئناف  م ولم يتم الطعن عليه ب     ٢٤/٦/٢٠٠٣المستأنف صدر في    
، م فيكون غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد       ٢٠/٨/٢٠٠٣إلا بتاريخ   

ولما قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً يكون قد خالف           
 .القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه
 المحكمــة

 .حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
 على الحكم المطعـون فيـه       يضوع فإن النع  وحيث إنه في المو   

بالوجه الأول من أوجه الطعن سديد ذلك أنه بعد مطالعـة محضـر             
م يتضح بأنها أودعت    ٣٤/٢٠٠٣إيداع صحيفة الطعن بالاستئناف رقم      

م بينمـا   ٢٠/٨/٢٠٠٣بأمانة سر محكمة الاستئناف بصلالة بتـاريخ        
 نصـت   م وقـد  ٢٤/٦/٢٠٠٣صدر الحكم المستأنف حضورياً بتاريخ      

ميعاد "من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أن        ) ٢١٤(المادة  
فيكـون  " الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلـك            

الاستئناف قدم بتجاوز كبير لميعاده ويترتب على عدم مراعاة مواعيد          
الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بالسـقوط       

من قانون الإجراءات المدنية    ) ٢٠٦(قاء ذاتها عملاً بحكم المادة      من تل 
ولئن أودع المطعون ضده صحيفة الاستئناف في مكـان         ، والتجارية  

غير المحكمة المرفوع إليها الاستئناف فإن ذلك لا يغير شيئاً بالنسـبة            
من ذات القانون اشترطت    ) ٢١٩(بالاستئناف لأن المادة    لمدة الطعن   
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ستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة المرفوع إليها        أن يرفع الا  
ذلك أن مواعيد الطعن تتعلق بالنظام العام       ، وليس أي محكمة غيرها   

ويجوز التمسك بسقوط الحق في الطعن في أي حالة كانـت عليهـا             
لما كان ذلك وكان ما تقدم فإن الطعن الذي رفعته المطعون            ، الدعوى

صلالة يكون غير مقبول شـكلاً ولمـا        ضدها إلى محكمة الاستئناف ب    
قضى الحكم المطعون فيه بقبوله شكلاً فإنه يكون قد خـالف القـانون             
وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون الحاجة للتطرق لأسـباب           
الطعن الأخرى و القضاء مجدداً بسقوط الحق في الاسـتئناف رقـم            

 .م لتقديمه بعد الميعاد ورد الكفالة للطاعنة٣٤/٢٠٠٣
 :فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً و في الموضـوع بـنقض           
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بسقوط الحق في الاستئناف رقـم           

 .ورد الكفالة للطاعنة، م لتقديمه بعد الميعاد٣٤/٢٠٠٣
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 م٢١/٣/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
عضوية كل من أصحاب والله الراشدي ـ  حمود بن عبدا/برئاسة من فضيلة القاضي

سليمان بن عبداالله اللويهي ـ سالم بن راشد القلهاتي ـ سالم بـن    : الفضيلة القضاة
 .محمد البراشدي ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي

 م٢٠/٢٠٠٣ في الطعن رقم ١٧قرار رقم 
)٩( 

 )توقيع ـ تاريخ ـ بطلان( محضر جلسة
جراءات المدنيـة والتجاريـة هـو       من قانون الإ  ) ٢٥(إن مقتضى المادة     -

وجوب توقيع محضر الجلسة من كل من أمين السر والقاضي ولم يحـدد             
 إلا أنه أجاز لهما توقيع المحضر إلى ما قبـل           ،القانون وقتاً معيناً لتوقيعه   

 فإن صدر امتنع التوقيع لخروج الدعوى مـن اختصـاص           الحكم،إصدار  
 . وجزاء عدم التوقيع هو البطلانالقاضي،

 ــعــلوقائا
المطعـون  (تتحصل الوقائع على النحو الذي يبين من الأوراق أن المـدعي            

 أمـام المحكمـة الابتدائيـة بالسـيب         ٤٦/٢٠٠٢أقام الدعوى الابتدائية رقم     ) ضده
بأن يـؤدي لـه مبلـغ       ) الطاعن(يطالب فيها بإلزام المدعى عليه      ) الدائرة المدنية (
باقي قيمـة منزلـه     ) سون ريالاً عمانياً  أربعة آلاف وخمسمائة وخم   (ريال  ) ٤٥٥٠(

خمسة عشـر   (ع  .ر١٥,٥٠٠الكائن بمنطقة المعبيله الذي باعه للمدعى عليه بمبلغ         
وقد رفض المدعى عليه الوفاء بباقي القيمة اسـتناداً         ). ألف وخمسمائة ريال عماني   

إلى اتفاق بين الطرفين على تخفيض قيمة المنـزل بهـدف التحايـل علـى وزارة                
قيمـة  ) الطـاعن (ان لتخفيض قيمة الرسوم المقررة ـ لم ينكر المدعى عليه  الإسك

المنزل إلا أنه أدعى أن تخفيض القيمة كان بسبب عيوب فـي المنـزل وأنـه زاد                 
ألف ريال ولم يبق له إلا خمسون ريالاً وأنكـر التحايـل            ) المطعون ضده (المدعي  

كمت المحكمة بإلزام المدعى    وبناء على ما أدلى به الطرفان ح      . على وزارة الإسكان  
وهـو  ) ألفين ومائتين وخمسة وسبعين ريالاً عمانيـاً      ) (ع.ر٢٢٧٥(عليه بدفع مبلغ    

نصف المبلغ الذي يطالب به في دعواه وبذلك تكون العقوبة بينهما مناصفة حيـث              
يخسر المدعي نصف ما يطالب به ويدفع المدعى عليه نصف ما أنكـره حتـى لا                
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ولما كان الحكم قـد صـدر       . مية كأمانة السجل مرة أخرى    يخادعان الجهات الحكو  
 بالاسـتئناف رقـم     ١٠/٦/٢٠٠٢ فقد استأنفه الطاعن بتاريخ      ١٥/٥/٢٠٠٢بتاريخ  

وبتـاريخ  . ٥٦/٢٠٠٢ كما أستأنفه المطعون ضده بالاسـتئناف رقـم          ٥٥/٢٠٠٢
 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وضم بعضهما إلـى           ٨/١/٢٠٠٣

........ لقضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً باليمين على البـائع         بعض وا 
لم يرض الطـاعن بـالحكم فأقـام        ، ف لم يكن فيه عيوب   ....... .بان بيته الذي باعه   

 الطعن الماثل حيث أودع صحيفته أمانة سر المحكمة العليا          .......محاميه الدكتور   
 وقد أقيم الطعن على  ، سند وكالته   مشفوعة بصورة ضوئية من    ١٧/٢/٢٠٠٣بتاريخ  

ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون             
فـي حـين لـم يطلبهـا        ) المطعون ضده (وتأويله وذلك بإيجاب اليمين على البائع       

وبالسبب الثاني  . الخصوم كما أن اليمين لا يلجأ إليها إلا في حالة عدم وجود بينات            
نعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفـي             ي

بيانه يقول أن ثمن المبيع ثابت بالسجل العقاري ولا خلاف عليه طالما تـم إثباتـه                
بالأوراق الرسمية وينعى بالسبب الثالث الإخلال بحق الدفاع وذلك بإحجام المحكمة           

 . بيع كان به عيوب أدت إلى تخفيض الثمنعن سماع شهود الطاعن لإثبات أن الم
م أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن إلا أنـه لـم           ٢٠/١٢/٢٠٠٣وبتاريخ  

مـن  ) ٢٥٠(يتقدم بمذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المـادة            
قانون الإجراءات المدنية والتجارية فأحيل الطعـن إلـى الادعـاء العـام بتـاريخ               

 انـتهى فيها إلى عـدم      ١٠/٢/٢٠٠٤أودع مذكرة برأيه بتاريخ      الذي   ٧/١/٢٠٠٤
 .جواز الطعن لتعلقه بحكم غير منه للخصومة

 ـةـالمحكمـ
سـند  (حيث إن الطعن قد قدم في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة             

وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن يخوله رفع الطعن وتم سداد الرسم المقرر             
 وأودعت الكفالة في ذات التاريخ فإن الطعن يكون قد أستوفى           ١٧/٢/٢٠٠٤بتاريخ  

 . أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية هـو       ) ٢٥(إن مقتضى المادة    وحيث  

وجوب توقيع محضر الجلسة من كل من أمين السر والقاضي ولم يحدد القانون وقتاً              
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نه أجاز لهما توقيع المحضر إلى ما قبل إصـدار الحكـم ، فـإن         معيناً لتوقيعه إلا أ   
صدر امتنع التوقيع لخروج الدعوى من اختصاص القاضي ، وجزاء عدم التوقيـع             

 .وفقاً لصريح النص وإن كانت هناك اجتهادات لا عبرة بإيرادهاهو البطلان 
 من قانون الإجراءات المدنية والتجاريـة توجـب         ١٧٠/١وحيث إن المادة    

وقيع مسودة الحكم من الرئيس والأعضاء عند النطق بـالحكم وإلا كـان بـاطلاً               ت
 ، ولما كان الحكم المطعون فيه وقع من قبـل أحـد             والبطلان هنا من النظام العام    

أعضاء الدائرة فقط فإنه يتعين القضاء ببطلانه وإعـادة الـدعوى إلـى محكمـة               
اء على طلب الخصـوم وبـدون       الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة ، بن        

 . أما الكفالة فترد للطاعن. رسوم 
 :فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه لبطلان الحكم وإحالة الأوراق إلى           
محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة بناء على طلب الخصوم وبدون             

 . رسوم، ورد الكفالة للطاعن
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 م٢١/٣/٢٠٠٤لسة الأحد الموافق ج
عبداالله بن راشد السيابي ـ نائـب رئـيس المحكمـة العليـا      /برئاسة فضيلة الشيخ

سليمان بن عبداالله اللويهي ـ سالم بـن   : عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاةو
 . راشد القلهاتي ـ سالم بن محمد البراشدي ـ محمد الطريفي محمد أحمد

 م٨٦/٢٠٠٣رقم  في الطعن ١٨قرار رقم 
)١٠( 

 ) رد ـ بطلان(دفع
التفات المحكمة عن الطلب بالاستماع إلى شـهود شـهادتهم           -

 الدفاع ويبطل منتجة ومؤثرة في نتيجة الحكم يعد إخلالاً بحق         
  .الحكم

 الوقائــع
تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعن أقام الـدعوى المدنيـة            

يـة بواسـطة وكيلـه      م أمام محكمة السويق الابتدائ    ١٦٦/٢٠٠٢رقم  
تأسيساً على أنه يملك بئـراً      ) المدعى عليهما (في مواجهة   (.........) 

ببلدة الحجيرة بولاية السويق منذ زمن قديم وإنها فـي يـده وتحـت              
تصرفاته وقد عارضه المدعى عليهما بدعوى أحقيتهما لـه وأن لـه            

 وأضاف  شهوداً يثبتون حقه فيها كما أن بيده تصريحاً من دائرة المياه،          
وكيل الطاعن بأن الأرض الواقعة فيها هذه البئر التي تخص موكله لا            
يعرف لمن هي، وأجاب المدعى عليهما على الدعوى قـائلين إنهمـا            
ينكران الدعوى ويضيفان بأن البئر والأرض ملـك لهمـا بموجـب            
إثباتات وأحكام شرعية وأن الطاعن حفر هذه البئر بعد تلك الأحكام،           

ورد في الدعوى والرد عليها وقف قاضـي محكمـة          وعلى ضوء ما    
أول درجة على مكان النزاع بحضور طرفيه، وبعد اطلاعـه علـى            

 بشأن هـذه الأرض     ١٧٥/٩٩الحكم الصادر من لجنة التظلمات رقم       
م بإلزام الطاعن بنقل البئر الكائن      ٦/٤/٢٠٠٣قضت المحكمة بتاريخ    

هر مـن تـاريخ     ببلدة الحجيرة إلى أرضه الخاصة في خلال ستة أش        
الحكم، ولم يرض الطاعن بهذا الحكم فطعن فيـه بالاسـتئناف أمـام             
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م بقبـول   ١٦/٦/٢٠٠٣محكمة استئناف صحار التي قضت بتـاريخ        
لم يجـد   ، و ه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف    الاستئناف شكلاً ورفض  

حكم محكمة الاستئناف قبولاً من الطاعن فقد طعـن فيـه بـالنقض             
م ٢٢/٧/٢٠٠٣ي تم إيداع صحيفة بأسبابه بتـاريخ        بالطعن الماثل الذ  

بأمانة سر هذه المحكمة موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليـا            
بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدّم سند وكالته عنه وما يفيد سداد الكفالة،            

أُقيم على ثلاثـة أسـباب      ، وقد   طعون ضده بصحيفة الطعن   وأُعلن الم 
المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في      نعى فيها الطاعن على الحكم      

تطبيقه والقصور في التسبيب وبطلان في الإجراءات أثر في الحكـم           
وبياناً لذلك يقول بأنه حفر البئر محل النزاع منذ السـبعينات وبعلـم             
وموافقة المطعون ضده وبقية الشركاء في الأرض التي حفـر فيهـا            

عة بها البئر ما    لأرض الواق البئر، وقد تـنازل له جميع الشركاء عن ا       
واستمرت حيازته هادئة ومسـتمرة     ، وإن حيازته    عدا المطعون ضده  

على مدار ثلاثين سنة، بالإضافة إلى ذلك ـ يقول الطـاعن ـ بـأن     
الحكم المطعون فيه لم يحقق في دفاعه ولم تستمع المحكمـة لمـلاك             

قائهـا  الأرض الذين يشهدون بأن البئر ملك له وليس لديهم مانع من ب           
في الأرض المملوكة لهم جميعاً ومع ذلك لم تحقق المحكمة في دفاعه            
ولم تستمع لشهادة من يمكن أن يعينها على إصدار حكم عـادل ممـا              
يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببقاء البئر على حالتها أو           

لقضاء فيها مجدداً بـدائرة     احتياطياً إحالة الدعوى للمحكمة المختصة ل     
المطعون ضده على أسباب الطعن قائلاً بأن الطعـن         ، وقد رد    يرةمغا

تعرض لمسائل واقعية وموضوعية تنحسر عنها رقابة المحكمة العليا         
إذ هي معنية بمراقبة تطبيق القانون، وفيما يتعلـق بالقصـور فـي              
التسبيب يقول المطعون ضده إنه ليس سبباً يمكن التحـدي بـه أمـام      

أن مسألة سماع الشهود لم يقدم بها طلـب حتـى           المحكمة العليا، كما    
يعاب به الحكم في هذا الشأن ثم إنها تخضع لتقدير محكمة الموضوع            
ولها إلا تسمع شهاداتهم إذا رأت أن في أوراق الدعوى ما يغني عـن              
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سماع هذه الشهادة، ويختم المطعون ضده رده بأن المدعي عليه الثاني           
لدعوى ولم يخاصم في الطعن ممـا       كان خصماً في ا   (.............) 

يجعل الحكم المطعون فيه قد حاز حجية الأمر المقضي فيه ولا يجوز            
إهدار هذه الحجية في مواجهته، ومن ثم طلب المطعون ضده رفـض            
الطعن موضوعاً، وعقـب الطاعن على رد المطعون ضده وصـمم          

اً مطعون ضده متمسك  على طلباته الواردة بصحيفة الطعن ورد عليه ال       
الادعاء العام بالمحكمة العليا أبدى رأيـه فـي         ، وأبدى   برده وبطلباته 

 . الطعن وخلص فيه إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
 المحكمــة

 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
وحيث إنه في الموضوع فإن محضري محكمة أول درجة وثاني          

ادعى أمامهما بأن البئر محل النزاع حفرت       درجة يؤكدان أن الطاعن     
 مـرأى في الأرض التي يدعيها المطعون ضده منذ ثلاثين عاماً على           

منه ودون اعتراض ولإثبات ذلك طلب سماع عدد من الشهود مـنهم            
من حفر البئر ومن قام بصيانتها ومنهم من كان شريكاً للمطعون ضده            

 ـ        ة إفـادات هـؤلاء     وتنازل عن الأرض التي حفرت فيها ورغم أهمي
الشهود للفصل العادل في الدعوى فإن محكمتي أول وثاني درجة لـم            
تلتفت لطلبات الطاعن مما يعد إخلالاً بحق الدفاع في مسألة جوهرية           
قد يتغير بها الحكم إذا تحقق هذا الدفاع ذلك أن تاريخ حفـر البئـر               
ومدة انتفاع الطاعن بمائه والترخيص له بحفره وعـدم الاعتـراض           

، عليه في ذلك لهو من المسائل الجوهرية وعدم تحقيقها يبطل الحكم          
لما كان ذلك كان ما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب             
وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة          

 . بناء على طلب الخصوم وبدون رسوم وبرد الكفالة للطاعن
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 :بفلهذه الأسبا
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضـوع بـنقض          
الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للحكم فيها          
من جديد بهيئة مغايرة بناء على طلب الخصوم وبدون رسوم ، وبرد            

 .الكفالة للطاعن
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 م٢١/٣/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
عضوية كل مـن أصـحاب   وحمود بن عبداالله الراشدي ـ  /القاضيبرئاسة فضيلة 
سليمان بن عبداالله اللويهي ـ سالم بن راشد القلهاتي ـ سالم بـن    : الفضيلة القضاة

 .محمد البراشدي ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي
 م١٠٨/٢٠٠٣ في الطعن رقم ١٩قرار رقم 

)١١( 
 ) أسباب ( حكم 

أخذ بأسباب الحكم الابتدائي إذ كان ذلـك السـبب          لا يعيب الحكم الاستئنافي أن ي      -
 .عتمد عليه الحكم الابتدائي صحيحاًاالذي 

 ـعــالوقائـ
أصالة عن نفسه وبوكالة الشرعية لـه       ........... تتلخص الوقائع أن الطاعن   

 الصادرة  ١٢٠ص/٩٣/ ج ١١٩٣/٩٧بموجب رقم الوكالة    ............... من والده 
ه أهالي فلج الزغلي بالتعويض أقام المـذكور دعـوى          من محكمة سمائل في مطالبت    

م بمحكمة سمائل الابتدائية ضـد المطعـون ضـده وكيـل فلـج              ٢٠/٢٠٠٣رقم  
 فلج الزغلي قاموا بتحويله عـن       يقائلاً في دعواه أن مسؤول    .............. الزغلي

مجراه المعتاد في أرض تخصه وذلك وقت العمل برصف شارع سمائل وقد نزعت             
ل المصلحة العامة ويطالب بدفع تعويض له عن مرور الفلج المذكور في            أرضه لأج 

أرضه وقد أرفق صورة من تقرير معاينة اللجنة المحلية لشؤون الأراضـي، كمـا              
أرفق صورة من سند الوكالة ثم طلب تأجيل الدعوى ليوكل وكيلاً عنـه فتأجلـت               

لمـدعي ووكيلـه   م وفي هذا التاريخ المحدد حضر ا    ٥/٤/٢٠٠٣الدعوى إلى تاريخ    
فأكد هذا المحامي دعوى موكله قائلاً في ذلك بأنه تم نـزع            ............... المحامي

ملكية أرض موكله لأجل الشارع حسب ما يحتاجه الشارع من أرضه إلا أن الجهة              
المختصة قد سمحت لأصحاب الفلج بتحويلة إلى هذه الأرض وأنه تم الأخـذ منهـا          

لك تم تحويل الفلج بدون أذن أو علم من موكله وكـان   الشارع وكذ ه مما يحتاج  أكثر
م وأن موكله لم يعلم بذلك إلا عندما قامت دعوى البئر التي            ١٩٩٣هذا الحدث عام    

، لفلجهم هذا هي خلاصة دعوى الطـاعن      في بيته وطالب بها  أهالي الفلج المذكور         
 الشـركة  رد المدعى عليه مذكرا هذه بشأن الدعوى تحويل الفلج عن موضعه وأن      و
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حاولت تحويله ولكنهم رفضوا ذلك وبعد هذا العرض للدعوى وقفت هيئة المحكمـة             
الابتدائية على محل النزاع وتتبعت حيثيات الدعوى واسـتمعت لأقـوال الطـرفين             

عـن  م قضت بعدم سماع دعوى الطاعن بصفته أصيلاً ووكيلاً ٧/٧/٢٠٠٣وبجلسة  
اعن بهذا الحكم فأستأنفه أمام محكمة      لم يرض الط  ، ف والده بموجب الوكالة المذكورة   

م بقبـول   ٢٥/١٠/٢٠٠٣الاستئناف بنزوى الدائرة المدنية التـي قضـت بتـاريخ           
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فلم يلق هذا الحكـم             
قبولاً من الطاعن فطعن عليه بالنقض أمام المحكمة العليا بـالطعن المقيـد بـرقم               

وبتـاريخ  ........   من محام مقبول للترافع لدى المحكمة العليا وهـو         ١٠٨/٢٠٠٣
م أودع هذا لمحامي مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بصفته وكيلاً           ٢٣/١١/٢٠٠٣

 المطعـون   إعلانعن الطاعن وقدم ما يفيد استكمال سائر الإجراءات القانونية وتم           
 الإدعـاء العـام     أودعضده بصحيفة الطعن فرد بمذكرة عقب عليها الطاعن كمـا           

 فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبعد المداولـة           رأيهمذكرة خلص   
وسماع تقرير التلخيص من القاضي المقرر وتقديم الطعن في القيد الزمني المحـدد             

 . سائر الإجراءات الشكلية فأنه مقبول لدى هذه المحكمة شكلاًاستكمالمع 
 :أسباب الطعن
 الأولى عدة أسباب نعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه           أقيم الطعن عل  

 ويقول في   هوتأويلمن أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون            
بيان ذلك ان محكمة الاستئناف أصدرت حكمـاً فـي جلسـتها المنعقـدة بتـاريخ                

الذي لم  .... ................م من هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة منهم       ٢٥/١٠/٢٠٠٣
يحضر الجلستين الأولى والثانية واشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم مـع             

.................  كان الحاضر فيهما القاضي    وإنماأنه لم يحضر الجلستين السابقتين      
مـن  ) ١٦٣(وذلك حسب الثابت من محاضر الجلسات وهذه مخالفة لصريح المادة           

 يحضر المداولة القضـاة الـذين   أنالتجارية التي توجب   قانون الإجراءات المدنية و   
أن الحكم المطعون فيه    ه  والسبب الثاني مفاد  .  وإلا كان الحكم باطلاً    ة المرافع اسمعو

 بان هيئة المحكمة قررت الوقوف على محل النزاع بتـاريخ           ه قضائ أسبابذكر في   
لنزاع للمعاينـة    بينما أن هيئة المحكم لم تنتقل بمجموعها إلى محل ا          ٧/١٠/٢٠٠٣

. من بيـنهم  .......  كانت المعاينة منها بحضور قاضيين فقط ولم يكن القاضي         وإنما
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السبب الثالث من أسباب الطعن نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصـور              
في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف بنت حكمها اعتماداً على التي              

السبب الرابـع   . ل درجة دون أن تسبب حكمها بأسباب أخرى       انتهت إليها محكمة أو   
من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول              
الطاعن أن محكمة الاستئناف لم تتحر الحقيقة بدقه في مدى مضمون المرسوم الذي             

 ـ           زع الأرض  صدر بنزع ملكية الأرض للمصلحة العامة حيث أن المرسوم صدر بن
رد المطعون ضـده    ، و  ولم يصدر بهدف تغيير مسار الفلج      بقصد بناء الشارع العام   

على أسباب الطعن بالآتي أولاً يقول الطاعن على انعقاد المحكمة بقاضيين في جلسة             
 ورد عليه أن في هذا التاريخ لم تكن هناك جلسة بـالمعنى القـانوني      ٧/١٠/٢٠٠٣

 المعاينـة مـن     أنللمعاينة على محل النزاع وبما       كان ذلك موعداً     وإنماالمعروف  
 تنتقل  أنالمسائل التي يجوز للمحكمة أن تندب احد قضاتها لنظر الدعوى ولا يلزم             

المحكمة بكامل هيئتها لإجراء المعاينة بل يكفي  من قاضي واحد يقف على الدعوى              
رد عليـه    السبب الثاني ي   وإما.  الطاعن يعترف بوقوف قاضيين على الدعوى      أنمع  

 الجلسة المنعقدة فـي     إنمما ورد في الرد في السبب الأول من أسباب الطعن حيث            
حضر في  .............  النحو السابق تفصيله وطالما القاضي      على   م٧/١٠/٢٠٠٣

 وسمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسـودة الحكـم           ٢٥/١٠/٢٠٠٣جلسة  
والسـبب  . ا السبب غيـر صـحيح  فليس في ذلك بطلان وعلى هذا يكون النعي بهذ  

م وهذا السبب مردود عليه بما      ٧/١٠/٢٠٠٣الثالث بأن المحكمة وقفت كهيئة بتاريخ       
 أن جديد يمكـن     يءجاء في الرد على السبب الأول من أسباب الطعن وليس فيه ش           

 هو تكرار ولم يقصد منه شيء سوى الإطالة على عدالة المحكمـة             وإنمايرد عليه   
لسبب الذي يعتبر مخالفة للقانون هو الذي لا تتمكن معه المحكمة            القصور في ا   وإنما

العليا من بسط رقابتها على تطبيق القانون ولقد جرى في عدالة المحكمة العليا على              
أن القصور في أسباب الحكم القانونية لا يبطله ما دام لم يؤثر في النتيجة الصحيحة               

لأساسي للدولة فهذا مردود عليه إذ لـيس         الفساد في الاستدلال ومخالفة النظام ا      وأما
م ١٩٩٣ثمن مخالفة للنظام حيث ان الفلج تم تحويله كما أدعى الطاعن منـذ عـام                

 عارضه أهالي الفلج في العين النابعة مـن         أنوهو حاضر ولم يقم بالإنكار إلا بعد        



 

 -٣٠١-

 عقب الطاعن على هذا الرد بما تضمنته صحيفة الطاعن          ه، و بيته إلى أخر ما ذكر    
 .ليس هناك شيء جديدو

 ـةــالمحكمـ
 المقرر لدى المحكمة العليا     أن النعي بالسبب الأول غير مقبول ذلك        حيث إن   

 يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة واجلوا الـدعوى         أنانه لا يلزم لصحة الأحكام      
للحكم قد سبق لهم نظرها في جلسة سابقة إذ أن الأمر يتحقق بحضور قضاة جلسـة   

الأخيرة ولما كان الأمر كذلك وسماع المرافعة بتحقق بجلسـة المرافعـة            المرافعة  
 التي قررت تأجيل الدعوى ولا يلزم ان يكون قد          أوالأخيرة التي يصدر فيها الحكم      

جرت فيها مرافعة شفوية ولما كان الظاهر من محضر الجلسة الأخيـرة المؤرخـة          
ي صـدر فيهـا النطـق       قد حضر الجلسة الت   ......... م أن القاضي  ٢٥/١٠/٢٠٠٣

وأشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم المطعون فيه إذ من الممكن أن يكون              
وا أو أحالوا إلى دفاع سـابق وبمـا ان الحكـم            ت سك أوالخصوم قد أبدوا دفاعاً فيها      

المطعون فيه قد التزم هذا النظر فأنه يكون قد أصاب صحيح القانون والنعي عليـه               
 .حيحبهذا الخصوص غير ص

 من المقـرر    أنهالسبب الثاني فأن النعي بهذا السبب مردود وذلك         وحيث إن   
لدى المحكمة العليا أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي إذ              
كان ذلك السبب الذي أعتمد عليه الحكم الابتدائي صحيحاً كما هو ظاهر في الحكـم               

ئناف أن تضيف شيئاً طالما كانت الأسباب التـي         المعروض ولا يلزم محكمة الاست    
 . الحكم فعلى هذا النعي بهذا السبب مردودلإقامةبني عليها الحكم صحيحة وكافية 

 النعي بالسبب الثالث غير صحيح ذلك من المقرر لدى المحكمـة            وحيث إن   
العليا ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة في الـدعوى والتـرجيح              

 إلى هذه المعنى    هبين المستندات المقدمة وطالما الحكم المطعون فيه خلص في قضائ         
وهو اعتماد محكمة الموضوع حكمها بأسباب سائغة منها اعتراف الطاعن بأن نزع            

م وهـو   ١٩٩٣الملكية قد تم وعوض عن أرضه وأن الفلج قد تم تحويله منذ عـام               
 بإمكانه ذلك كما كان    بإمكانهلفلج وكان    على أهالي ا   بالإنكارحاضر في البلد ولم يقم      

أن يسأل عن الجهة التي نزعت من اجلها أرضه هل نزعتها للشارع أم للفلـج بـل       
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ظل ساكتاً طوال هذه المدة لم يغـير ولم ينكر فعلى هذا فأن النعـي علـى الحكـم              
 .المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول

 :فلهذه الأسباب
 .لاً وفي الموضوع برفضهحكمت المحكمة بقبول الطعن شك
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 م٢٨/٣/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
عبداالله بن راشد السيابي ـ نائـب رئـيس المحكمـة العليـا      /برئاسة فضيلة الشيخ

حمود بن عبداالله الراشدي ـ سليمان بن  : عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاةو
 . ـ عبداالله شيخ محمد الجزوليعبداالله اللويهي ـ سالم بن محمد البراشدي

 م١١٦/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٢١قرار رقم 
)١٢( 

 ) شهادة ـ يمين ـ بطلان( إثبات
ن البطلان لا يكون إلا بـنص يقـرره، وللقضـاء           أ القاعدة العامة    تقضي -

ببطلان الشهادة لعدم أداء اليمين فيجب الاحتجاج بالسند القـانوني الـذي            
ريعة الإسلامية هي أساس التشريع فيجـب        وإذا كانت الش   ،يستلزم أداءها 

الاحتكام إليها في حالة عدم وجود نص يحكم الحالة محل النظر بحسبانها            
وليس هناك من نص يلزم بتحليف الشاهد اليمين        ،  القاعدة العامة للفصل    

 .نه لا يمين على الشاهدأبل القاعدة العامة 
 ـعــالوقائـ

ن الأوراق أن المطعون ضـده أقـام        تتحصل الوقائع على النحو الذي يبين م      
 التي أسسها على أنه يمتلك قطعة أرض قام         ١٣٢/٩٩الدعوى الابتدائية المدنية رقم     

ليها مبنى  الطاعن بإدخالها ضمن منزله دون وجه حق وأقام ع        ) المدعى عليه (شقيقه  
وبعد استماع المحكمة الابتدائية إلى طرفي النـزاع حكمـت          ،  طالب بإلزامه بإزالته  

بأداء يمين قطع بأن الأرض محل النزاع اشتراها من         ) الطاعن(زام المدعى عليه    بإل
 وأثنـاء   ١٣٤/٢٠٠١استؤنف هذا الحكم من قبل الطاعن بالاستئناف رقـم          . والدته

ووقعا علـى محضـر الاسـتئناف    .......... نظر الاستئناف ارتضى طرفاه شهادة    
 بـأن  ٢١/١٠/٢٠٠١ بتاريخ تأكيداً لذلك وبموجب شهادته حكمت محكمة الاستئناف   

لم ينل هذا الحكم    ، ف ي أرض بيضاء مردها جهة الاختصاص     الأرض محل النزاع ه   
 فقضـت   ١٩١/٢٠٠٢قبولاً لدى سعيد فطعن فيه أمام المحكمة العليا بالطعن رقـم            

بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتفصل فيها بهيئة مغايرة نظراً            
وبعد عـدة جلسـات أصـدرت محكمـة         . ن فيه من بطلان   لما شاب الحكم المطعو   

 حكمها الذي أسسته علـى مـا أثبـت بمحضـر            ٢/١١/٢٠٠٣الاستئناف بتاريخ   
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 حيث قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وإثبات الصلح        ٣٠/١٠/٢٠٠١الاستئناف بتاريخ   
وجعله في قوة السند التنفيـذي وألزمـت كـل طـرف بالمناسـب مـن                ) الاتفاق(

 ١٣/١٢/٢٠٠٣الطعن الماثل بتاريخ    ............. ذا الحكم أقام  وضد ه . المصاريف
المقبول للترافع أمام المحكمة العليا أمانة سـر المحكمـة          ....... حيث أودع محاميه  

: العليا صحيفته مشفوعة بصورة من سند وكالته، وقد أقيم الطعن على أسباب ثلاثة            
، ونظـراً    ..........الشـاهد ـ أن سند الحكم المطعون فيه هو ما أدلى به           : الأول

لعدم أداء هذا الشاهد اليمين فـإن التحقيـق يكـون بـاطلاً واستشـهد بمـا قالـه         
ـ هو مخالفة الحكم المطعون فيـه       : والثاني. في هذا الموضوع  ........... الدكتور

ـ مخالفة  : والثالث. ٢٦/١٠/٢٠٠٣لقضاء المحكمة العليا في ذات المنازعة بتاريخ        
صدرت في المنازعة وذلك بإهدار حجية سند ملكية الطـاعن للعقـار            الأحكام التي   

وطلب في ختام صحيفة الطعن نقض الحكـم المطعـون فيـه            . وهو ورقة رسمية  
وقـد  ،  سند ملكية العقار المتنازع عليـه     والتصدي للمنازعة بالقضاء بثبوت صحة      

 ولـم   ٢٧/١٢/٢٠٠٣أعلن المطعون ضده في شخص ابنه بصحيفة الطعن بتاريخ          
من قانون  ) ٢٥٠(يقدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة           

الإجراءات المدنية والتجارية ومن ثم أحيل الطعن إلـى الادعـاء العـام بتـاريخ               
 استعرض فيهـا أسـباب      ١٧/٢/٢٠٠٤ فأودع مذكرة برأيه بتاريخ      ١٧/١/٢٠٠٤

 . الموضوع يرى رفضهالطعن وانتهى إلى أن الطعن مقبول شكلاً ومن حيث 
 ــةـالمحكم

) ٢٤٢(حيث إن الطعن  قدم في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المـادة      
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وكان المحامي الذي وقع صحيفة الطعـن            

 ١٣/١٢/٢٠٠٣مقبولاً للترافع أمام المحكمة، وتم سداد الرسـم المقـرر بتـاريخ             
 ذات التاريخ فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه القانونية فهو           وأودعت الكفالة في  

 . مقبول شكلاً
وحيث إنه عن النعي بالسبب الأول فإنه مردود بأن القاعدة العامـة هـي إن               
البطلان لا يكون إلا بنص يقرره، وللقضاء ببطلان الشهادة لعدم أداء اليمين فيجب             

وإذا كانت الشريعة الإسـلامية هـي       . ءهاالاحتجاج بالسند القانوني الذي يستلزم أدا     
أساس التشريع فيجب الاحتكام إليها في حالة عدم وجود نص يحكم الحالـة محـل               
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النظر بحسبانها القاعدة العامة للفصل وليس هناك من نص يلزم بتحليـف الشـاهد              
وذهب من أجاز تحليف الشـاهد      . اليمين بل القاعدة العامة إنه لا يمين على الشاهد        

ن إلى عدم ظهور عدالته وذلك من قبيل التزكية إذ من الصعوبة بمكان التعرف              اليمي
إلى عدالة الشهود، وفي الحالة الماثلة يبدو أن الطرفين يثقان بالشاهد وعدالته ولـذا              
احتكما إلى شهادته، أما وقد أداها فقد امتنع على أي منهما الطعن فيها بأي مطعن،               

هذا فضلاً عـن أن     . ا أن تركن إليها أو ترفضها     إنما يجوز للمحكمة بحسب تقديره    
الطاعن لم يطعن في هذه الشهادة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم لا يجوز له إثـارة                

 . هذا الدفع أمام هذه المحكمة
وحيث إنه عن النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه لقضاء المحكمة العليا فـي             

ذلك إن صحيفة الطعن لم تبـين        فهو مردود    ٢٦/١٠/٢٠٠٣ذات المنازعة بتاريخ    
وجه المخالفة وجاء هذا السبب مجملاً مجهلاً وهو مما يتنافى ومقتضـيات المـادة              

 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية هذا فضلاً عن تشعب الخلافات بين            ٢٤٣/٢
 . الأخوين ووجود عدة دعاوى بينهما إلا أنها ترتكز على أسباب مختلفة

 الثالث فإن النعي به في غير محلـه ذلـك إن الأرض             وحيث إنه عن السبب   
محل النزاع كانت مملوكة كما يبدو لوالدة الطرفين واستأثر بها أحد الأخوين ، ولم              
يدفع الطاعن الدعوى بسند ملكيته، هذا فضلاً عن قبوله البينة لإثبات الأرض محل             

سري عليه ما سـبق     النزاع ، كما أن الاحتجاج بهذا السبب قد جاء مرسلاً وعاماً ي           
 . ذكره

 :فلهذه الأسباب
 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه
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 م٢٨/٣/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 

عبداالله بن راشد السيابي ـ نائـب رئـيس المحكمـة العليـا      /برئاسة فضيلة الشيخ
بـن راشـد   حمود بن عبداالله الراشدي ـ سالم  : عضوية كل من أصحاب الفضيلةو

 . القلهاتي ـ سالم بن محمد البراشدي ـ محمد طريفي محمد أحمد
 م١٢٠/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٢٢قرار رقم 

)١٣( 
 )ثمن ـ وفاء ـ قرينة ـ إثبات( بيع

 الـثمن   البـائع  بأنه أوفـى     لصالح المشتري الحيازة الطويلة تنشئ قرينة      -
نـه أوفـى    يكون القول قول المشتري مع يمينه بأ      و طالما لم يدحض ذلك   

 .بقيمة المبيع المتفق عليها في صك البيع
 ــعــالوقائ

) المطعـون ضـدها   (تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المدعية        
م أمام المحكمة الابتدائية ببدية     ٤٢٤/٢٠٠٢أقامت الدعوى المدنية رقم     

قائلة بأنها باعت منزلها الكائن ببلدة المزيرع بولاية وادي بني خالـد            
بمبلغ ألف وخمسمائة ريال عمـاني      ) الطاعن(ى عليه   بيع إقالة للمدع  

واشترطت لنفسها ولورثتها من بعدها الإقالة في البيع إلى مضي عشر           
 عام سبعة وتسعين وتسـعمائة      ٤سنوات زماناً منذ اليوم الخامس من       

م ٥/٤/١٩٩٧وألف ميلادي حسب الإقرار الشرعي الصادر بتـاريخ         
) الطاعن( إلا أن المدعى عليه      من المحكمة الشرعية بوادي بني خالد     

أخل بالتزامه بدفع قيمة المبيع وطلبت تسليمها المنزل المذكور أو دفع           
على الدعوى وطالب برفضـها    ) الطاعن( قيمته وأجاب المدعى عليه     

تأسيساً على أنه أوفى بثمن البيع والدليل على ذلك عقد البيع الذي لـم              
الرد قائلة بأن ورقة العقـد      يطعن فيه بالتزوير، وعقبت المدعية على       

) الطـاعن (دليل على أنها لم تستلم المقابل في عقد البيع، ولـم يقـدم       
الشهود الذين طلبهم لإثبـات أنـه أوفـى بـثمن البيـع، وبتـاريخ               

م حكمت محكمة أول درجـة بـإلزام المـدعى عليـه            ١٧/٦/٢٠٠٣
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بدفع مبلغ ألف وخمسمائة ريال عماني قيمة المبيـع أو رد           ) الطاعن(
بحالته السابقة، ولم يقبل المحكوم عليـه       ) المدعية(لمنزل إلى البائعة    ا

بقضاء محكمة أول درجة فطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة استئناف          
م حكمـاً قضـى بقبـول       ١٦/١١/٢٠٠٣إبراء التي أصدرت بتاريخ     

لـم  ، و ضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف    الاستئناف شكلاً وفي المو   
مستأنف فقد طعن فيه بالنقض بالطعن الماثل الـذي          قبول ال   الحكم يحز

أودعت صـحيفة بأسـبابه بأمانـة سـر هـذه المحكمـة بتـاريخ               
م موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصـفته          ٢١/١٢/٢٠٠٣

وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالته عنه وما يفيـد سـداد الرسـوم              
الطعـن  أقـيم   ، وقد   أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن    والكفالة و 

على سبب واحد نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فـي             
تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبياناً لذلك يقول بأنـه قضـى            
برفض الاستئناف دون تسبيب قضائه فشابه القصور فـي التسـبيب           
الموجب لنقضه، ثم قرر بأن المطعون ضدها لم تسـتلم الـثمن دون             

 الذين هم موظفون لدى المحكمة الشرعية بوادي        إحضار شهود الصك  
بني خالد ولم تستجب لطلب استدعائهم رغم أن شهادتهم مهمة لإثبات           
استلام المطعون ضدها مقابل البيع فضـلاً عـن أن الطـاعن لـيس          

وقد تعجل الحكم المطعون فيه في      . بمقدوره أن يلزم الشهود بالحضور    
نون ودون تسبيب مـع أن      القضاء برفض الاستئناف دون سند من قا      

ظاهر الصك الشرعي لم يوضح إن كانت المطعون ضدها اسـتلمت           
تؤكد استلامها للثمن وإن    )) باعت((المقابل أم لم تستلمه ولكن عبارة       

ادعت خلاف ذلك فيقع عليها عبء الإثبات، وخلص الطاعن إلـى أن            
التناقض في الحكم المطعون فيه والقصور في تسبيبه والخطـأ فـي            

وى أو  يق القانون يستوجب نقضه والقضاء مجدداً بـرفض الـدع         تطب
المطعون ضدها علـى أسـباب      ، ولم ترد    إحالتها لتنظر بدائرة أخرى   

الادعاء العـام   ، وأبدى   رفضت التوقيع على استلام الإعلان    الطعن و 
بالمحكمة العليا رأيه في الطعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً تأسيساً          
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ة لأنه ربا بين وفيه غبن فاحش ويخالف أحكـام          على بطلان بيع الإقال   
الشريعة الإسلامية كما أنه بيع صوري وقد انصرفت فيه النيـة إلـى          

 .الرهن وليس البيع
 المحكمــة

 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
 الثابت في أوراق الدعوى أن المطعـون ضـدها          منوحيث إنه   

م وقـد حـاز     ٥/٤/١٩٩٧ع للطاعن بتاريخ    باعت المنزل محل النزا   
الأخير المبيع منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ رفع هذه الـدعوى فـي             

وهذه الحيازة الطويلة تنشئ قرينة لصـالحه بأنـه         . م٧/١٢/٢٠٠٢
أوفى المطعون ضدها حقها في الثمن ولم تدحضها فيكون القول قول           

 المتفق عليهـا    مع يمينه بأنه أوفى بقيمة المبيع     ) الطاعن(المشتري  
 .في صك البيع

 ولما كان الطاعن يدعي البينة على دفع الثمن للمطعون ضـدها     
فله الحق في سماع بينته فإن أحضرها وقبلت منه تسقط عنه           ) البائعة(

اليمين، وإن لم يحضرها أو لم تقبل منه عليه أن يحلف يميناً باالله أنه              
 المطعون فيه بغير    دفع ثمن المبيع للمطعون ضدها، ولما قضى الحكم       

ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقـه فيتعـين نقضـه              
وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف إبراء للفصل فيها من جديد بهيئة           

 .مغايرة بدون رسوم بناء على طلب الخصوم
 :فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم         
ه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف إبراء للفصل فيهـا          المطعون في 

من جديد بهيئة مغايرة بدون رسوم بناء على طلـب الخصـوم ورد             
 .الكفالة للطاعن
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 م٢٨/٣/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 

عبداالله بن راشد السيابي ـ نائب رئـيس المحكمـة العليـا     / برئاسة فضيلة الشيخ
حـمود بن عبد االله الراشدي ـ سـالم   : قضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلة الو

 .بن راشد القلهاتي ـ سالم بن محمد البراشدي ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي
 م٢/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٢٣قرار رقم 

)١٤( 
ـ ) تمسك( ـ دفع ) ادعاء عام ـ إخطار ـ دفع ـ بطلان ( إدخال ـ تدخل 

 ) توكيل ـ وجوب ـ آثار:محاماة
لا  وجوب إخطار الادعاء العام في التـدخل الجـوازي    ن القانون م  إن خلو  -

 إذ يترتـب علـى عـدم        ،حالات التدخل الجـوازي    في   رهيعني عدم إخطا  
قرر القانون رعايتها وحمايتها مما يعني أنه يجب         الإخطار إهدار لمصلحة  

على أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام بمجـرد قيـد دعـوى مـن               
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية     ) ٩١(ة  الدعاوى الواردة في الماد   

، ويترتب عليه البطلان النسـبي لمصـلحة        في السجلات المخصصة لذلك   
 .القاصر

 وجـد   لمـن  لا يكـون إلا ن الدفع بالبطلان لعدم إخطار الادعـاء العـام      إ -
 . إثارته لأول مرة أمام المحكمة العلياجوزت ولا ،لمصلحته

حاماة وإن كانت قد قضت بعدم جواز رفـع         من قانون الم  ) ٣١(إن المادة    -
الدعاوى المدنية والتجارية والضريبية التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف          

وسـاوت فـي هـذا الشـأن بـين الشـركات            ، ريال إلا عن طريق محام    
 .إلا أنها لم ترتب البطلان جزاءً لمخالفة هذا الحكم، والمؤسسات والأفراد

 الوقائـــع

النحو الذي يـبين من سـائر الأوراق أن        تتحصل الوقائع على    
أقام الـدعوى الابتدائيـة أمـام المحكمـة         ) المطعون ضده (المدعي  

الطاعنـة  (م ضد المدعى عليهـا      ٢١٨/٢٠٠١الابتدائية بمسقط برقم    
يطالب الحكم له في مواجهتها بإثبات شراكته فـي المنـزل             ) الأولى
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 ٣٣/١ بـالخوير  الكـائن ،  والمسجل باسـمه   .......الذي خلفه شقيقه    
وحيث بان للمحكمـة أن     . والمكون من منزلين كل منهما من طابقين      

الورثة أيتام خاطبت دائرة المحكمة الشرعية التـي وكلـت الطاعنـة       
الأولى عن الأيتام ومضت المحكمة بعد ذلـك فـي نظـر الـدعوى              
ومحصت ما قدم إليها من مستندات واستمعت إلى شـهود المـدعي            

م حكمـت بثبـوت شـراكة       ١٩/٥/٢٠٠٣يخ  وبتأر) المطعون ضده (
لم ينل هذا   ، ف لمنزل محل النزاع مقررة له النصف     المطعون ضده في ا   

م بتـأريخ   ٨٣/٢٠٠٣الحكم قبول الطاعنة فاستأنفته بالاستئناف رقـم        
وقد رفع الاسـتئناف  ، ....م الذي وقع صحيفته المحامي  ٢٧/٥/٢٠٠٣

كمـت محكمـة    وبعد الاستماع إلى الطـرفين ح     ، نيابة عن الطاعنين  
وبرفضـه  ، الاستئناف شكلاً م بقبول   ٧/١٢/٢٠٠٣الاستئناف بتأريخ   

لم يرض الطاعنان بالحكم فطعنا فيـه بـالطعن الماثـل           ، و موضوعاٍ
المقبول للترافـع   ........ م حيث أودع محاميهما   ١٣/١/٢٠٠٤بتأريخ  

ومع صورة ضوئية من سند وكالته عن       ، أمام المحكمة العليا صحيفته   
قد أقيم الطعن على سبب واحد هو مخالفة القانون والخطأ          و، الطاعنين

حاصل الوجه الأول هو أن     ، في تطبيقه وتأويله وذلك من أربعة وجوه      
 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية توجـب إبـلاغ          ٩١/٢المادة  

الادعاء العام لاستعمال حقه في التدخل مـن عدمـه لوجـود ورثـة          
أن المحكمة لـم توضـح مضـمون        وحاصل الوجه الثاني    ، قاصرين

كما أنها استندت   ، الورقة العرفية وكيف جعلت للمطعون ضده النصف      
في الاستدلال  إلى أقوال شهود أخذت في دعوى سابقة مما يعد فساداً           

وحاصل الوجه الثالث هو أن الدعوى لم ترفع        ،  وقصوراً في التسبيب  
أمـا حاصـل    ، على بقية الورثة ولم يمثلوا فيها حتى يقدموا دفـاعهم         

من قانون المحاماة توجب توكيـل      ) ٣١(الوجه الرابع فهو أن المادة      
ولـذا فـالحكم    ، محام إذا زادت قيمة الدعوى على خمسة آلاف ريال        

وبتـاريخ  ،  لقـانون والـبطلان مـن النظـام العـام         باطل لمخالفة ا  
م أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن فأودع أمانة سـر          ٤/١/٢٠٠٤
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 محاميه خالد حمد ناصر المقبـول       ٤/١/٢٠٠٤تأريخ  المحكمة العليا ب  
للترافع أمام المحكمة العليا مذكرة بدفاع المطعون ضده قال فيها إنـه            

من قـانون الإجـراءات المدنيـة       ) ٩١(لا توجد مخالفة لحكم المادة      
أما الورقة  ، والتجارية ذلك أن النص لم يتضمن حكماً خاصاً بالقصر        

وحيث أنـه عـن     ، ى شقيق المطعون ضده   العرفية فقد ثبتت نسبتها إل    
تمثيل الورثة فقد خاطبت محكمة الموضوع دائرة المحكمة الشـرعية          

أمـا عـن مخالفـة قـانون        ، التي وكلت الطاعنة الأولى عن أولادها     
، المحاماة فالنعي غير صحيح ذلك أن النص شرع لمصلحة المـدعي          

، وثاني درجة كما أن الطاعنين لم يدفعا بهذا السبب أمام محكمتي أول           
مـن  ) ٢٣٩(وطلب في ختام مذكرته رفض الطعن لمخالفته المـادة          
مـن  ) ٢٥٠(قانون الإجراءات المدنية والتجارية وعملاً بحكم المادة        

قانون الإجراءات المدنية والتجارية فقد أعلن الطاعنان بمذكرة الدفاع         
 م متمسكاً بما سبق أن أبداه     ٩/٢/٢٠٠٤فعقب عليها محاميهما بتاريخ     

وبعد اكتمال تبادل المذكرات أحيل الطعـن إلـى         ، في صحيفة الطعن  
م ١٣/٣/٢٠٠٤م فـأودع بتـاريخ      ٢٩/٢/٢٠٠٤الادعاء العام بتاريخ    

من القانون الإجراءات المدنية    ) ٩٤(مذكرة برأيه جاء فيها إن المادة       
والتجارية لم تستلزم إخطار الادعاء العام إلا في الحالات التي يوجب           

مـن  ) ٩٠(وهي المنصوص عليها فـي المـادة        ، ن تدخله فيها القانو 
وحيث إنه عن القصور في التسبيب والفساد فـي         ، الـقانون المذكور 

الاستدلال فمردود بأن استخلاص الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة من          
مـن  ) ٣١(أما البطلان فلم تقـرره المـادة   ، سلطة محكمة الموضوع 

وفـي الموضـوع    ، الطعن شـكلاً  وانتهى إلى قبول    ، قانون المحاماة 
 .  برفضه

 مةــالمحك
حيث إن الطعن قدم في الميعاد القانوني المنصوص عليـه فـي            

وكان المحامي  ، من قانون الإجراءات المدنية والتجارية    ) ٢٤٢(المادة  
الذي وقع صحيفة الطعن من المقبولين للترافع أمام المحكمـة العليـا            
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سداد الرسم المقرر وأودعـت     وحيث إنه تـم    ، وموكلا من الطاعنين  
م فإن الطعن يكون قد اسـتوفى  ١٣/١/٢٠٠٤الكفالة وذلك كله بتاريخ  

 .أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
من ) أ/٩١( النعي بالوجه الأول فإنه مردود بأن المادة         إنوحيث  

قانون الإجراءات المدنية والتجارية تجيز للادعاء العام بحسب تقديره         
وناقصـيها والغـائبين    ، عاوى المتعلقة بعديمي الأهلية   التدخل في الد  

من ذات القانون على أمانة السر      ) ٩٤(ولم توجب المادة    ، والمفقودين
، إخطار الادعاء العام إلا في الحالات التي يكون فيها تدخله وجوبـيا          

) ٩٢(وقد جرى هذا النص على خلاف نظيره المصـري ـ المـادة    
 المحكمة المختصة بإخطار النيابة العامة      مرافعات الذي يلزم أمانة سر    

وخلو القانون من هذا الإلزام     في حالتي التدخل الوجوبي والجوازي،      
في حالة التدخل الجوازي لا يعني عدم إخطار الادعاء العام في مثـل             
هذه الحالات إذ يترتب على عدم الإخطار إهـدار لمصـلحة    قـرر     

ه يجـب علـى أمانـة سـر         القانون رعايتها وحمايتها مما يعني أن     
 المحكمة إخطار الادعاء العام بمجرد قيد دعوى من الدعاوى الواردة         

من قانون الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة فـي          ) ٩١(في المادة   
 ليتمكن الادعاء العام من تحديـد اختيـاره         السجلات المخصصة لذلك  

وإذا كـان بعـض     ، وفق ظروف كل حالة إما التدخل و إما عدمـه         
قد ذهبوا إلى أن جزاء عدم الإخطار هو الـبطلان إلا أنهـم              احالشر 

أما في حالـة التـدخل      ، يرون أنه قاصر على حالة التدخل الوجوبي      
الجوازي فإن البطلان يكون نسبياً مقرراً لمصلحة القاصـر، وغايـة           
ذلك إنه لا يجوز لغيره أو لمن يقوم مقامه التمسك به ـ ومن واقـع   

البطلان لعدم إخطار الادعاء العام لم يـتم        أن الدفع ب  الأوراق يتضح   
التمسك به أمام محكمة ثاني درجة مما يمتنع معه إثارته لأول مـرة             

أما عن النعي بالوجه الثاني وهو الفسـاد فـي          .  أمام المحكمة العليا  
الاستدلال والقصور في التسبيب لعدم تبيان مضمون الورقة العرفيـة          

 التـي   والأسانيد ما هي إلا الأدلة      فهو غير سديد ذلك إن أسباب الحكم      
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ويقتضي هذا حتمـاً    ، تكفي لتبرير النتيجة التي انتهى إليها في قضائه       
سلامة الاستدلال وأن يكون الدليل الذي اعتمده القاضي وبنى عليـه           
حكمه دليلاً مقبولاً وأن يكون حقيقياً أي له أصله الثابت بالأوراق وأن            

والذي استبان  . تناولاه بالنقاش يكون قد طرح على طرفي الخصومة و      
من الأوراق أن قضاء المحكمة جاء نتيجة تمحيص الـدليل وثبـوت            
صحته مما لا يعدو معه النعي إلا جدلاً حول الواقـع والـدليل فـي               
الدعوى وسلطة المحكمة في استخلاصه وهو مما تستقل به محكمـة           

 .الموضوع دون تعقيب من هذه المحكمة
وجه الثالث فهو في غير محله ذلك إنـه         وحيث إنه عن النعي بال    

إذ تبين لمحكمة أول درجة أن الخصومة وإن كانـت موجهـة إلـى              
الطاعنة بشخصها إلا إنها في الواقع أيضا موجهة إلى أولادها القصر            

وليس لهم ممثل   ، لأيلولة المنزل محل النزاع إليهم بالإرث من والدهم       
حكمة الشرعية بمسـقط    فقد طلبت من دائرة الم    ، يدافع عن مصلحتهم  

ولما كانت دائرة المحكمة الشرعية قد عينت والدتهم        ، تعيين ممثل لهم  
وكيلة عنهم فإن الخصومة تكون قد انعقدت في مواجهتهم في شخص           

ولا يؤثر في ذلك عدم تعـديل أسـماء         ، والدتهم بصفتها وكيلاً عنهم     
 .الخصوم بإضافة  الورثة كمدعى عليهم

من قـانون   ) ٣١(ن لمخالفة حكم المادة     وحيث إن النعي بالبطلا   
 وهـو الوجـه     ١٠٨/٩٦المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم       

من قانون المحاماة وإن    ) ٣١(فإنه غير سديد ذلك إن المادة       ، الرابع
كانت قد قضت بعدم جـواز رفـع الـدعاوى المدنيـة والتجاريـة              

عن طريـق   والضريبية التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف ريال إلا          
، وساوت في هذا الشأن بين الشركات والمؤسسات والأفـراد        ، محام

والثابت من ملف   . إلا أنها لم ترتب البطلان جزاءً لمخالفة هذا الحكم        
م أن صحيفة الطعن بالاستئناف وقعها محام       ٨٣/٢٠٠٣الاستئناف رقم   

من قانون ) ٣١(مقبول للترافع أمامها ـ مما يعد استجابة لحكم المادة  
لمحاماة ـ إلا أن صحيفة الطعن لم تتضمن دفعاً بـبطلان صـحيفة    ا
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كما لـم تـدفع بـه       ، سالفة الذكر ) ٣١(الدعوى لمخالفة نص المادة     
ومن ثم لا يتأتى الـدفع      ، الطاعنة أمام المحكمة أثناء نظر الاستئناف     

) ٣١(وإذا كان نص المـادة      . بالبطلان لأول مرة أمام المحكمة العليا     
ماة لم ينص على البطلان ـ خلافاً لما قضى به نص  من قانون المحا

من قانون المحاماة المصري ـ فإنه يتعذر إجابة الطاعنة  ) ٥٨(المادة 
 .إلى طلبها

، وترتيباً على ما سلف بيانه فإنه يتقرر قبـول الطعـن شـكلاً            
من قـانون الإجـراءات     ) ٢٦١(ورفضه موضوعاً عملاً بحكم المادة      

 .المدنية والتجارية
 :ه الأسبابفلهذ

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
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 م٢٨/٣/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 

عضوية كل مـن أصـحاب   وحمود بن عبداالله الراشدي ـ  /برئاسة فضيلة القاضي
سالم بن راشد القلهاتي ـ سالم بن محمـد البراشـدي ـ محمـد      : الفضيلة القضاة

 .االله شيخ محمد الجزوليالطريفي محمد ـ عبد
 م٧٤/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٢٤قرار رقم 

)١٥( 
 )حجية الأمر المقضي به ـ شروط( دفع

الدفع بحجية الأمر المقضي فإنه في غير محله ذلك لعدم توافر شـروطه              -
 والثابت من الأحكام السـابقة أن       ،في كل من الخصوم والسبب الموضوع     

خصه ولا بنائب عنه ومن ثم لـم        المطعون ضده لم يكن خصماً فيها لا بش       
 .تصدر هذه الأحكام في مواجهته

 ـعــالوقائـ
تتحصل الوقائع على النحو الذي يبين من سـائر الأوراق فـي أن المـدعي               

 أمام المحكمة الابتدائيـة     ٢٣٠/٢٠٠٢أقام الدعوى الابتدائية رقم     ) المطعون ضده (
بإزالة ) الطاعنين(عى عليهما   بسمائل ــ الدائرة المدنية ــ يطالب فيها إلزام المد        

ما أحدثاه في مجرى الشرجة من بناء حال بينه وبين الطريق المار ببطن الشـرجة               
حقه في الشرجة على أساس أنها      ) المدعى عليهما (ورداً على دعواه أنكر الطاعنان      

من مترفقات مقامهم الذي حكم لهما به، وبعد إجراء معاينة لموقع النزاع أصـدرت              
م حكمها الـذي قضـى بـإلزام المـدعى          ٨/١٢/٢٠٠٢لابتدائية بتاريخ   المحكمة ا 

بإزالة ما أحدثاه من بناء جديد في بطن الشرجة وهـو العـريش             ) الطاعنين(عليهما
المبني بأنابيب الحديد المحاذي للعريش السابق الكائن تحت الغافة، كما قضت بأنـه             

أو غيره من أهل البلد     ) المطعون ضده (في منع   ) الطاعنين( لا حق للمدعى عليهما     
 ببطن الشرجة أو المرور بالسيارة أو بغيرها أو بالاستخدام لأي وجـه             الانتفاعمن  

من أوجه الانتفاع المباحة لكونه ملك عام داخل في مقامهم، كما عليهم إزالة ما بقي               
من جسر الأسمنت عند مدخل الشرجة لكونـه يعيـق المـرور فيهـا، وللمـدعي                



 

 -٣١٦-

ح منفذ الشرجة ليكون صالحاً للمرور له ولغيره مـن أهـل            إصلا) المطعون ضده (
 ورفضت المحكمة دعوى إغلاق الباب لعدم الاختصاص . الأموال المحاذية للشرجة

بالحكم فتقدما ضده بالاسـتئناف رقـم       ) الطاعنان(لم يرض المحكوم عليهما     
م أصـدرت محكمـة     ٢٤/٥/٢٠٠٣م، وبتـاريخ    ٢٢/١/٢٠٠٣م بتاريخ   ٩/٢٠٠٣

 حكمها الذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، وقـد            الاستئناف
 الصـادر مـن محكمـة       ٥/١٧٦/٨٦أسست حكمها على ما جاء في الفصل رقـم          

 .م الذي قضى بأن بطن الشرجة غير مملوك لأحد١٨/١٠/١٩٨٦الاستئناف بتاريخ 
خ لم ينل هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنين فطعنا فيـه بـالطعن الماثـل بتـاري               

المقبول للترافع أمـام المحكمـة      ............ م بصحيفة وقعها المحامي   ١/٧/٢٠٠٣
العليا، وقد أقيم الطعن على سبب واحد وهو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقال              
بياناً لذلك إن الحكم المطعون فيه قد صدر خلافاً لحكم آخر سابق حاز حجية الأمر               

طاعنين من جهة الترفق، وقد مضى على هـذا         المقضي، قضى بأن محل النزاع لل     
كما أن  . الحكم زمن طويل ولم يعترض عليه المطعون ضده الذي لم يكن طرفاً فيه            

الحكم المطعون فيه لم يقرر في الضرر الذي سـيترتب علـى أمـوال الطـاعنين                
م أعلن المطعون ضده بصـحيفة الطعـن فـأودع          ٦/٧/٢٠٠٣وبتاريخ  . وأملاكهما

مذكرة بدفاعـه أمانـة سـر المحكمـة العليـا بتـاريخ             ........ .........محاميه
م أبان فيها أنه لئن كان المطعون ضده لم يكن طرفاً في الفصـولات              ١٥/٧/٢٠٠٣

السابقة إلا أنها قررت أن بطن الشرجة ليس مملوكاً لأحد وطلب رفـض الطعـن،               
لمـذكرات  وبعد اكتمال ا  . وفي تعقيبهما تمسك الطاعنان بما جاء في صحيفة الطعن        

م فأودع مذكرة برأيه بتـاريخ      ١٢/٨/٢٠٠٣أحيل الطعن إلى الإدعاء العام بتاريخ       
 .م خلص في نهايتها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه٢٨/١٠/٢٠٠٣

 المحكمــة
) ٢٤٢( حيث إن الطعن قدم في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المـادة      

ارية، وكان المحامي الذي وقع صحيفة الطعـن        من قانون الإجراءات المدنية والتج    
مقبولاً للترافع أمام المحكمة العليا وقدم سند وكالته عن الطاعنين وحيث إن الرسـم              

م وفي ذات التاريخ أودعـت الكفالـة فـإن          ١/٧/٢٠٠٣المقرر قد تم سداده بتاريخ      
 .الطعن يكون قد استوفى أوضاعه فهو مقبول شكلاً
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 الأمر المقضي فإنه في غير محله ذلـك لعـدم           الدفع بحجية وحيث إنه عن    
توافر شروطه في كل من الخصوم والسبب الموضوع والثابت من الأحكام السابقة            
أن المطعون ضده لم يكن خصماً فيها لا بشخصه ولا بنائب عنه ومن ثم لم تصدر                

 أما عن الضرر المدعى به في مرور السيارة فالثابت أنه           هذه الأحكام في مواجهته،   
كان سبباً أسس عليه الاستئناف وهو طلب جازم قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى            
وإذا كانت محكمة ثاني درجة لم تستند في قضائها عليه فإنها تكون قد أخطأت فـي                
تطبيق القانون مما يستوجب نقض الحكم وإحالة الأوراق إلى محكمـة الاسـتئناف             

 . للبت في هذا السبب الجوهري
 :ابفلهذه الأسب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعـون           
فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للحكم فيها من جديد بهيئة مغـايرة بنـاء               

 .على طلب الخصوم وبدون رسوم ورد الكفالة للطاعنين
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 م٤/٤/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 

االله بن راشد السيابي ـ نائـب رئـيس المحكمـة العليـا      عبد/برئاسة فضيلة الشيخ
حمود بن عبداالله الراشدي ـ سالم بـن   : عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاةو

 .راشد القلهاتي ـ سالم بن محمد البراشدي ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي
 م٦٠/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٢٥قرار رقم 

)١٦( 
 ـ بطلان ) فصل بأمر دون طلب( حكم 
لقضاء في أمر لم يكن مطروحاً على القاضي في الدعوى يشيب الحكـم              ا -

يتعـين نقضـه    والخطأ في تطبيق القانون وعدم فهم الواقع في الدعوى          
 .لبطلانه

 ـعــالوقائـ
أقام الدعوى المدنية رقـم     ) المدعي(تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن        

 على انه اشـترى أرضـاً مـن         م لدى المحكمة الابتدائية ببركاء تأسيساً     ٦٩/٢٠٠٢
بمنطقة الحـرادي بولايـة بركـاء بمبلـغ مائـة           ) المطعون ضدها (المدعى عليها   

ريـــال عماني وذلك بموجب ورقة البيع المصادق عليها من قبل والي مطـرح             
م و أن حـدود     ٢٠٠٠/يوليو/٢هـ الموافق   ١٤٢١/ ربيع الثاني   / ٢٩المؤرخة في   

وطلب تمكينه من حيازتها كما تقـدم المـدعي         الأرض حسبما جاء في تلك الورقة،     
بطلب شفعة لهذه الأرض إن صحت ملكيتها للبائعة وذلـك بموجـب            (.....) الثاني  

وقـد وقـف    ،  م  ٧/٥/٢٠٠١هـ الموافـق    ١٢/٢/١٤٢٢طلب الشفعة المؤرخ في     
قاضي المحكمة على الأرض محل النزاع فوجد بها أعمدة التيار الكهربائي وأشجار            

) المطعون ضـدها  ( آثاراً بها تدل على الملك فطالب المدعي عليها          الغاف ولم يجد  
بالبينة على تملكها تلك الأرض فأحضر وكيلها شهوداً وسمعت المحكمة شـهادتهم            

هـ الموافـق   ٢٩/٤/١٤٢٣فوق الأرض فلم تقم بها حجة في ثبوت الملك، وبتاريخ           
عدم ثبـوت   م أصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى ببطلان البيع ل         ١١/٦/٢٠٠٢

مع بطلان دعوى الشفعة للمدعي الثاني وإلزام المدعية        ) المدعى عليها (المبيع للبائع   
بمصاريف الدعوى، فلم يرض الطاعن بهذا الحكم فطعـن فيـه           ) المطعون ضدها (



 

 -٣١٩-

م ٢٨/٤/٢٠٠٣بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بصحار التي أصـدرت بتـاريخ           
فضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، فلـم       حكماً قضى بقبول الاستئناف شكلاً وبر     

يحز هذا الحكم قبولاً من الطاعن فطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل الـذي أودعـت               
م موقعة مـن محـامي      ٢/٦/٢٠٠٣صحيفة بأسبابه بأمانة سر هذه المحكمة بتاريخ        

مقبول للترافع لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالته عنـه              
ما يفيد سداد الرسوم والكفالة وأعلنت المطعون ضدها بالنشر بصحيفتي الشـبيبة            و

م على التوالي وذلك لتعـذر      ١٩/١/٢٠٠٤م و ١٤/١/٢٠٠٤والوطن الصادرتين في    
 علـى سـبب      الطعن أقيم، وقد   العادية فلم ترد على أسباب الطعن     إعلانها بالطرق   

 القانون والخطأ في تطبيقـه      واحد نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة        
وبياناً لذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضـاءه علـى             
شيء لم يطلبه الخصوم وخرج عن موضوع الدعوى عندما قضى ببطلان عقد بيع             
الأرض محل النزاع بين الطاعن والمطعون ضدها وهو أمر لم يكن مطروحاً فـي              

 نزاع، بينهما فضلاً عن أن أحداً لم ينازع المطعون ضـدها            الدعوى ولم يكن محل   
في ملكيتها للأرض ومع ذلك أثبتت ملكيتها لها بشهادة الشـهود الـذين لـم تقبـل                 
شهادتهم حجة على ملكية الأرض دون مبرر، ولما قضى الحكم المطعون فيه بعدم             

خطـأ فـي    وأثبوت تملك المطعون ضدها للأرض وبطلان البيع فقد خالف القانون           
الإدعاء العام بالمحكمة العليا أبدى فـي الطعـن         ، وأبدى   تطبيقه بما يستوجب نقضه   

 .خلص فيه إلى قبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
 ـةـالمحكمـ

 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
د ذلك أن الطاعن    حيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن سدي         و

رفع هذه الدعوى مطالباً بالحكم له بحيازة الأرض محـل النـزاع فـي مواجهـة                
المطعون ضدها، فان الحكم المطعون فيه الذي اعتنق أسباب الحكم الابتدائي وقضى            
بتأييده على سند من أن عقد البيع المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها عقد باطـل               

ن إن يبحث في مدى أحقية الطاعن في حيـازة الأرض           لعدم ثبوت المبيع للبائع دو    
محل النزاع أو عدم أحقيته لها يكون قد أخطأ في فهم الدعوى ممـا حجبـه عـن                  

وانتهى إلى القضاء فـي أمـر لـم يكـن           الفصل فيها على أساسها الذي أقيمت به        
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وعدم فهم الواقع    مطروحاً عليه في الدعوى فشاب حكمه الخطأ في تطبيق القانون         
الدعوى فيتعين نقضه لبطلانه وإحالة الدعوى لمحكمـه الاسـتئناف المختصـة           في  

 .للفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة بدون رسوم وبناء على طلب الخصوم
 :فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعـون           
بهيئة مغايرة بـدون رسـوم      فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها         

 .وبناء على طلب الخصوم
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 م١١/٤/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
عبداالله بن راشد السيابي ـ نائب رئيس المحكمـة العليـا ـ     /برئاسة فضيلة الشيخ

سليمان بن عبد االله اللويهي ـ سالم بن  : عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاةو
 .الم بن محمد البراشدي ـ عبداالله شيخ محمد الجزوليراشد القلهاتي ـ س

 م١٠٠/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٢٦قرار رقم 
)١٧( 

 ) ـ نظام عامـ شروطحجية ( حكم 
يشترط لتحقق الحجية المانعة من إعادة طرح النـزاع علـى            -

المحكمة التي أصدرت الحكم أو أية محكمة أخرى مساوية لها          
، ثل في وحدة الخصـوم    في الدرجة توافر عناصر ثلاثة تـتم     

فمتى توافرت امتنـع علـى المحكمـة        ، والسبب، والموضوع
 من تلقاء نفسـها بعـدم        به المضي في نظر الدعوى وتقضى    

 .جواز نظرها لتعلق حجية الأمر المقضي فيه بالنظام العام
 ـعـالوقائـ

تتحصل الوقائع على النحو الذي يبين من سائر الأوراق فـي أن      
م أمـام المحكمـة     ٢٥٩/٢٠٠٢م الدعوى رقـم     أقا) الطاعن(المدعي  

م يطالـب فيهـا بـإلزام       ٢٣/١٠/٢٠٠٢الابتدائية بالمضيبي بتاريخ    
بإزالة البند الذي وضعاه بجانـب      ) المطعون ضدهما (المدعى عليهما   

) النخـل (ماله على حافة الوادي من جهة الجنوب ما بين باب المـال   
 لموقع النـزاع أقـر      وإثر معاينة ، وبين الطريق التي تدخل على ماله     

المدعى عليهما بأن البند أقيم حديثاً لمنع الوادي من الدخول في مالهما            
، ر إلى المحكمة لتقضي بما تـراه      ودفع الضرر عن النخل وأسند الأم     

م حكمت المحكمة بعدم إزالة البنـد إلا إذا أراد          ٢/٧/٢٠٠٣وبتاريخ  
 ـ       ، المدعى عليهما ذلك   د ضـرر   وقد جاء في أسباب حكمها أنـه يوج

 المدعي من   بدخول الوادي مال المدعى عليهما ولا يوجد ضرر على        
) الطـاعن (لم يحز هذا الحكم رضا المـدعي        ، و جراء إقامة هذا البند   

م وطلب  ٧/٩/٢٠٠٣فطعن فيه بالاستئناف ومثل أمام المحكمة بتاريخ        
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فأصـدرت  ، إلغاء الحكم المستأنف ووقف القضـاة علـى الــموقع         
ل الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم       المحكمة حكمها بـقبو  

المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابـقة الفصل فيها في          
م المضيبي الشرعية والاستئناف رقـم      ١٤٠/٧١/٢٠٠٠الدعوى رقم   

وضد هذا  ، م إبراء بين ذات الخصوم وفي نفس الموضوع       ٣٥/٢٠٠١
لمحكمة العليا بتـاريخ    الحكم كان الطعن الماثل الذي أودع أمانة سر ا        

المقبول للترافع أمام المحكمة    .......... م ووقع صحيفته  ٢٧/٩/٢٠٠٣
العليا ويرتكز الطعن على سبب واحد وهو الخطأ في تطبيق القـانون            
وقال بياناً لذلك إن محكمة الاستئناف قضت بدفع بعدم جـواز نظـر             

م ١٤٠/٧١/٢٠٠٠الدعوى لسابقة الفصل فيها فـي الـدعوى رقـم           
م دون مراعاة لشروط هذا الـدفع   ٣٥/٢٠٠١مضيبي واستئنافها رقم    ال

وهي اتحاد الدعويين السابقة واللاحقة من حيث الخصـوم والمحـل           
وأنه على الرغم من اتحـاد      ، والسبب وهو ما لم تتحقق منه المحكمة      

الخصوم فإن الفاصل الذي تم التصالح عليه يقع مـن جهـة الغـرب              
عن فموضوعه البند الذي أقامه المطعون      أما النزاع محل الط   ، والشرق

وبـين  ) النخل(ضده بجانب ماله على حافة الوادي ما بين باب المال           
وطلب فـي ختـام     ، )الطاعن(الطريق التي تدخل على مال المدعي       

بصفة أصلية نقض الحكم المطعون فيه وإلغائـه والقضـاء          ، صحيفته
طعون فيه وإعادة   واحتياطياً نقض الحكم الم   ، مـجدداً بصحيح القانون  

. الدعوى لمحكمة الاستئناف لتفصل فيها مرة أخرى بـدائرة مغـايرة          
م أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن ولـم        ٧/١٠/٢٠٠٣وبتاريخ  

فأحيل الطعن إلـى الادعـاء العـام بتـاريخ          ، يتقدم أي منهما بدفاعه   
م ٣١/١٢/٢٠٠٣م الذي أودع مذكرة برأيـه بتـاريخ         ٢٨/١٠/٢٠٠٣

ا إلى أن الطعن مقبول شكلاً وفي الموضـوع يـرى           خلص في نهايته  
 .نقض الحكم
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 المحكمــة
حيث إن الطعن قدم في الميعاد القانوني المنصوص عليـه فـي             

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وكان المحامي       ) ٢٤٢(المادة  
الذي وقع صحيفة الطعن موكلاً من الطاعن بمقتضى سند وكالته الذي           

وحيث إن الرسم المقرر قد تـم سـداده بتـاريخ           ، طعنأودع بملف ال  
م وفي ذات التاريخ أودعت الكفالة فإن الطعن يكـون          ٢١/١٠/٢٠٠٣

 .قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
وحيث إن سبب الطعن الوحيد هو الخطأ فـي تطبيـق القـانون        
بسبب قضاء محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل          

 يشترط لتحقق الحجية المانعة مـن       فيها فإن النعي في محله، ذلك أنه      
إعادة طرح النزاع على المحكمة التي أصدرت الحكم أو أية محكمـة            
أخرى مساوية لها في الدرجة توافر عناصر ثلاثة تـتمثل في وحدة           

فمتى توافرت امتنع على المحكمـة      ، والسبب، والموضوع، الخصوم
وتقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها       المضي في نظر الدعوى     

والعلة التشريعية فـي    ، لتعلق حجية الأمر المقضي فيه بالنظام العام      
إثبات الحجية لحكم سابق في نزاع لا حق هو منع تأبـيد المنازعات            

وعليه فإذا دفع أمام محكمة بسـبق الفصـل فـي           ، أو تكرار الأحكام  
ق من تـوافر شـروط      الدعوى المعروضة وجب على المحكمة التحق     

ولا يكـون   . الحجية من حيث خصوم الدعوى وموضوعها وسـببها       
أو ، خصماً في الدعوى إلا من كان يطلب الحكم له على خصمه بشئ           

فمن لم يبد طلبا في الدعوى ومـن لـم          ، من يطلب الحكم عليه بشئ    
وتحـدد عـادة أوراق     ، يوجه إليه طلب لا يعتبر خصماً في الدعوى       

أما موضوع الدعوى فهـو محلهـا أي        . ماً فيها الدعوى من كان خص   
.  الحق أو المركز القانوني المدعى به والمطلوب من القضاء حمايتـه          

والسبب رغم اختلاف الفقه في تعريفه فالمستقر هو أنه الأسـاس أو            
والذي يبـين   . السند القانوني الذي يستمد منه المدعي الحق في الطلب        

م الـذي   ١٤٠/٧١/٢٠٠٠ من سائر الأوراق وخاصة الفصـل رقـم       



 

 -٣٢٤-

أسست عليه محكمة الاستئناف قضاءها بعدم جـواز نظـر الـدعوى        
 أن الخصوم في الدعوى المذكورة هم ذات الخصوم فـي           المعروضة

وهو أحد العناصر التي سلفت     ) وأشخاصهم(الدعوى اللاحقة بصفاتهم    
أما من حيث الموضوع فرغم أنه كان إقامة بند إلا أن           ، الإشارة إليها 

د في الدعوى السابقة كان يقع من ناحيتي الغرب والشرق بالنسـبة            البن
والبند الحالي مثار النزاع موقعه جهة الجنوب       ، لكل من مالي الطرفين   

وهو موقع لم يكن محل النزاع في الدعوى السابقة ولم يشمله الحكـم             
الصادر فيها وهو ما تحقق منه الحكـم الابتـدائي بعـد أن أجـرت               

ولعل السبب فـي الـدعويين      . ية معاينة لموقع النزاع   المحكمة الابتدائ 
وإذا كان الثابت من خـلال مـا        . السابقة واللاحقة واحد وهو الضرر    

فإن اخـتلاف الموضـوع     واتحاد السبب   ، سلف بيانه اتحاد الخصوم   
 . فيهالمقضييكفي سبباً لانهيار الأساس القانوني لحجية الأمر 

لى ما جاء فـي الحكـم       وحيث إن محكمة الاستئناف لم تلتفت إ      
ولم تقـم   ، الابتدائي من تأكيد على اختلاف الدعويين السابقة واللاحقة       

بنفسها بالتحقق من توافر عناصر الحجية بمعاينـة الموقـع لتكـوين            
قناعتها فإن قضاءها بتوافر حجية الأمر المقضي فيه لا يقـوم علـى             

لى ذات  أساس صحيح مما يتعين معه القضاء بنقضه وإحالة الأوراق إ         
ورد الكفالة للطاعن عملاً بحكـم المـادة        ، المحكمة لتحكم فيها مجدداً   

 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ٢٦١(
 :فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم         
المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بإبراء لتحكم فيها          

، هيئة مغايرة بناء على طلب الخصوم وبدون رسـوم جديـدة          مجدداً ب 
 . ورد الكفالة للطاعن

 
 

 



 

 -٣٢٥-

 م٢٥/٤/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق
عبداالله بن راشد السيابي ـ نائـب رئـيس المحكمـة العليـا      /برئاسة فضيلة الشيخ

سالم بن راشد القلهـاتي ـ سـالم بـن     : عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاةو
 . عبداالله شيخ محمد الجزولي ـ إدريس القرشي عليمحمد البراشدي ـ 

 م١٦/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٢٨قرار رقم 
)١٨( 

 )خصومة( ـ حضور ) شروط(دعوى 
لا تعد الشكوى دعوى إلا إذا قدمت إلى المحكمـة المختصـة             -

 ـ     قـانون الإجـراءات المدنيـة       ابالإجراءات التي نص عليه
لوالي من تلقاء   والتجارية ، ولا تتحول الشكوى المقدمة إلى ا       

 .ذاتها إلى دعوى 
 .ظر في الدعوى دون طلب أو خصومة أن تنةلا يجوز للمحكم -

 الوقائــع
الوقائع كما ظهرت من الأوراق أن المطعون ضده تقـدم إلـى            

 .. هي ليست ببئـر      .....والي وادي المعاول برسالة إفادتها بأن بئر        
رباب فأحـال   وشركائه والأخرى مجهولة الأ   ............فالأولى هي 

الوالي هذه الرسالة إلى المحكمة بوادي المعاول التي نظرت الدعوى          
دون أن تقدم إليها عريضة من المدعي ودون أن يحضر المدعي نفسه            
أمامها بالرغم من إعلانه وإن الذي حضر هو المدعى عليـه الـذي             
ادعى بأن الأرض تخصه هو وله شركاء وإن الأرض تسـمى بئـر             

م أصدرت المحكمـة    ٢١/٥/٢٠٠٣سعد االله، وبتاريخ    الحشاة أو بئر    
الابتدائية بوادي المعاول حكماً قضى بثبوت بئر الحشاة العالية لناصر          

فاسـتأنف  ،  ائه وبعدم سماع دعـوى المـدعي فيهـا        بن علي وشرك  
المطعون ضده أمام محكمة صحار الاسـتئنافية التـي قضـت فـي             

اً برفع موضـوع     بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدد     ٥/١/٢٠٠٤
تقدم إلى هذه   ، و رفين وتحميل الطرفين رسوم الدعوى    النزاع عن الط  

المقبـول لـدى المحكمـة وتـم فـي          ......... المحكمة المحـامي  



 

 -٣٢٦-

 إيداع صحيفة الطعن بأمانة سر المحكمة العليا وقدم ما          ١١/٢/٢٠٠٤
طعـون ضـده    يفيد الوكالة وسداد الرسوم والكفالة وتـم إعـلان الم         

 العام قبول الطعن شـكلاً      ءورأى الادعا ،   ورد عليها  بصحيفة الطعن 
 مـن قـانون     ٦٤/٦٥/٦٦وبطلانه موضوعاً بسبب مخالفته للمـواد       

توجـب تقـديم    ) ٦٤(الإجراءات المدنية والتجارية، ذلك أن المـادة        
الدعوى بصحيفة تودع بأمانة سر المحكمة، ويـترتب على مخالفـة          

 ـ   ظام  ذلك بطلان العمل بطلاناً يتعلق بالن      ي، العام لتعلقه بأسس التقاض
ويجوز التمسك بالبطلان في أي حالة تكون عليها الدعوى فالمدعي لم           
يرفع الدعوى بهذه الطريقة ولم يحضر أصلاً للمحكمة وإنمـا هـي             

 .مجرد شكوى للوالي الذي حولها للمحكمة
 مة ــالمحك

 المحكمة ترى أن الدعاوى المدنية يسري عليها قـانون          حيث إن 
 ٢٩/٢٠٠٢ات المدنية الصادر بالمرسـوم السـلطاني رقـم          الإجراء
 ـ٦ هـ الموافق    ١٤٢٢ من ذي الحجة     ٢٢المؤرخ    ـ٣ ـ م ٢٠٠٢ ـ

 بان الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء علـى         ٦٤والذي نص في المادة     
طلب المدعي بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة وهنا في هذه الدعوى           

أحالها الوالي للمحكمـة    قدمت الشكوى للوالي وليس للمحكمة وحينما       
 ٦٤أن تطلب من المدعي صحيفة دعوى بموجب المـادة          كان عليها   

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما أنه على المدعي بموجب          
 من نفس القانون الحضور مع خصمه للمحكمة ولكنه لـم           ٧٥المادة  

يحضر وحضر خصمه وأخطأت المحكمة حين نظرت الـدعوى فـي           
 .المدعي ومعرفة طلباتهغياب صحيفة 

الإجراءات التي قامت بها المحكمـة      وترى هذه المحكمة أن كل      
الابتدائية كانت باطلة وتخالف القانون وإن ما قامـت بـه محكمـة             

ى حكـم   الاستئناف بصحار أيضاً باطل لأنها استندت في حكمها عـل         
 المحكمة الابتدائية الذي كان باطلاً من أساسه لمخالفته القـانون ومـا           

 .بني على باطل فهو باطل أيضاً



 

 -٣٢٧-

 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم         

 .المطعون فيه والحكم في موضوع الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٣٢٨-

 م٢٥/٤/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
ي ـ نائـب رئـيس المحكمـة العليـا      عبداالله بن راشد السياب/برئاسة فضيلة الشيخ

سليمان بن عبداالله اللويهي ـ سالم بـن   : عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاةو
 .راشد القلهاتي ـ سالم بن محمد البراشدي ـ إدريس القرشي علي

 م١٨/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٢٩قرار رقم 
)١٩( 

 )شروط( يمين حاسمة 
ل شاهداً على صدقه بالقول أو      ن اليمين قول يتخذ فيه الحالف االله عز وج        إ -

 واليمين الحاسمة تكـون     ،على إنجاز ما يعد ويخشى العقاب إن هو حنث        
حينما يعوز الخصم الدليل فإنه يحتكم إلى ضمير خصـمه ويوجـه إليـه              
اليمين الحاسمة التي تحسم النزاع، وتوجه اليمين الحاسـمة مـن أحـد             

 .الخصمين أو وكلائهما
 ـعــالوقائـ

 أمام محكمـة    ٨٣٦/٢٠٠٢ في أن الطاعن أقام الدعوى رقم        ع الوقائ تتحصل
ألـف وثلاثمائـة    ( ريالاً   ١٣٨٠صحار الابتدائية مطالباً المطعون ضده بأداء مبلغ        

وأفاد إيضاحاً لذلك أنه اتفق مع المطعون ضده على تزويـده           ) وثمانون ريالاً عمانياً  
علـى  )  وخمسون ريالاًمائتان (٢٥٠بالماء الصالح للشرب مقابل مبلغ شهري قدره       

 في اليـوم    ١٥ إلى   ١أن تكون سعة الناقلة خمسة آلاف جالون وتكون النقلات من           
 ريالاً وتبقـى    ١٢٠ وأنه سدد    ١٩/١١/٢٠٠٢ حتى   ٩/٥/٢٠٠٢الواحد اعتباراً من    

ريالاً ولم يقر بما زاد عن ذلك قضت محكمة         ١٥٤ ريالاً وأقر بـ     ١٣٨٠عليه مبلغ   
لم ، ف م١١/٦/٢٠٠٣ريالاً وكان ذلك في     ١٥٤ده مبلغ   صحار بأن يدفع المطعون ض    

يرض الطاعن بذلك الحكم فاستأنفه لدى محكمة استئناف صحار التي قضـت فـي              
تقـدم  ، و الحاسـمة بنـاء علـى طلـب المسـتأنف          بتوجيه اليمين    ١٥/١/٢٠٠٤

لدى أمانة سر المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقـدم           ........... المحامي
 وكالته كما قدم ما يفيد سداد الرسوم والكفالـة المقـررة قانونـاً وأودع               صورة من 

مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وقد تم إعلان المطعون ضده الصحيفة ورد عليها             



 

 -٣٢٩-

بمذكرة ولما كان التقرير بالطعن قد تم بأمانة سر المحكمة العليا في الميعاد ومـن               
 . محام مقيد أمامها

 مة ـــالمحك
قانوناً ومن ثم فهـو      استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة       طعنالحيث إن   

 .مقبول شكلاً
نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه اشتمل على خطأ فـي             وحيث إن   

تطبيق القانون بأن محكمة الاستئناف ذكرت بأن المستأنف طلـب توجيـه اليمـين              
الذي حضر هو ابنه ولـم      الحاسمة والثابت بأن الطاعن لم يحضر تلك الجلسة وإنما          

يكن لديه توكيل يخوله طلب توجيه اليمين الحاسمة وفي ذلك مخالفة صريحة لنص             
الادعاء العام قبول الطعن    ، ورأى   ون الإجراءات المدنية والتجارية    من قان  ٧٨المادة  

أن اليمـين قـول      وترى المحكمة العليا     ٧٨شكلاً وموضوعاً لمخالفته لنص المادة      
ف االله عز وجل شاهداً على صدقه بالقول أو على إنجاز مـا يعـد               يتخذ فيه الحال  

ويخشى العقاب إن هو حنث واليمين الحاسمة تكون حينما يعوز الخصـم الـدليل              
فإنه يحتكم إلى ضمير خصمه ويوجه إليه اليمين الحاسمة التي تحسـم النـزاع،              

 .وتوجه اليمين الحاسمة من أحد الخصمين أو وكلائهما
 قد تم دون وكالة من الطاعن لابنه محمد فإن ما قام به الابـن             ولما كان ذلك  

من طلب توجيه اليمين الحاسمة دون تفويض من والده لا يصح شرعاً وما قامت به               
 من قـانون الإجـراءات المدنيـة        ٧٨المحكمة الاستئنافية بصحار قد خالف المادة       

 .والتجارية مما يستوجب نقض الحكم
 :فلهذه الأسباب

حكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعـون          حكمت الم 
 . فيه وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف صحار لتقضي فيها بهيئة مغايرة وترد الكفالة

 
 
 
 
 



 

 -٣٣٠-

 م٢٥/٤/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
عبد االله بن راشد السيابي ـ نائب رئيس المحكمـة العليـا ـ     /برئاسة فضيلة الشيخ

سليمان بن عبد االله اللويهي ـ سالم بن  : ب الفضيلة القضاةعضوية كل من أصحاو
 .راشد القلهاتي ـ سالم بن محمد البراشدي ـ إدريس القرشي علي

 م٢٠/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٣٠قرار رقم 
)٢٠( 

 )إقرار ـ أحكام( إثبات
الإقرار هو اعتراف الشخص لآخر بالحق الذي يدعيه وهـذا           -

 لأنـه   ،ه المسائل المدنيـة   الإقرار هو سيد الأدلة في مثل هذ      
 حجة عليه حجة قاطعة على شغل ذمة الـمقر بما أقر به وهو           

 .جب على المحكمة الأخذ بهاوو
 ـعـالوقائـ

تتحصل الوقائع بأن المطعون ضدها وهـي إيطاليـة الجنسـية           
م ٢١٣/٢٠٠٢للمحاماة الدعوى رقـم     ....... أقامت عن طريق مكتب   

أربعـة   (١٤٨١٩ؤدي لـها مبلغ    أمام محكمة مسقط مطالبة إياه بأن ي      
مـع الفائـدة بواقـع      ) عشر ألفا وثمانمائة وتسعة عشر ريالاً عمانياً      

من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد وأفادت بأنها في إحدى           %١٠
زياراتها للسلطنة للسياحة تعرفت على الطاعن الـذي كـان يعمـل            

لطنة حيث طلـب    موظفاً بقسم العلاقات العامة بالسفارة الأمريكية بالس      
منها المشاركة في إدارة مشروع سياحي ووافقت وأعطته مبلغاً مـن           
المال وواصلت التحويل على حسابه بالبنك البريطاني بمسـقط حتـى        

بتـاريخ  ، و وأنه لم يقم بتنفيذ التزاماته     ريالاً   ١٤٨١٩وصل الـمبلـغ   
م حكمت المحكمة الابتدائية بمسقط بأن يـؤدي الطـاعن          ٥/٥/٢٠٠٣

أحد عشر ألفا وثمانمائة وواحد     (ريال  ١١،٨٩١ن ضدها مبلغ    للمطعو
لم يرض الطاعن بـذلك     ، ف وإلزامه بالمصاريف ) الاً عمانياً وتسعين ري 

الحكم وقدم استئنافاً أمام محكمة استئناف مسقط التـي قضـت فـي             
م بقبول الاستئناف شكلاً وأيدت الحكم بما يؤكـد بـأن           ١١/١/٢٠٠٤



 

 -٣٣١-

م ٢٦/٢/٢٠٠٤وفي  ، ئناف موضوعاً محكمة الاستئناف رفضت الاست   
المحامي لدى المحكمة العليا طعناً بـالنقض       ........... تقدم المحامي 

لدى أمانة سر المحكمة العليا وأودع بذات التاريخ مذكرة بالأسـباب           
موقعة منه بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم ما يفيد وكالته ومـا يفيـد              

م إعـلان المطعـون ضـدها       سداد الرسوم والكفالة المقررة قانوناً وت     
، م أوقفت هـذه المحكمـة الحكـم       ١٤/٣/٢٠٠٤بصحيفة الطعن وفي    

الادعاء العام قبول الطعن شكلاً حيث أنه قدم في موعده المحدد           ورأى  
 .قانوناً ومن محام مقبول ومقيد لدى المحكمة العليا وبرفضه موضوعاً

 مة ــالمحك
 .ه مقبول شكلاً استوفى شكله المقرر قانوناً فإنحيث إن الطعن

إن محكمة الاستئناف حينما حكمت على الطاعن فإن ذلك         حيث  و
الحكم يعاب عليه الفساد في الاستدلال والقصور في التسـبيب وفـي            
توضيح ذلك أشار محامي الطاعن إلى أنه ألزم بدفع المبالغ المقضـي            
بها لمصلحة المطعون ضدها دون الأخذ في الاعتبار دفاع الطـاعن           

 إلى أن هذه المبالغ هي استحقاق الطاعن نظيـر خـدمات            الذي أشار 
سياحية وأن هنالك عدداً من الشهود لم تستمع إليهم المحكمة وأن مـا             
ذكرته المحكمة حول عدم تقديم الطاعن لمسـتندات وفـواتير لـيس            
صحيحاً حيث أن الطاعن سبق له التعامل مع أجانب وقدم لهم خدمات            

عليهم فضلاً عن أن مشروعه السياحي      ولم يسجل المبالغ التي صرفها      
كان قائماً قبل التعرف على المطعون ضدها وأنه ليس بحاجـة إلـى             

 .معونة مالية منها
رفض الادعاء العام هذا السـبب بحجـة أن سـماع           وحيث إن   

يـثار أمام المحكمة العليا وإنما هو مـن         الشهود أو عدم سماعهم لا    
ا علـى أسـباب     اختصاص محكمة الموضوع متى أقامـت قضـاءه       

وأن الطاعن أقر بالمبالغ ولم يقدم دليلاً على صـرفه          ، الخ. …سائغة
عليها وهذا لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً وهو من سلطة محكمة            
الموضوع في تـقدير الأدلة وعدم سماع الشهود لا يغير شيئا حيـث            
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أن المحكمة هي التي تقرر سماع أو عدم السماع للشهود ولا تثريـب             
ها إن هي لم تسمع الشهود طالما أنها اطمأنت إلى الأدلة المقدمـة             علي

إليها وترى هذه المحكمة فيما يتعلق بعدم سماع شـهود الطـاعن أن             
الشهادة في الأصل هي إخبار الإنسان بحق لغيره على غيره والإقرار           

 .هو إخبار الإنسان بحق على نفسه لغيره
محكوم بها ضمناً حيـث      باستلام المبالغ ال    أقر  الطاعن وحيث إن 

أنه لم يناهض استلام المبلغ وإنما دفع بصرفه على المطعون ضـدها            
أن الإقرار هو اعتـراف الشـخص       في شتى المجالات ومن المعلوم      

لآخر بالحق الذي يدعيه وهذا الإقرار هو سيد الأدلة في مثـل هـذه              
المسائل المدنية لأنه حجة قاطعة على شغل ذمة الـمقر بما أقر بـه             

وقد أفاد الطاعن بأنه     ووجب على المحكمة الأخذ به       حجة عليه وهو  
صرف المبلغ المدعى به على المطعون ضدها وكان يريد إثبات أوجه            
صرف تلك الـمبالـغ بالبينة إلا أن المحكمة اكتفت بإقراره وعليـه           
وتطبيقا للقاعدة الأصولية الشرعية فإن البينة على من ادعى واليمـين           

 وطالما أن البينة على الطاعن بأن يـثبت صرفه هـذه           على من أنكر  
المبالغ على المطعون ضدها فإن اليمين يكون لزاماً على المطعـون           

 . ضدها
 :فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بـقبول الطعن شكلاً و في الموضـوع بـأداء           
اليمين من قبل المطعون ضدها بأن هذا المبلغ المحكوم بـه لهـا لـم       

لمسائل التي ذكرها الطـاعن فـإن أدت اليمـين          يصرف عليها في ا   
استحقت المبلغ المحكوم به لها وإن لم تؤد اليمين وردتها على الطاعن            
لإثبات التخلص من الدين المدعى به فلا يحكـم فـي هـذا الحالـة               

 . للمطعون ضدها بشيء
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 م٢٥/٤/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
عضوية كـل مـن أصـحاب       ويهي  سليمان بن عبداالله اللو   /برئاسة فضيلة القاضي  

سالم بن راشد القلهاتي ـ سالم بن محمد البراشدي ـ عبداالله شيخ   : الفضيلة القضاة
 . محمد الجزولي ـ إدريس القرشي علي

 م٢٢/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٣١قرار رقم 
)٢١( 

 ) تمثيل ـ توكيل( شخص اعتباري 
إن الشخصيات الاعتبارية يكون لها حق التقاضي، ولها ممثل          -

قانوني يعبر عن إرادتها، وهو الـذي توجـه إليـه قانونـاً             
الإعلانات القضائية وفق الأحكام العامة في قانون الإجـراءات         

فإن التوكيـل فـي إقامـة       ) ج/١٣المادة  (المدنية والتجارية   
الدعاوى أو الـدفاع عـن الشـخص الاعتبـاري ومباشـرة            
الإجراءات في كل حالة يجب أن يصـدر مـن هـذا الممثـل              

 .انونيالق
 ـعـالوقائـ

أقـام بتـاريخ    ) المطعون ضده (تتحصل الوقائع في أن المدعي      
م أمـام المحكمـة     ٢٠١/٢٠٠٣م الدعوى الابتدائية رقم     ١٦/٢/٢٠٠٣

بأن تؤدي  ) الطاعنة(الابتدائية بمسقط يطلب فيها إلزام المدعى عليها        
إليه ستين ألف ريال تعويضاً له عما فاته من كسب وما تكبـده مـن               

، وثلاثين ألف ريال جبراً للأضرار المادية والجسدية والنفسية         خسارة
وذلك كله بسبب ما لحقه من إصابات بالغـة مـن جـراء اصـطدام               

ك بسـيارته ممـا أدى إلـى تـردده علـى            /٢٥٣٧٦المركبة رقـم    
م ١٣/١/٢٠٠٢م إلـى    ١٣/٣/٢٠٠٠المستشفيات خلال الفتـرة مـن       

 وعدم قدرته علـى     وتـتمثل هذه الأضرار في عدم قدرته على السير       
وقد كان سند المطالبة هو     . قيادة المركبات حسبما أبان التقرير الطبي     

المدعى عليها بتعويض المدعي عن الضـرر الـذي     ) الطاعنة(التزام  
لحق به إضافة إلى كبر سنه وعدم قدرته على كسب رزقه الذي يعتمد             
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ين في الحصول عليه على القيادة، وأن سيارته كانت مستأجرة بمـائت          
وخمسين ريالاً شهرياً وبعد الاستماع إلى الطرفين حكمت المحكمـة          

بـأن  ) الطاعنة(م بإلزام المدعى عليها     ١٤/٤/٢٠٠٣الابتدائية بتاريخ   
لـم  ، ف للمدعي جبراً لما حاق به من ضـرر       تؤدي عشرين ألف ريال     

بالحكم فطعن فيه بالاسـتئناف رقـم       ) المطعون ضده ........ (يرض
م الاستئناف على سبب واحد وهو أن المحكمة لم         م وقد أُقي  ٧٣/٢٠٠٣

تراع موجبات تقدير التعويض، وبعد الاستماع إلى طرفي الخصـومة          
م حكماً بتعديل الحكم    ٢١/١/٢٠٠٤أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ     

المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى تسـعة وعشـرين ألـف      
صرفت للعـلاج والآلام    وقد قدرت التعويض عن النفقات التي       . ريال

بمبلغ خمسة آلاف ريال، أما الربح الذي فاته فأسسته على سن التقاعد            
ومتوسط دخله وحالته الصحية وعمره الحالي، وقدرت ذلـك بمبلـغ           

ضد هذا الحكم كان الطعن الماثـل       . أربعة وعشرين ألف ريال عماني    
م ٢٤/٢/٢٠٠٤الذي أودع صحيفته أمانة سر المحكمة العليا بتـاريخ          

المقبول للترافع أمام المحكمة العليا وقد أقيم الطعن        .......... المحامي
على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيـه مخالفـة             

) ١٥(القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وقالت بياناً لذلك إن المـادة            
من قانون تأمين المركبات قصرت التعويض على الإصابات البدنيـة          

الوفاة أو الأضرار المادية للممتلكات، وما عدا ذلك مـن أضـرار            أو  
يتحملها المؤمن له أو مرتكب الضرر أو الاثنين معاً، ووثيقة التـأمين            
تستـثني الأضرار غير المباشرة، كما أن نسبة العجز حسب التقرير          

مما يعني أن التعويض حسب علـى       % ١٠٠وليس  % ٤٠الطبي هي   
ام صحيفة الطعن نقض الحكم المطعون      أساس خاطئ، وطلبت في خت    

وبتـاريخ  ،  حكـم الابتـدائي   فيه والإبقاء على التعويض الذي قرره ال      
م أُعلن المطعـون ضـده بصـحيفة الطعـن فـأودع            ٢٨/٢/٢٠٠٤

المقبول للترافع أمام المحكمة العليا مذكرة بدفاعه أمانة        ....... محاميه
ن وثيقة التـأمين    م قال فيها إ   ١٣/٣/٢٠٠٤سر المحكمة العليا بتاريخ     
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وبعد اكتمـال المـذكرات     ،  ة لم تستثن الأضرار غير المباشرة     الموحد
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أُحيل      ) ٢٥٠(وفقاً لحكم المادة    

م الذي أودع مذكرة برأيه     ٥/٤/٢٠٠٤الطعن إلى الادعاء العام بتاريخ      
لاً للتقرير  م انتهى فيها إلى عدم قبول الطعن شك       ١٣/٤/٢٠٠٤بتاريخ  

وإن كـان   ........... به من غير ذي صفة تأسيساً على أن يعقـوب         
مخولاً بالتوقيع نيابة عن الطاعنة على جميع الوثائق والمعاملات التي          

 . تخصها إلا إن ذلك لا يتضمن التفويض بتوكيل محامين
 المحكمـــة

 لاستيفاء الطعن أوضاعه القانونية أن يقدم فـي          يجب   حيث إنه 
مـن قـانون    ) ٢٤٢(عاد القانوني المنصوص عليه فـي المـادة         المي

الإجراءات المدنية والتجارية وأن يسدد الرسم المقرر وتودع الكفالـة          
 من قـانون الإجـراءات المدنيـة        ٢٤٧ و ٢٤٦وفق حكمي المادتين    

والتجارية وأن توقع صحيفة الطعن من محام مقبـول للترافـع أمـام            
 عن الطاعن بموجب سـند وكالـة        المحكمة العليا وأن يكـون وكيلاً    

 . يخوله رفع الطعن
 إن الشخصيات الاعتبارية يكـون      وحيث إن القاعدة العامة هي    

لها حق التقاضي، ولها ممثل قانوني يعبر عن إرادتها، وهو الـذي            
توجه إليه قانوناً الإعلانات القضائية وفق الأحكام العامة في قـانون           

فإن التوكيل في إقامـة     ) ج/١٣مادة  ال(الإجراءات المدنية والتجارية    
الدعاوى أو الدفاع عن الشخص الاعتباري ومباشرة الإجراءات فـي    

 . كل حالة يجب أن يصدر من هذا الممثل القانوني
الشخص المخول بالتوقيع لا يمكـن اعتبـاره ممـثلاً          حيث إن   و

قانونياً أو نائباً عن الشخص الاعتباري بحيث يحق له تلقـي الأوراق            
ئية أو تعيين وكلاء الخصومة ما لم يكن مخولاً صراحة في ذلك            القضا

 . بمقتضى سند تفويضه
الـذي  ....... حيث إن سند وكالة محامي الطاعنة صادر مـن        و

دون ) الطاعنة......... (يبين من سند الوكالة أنه مخول بالتوقيع عن       
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بيان حدود هذا التفويض و دون إرفاق سـند تفويضـه، فـإن هـذا               
 يخوله توكيل محامين مما لازمه القضـاء بعـدم قبـول            التفويض لا 

الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة وإلـزام الطاعنـة بمصـاريفه             
 . ومصادرة الكفالة

 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه مـن غيـر ذي            

 .صفة وألزمت الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة
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 م٩/٥/٢٠٠٤سة الأحد الموافق جل
عبداالله بن راشد السيابي ـ نائـب رئـيس المحكمـة العليـا      /برئاسة فضيلة الشيخ

سليمان بن عبداالله اللويهي ـ سالم بـن   : عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاةو
 . راشد القلهاتي ـ سالم بن محمد البراشدي ـ إدريس القرشي علي

 م١٠/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٣٢قرار رقم 
)٢٢( 

 ـ محكمة موضوع ) تقدير ـ أسس ( تعويض 
ن تقدير التعويض من اختصاص محكمة الموضـوع ولكـن          إ -

يشترط على محكمة الموضوع أن تبين الأسـباب والأسـس          
 .والاعتبارات التي استندت عليها في احتساب التعويض

 التعويض أمر تختص به محكمة الموضـوع دون رقيـب           إن -
 إلا أنـه يجـب علـى المحكمـة          ،لىعليها من المحاكم الأع   

الابتدائية توضيح عناصر الضرر الـذي قضـت مـن أجلـه            
بالتعويض ويجب عليها مناقشة كل عنصر من العناصر علـى          

 .حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض أو عدم أحقيته
 ــعـالوقائ

تتلخص الوقائع في أن المطعون ضده وهو هندي الجنسية أقـام           
 أمام محكمـة مسـقط الابتدائيـة مطالبـاً          ١٣١/٢٠٠٣الدعوى رقم   

تسعة وعشرين ألف وسـتمائة      (٢٩٦٨٠الطاعنين بأن يؤدوا له مبلغ      
عبارة عن تعويض للأضرار المادية والأدبيـة التـي         ) وثمانين ريالاً 

لحقت به من جراء استدعاء الطاعنين له لشركتهم وحبسه لديهم دون           
شرطة له وإجباره علـى  طعام أو ماء لمدة أربع ساعات ثم استدعاء ال     

تحرير شيكات دون رصيد ثم تقديمه للمحاكمة بجنحة إصدار شيكات          
دت عن ثلاثـة    بدون رصيد وإدانته بواسطة المحكمة ثم حبسه لمدة زا        

 قضت محكمـة أول     ٢١/٤/٢٠٠٣تاريخ  ، و أشهر قضاها في السجن   
درجة للمطعون ضده بتعويض إجمـالي نظيـر الأضـرار الأدبيـة            

لـم  ، ف  عشر ألف ريال عماني مع المصـاريف        خمسة والمادية بمبلغ 



 

 -٣٣٨-

يرض الطاعنون بهذا الحكم فاستأنفوه لدى محكمة اسـتئناف مسـقط           
عاً وأصـدرت حكمهـا فـي       التي قبلته شـكلاً ورفضـته موضـو       

 تقدم المحامي مدني العرضـي      ٢٨/١/٢٠٠٤في  ، و م٢٨/١٢/٢٠٠٣
الموكـل مـن الطـاعنين      ............... نيابة عن مكتب المحـامي    

لمذكورين في صدر هذه المذكرة يطلب بالنقض وأودع أسبابه لـدى           ا
اعتـرض محـامي    ، وقـد    ر المحكمة وسدد الرسوم والكفالة    أمانة س 

بحجة أنه  ....... المطعون ضده على التوكيل الصادر لمكتب المحامي      
لم يوثق لدى كاتب العدل وبذلك يكون قد خالف القـانون والشـروط             

 .الشكلية وطلب برفض التوكيل
 مة ــالمحك

 الشروط الشكلية للتوكيل ووثقه      استوفى محامي الطاعن حيث إن   
 .لدى الكاتب بالعدل

 بالشروط الشكلية للتوكيل جائز في مرحلة نظر        إن الوفاء وحيث  
 .الدعوى

 على نعيه أسباب الطعـن       رد  المطعون ضده  إن محامي وحيث  
وعقب محامي الطاعن وأصر كل طرف على ما أورده من أسـباب            

 .ي مذكراتهف
 استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبـول شـكلاً          الطعن وحيث إن 

حيث أنه قدم في موعده المحدد قانوناً وسدد الرسوم والكفالـة ومـن             
أمرت المحكمـة بوقـف تنفيـذ        ، فقد مة العليا محام مقبول لدى المحك   

 .الحكم
وقدم الادعاء العام مذكرته التي حـوت قبـول الطعـن شـكلاً             

  .ورفضه موضوعاً
ورد في صحيفة الطعن سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم           
المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القـانون وتأويلـه والقصـور فـي             

 .التسبيب
 -:وأورد عدة أوجه
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الوجه الأول يفيد بأن المحكمة الاستئنافية قضت بالتعويض دون         
أن توضح في أسبابها عناصر الضرر الذي لحق بالمطعون ضده وأن           

 .يض قد حدد جزافاًالتعو
أما الوجه الآخر فإنه يندرج في أركان المسـئولية التقصـيرية           
المتمثلة في الخطأ والضرر والسببية بما يعيـب الحكـم ويسـتوجب            

 .نقضه
رد محامي المطعون ضده بأن الخطأ ثابت في حـق الطـاعنين            

الحكم (بأحكام جنائية نهائية وهو حكم المحكمة العليا الدائرة الجزائية          
الذي أيد حكم محكمة صحار بـبراءة المطعـون        ) ٢٠٣/٢٠٠٢رقم  

وا ٣ضده من تهمة إصدار شيكات دون رصيد وأفاد بأن الطـاعنين            
ضغطاً على المطعون ضده في إصدار هذه الشيكات ونتج عن ذلـك            

 يوماً في السجن مضـافاً إلـى أربـع          ٩٣حبسه لمدة عام قضى منه      
الطاعنين أقـروا بخطـأهم     ساعات قضاها بمكتب الشركة وأفاد بأن       

ورأى بأن الأحكام الجنائية النهائية ملزمة للمحكمة المدنية وكان رده          
على مبالغة الحكم بالتعويض بأن مبـدأ تحديـد التعـويض مقـداره             
والأسس التي بني عليها كلها أمور تختص بها محكمة الموضوع ولا           

 .سلطان عليها من أي محكمة أعلى
ن اختصاص محكمـة الموضـوع      ن تقدير التعويض م   إ وحيث

ولكن يشترط على محكمة الموضوع أن تبـين الأسـباب والأسـس            
 فإذا رجعنـا    والاعتبارات التي استندت عليها في احتساب التعويض      

 -:إلى المحضر نجد الآتي
حجز المطعون ضده في غرفة بشركة الطاعنين لمـدة          .١

 .أربع ساعات دون طعام أو ماء
 .كاتأُكره على توقيع عدد من الشي .٢
 . أحضرت له الشرطة .٣
 .قدّم للمحاكم وأدين بجنحة تقديم شيكات دون رصيد .٤
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 ٩٣أدين بالمحكمة الجزائية وحبس لمدة عام قضى فيه          .٥
 .يوماً بالسجن

 .لحقته أضرار مادية وأدبية من جراء هذه التصرفات .٦
برأته محكمة صحار الاستئنافية وأيدتها المحكمة العليا        .٧

 .٢٠٣/٢٠٠٢قم الدائرة الجزائية بحكمها ر
كل هذه الأسباب المذكورة بعاليه تعد أضرارا لحقت بـالمطعون          

 .ضده من جراء تصرفات الطاعنين
 يجوز للمحكمة الابتدائية أن تقضي بالتعويض مجملاً        وحيث إنه   

 أن التعويض أمر تختص به محكمة       على جميع الأضرار المادية وبما    
إلا أنه يجـب علـى      الموضوع دون رقيب عليها من المحاكم الأعلى        

المحكمة الابتدائية توضيح عناصر الضرر الذي قضـت مـن أجلـه            
بالتعويض ويجب عليها مناقشة كل عنصر من العناصر علـى حـدة            

حسبما ترى ولمـا    وتبين وجه أحقية طالب التعويض أو عدم أحقيته         
لم تفعل المحكمة الابتدائية ذلك فإن حكمها يكـون معيبـاً بالقصـور             

حكمة بمراقبة كيفية التوصل للتعـويض وعناصـر        وتختص هذه الم  
الضرر حيث أن ذلك من المسائل القانونيـة التـي تخضـع لرقابـة              

 .المحكمة العليا، ولما كان ذلك
 :فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً وتقضي بإلغـاء         
الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع بإعادته لمحكمة الاسـتئناف         

 .ظر فيه بهيئة مغايرة ووفقاً لما ورد في هذه المذكرةللن
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 م٩/٥/٢٠٠٤حد الموافق جلسة الأ
عضوية كل مـن أصـحاب   وحمود بن عبداالله الراشدي ـ  /برئاسة فضيلة القاضي

سليمان بن عبداالله اللويهي ـ سالم بن محمد البراشدي ـ عبـداالله    : الفضيلة القضاة
 .شي عليشيخ محمد الجزولي ـ إدريس القر

 م١٥/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٣٥قرار رقم 
)٢٣ ( 

 ـ محكمة موضوع ) أدلة ـ قواعد عامة ( إثبات
 إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها مـن             -

 من اختصـاص    أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه      
 رقابة عليها فـي ذلـك طالمـا كـان           محكمة الموضوع ولا  

 . ئغاً وكافياً لحمل ما انـتهت إليه من قضاءاستخلاصها سا
 الوقائــع
أقـاموا الـدعوى    ) الطاعنين(تـتلخص الوقائع في أن المدعين      

م أمام المحكمة الابتدائية بـدماء والطـائيين        ١٢/٢٠٠٢الابتدائية رقم   
يعترضون فيها علـى الفتحـة      ) المطعون ضدهم (ضد المدعى عليهم    

قد فلج الأعلى لتغذية فلـج الحـارة        التي أحدثها المدعى عليهم في مع     
وذلك لضعف فلج الأعلى وكثرة الأراضي الزراعية عليه وقالوا إنـه           
بمرور المدة قد يطالب المدعى عليهم بثبوت هذه الفتحة، وقـد بـرر             
المدعى عليهم ما فعلوه بما جرت عليه العادة من أن لفلج الحارة فتحة             

هو متعارف عليه بـين    بطول قدم في معقد فلج الأعلى بدون شروط و        
الفلجين ولاحق للمدعين في الاعتراض على هذه الفتحـة أو سـدّها،            
وطلبوا من المحكمة إثبات هذه الفتحة، وأثناء سير إجراءات الدعوى          
اعترف أهالي فلج الأعلى بأن لفلج الحارة فتحة في معقد فلج الأعلى            
 بعرض قدم واحد وبعمق مستوى المعقد في وقت المحـل وأن هـذه            

الفتحة مشروط استعمالها عند عدم كفاية فلج الحـارة لسـقي جميـع             
وبعد . الأراضي التي تشرب منه عادة ولا يؤخذ منه بمضخة ولا ناقلة          

رأت المحكمة  ) أهالي فلج الحارة  (الاستماع إلى شهود المدعى عليهم      
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أن شهادتهم لا تقوم على حجة فحكمت بثبوت فتحة بعرض قدم لفلـج             
فلج الأعلى بمستوى المعقد المذكور في وقت المحـل         الحارة في معقد    

عند عدم كفاية فلج الحارة لسقي جميع الأراضي التي تسقى منه عادة            
استؤنف هذا الحكم   . ولا يسقى غيرها ولا يؤخذ منه بمضخة أو بناقلة        

م باستحقاق  ٢٥/٥/٢٠٠٣إلى محكمة الاستئناف بإبراء فقضت بتاريخ       
............. ابنـي ......... و(....... ين  المستأنفين الذين حلفوا اليم   

لفتحة بطول قدم وتكون الفتحة بعرض قدم لمـن         ................) ،و
وإذ لـم   .........). ، و ..........،(.........لم يحلف من المستأنفين     

بهذا الحكم فقد طعنوا فيه بالطعن      ) أهالي فلج الأعلى  (يرض الطاعنين   
طعن على سبب واحد وهو خطأ الحكـم        م وقد أُقيم ال   ٧٢/٢٠٠٣رقم  

المطعون فيه في تطبيق القانون حين حدد طول الفتحة بقدم لمـن أدى           
اليمين وبعرض قدم لمن نكل عن أداء اليمين دون الأخذ في الاعتبار            
أن هناك شركاء آخرين لم يخـتصموا   في الحكم الذي يضر بهـم،              

الحكم وإحالـة  م حكمت المحكمة العليا بنقض ٢٦/١٠/٢٠٠٣وبتاريخ  
الدعوى إلى محكمة الاستئناف بإبراء للحكم فيها مجدداً بهيئة مغـايرة           
تأسيساً على أن الطاعنين ليسوا أهل الفلج وحدهم وإنما لهم شركاء لم            
            يمثلوا في الدعوى بأشخاصهم أو بوكيل عنهم والحكم الصـادر بنـاء

 انعقـدت   وقد،  رار لا يسري في حقهم ولا يلزمهم      على اليمين أو الإق   
محكمة الاستئناف بإبراء بهية مغايرة واستمعت إلى شـهود خمسـة           

سها، ففي حين   اشهدوا جميعاً بوجود الفتحة إلا إنهم لم يجمعوا على قي         
. حددها ثلاثة منهم بطول قدم لم يستطع الشاهدان الآخران تحديـدها          

م فـي   ٣/١/٢٠٠٤وبعد معاينة الفتحة على الطبيعة حكمت بتـاريخ         
م بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بثبوت      ٢٠٠٣/م/١٨٥ رقم   الاستئناف

فتحة لفلج الحارة في معقد فلج الأعلى بقدر عرض قدم وفي العمـق             
) ٣ص( وقد جاء في أسباب حكمهـا        ،  بقدر ما يغمر القدم إلى الجوزة     

شهود تم ذكر شهادتهم ولـم      ) أهالي فلج الحارة  (أحضر المستأنفون   ."
 بوجود شراكة لبعضهم أو لأحد أقاربهم       يجرمهم المستأنف ضدهم إلا   
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وأن الشهادة من البينات والحجج التي يرجع في تقديرها والأخذ بهـا            
للمحكمة وإن المحكمة تعتمد على ما جاء مـن شـهادة فـي وجـود               

فـي  ) المسـتأنف ضـدهم   (الشاغية وقد لمسته من اعتراف المدعين       
 على معقد الفلج    المحكمة الابتدائية وكذلك أتضح من المعاينة والوقوف      

ومضت محكمة الاستئناف لتقول فـي ذات       "ومجرى كل من الفلجين     
وأما التحديد بطول القدم فإن المحكمة تلتمس العذر للشـهود          " الموضع

لأن البلد واحدة وأغلب الشراكة للفلجين منها من بلد واحد وأثناء عمل            
تتفـاوت  معقد الفلج يتفق الأهالي على فتحة وإن اختلف مقدارها لذلك           

وحيث أن الشـهادة    ) "٤ص(وجاء في موضع آخر     " من شاهد لآخر    
أوردت بعدم تحديد مكان السقي وزمانه وحدد الشهود بما يغمر القـدم   
أو بما يجري فلج الأعلى وهو واقع كما رأيناه لذلك تعتمد المحكمـة             

حتى لا يكون التباس عنـد      ذلك وتقضي به وتحدده بما يغمر الجوزة        
م ينل هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنين فـأودع نيابـة عـنهم             ل، ف "التنفيذ

محاميهم أياد محسن العود المقبول للترافع أمام المحكمة العليا بتاريخ          
م أمانة سر المحكمة العليا صحيفة الطعن الماثل، وينعـى          ٩/٢/٢٠٠٤

الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه          
حاصل الأول هو عـدم     : ستدلال ويمكن رده إلى سببين    والفساد في الا  

التـزام محكمة الاستئناف بحكم المحكمة العليا وذلك بعدم إدخال بقية          
الشركاء في فلج الأعلى في الدعوى مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهـة            

أما السبب الثاني فحاصله هو الخطأ في تطبيق القانون         . بين الخصوم 
ل ذلك أن أهالي فلج الأعلى أقاموا الدعوى لـرد          والفساد في الاستدلا  

الاعتداء الذي وقع من أهالي فلج الحارة، إلا أن المحكمة استمعت إلى            
دعوى فلج الحارة دون الدعوى الأصلية مما ترتب عليه ضياع حقوق           
الطاعنين، هذا بالإضافة إلى اعتمادها على المعاينة التي أجرتها لتقرر          

 فلج الأعلى وإنه لولا هذه الفتحـة لا نقطـع           أن الفتحة لا تؤثر على    
جريان ماء فلج الحارة وهي مسألة فنية لا يجوز للمحكمة أن تحكـم             

كما رفضت المحكمة اليمين كوسيلة للإثبـات       . فيها برأيها دون خبير   
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في قضايا الأفلاج ولم تـناقش ما تقدم به الطاعنون من بينات ومـا             
 ثابت بالأوراق، وطلب فـي      بنت عليه المحكمة حكمها ليس له أصل      

ختام صحيفة الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكـم           
م أُعلـن   ٢٥/٢/٢٠٠٤وبتاريخ  ،  المطعون فيه والحكم بمنع التعرض    

المقبـول  ....... المطعون ضدهم بصحيفة الطعن فـأودع محـاميهم       
للترافع أمام المحكمة العليـا أمانـة سـر الحكمـة العليـا بتـاريخ               

م مذكرة بدفاعهم طلبا في مستهلها رفض الطعن لعـدم          ١٠/٣/٢٠٠٤
 من قانون الإجراءات المدنية والتجاريـة       ٢٣٩استيفاء شروط المادة    

ذلك لعدم بيان أسباب مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون أو الخطأ في            
أما بقية الأسباب فطلب رفضها ذلـك لأن المحكمـة العليـا            . تطبيقه

قع وتقديره من المسائل الواقعية، وعن الإثبات       محكمة قانون وفهم الوا   
وقد . وطلب في ختام دفاعه رفض الطعن     . بشهادة فيقول أن لها حجية    

م فلم يعقبوا عليها    ١٤/٣/٢٠٠٤أُعلن الطاعنون بمذكرة الدفاع بتاريخ      
م فـأودع   ٣١/٣/٢٠٠٤ومن ثم أُحيل الطعن إلى الادعاء العام بتاريخ         

م انـتهى فيهـا إلـى أن النعـي         ١٣/٤/٢٠٠٤مذكرة برأيه بتاريخ    
بالسبب الأول غير منـتج وغير مقبول إذ أن عـدم إدخـال بـاقي              
المنتفعين بالفلج في الدعوى لا يترتب عليه بطلان الحكم لأن الحكم لا            

أما السبب الثاني   . حجية له إلا في مواجهة من اختصموا في الدعوى        
مـن اطلاقـات    فمردود بأن استخلاص الواقع وتقدير أقوال الشـهود         

 .محكمة الموضوع، وعليه يرى رفض الطعن موضوعاً
 المحكمـــة

حيث إن الطعن قدم في الميعاد القانوني المنصوص عليـه فـي            
ن قانون الإجراءات المدنية وكان المحامي الذي وقـع         ) ٢٤٢(المادة  

 .  صحيفته مقبولاً للترافع أمام المحكمة العليا وموكلاً من الطاعنين
م ٩/٢/٢٠٠٤رسم المقرر قـد تـم أداؤه بتـاريخ          وحيث إن ال  

وأودعت الكفالة في ذات التاريخ فإن الطعـن يكـون قـد اسـتوفى              
 . أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
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وحيث إنه عن النعي بالسبب الأول فإنه في غير محله ذلـك إن             
الطاعنين بأشخاصهم كانوا هم من أقـام الـدعوى الابتدائيـة رقـم             

 محكمة دماء والطائيين الابتدائية نيابة عن أهـالي         م أمام ١٠٢/٢٠٠٢
م ١٥/٢٠٠٣ورغم أنهم لم يدفعوا في الاسـتئناف رقـم          . فلج الأعلى 

م على هذا   ٧٢/٢٠٠٣بعدم اختصام أهالي الفلج فقد أسسوا الطعن رقم         
الدفع الذي استجابت له المحكمة العليا فأعادت الدعوى إلى محكمـة           

والبـادئ مـن حكـم محكمـة        . غايرةالاستئناف لتفصل فيها بهيئة م    
م أن المحكمة استمعت إلى     ١٨٥/٢٠٠٣الاستئناف في الاستئناف رقم     

بعض الشهود بحضور الطرفين وغيرهما من أهالي فلج الأعلى، ولم          
يدفع المستأنف ضدهم بعدم اختصام جميع أهالي الفلج ولـم يتـدخل            

ن مـن قـانو   ) ١٢١(أهالي الفلج في الدعوى عمـلاً بحكـم المـادة           
الإجراءات المدنية والتجارية الذي يجيز لكل ذي مصلحة أن يتـدخل           
في الدعوى منضماً لأحد الخصوم، أو استناداً إلى حكم المحكمة العليا           

م بل كانوا هم بأشخاصهم من تقـدم بهـذا          ٧٢/٢٠٠٣في الطعن رقم    
 . الطعن الماثل، مما يمـتـنع معه إثارة هذا الدفع أمام هذه المحكمة

السبب الثاني فهو مردود ذلك أنه لئن كان أهالي فلـج    وحيث إن   
الأعلى قد رفعوا الدعوى الابتدائية لدفع ما اعتبروه اعتداء من أهالي           
فلج الحارة بإحداث فتحة في معقد فلج الأعلى، إلا إنهم عادوا ليقـروا             
أثناء سير الدعوى بوجود هذه الفتحة وإن استعمالها كان مقيداً بوقـت            

ر الخلاف حول مقاسها الذي تضافرت شهادة الشهود        المحل، وانحص 
 . على أنه بطول قدم بينما أقر الطاعنون بأنه بعرض قدم

وحيث إن الحكم لم يبن على المعاينة، بل على الشـهادة فيمـا             
 بـه المطعـون ضـدهم       رضيطابقت فيه إقرار الطاعنين، وهو ما       

 . صراحة في ردهم على الطعن
في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها      إن تحصيل فهم الواقع     وحيث  

من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه فلا رقابة عليها في            
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ذلك طالما كان استخلاصها سائغاً وكافياً لحمل ما انـتهت إليه مـن            
 .  قضاء

 :فلهذه الأسباب
 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه
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 م١٣/٥/٢٠٠٤ة الأحد الموافق جلس
عضوية كل مـن أصـحاب   وحمود بن عبداالله الراشدي ـ  /برئاسة فضيلة القاضي

سليمان بن عبد االله اللويهي ـ سالم بن راشد القلهاتي ـ سالم بـن    : الفضيلة القضاة
 .محمد البراشدي ـ عبد االله شيخ محمد الجزولي

 م٢٥/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٣٧قرار رقم 
)٢٤( 

 ) استغلال(رهن 
- فقهاً أنَّ العقار المرهون لا يسـتغلُّه المـرتهن إلاَّ إذا            المقَّرر 

 وهو مـا    ،صار رباً  أسقط مقابل استغلاله من أصل الدين وإلاَّ      
حرّمته كلُّ الشرائع السماوية لما فيه من أكل أمـوال النـاس            

وإثقـال لكاهـل    ، واستغلال للمحتاج في غير محلَّـه     ، بالباطل
 .المدين

 ئــعالوقا
تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسـائر            

م لدى المحكمة   ٥٦٠/٢٠٠٢الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى رقم        
الابتدائية بمسقط مطالباً المطعون ضده بمبلغ ثمانية عشر ألف ريـال           

من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السـداد       % ١٢عماني والفوائد بواقع    
 له ببيع الأرض المرهونة له بموجب العقد رقـم          والتصريح، النهائي
وذلك لأن المطعون ضده رهن للطـاعن       ،  واستيفاء حقه منها   ١٠١٦

الأرض المذكورة والكائنة بسناو من ولاية المضيبي والتـي تحمـل           
 ٢م٢٤٨٢ بالمربع سناو المرحلة الأولى ومساحتها       ٤١١٠الملكية رقم   

% ١٢ة سـنوية قـدرها      وذلك بمبلغ عشرة آلاف ريال عماني وبفائد      
على أن تسدد الفائدة بواقع مائة ريال ويتم سداد مبلغ القرض خـلال             

م حسـب العقـد     ٢/٩/١٩٩٥خمس سنوات من تاريخ الرهن وهـو        
م أصـدرت  ١٧/٣/٢٠٠٣وبتـاريخ  ، الموثق بأمانة السجل العقـاري  

المطعون (المحكمة المذكورة حكماً قضى منطوقه بإلزام المدعى عليه         
، ثمانية عشر ألف ريال عمـاني     ) الطاعن(دي للمدعي   بأن يؤ ) ضده
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، والتصريح له ببيع العقار المرهون لصالحه في حالة عـدم السـداد           
المطعون ضـده بهـذا     لم يقتنع   ،  عتبرت أن العقد شريعة المتعاقدين    وا

 فقضـت بتـاريخ   الحكم فاستأنفه لـدى محكمـة اسـتئناف مسـقط           
سـتأنف وذلـك    م بتعديل الحكم الم   ٢١/١/٢٠٠٤هـ  ٢٧/١١/١٤٢٤

بالنزول بالمبلغ المحكوم به إلى أصل الدين وقدره عشرة آلاف ريال           
و عماني وتأييد الحكم فيما عدا ذلك استنادا إلى أنّ تلك الفائدة ربا وه            

الطاعن بهـذا الحكـم      لم يقتنع    ، و محرم شرعاً بنص  الكتاب والسنة     
 بن سعيد   فأودع محاميه عبد االله   ، فطعن فيه بالنقض لدى هذه المحكمة     

المقبول للترافع لدى المحكمة    ، البادي للمحاماة والاستشارات القانونية   
وقدم صورة  ، م مذكرة بأسباب الطعن   ٢٩/٢/٢٠٠٤العليا أودع بتاريخ    

، من سند الوكالة وما يفيد استكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشـأن           
ون نعى في مذكرته على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكـام القـان           

والخطأ في تطبـيقه من حيث أنه لم يعتبر العقد المبرم بين الطـرفين    
وهو شريعة المتعاقدين كما استقرت عليه المحكمة العليا في أحكامهـا           

مـن  ) ٨٠(كما قضت المـادة     ، وقضت به القوانين الوضعية المدنية    
قانون التجارة على أن للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصـول            

 تحـددها وزارة    قرض أو دين تجاري في الحدود التـي       المدين على   
كما نعى على الحكم المطعون فيـه الفسـاد فـي           ،  التجارة والصناعة 

إنه مـن   "ـ  :وفي بيان ذلك يقول   ، الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق   
المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصـيل فهـم            

 في ذلك طالما لم تعتمـد علـى         الواقع في الدعوى دون رقابة عليها     
وما انـتهى إليه الحكم المطعون فيه ليس له أصـل          ، واقعة بدون سند  

وطالب في ختام طعنه بقبوله شكلاً لتقديمه       ، "ولا سند قانوني بالأوراق   
في الميعاد القانوني وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة          

 .مغايرةيئة بهالدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها 
د عليها بوساطة   هذا وقد أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن فر       

إن "ــ   : المقبول للترافع لدى هذه المحكمـة قـائلاً        ..........محاميه
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فهو لجأ إلى دائـرة     ، مطالبة الطاعن بالفائدة مخالف للشرع والقانون     
مدنية ولم يلجأ إلى دائرة تجارية مما يؤكـد أن هـذا التعامـل بـين                

إذ تفـوق  ، والفائدة التي يطالب بها مبالغ فيها، فين لم يكن تجارياً  الطر
وحيث إن المرتهن لم يقبض العين المرهونـة فالعقـد          ، "فوائد البنوك 

وجعل المطعون ضده يستشهد بآيات وأحاديث وبــقول عـن          ، باطل
وعدم جواز الانتفاع به من قبـل       ، العلماء في الرهن واشتراط قبضه    

كما أورد نص   " كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا     : "يثوأورد حد ، المرتهن
من القانون المدني الموحد لـدول مجلـس التعـاون          ) ١١٨٩(المادة  

للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهـون مقابـل         : "الخليجي ونصها 
هذا فضلاً عن  أن     ،  "ليه أن يديره ويستنزل أجر المثل     وع، أجرة المثل 

وعليه لا يكـون للـدائن      ، )لراهنا(المرهون لم يخرج من يد المدين       
وطالب فـي صـحيفة رده بـرفض        ، المرتهن أن يطالب بتلك الفوائد    

هذا وقد أبدى الادعاء العام بالمحكمة رأيه في الطعن وذلـك           ، الطعن
بقبوله شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه مسايراً بذلك طلب الطـاعن           

لفائدة التـي   ومسوغاً له وذلك لوجود عقد بين الطرفين يقضي بسداد ا         
 .يطالب بها الطاعن

 المحكمــة
ما نعاه الطاعن على الحكم المطعـون فيـه بمخالفتـه           حيث إن   

المقَّرر فقهـاً أنَّ العقـار    القانون هو طعن في غير محلَّه ذلك أنه من          
المرهون لا يستغلُّه المرتهن إلاَّ إذا أسقط مقابل استغلاله من أصـل            

مته كلُّ الشرائع السماوية لمـا فيـه        صار رباً وهو ما حرّ     الدين وإلاَّ 
، واستغلال للمحتاج في غيـر محلَّـه      ، من أكل أموال الناس بالباطل    

 .وإثقال لكاهل المدين
 نعيه على الحكم المطعون فيه بأن فيـه فسـاداً فـي           وحيث إن   

فهو مـردود   ، الاستدلال ومخالفة للثابت من الأوراق إلى آخر ما قاله        
كمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهـم        عليه بأنه وإن كان لمح    

الواقع في الدعوى لكن ذلك مقيد بما لم تخرج المحكمة بـالأمر عـن            
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أمـا  ، وتطبيق صحيح للقواعد الشرعية والقانونية الثابتة     ، فهم سليم له  
فـإن  ، وأنها قد نحت منحى يبعد بها عن الحكم الصائب في الـدعوى           

 ما سلكه الحكم المطعون فيـه تجـاه         وهذا، ذلك مما يستوجب نقضه   
فلذا لا ترى هذه المحكمة مسوّغا لقبـول مـا نعـاه            ، الحكم الابتدائي 

 .الطاعن على الحكم المطعون فيه
 :فلهذه الأسباب

 .حكمت المحكمة بـقبول الطعن شكلاً و في الموضوع برفضه
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 م١٣/٥/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
عضوية كل مـن أصـحاب   وحمود بن عبداالله الراشدي ـ  /قاضيبرئاسة فضيلة ال
سليمان بن عبداالله اللويهي ـ سالم بن راشد القلهاتي ـ سالم بـن    : الفضيلة القضاة

 . محمد البراشدي ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي
 م٣٢/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٣٨قرار رقم 

)٢٥( 
 )قرار شرعي(حجية
 حد ذاته لخلوه من أركان       القرار الشرعي لم يكن حكماً في      إن -

 ،وهو المدعي والمدعى عليه والفصل بين خصـمين        القضاء
الأمر الثاني أن الطاعنة لم تكن خصماً في ذلك القـرار حتـى           
تحقق الشروط المتوافرة شرعاً وقانوناً في عدم جـواز نظـر         

 .هذه الدعوى
 الوقائــع

 تقـدمت بـدعوى رقـم        .......تتلخص الوقائع أن الطاعنـة    
ــون  ٥٤/٢٠٠٣ ــد المطع ــة ض ــحم الابتدائي ــة ص ــدى محكم  ل

طلب من  ..... حيث أن وكيل المدعية الطاعنة المدعو     ......... ضدها
المذكورة أعلاه أن   ......... المحكمة الابتدائية بأن تلزم المدعى عليها     

تسلمه نصيب موكلته من الأرض الزراعية الواقعة بمنطقة الغويصـة          
أن هـذه   .....  علـى بيـان موكلتـه      من ولاية صحم قائلاً في دعواه     

حيـث أن المـذكورين     ......... و..... الأرض محل النزاع تركهـا    
الهالكين قد اشتريا هـذه الأرض مناصـفة بينهمـا وبعـد موتهمـا              

نهما أالمدعى عليها لكونهما ابنتي عم و     .... المدعية و ....... صارت
ابت المدعى  أجو ،هما الوارثتان الوحيدتان للمتوفين المذكورين أعلاه     

عليها سليمة بنت مبارك قائلة بأن لديها صك إثبات لهذا المال معتمداً            
آنذاك مفاده أن هذا المال هو مـن        ............ من نائب قاضي صحم   

وأنها لا تعرف أن هذا المال مشترك وأكـدت         ........... تركة والدها 
 قضت  قائلة أنه في حوزتها منذ وفاة والدها وبعد هذا العرض للدعوى          
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 في مادة الأحوال الشخصـية      ٢١/٥/٢٠٠٣محكمة أول درجة بتاريخ     
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها حسبما جاء في حكمها فلم            
ترض الطاعنة بهذا الحكم فاستأنفته لدى محكمة الاستئناف بصـحار          

 بتأييد الحكـم    ٥/١/٢٠٠٤دائرة المحكمة الشرعية التي قضت بتاريخ       
ل الطاعنة بمصاريف الدعوى فلم يحز هـذا الحكـم          المستأنف وتحمي 

قبولاً من الطاعنة فطعنت عليه بالنقض أمام المحكمة العليا بـالطعن           
 قدّم المحامي المقبـول     ١٠/٢/٢٠٠٤ وبتاريخ   ٣٢/٢٠٠٤الماثل برقم   

مذكرة ببيان أسباب الطعـن موقعـة منـه         ....... لدى المحكمة العليا  
د الوكالة وما يفيد استكمال سـائر       بصفته وكيلاً عن الطاعنة وقدم سن     

الإجراءات الشكلية وتم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن التـي          
ردت بمذكرة بالرد عقبت عليها الطاعنة كما قدم الادعاء العام مذكرة           
خلص رأيه فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضـه مبـرراً            

بعدم جـواز نظـر     أن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه        : رأيه هذا 
الدعوى لسابقة الفصل فيها تأييداً للحكم الابتدائي الذي اعتمـد علـى            

 ٢٦/٩/١٩٩٠ هجرية الموافـق     ٦/٣/١٤١١القرار الشرعي المؤرخ    
ولم تكن الطاعنة خصماً فيه مما لا يتحقق معه وحدة الخصوم فضـلاً      
على أنه ليس حكما فانه يكون معيباً في مخالفة القانون والخطـأ فـي          

 .طبيقه مما يستوجب نقضهت
 المحكمـــة

تبين لدى هذه المحكمة أن الطعن مقبول لـديها شـكلاً           حيث إنه   
لتقديمه في ميعاده الزمني المحدد واستكمال سائر أوضـاعه الشـكلية        

أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنـة علـى الحكـم             : قانوناً
 حكم أول   هلك لتأييد المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذ       

درجة دون التحقق من توافر شروط هذا الدفع وهي اتحاد الخصـوم            
والسبب والمحل وأن يكون الحكم صادراً من جهة قضائية بموجـب           
سلطتها وأن القرار الذي تمسكت به محكمتا أول وثاني درجة لـيس            
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حكماً لعدم فصله في نزاع وعدم إلزامه لطرفي النزاع بالقضـاء وأن            
 .نة لم تكن خصماً في ذلك القرارالطاع

 النعي على الحكم المطعون فيه وجيه وذلك لما تقـرر           وحيث إن 
 القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهـا          أنقضاء وفقهاً   

يتعين إذا كان صدر حكم نهائي في الدعوى السابقة مع اتحاد الخصوم            
دعوى اللاحقة فـي    والسبب والمحل فإذا كان كذلك فإنه يمتنع سماع ال        

نفس الموضوع أما هذه الدعوى المعروضة ليست كذلك فلا ينطبـق           
عليها ما ذكره الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً لأن الحكـم الابتـدائي            

از حجية الأمر المقضـي     حغير القرار الشرعي المذكور سالفاً فصلاً       
حاً به في عدم جواز نظر الدعوى اللاحقة وهذا الاعتبار ليس صـحي           

 القرار الشرعي لم يكن حكماً في حد ذاته لخلـوه           إنلوجهين الأول   
وهو المدعي والمدعى عليه والفصل بين خصمين        من أركان القضاء  

الأمر الثاني أن الطاعنة لم تكن خصماً في ذلك القرار حتـى تحقـق              
 الشروط المتوافرة شرعاً وقانوناً في عدم جواز نظر هذه الـدعوى           

مر كذلك فإن المحكمة العليـا تـرى ان الـدعوى           وعليه لما كان الأ   
صالحة للفصل فيها بتوجيه اليمين الحاسمة للدعوى لعدم قيام الحجـة           

فيما ادعته حسبما جاء في حكم الاسـتئناف        ) الطاعنة  ( لدى المدعية   
وصفة اليمين أن تحلف المطعون ضدها يميناً باالله العظـيم أن هـذا             

 ولـم   أبيهـا عي ملك لها ورثته من      المال الذي نص عليه القرار الشر     
 .تعلم فيه حقاً للطاعنة

 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم         
المطعون فيه والتصدي للموضوع بالحكم مجـدداً بتوجيـه اليمـين           

 .الحاسمة على المطعون ضدها تحلفها للطاعنة حسبما ذكرت
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 م٢٠/٥/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
عضوية كل مـن أصـحاب   وحمود بن عبداالله الراشدي ـ  /برئاسة فضيلة القاضي

سليمان بن عبداالله اللويهي ـ سالم بن راشد القلهاتي ـ سالم بـن    : الفضيلة القضاة
 . محمد البراشدي ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي

 م٢٤/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٣٩قرار رقم 
)٢٦( 

خبـرة فنيـة ـ تقريـر     ( إثبات ـ ) شروط ـ حجية ( سند رسمي 
 ) أروش ـ تقديرـ أسس(ـ تعويض)طبي
ن حجية المستندات الرسمية مردها إلى عـدة أسـباب هـي            إ -

صفة محررها واختصاصه ومراعاة الأوضاع التـي قررهـا         
القانون في كتابتها، وتكتسب الحجية الأمور التي قـام بهـا           

ن محررها في حدود مهمته، وكذلك ما وقع عليـه ذوو الشـأ           
 أما ما يبديه محررها من آراء أو تقـديرات شخصـية            ،أمامه

 .لواقعة ما فلا حجية لها
 لجنة طبية فإن طابع الرسمية التي       نالصادر ع التقرير الطبي    -

 ـ         صـفته الفنيـة     هتضفيها عليه صفة من حرره لا ينفي عن
 ولذا فقد اتجهت    ،كتقرير خبرة في مجال من المجالات العلمية      

ة إلى اعتبار ما يدلي به الطبيـب مجـرد          بعض النظم القانوني  
رأي مبناه بعض النظريات العلمية يبـين طبيعـة الأمـراض           
وعلاقتها بالإصابات، كمـا يوضـح نـوع الإصـابات والأداة         
المحتملة التي أحدثتها وأثر هذه الإصابات على سلامة الجسم         
أو أي عضو من أعضائه ونسبة العجز الناتجة عن الإصـابة           

 كلها ليست حقائق علميـة قاطعـة لا تقبـل      إن وجدت، وهذه  
الجدل والمناقشة مما لا يتفق وإضفاء الحجية المطلقة عليهـا          

 .وتحصينها ضد أي طعن إلا بالتزوير
روش بما يحقق عدالـة     حدد الفقه الإسلامي أحكام الديات والأ      -

التعويض والمساواة المطلقة، وتنحصر جرائم الاعتداء علـى        
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 أولها إبانـة الأطـراف أو       ـ: أنواعما دون النفس في أربعة      
إتلاف معناها مع بقاء صورتها أو إزالة جمالها المقصود عند          
الإنسان، وفيها الدية الكاملة، وثانيها إزالة منفعة الأعضـاء،         
وثالثها الشجاج وهي إحدى عشرة شجة، ورابعهـا الجـراح          

 وقد حدد الشارع لكل مـن       ، جائفة وغير جائفة   نوعان،وهي  
بات قدراً معلوماً من التعويض يتحدد حسب طبيعـة         هذه الإصا 

 .الإصابة وأثرها في سلامة الجسد وانتقاصها من قدرته
 فـإن   العليا،إذا كان تقدير التعويض لا يخضع لرقابة المحكمة          -

تحديد عناصر الضرر يخضع لرقابتها لأنه من قبيل التكييـف          
 ٢/٨٣ ولقد حدد المرسوم السـلطاني رقـم         ،القانوني للواقع 

مقدار دية النفس للذكر، أما الأروش والجـروح والإصـابات          
  .فتقدر من منطلق الدية الكبرى ووفق القواعد الشرعية

 ـعـالوقائـ
تتلخص الوقائع على النحو الذي يبين من الأوراق في أن والـد            

 ٤٧٥/٢٠٠٣أقام الدعوى الابتدائيـة رقـم       ) المدعي(المطعون ضده   
 أبـان فيهـا إن      ١٢/٤/٢٠٠٣ط بتاريخ   أمام المحكمة الابتدائية بمسق   

 ٨/١١/٢٠٠٠البالغ من العمر عشر سنوات دهسته بتاريخ        ....... ابنه
وقد أسفر الحادث عـن     ). المدعى عليها (مركبة مؤمنة لدى الطاعنة     

إصابة ابنه بإصابات بالغة أدت إلى فقدانه التوازن، وفقـدان السـمع            
 طبياً، بمائـة فـي      وعدم القدرة على الحركة وقد قدرت نسبة العجز       

، كما حرمته الإصابة ـ وهو طفل ـ من اسـتكمال    %)١٠٠(المائة 
دراسته وتبعاً لذلك خدمة وطنه في أي مجال من مجالات العمل ومن            

وقـدر  . مساعدة أهله بل أصبح هو المحتاج إلى العـون والمسـاعدة          
التعويض المناسب لكل ذلك بمبلغ سبعين ألف ريال عماني وطالـب           

بدفع هذا المبلغ بعد أن ثبتت إدانة قائد        ) المدعى عليها (اعنة  إلزام الط 
وناهضت المـدعى عليهـا     . المركبة أمام الدائرة الجزائية المختصة    

الدعوى طاعنة في التقرير الطبي بدعوى عدم توافق نسبة         ) الطاعنة(
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العجز مع الإصابات الواردة في التقريـر وطلبـت إعـادة عـرض             
 ـ المصاب على لجنة طبية لتق     ه دير نسبة العجز الصـحيحة أو تعويض

 أصـدرت   ١٤/٧/٢٠٠٣وبتـاريخ   ،  وفقاً للمعايير والأسس المتبعـة    
مـدعي  بأن تـؤدي لل   ) الطاعنة(المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليها      

لم ترض الطاعنة بالحكم فطعنت فيه      ، ف مبلغ خمسين ألف ريال عماني    
دم توافـق   ، وقد أسس الاستئناف على ع     ١٩٣/٢٠٠٣بالاستئناف رقم   

نسبة العجز المقدرة مع الإصابات التي أوردها التقرير الطبي وطلب          
قاص التعويض  المستأنف عرض المصاب على لجنة العجز الطبي وإن       

وبعد رد المستأنف ضـده حكمـت المحكمـة         ،  بناء على نسبة العجز   
 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه       ٢١/١/٢٠٠٤بتاريخ  

وحيـث إن وكيـل     (وجاء في أسباب حكمها     . ستأنفوتأييد الحكم الم  
المستأنفة سبق وأن تقدم بنفس الطلب على محكمة البداية والتي ردت           
عليه بأن التقرير صادر من جهة رسمية مختصة، وأن المستأنفة لـم            
تطعن فيه بالتزوير وكان رأيها سديداً لأن التقرير الذي أمامها قد حدد            

غم ما أثاره وكيل المستأنفة من أسـئلة        نسبة العجز تحديداً واضحاً ر    
ولما كان التقرير قد حدد نسبة العجز       ((وفي موضع آخر جاء،     ) حوله

وكان لمستأنف ضده في مقتبل العمر لم يجاوز عمره العاشـرة وإن            
الإصابة ستحرمه من كثير من المزايا التي يتطلع لها كل طفل وشاب            

لتـي كانـت ترجـو أن       في مقتبل أيامه بالإضافة إلى حالة أسـرته ا        
يساعدها في المستقبل، والحال كذلك فإن المبلغ الذي توصـلت إليـه            
محكمة أول درجة يعد مناسباً لجبر الضرر الذي لحـق بالمسـتأنف            

لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنـة، فأقامـت الطعـن            )) ضده
 ٢٨/٢/٢٠٠٤الماثل حيث أودع أمانة سر المحكمة العليـا بتـاريخ           

المقبول للترافع أمام المحكمة العليا صحيفته      ........  الدكتور محاميها
التي ينعى فيها على الحكم المطعون فيه أولاً الفساد فـي الاسـتدلال،       
وثانياً الإخلال بحق الدفاع، وقال بيانـاً للسـببين الأول والثـاني إن             
الإصابات التي أبانها التقرير الطبي اقتصرت على خشونة الصـوت          
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بة حباله الصوتية وهي حاسة واحدة، ورغم ذلك فقد حـدد           نتيجة إصا 
نسبة العجز بمائة في المائة دون أن يوضح بصـفة قاطعـة وصـفاً              
للجزء الذي أصيب من الجسد وهل ذهبت كل منفعته أم بقي منه شيء             
علماً بأن تقدير الدية يتم بتحديد الجزء الذي حالت الإصابة دون أدائه            

كلام الدية إذا أدت الإصابة إلى الخرس، أما        وظيفته، وفي حالته ففي ال    
وخلص إلى أنـه علـى      ،   الكلام فتجب الدية بقدر ما فقد      إن فقد بعض  

الرغم من أن تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن            
ذلك مرهون بأن لا يسقط الحكم بعض الاعتبـارات دون سـند مـن              

وعن .  التقارير الطبية  القانون والحكم المطعون فيه التفت عن تناقض      
الإخلال بحق الدفاع يقول إن المحكمة رفضت إعادة عرض المصاب          
على لجنة طبية رغم تناقض التقرير الطبي معللة هذا القضـاء بأنـه             
كان يجب على الدفاع طلب سماع محرر التقرير لمناقشته، وطالمـا           

إنها انتهت المحكمة إلى ذلك دون تمكين الطاعنة من مناقشة التقرير ف          
تكون قد أخلت بدفاع جوهري يعتبر الأساس في تقـدير التعـويض،            

 ـ           ادة وطلب في ختام صحيفة الطعن نقض الحكم المطعون فيـه وإع
أعلنت صحيفة الطعن إلى المطعـون      ، و الأوراق لنظرها بهيئة مغايرة   

......  محاميه ١٣/٣/٢٠٠٤ فأودع بتاريخ    ٢٩/٢/٢٠٠٤ضده بتاريخ   
حكمة العليا أمانة سر المحكمة العليـا مـذكرة   المقبول للترافع أمام الم 

بدفاعه قال فيها إن تقدير محكمة الموضوع للتعويض بنـى على أدلة           
لها أصلها الثابت بالأوراق ـ التقرير الطبـي ـ ولـم تطعـن فيـه       
الطاعنة بالطرق المتعارف عليها إذ كان يمكنها التظلم من قرار لجنة           

الطاعنـة   أعلنت، كما   طعنز إلى وزير الصحة وطلب رفض ال      العج
 فقد أودعت مذكرة بالرد عليهـا       ١٤/٣/٢٠٠٤ الدفاع بتاريخ    بمذكرة
إن نطاق رقابة المحكمة العليا على      :   جاء فيها   ١٧/٣/٢٠٠٤بتاريخ  

قاضي الموضوع في تقديره للتعويض مقيد بعدم إتباعه معايير معينة          
 ـ   . وصمم على ما جاء  بصحيفة الطعن       ذكرات وبعد اكتمال تبادل الم
 فأودع مذكرة برأيه    ٥/٤/٢٠٠٤أحيل الطعن إلى الادعاء العام بتاريخ       
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 انتهى فيها إلى رفض الطعن تأسيساً علـى أن          ١٧/٤/٢٠٠٤بتاريخ  
تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضـوع           
شريطة أن يكون قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتـة            

ومتكافئاً مع الضرر طالما لا يوجد نص في القانون يلـزم           بالأوراق  
والمحكمة غير ملزمة بالاسـتجابة إلـى طلـب         . باتباع معايير معينة  

الطاعنة عرض المطعون ضده على لجنة طالمـا رأت مـن أوراق            
 .الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها

 المحكمــة
 في  حيث إن الطعن قد قدم في الميعاد القانوني المنصوص عليه         

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ووقع صحيفته       ) ٢٤٢(المادة  
محام مقبول للترافع أمام المحكمة العليا، وسدد الرسم المقرر وأودعت          

 من قانون الإجراءات المدنية     ٢٤٧و٢٤٦الكفالة عملاً بحكم المادتين     
 والتجارية فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبـول          

 . شكلاً
وحيث إنه عن السبب الأول فإنه سديد ذلك أن الحكم المطعـون            
فيه قد ساوى بين المستندات الرسمية والتقرير الطبي حـين رفـض            
طلب الطاعن بإعادة عرض المطعون ضده على لجنة طبية بحجة أن           

وممـا لا   . التقرير مستند رسمي لا يجوز الطعن فيـه إلا بـالتزوير          
مستندات الرسمية مردها إلى عدة أسباب هي       أن حجية ال  خلاف عليه   

صفة محررها واختصاصه ومراعاة الأوضاع التي قررها القانون في         
كتابتها، وتكتسب الحجية الأمور التي قام بها محررها فـي حـدود            
مهمته، وكذلك ما وقع عليه ذوو الشأن أمامه أما ما يبديه محررهـا    

وإذا كـان   . جية لهـا  من آراء أو تقديرات شخصية لواقعة ما فلا ح        
التقرير الطبي صادراً عن لجنة طبية فـإن طـابع الرسـمية التـي              
تضفيها عليه صفة من حرره لا ينفي عن صفته الفنية كتقرير خبرة            

ولذا فقـد اتجهـت بعـض الـنظم         . في مجال من المجالات العلمية    
القانونية إلى اعتبار ما يدلي به الطبيب مجـرد رأي مبنـاه بعـض              
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علمية يبين طبيعة الأمراض وعلاقتها بالإصـابات، كمـا         النظريات ال 
يوضح نوع الإصابات والأداة المحتملة التي أحـدثتها وأثـر هـذه            
الإصابات على سلامة الجسم أو أي عضو من أعضائه ونسبة العجز           
الناتجة عن الإصابة إن وجدت، وهذه كلها ليسـت حقـائق علميـة             

تفق وإضفاء الحجية المطلقة    قاطعة لا تقبل الجدل والمناقشة مما لا ي       
 ولذا فقد جرى العمل في      عليها وتحصينها ضد أي مطعن إلا بالتزوير      

هذه النظم على قبول التقارير الطبية إذا كانت واضـحة لا غمـوض             
. فيها، فإن شابها الغموض أو التناقض يستدعى محررهـا لمناقشـته          

ا تقـارير   وعموماً فأقل ما يمكن أن توصف به تقارير الأطباء هو أنه          
خبرة طبية وهذه النتيجة توجب في حالة عدم وضوحها استدعاء مـن            
قام بإعدادها لمناقشته حول محتوياتها حتى ترتقي بها المحكمة إلـى            
المستوى القانوني المطلوب في ظل عدم وجود منهج أو أسلوب يحدد           
طريقة إعدادها بحيث تكون بينة مقبولة لبناء الأحكام عليهـا، وذلـك            

وصف الإصابات والجروح وفق ما يقتضيه الشرع أو القـانون          لبيان  
لكي تتمكن المحكمة من تحديد التعويض المناسب دية كان أم إرشـاً            

وقد حـدد الفقـه     . تقديراً سليماً جابراً لما لحق بالمصاب من أضرار       
روش بمـا يحقـق عدالـة التعـويض         الإسلامي أحكام الـديات والأ    

ئم الاعتداء على ما دون النفس في       والمساواة المطلقة، وتنحصر جرا   
أربعة أنواع أولها إبانة الأطراف أو إتلاف معناها مع بقاء صـورتها    
أو إزالة جمالها المقصود عند الإنسان، وفيها الدية الكاملة، وثانيها          
إزالة منفعة الأعضاء، وثالثها الشجاج وهي إحدى عشـرة شـجة،           

وقد حدد الشارع   . ئفةورابعها الجراح وهي نوعان ، جائفة وغير جا       
لكل من هذه الإصابات قدراً معلوماً من التعويض يتحدد حسب طبيعة           

 وعليه فـإن    الإصابة وأثرها في سلامة الجسد وانتقاصها من قدرته،       
طبيعة الإصابات من أهم العناصر التي تدخل في تقـدير التعـويض،            
ولذا يجب على المحكمة أن تشير إلى عناصر الضرر الجسـدي وأن            

ناقش كل عنصر من عناصره وتبين على إثر ذلك أحقية المضـرور            ت
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 يخضـع لرقابـة     التعويض لا  كان تقدير    عدمه وإذا في التعويض من    
 فإن تحديد عناصر الضرر يخضع لرقابتها لأنه مـن          العليا،المحكمة  

ولقد حدد المرسوم السـلطاني رقـم       . قبيل التكييف القانوني للواقع   
كر، أما الأروش والجـروح والإصـابات        مقدار دية النفس للذ    ٢/٨٣

وأعمال هذه  . فتقدر من منطلق الدية الكبرى ووفق القواعد الشرعية       
الأحكام يقتضي بياناً دقيقاً بالإصابات والجروح التي تمكن المحكمـة          

 تقديراً يتفق مع ما خطـه الشـارع، ولا          والأروشمن تقدير الديات    
بهـذا الغـرض، ولا تحـول       يتأتى هذا إلا بكتابة تقارير طبية وافية        

صفتها كمحرر رسمي في حالـة الاعتـراض عليهـا لعـدم كفايـة              
محتوياتها أو تناقضها دون استدعاء محررهـا لمناقشـته أو إعـادة            
عرض المصاب على لجنة أخرى لاستجلاء الغموض بما يمكن مـن           
تحديد التعويض المطلوب والذي يبين بجلاء أن التقرير الطبي الـذي           

كم المطعون فيه قضاءه قد جاء خلواً من بيان العجـز           أسس عليه الح  
الذي قدره بمائة في المائة بصورة تفصيلية مما يوحي بأن هذه النسبة            
هي لسائر أعضاء الجسد والحواس، ورغم ذلك لم ترد إلا إشارة إلى            
خشونة في الصوت، مما يعتور التقرير بقصـور شـديد فـي بيـان              

 على قدرات الأعضاء هذا فضـلاً   الإصابات وأنواعها ودرجة تأثيرها   
عن التعارض بين أسباب العجز كما وردت والنتيجة التي انتهى إليها           

 هـذا   يالتقرير، ولم توضح المحكمة في أسباب حكمها مـا يسـتجل          
التعارض أو يبين لماذا أخذت بالتقرير على علاته سوى أنه مسـتند            

 .رسمي لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير
م المطعون فيه يكون مشوباً بقصور في التسبيب،        ولما كان الحك  

هذا فضلاً عن الإخلال بحق دفاع الطاعنة مما يجعل السبب الثاني في            
محله ـ المتمثل في رفض إعادة عرض المصاب على لجنـة طبيـة    
لتقدير العجز استجلاء للتناقض  الـذي اعتـرى التقريـر، ورفـض        

تعـين نقـض الحكـم      استدعاء من أعده لمناقشته، لهذين السـببين ي       
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المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم          
 .فيها من جديد بهيئة مغايرة بناء على طلب الخصوم وبدون رسوم

 .وحيث إنه عن الكفالة فترد إلى الطاعنة
 :فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضـوع بـنقض          
حالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم       الحكم المطعون فيه وإ   

لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة، بناء على طلب الخصوم وبـدون            
 .رسوم، وترد الكفالة إلى الطاعنة
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 م٢٠/٥/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
عضوية كل مـن أصـحاب   وحمود بن عبداالله الراشدي ـ  /برئاسة فضيلة القاضي

سليمان بن عبداالله اللويهي ـ سالم بن راشد القلهاتي ـ سالم بـن    : قضاةالفضيلة ال
 . محمد البراشدي ـ إدريس القرشي علي

 م٣٠/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٤٠قرار رقم 
)٢٧( 

 ـ محكمة موضوع ) تفسير( عقد 
ن تفسير العقد المبرم بين الطرفين وتبيـان شـروطه مـن            إ -

 .الأمور التي تختص بها محكمة الموضوع
 وقائــعال

تتحصل الوقائع في أن المطعون ضـده أقـام الـدعوى رقـم             
م أمام محكمة مسقط المدنية مدعياً فيها أن الطاعن بـاع           ١١٨/٢٠٠٣

 ٣٢٠٠ مساحتها الإجمالية    ٢٠٥له قطعة أرض بمنطقة بوشر رقمها       
ريـال عمـاني،   ) ١٠٢٠٠٠(متر مربع بمبلغ مائة وألفا ريال عماني     

 مبلغ أربعة وعشرين ألـف ومـائتين        )المطعون ضده (دفع المشتري   
ريـال عمـاني وتـــنازل      ) ٢٤٢٥٠(وخمسين ريال عماني نقداً     

 ألف سهم قيمتها خمسين ألف ريال عماني يمتلكهـا          ٥٠المشتري عن   
في شركة تنقية الزجاج العالمية وبذلك يكون جملة ما دفعه المطعـون   

 ريال عماني أربعة وسـبعين ألـف        ٧٤٠٠٠ضده من قيمة الأرض     
طلب المطعون ضده إلزام    ، و اني ولم يدفع المتبقي من القيمة     يال عم ر

الطاعن أمام المحكمة الابتدائية إما إكمال البيع وقبض بـاقي الـثمن            
 ألف ريال بعد موافقتـه      ٢٤أورد المبلغ المتبقي له بعد أن قبض مبلغ         

وضـح  ، وقد   )الطاعن(فق عليها من قبل مالكها      على بيع القطعة المت   
ت أن الطرفين اتفقا على بيع الأرض بواسطة الطاعن وتـم           من البينا 

لم يرد في المحضر ما     ، و لك برضى المطعون ضده ولشخص ثالث     ذ
يشير إلى رد الأسهم أو قيمتها وقد كان المطعون ضده قد طلـب رد              
قيمتها ووافقت على ذلك محكمة الموضوع وأيدتها في ذلك محكمـة           
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ن، لما كان الطعـن قـدم فـي         الاستئناف ومن ثم رفع إلينا هذا الطع      
موعده ودفعت الرسوم والكفالة ومن محام مقبول لدى هذه المحكمـة           

الادعاء العام  أورد  ، و يه من قبل المطعون ضده والتعقيب     وتم الرد عل  
ياً في مذكرته بقبوله شكلاً ونقضه موضوعاً فإن الطعن يكون مسـتوف          

م المطعـون   نعى الطاعن على الحك   ، و لشروطه الشكلية ومقبول شكلاً   
فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أنه خالف قواعد           
الفسخ التي توجب إعادة طرفي العقد إلى الحالة التي كانا عليها قبـل             
العقد ولكن المحكمة خالفت ذلك وأن ما تم بين الطـرفين هـو بيـع               
ممزوج بمقايضة لا يوافق محامي المطعون ضده على ما جـاء فـي             

 محامي الطاعن ويرى أن المحكمة قد طبقت صحيح القـانون           مذكرة
وان عقد بيع الأرض عقد منفصل عن بيع الأسهم وإن كان للطـاعن             

 . أي حقوق عليه اللجوء للمطالبة بها منفصلاً
 مة ــالمحك

 ما تم الاتفاق عليه بين الطاعن والمطعون ضده معاملة          حيث إن 
ر إليها في صدر هذا الحكم      واحدة نشأ عنها عقد بيع لقطعة أرض أُشي       

واتفق على الثمن وبدأ في الدفع ودفع مبلغاً نقداً والآخر بأسهم ولكـن             
الطرفان اتفقا على بيع القطعة لشخص ثالث وعند تكييف ما حدث بين            
الطرفين هل هو فسخ للعقد والفسخ يكون بحكم القاضي وهـذا هـو             

في هذه الـدعوى    الأصل وقد يكون باتفاق المتعاقدين مثلما هو الحال         
نفساخاً ورغـم أن الطـرفين      اوقد يكون بحكم القانون وهو ما يسمى        

اتفقا على إزالة العقد المبرم بينهما فبهذا يجعل العقد لـيس مفسـوخاً             
وإنما ما حدث يسمى تقايل أو تفاسخ وهو عبارة عن اتفاق قصد منـه          
إزالة عقد بيع الأرض بين نفس الأطراف وبرضـاهما صـراحة أو            

 وعندنا في هذه الدعوى أن الاتفاق لم يكن صراحة بل ضـمناً             ضمناً
لذا يجب عدم التوسع في تفسير ما يؤدي إليه وهو يدخل في رحـاب              
الواقع ولقاضي الموضوع القول الفصل ما دام يستخلصه استخلاصـاً          

 . سائغاً ومقبولاً
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وبما أن قاضي الموضوع قد توصل إلى صحة دعوى المـدعي           
 .همورد له قيمة الأس

وحيث إن عقد بيع الأسهم قد سبق عقد بيع الأرض وأن ما دخل             
في قيمة الأرض هو قيمة الأسهم لا الأسهم وهذا ما يؤكـده المسـتند              

 رمضـان   ١١نسخة من عقد بيع الحصص وهـو مـؤرخ          ) ١(رقم  
من هـذا   ) ٨(م وقد جاء في البند      ٢٧/١١/٢٠٠١هـ الموافق   ١٤٢٢

 يقر بأنه عاين أعمال السجل      )الطاعن(المستند أن المشتري للحصص     
التجاري موضوع هذا العقد المعاينة الثانية للجهالة وأنه قبل الحصص          
المباعة بالحالة التي هي عليها وأنه تسلم جميع حقوقه كاملة المتعلقـة            

 ). بالحصص المباعة
 بأن عقد بيع الأسهم عقـد سـابق لعقـد بيـع             إنه يتضح وحيث  

م والثاني في الأول من     ٢٧/١١/٢٠٠١الأرض حيث أن الأول تم في       
ديسمبر من نفس العام مما يوضح بأن عملية البيع للأرض منفصـلة            
ولاحقة لعملية بيع الأسهم التي كانت سابقة ولو أن قيمة الأسهم تبـدو             
قد أُدخلت في قيمة الأرض وقد كان صحيحاً الحكـم بإعـادة القيمـة              

هم لا قيمـة لهـا      للأسهم ولا تلتفت المحكمة لادعاء الطاعن بأن الأس       
حيث أنه كان عليه رفضها في وقت البيع ولكنه أقر بموجب الفقـرة             

من عقد بيع الأسهم أنه عاين السجل التجاري وانه لا يجهل شيئاً            ) ٨(
 . حول الأسهم المباعة وأنه تسلم كافة حقوقه

 السبب الثاني من أسباب الطعن فقد جاء حول القصور          وحيث إن 
تدلال فقد جاء على لسان محامي الطـاعن أن         في التسبيب وفساد الاس   

محكمة الاستئناف لم تحقق دفاع الطاعن ولم تتصدى لهـا وجـاء رد             
الطرف الآخر بأن الحكم صحيح وأن المحكمة درست الدعوى مـن           
جميع جوانبها وأيدت بعد ذلك حكم المحكمة الابتدائية ونحن نوافقـه           

صور وقـد درسـت     فيما ذهب إليه بأن الحكم قد سبب ولم يكن به ق          
 . المحكمة الدعوى وتوصلت إلى قرارها
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أن تفسـير العقـد     خلاصة القول ترى هذه المحكمة      حيث إن   و
المبرم بين الطرفين وتبيان شروطه من الأمور التي تخـتص بهـا            

 التي خلصت إلى أن قيمة الأسهم هي التي دخلـت           محكمة الموضوع 
قائع الثابتـة ممـا     في قيمة الأرض ومعلوم أن استنباط الأدلة من الو        

يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية بلا معقب عليها من           
محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً وعلى أسباب سائغة تكفي          

 .لحمل قضائه ولها أصلها الثابت بالأوراق
 النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة           وحيث إن 

ع في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارتـه         المحكمة في استخلاص الوقائ   
 . أمام هذه المحكمة

 :فلهذه الأسباب
 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
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 م٢٠/٥/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
عضوية كل مـن أصـحاب   وحمود بن عبداالله الراشدي ـ  /برئاسة فضيلة القاضي

 اللويهي ـ سالم بن راشد القلهاتي ـ سالم بـن    سليمان بن عبداالله: الفضيلة القضاة
 .محمد البراشدي ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي

 م٣٦/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٤١قرار رقم 
)٢٨( 

 ) عامـ نظامقيمي ـ نوعي (ـ اختصاص) وكالة ـ مكتب( محامٍ 
من قانون الإجراءات   ) ٢٥٠(يشترط لقبول مذكرة الدفاع وفقاً لحكم المادة         -

والتجارية أن يتم توقيعها من محامٍ مقبول للترافع أمام المحكمـة           المدنية  
 فإن مفاد ذلك أن تكـون       ،العليا وأن تكون مشفوعة بسند توكيل المحامي      

 إذ أن قانون المحاماة نظم قيد المحـامين         ،الوكالة للمحامي وليس لمكتبه   
في جداول تتدرج بتدرج المحاكم ولم يعتد بالمكاتب وليست لها شخصـية            

 .ة المهنة لا أكثرمارسعتبارية وإنما اشترطها القانون فقط لما
إن الاختصاص القيمي من النظام العام مما يجيز للمحكمة التصـدي لـه              -

وإثارته من تلقاء نفسها لما ينطوي عليه من إهدار لقواعد مقررة لرعاية            
مصلحة عامة وهي حسن سير العدالة وليس لرعايـة مصـلحة خاصـة             

 يتوقف التصدي لهذه المسألة علـى دفـع يبديـه أحـد             بالخصوم ولذا لا  
 . الخصوم

تصدي المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة للنظر في المسائل التي            -
 لا يشـكل  هي من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قـاضٍ واحـد       

، والعكس غير صحيح    انتهاكاً صارخاً لقواعد الاختصاص القيمي والنوعي     
 . ام العامويخالف النظ

 عـالوقائــ
تتحصل الوقائع على النحو الذي يبين من سائر الأوراق فـي أن المطعـون              

 أمـام   ١٠٣٩/٢٠٠٣ الدعوى المدنية الابتدائية رقـم       ٥/٨/٢٠٠٣ضده أقام بتاريخ    
بتغيير إطارات  ) الطاعنة(المحكمة الابتدائية بمسقط يطالب فيها بإلزام المدعى عليها         

تبين له عدم صلاحيتها أثناء فترة الضمان، كما طالب بإلزامها          اشتراها منها بعد أن     
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أن تؤدي إليه تعويضاً مالياً نتيجة كثرة المراجعات، ولم يحدد في صـحيفة دعـواه               
ولدى مثول المطعون ضـده أمـام       . قيمة الإطارات ولا مقدار التعويض المطلوب     

الإطارات وقـدرها    طلب إما إرجاع قيمة      ٢٠/١٠/٢٠٠٣المحكمة الابتدائية بتاريخ    
فأصدرت المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثـة       . مائة وخمسون ريالاً، وإما تغييرها    

بإرجاع المبلغ  ) الطاعنة( بإلزام المدعى عليها     ١٠/١١/٢٠٠٣قضاة حكمها بتاريخ    
قيمة شراء الإطارات المعيبة ومقداره مائه وخمسين ريالاً عمانياً على أن تسـترجع             

). المطعون ضده (طارات، وبتعويض قدره خمسمائة ريال للمدعي       المدعى عليها الإ  
 بتـاريخ   ٢٣٧/٢٠٠٣لم تـرض الطاعنـة بـالحكم فأقامـت الاسـتئناف رقـم              

م، وبعد الاستماع إلى مقال الطرفين أصـدرت محكمـة الاسـتئناف            ٨/١٢/٢٠٠٣
إن موضوع الدعوى يتمثل في     "م حكمها الذي جاء فيه      ٢٥/٢/٢٠٠٤بمسقط بتاريخ   

ولهما قيمة الإطارات وهي معلومة وقدرها مائه وخمسـون ريـالاً عمانيـاً        طلبين أ 
والتعويض عن الضرر اللاحق بالمستأنف ضده جراء المراجعات والذي لـئن لـم             
يقدره المستأنف ضده فإنه من المعلوم فقها وقانوناً أن القاضي يملك الحكم من تلقاء              

ارتآه الخصوم وذلك إذا كانوا قد خالفوا       نفسه بتقدير قيمة الدعوى تقديراً مخالفاً لما        
الأسس التي قررها المشرع بصدد تقدير قيمة الدعوى لأن الاختصاص القيمي مـن      
النظام العام، وفي صورة الحال أن التعويض عن الضرر اللاحق بالمستأنف ضـده             
من جراء المراجعات التي دامت عاماً كاملاً لا يمكن أن تفوق ألفين ريال، ولما لـم                

قدرها المستأنف ضده فلا يعني ذلك أنها غير مقدرة بل الدعوى غير المقدرة هـي               ي
من قانون الإجراءات   ) ٥٨(التي لا يمكن تقدير قيمتها وفق الأحكام الواردة بالمادة          

 ومن ثم ترى المحكمة أن قيمة هذه الدعوى لا تتجـاوز ثلاثـة              والتجارية،المدنية  
) ٤١( الحكم الصادر فيها عملاً بأحكام المادة        آلاف ريال عماني ولا يجوز استئناف     

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي اقتضت أنه يكون الحكم انــتهائياً إذا             
 ومن ثم ولئن أخطأت محكمة     عماني،كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال         

ية وكان عليهـا    البداية بنظر هذه الدعوى الخارجة عن اختصاصها بتركيبتها الثلاث        
 أما ولم تفعل ولئن كان حكمها       الفرد،الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى القاضي       

باطلاً فلقد استنفدت ولايتها ولا يكون حكمها المتعلق بقضية تقل قيمتها عن ثلاثـة              
 بل للاستئناف الاستثنائي المذكور بالمادة      العادي،آلاف ريال عماني قابلاً للاستئناف      
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 قانون الإجراءات المدنية والتجارية المتعلق ببطلان الأحكام أو بطـلان           من) ٢١٢(
 ومن ثـم لا يسـع المحكمـة إلا          كفالة،الإجراءات المؤثرة في الحكم ويوجب دفع       
لم ينل هذا الحكم قبـولاً لـدى        ". انتهائيالقضاء بعدم جواز الاستئناف لتعلقه بحكم       

فته أمانة سر المحكمة العليا بتاريخ      الطاعنة فأقامت الطعن الماثل الذي أودعت صحي      
بوصفهما وكيلين عـن الطـاعن،      ........ و ........م وقعها المحاميان  ٥/٤/٢٠٠٤

والأول منهما من المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا أما الثاني فهو غيـر مقيـد               
ب وقد أسست الطاعنة طعنها على سب     . بجداول المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة     

قالـت بيانـاً للوجـه      : واحد هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك من وجهين         
ينطوي على قضاء ضمني    ) الابتدائية(الأول، إن الحكم الصادر من الدائرة الثلاثية        

باختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، وطالما لم يطعن أي خصم في اختصاص الدائرة            
من قانون الإجـراءات المدنيـة      ) ٢١١(دة  فإن الاستئناف يكون عادياً بموجب الما     

وإذا كان الاستئناف ينقل الـدعوى      . من ذات القانون  ) ٢١٢(والتجارية وليس المادة    
بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف             

 لـم   فقط فلا يجوز التصدي لموضوع الاختصاص بدعوى تعلقه بالنظام العام طالما          
من قانون الإجراءات المدنية والتجاريـة      ) ٦٤(وإذا كانت المادة    . يشمله الاستئناف 

توجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على طلبات المدعي وأسـانيدها إذ لا يكفـي أن               
أمـا  . يطالب المدعي بالتعويض دون تقديره، فإن أقل القول أنها غير قابلة للتقـدير            

مطعون فيه التناقض في الأسباب ففي حـين أورد         بالوجه الثاني فينعى على الحكم ال     
أن المحكمة أخطأت بنظر الدعوى الخارجة عن اختصاصها وأنه كان عليها الحكـم       
بعدم الاختصاص والإحالة إلى القاضي الفرد إلا أنه عاد ليقرر أن الدائرة استنفدت             

متها ولايتها بالفصل في الدعوى وأن حكمها رغم بطلانه قد صدر في دعوى تقل قي             
 وتقول الطاعنـة إنـه إذا حكمـت         استئنافه،عن ثلاثة آلاف ريال ومن ثم لا يجوز         

المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة في دعوى تـدخل بحسـب قيمتهـا فـي                
اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد فإنها تكون قد خرجـت علـى               

ز استئنافه، ولا تكون في     قواعد الاختصاص النوعي ومن ثم يكون حكمها مما يجو        
وقـد أعلـن    . هذه الحالة قد خرجت على قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام         

 فأودع أمانة سـر المحكمـة       ١٤/٤/٢٠٠٤المطعون ضده بصحيفة الطعن بتاريخ      
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للمحامـاة والاستشـارات القانونيـة      ..........  مكتـب  ٢٧/٤/٢٠٠٤العليا بتاريخ   
دفاع نيابة عن المطعون ضده موقعة من محام باسم         مذكرة  ) محامون واستشاريون (

المكتب ولم يكتب المحامي اسمه واضحاً ومقروء بحيث يتم التحقق ممـا إذا كـان               
مقبولاً للترافع أمام المحكمة العليا ، كما لم يبين من وقعها ما إذا كان مقبولاً أمامها                

يل الطعن إلى الادعـاء     وإزاء عدم تعقيب الطاعنة على مذكرة الدفاع أح       . ورقم قيده 
 ٣١/٥/٢٠٠٤، فأودع أمانة سر المحكمة العليا بتـاريخ         ١٦/٥/٢٠٠٤العام بتاريخ   

مذكرة برأيه انتهى في ختامها إلى عدم قبول صحيفة الطعن شكلاً لبطلان صحيفته             
 . ذلك أن المحامي الذي وقعها لم يبين أنه مقبول أمام المحكمة العليا

 المحكـــمة
لطعن قدمت في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة         حيث إن صحيفة ا   

، وتـم   )٢٠٤(من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مقروءة مع المـادة          ) ٢٤٢(
.  من ذات القانون   ٢٤٧و٢٤٦سداد الرسم المقرر وإيداع الكفالة تنفيذاً لحكم المادتين         

ل المحامين المقبولين   وحيث أن صحيفة الطعن قد وقعت من محامٍ تأكد قيده في جدو           
للترافع أمام المحكمة العليا فإن الطعن يكون قد استوفى أوضـاعه القانونيـة فهـو               

 . مقبول شكلاً
من قـانون   ) ٢٥٠(يشترط لقبول مذكرة الدفاع وفقاً لحكم المادة        وحيث إنه   

الإجراءات المدنية والتجارية أن يتم توقيعها من محامٍ مقبول للترافع أمام المحكمة        
فإن مفاد ذلك أن تكون الوكالـة       . لعليا وأن تكون مشفوعة بسند توكيل المحامي      ا

للمحامي وليس لمكتبه إذ أن قانون المحاماة نظم قيد المحامين في جداول تتـدرج         
بتدرج المحاكم ولم يعتد بالمكاتب وليست لها شخصية اعتبارية وإنمـا اشـترطها          

شترط لقبول سند وكالـة المحـامي أن        كما ي . ة المهنة لا أكثر   مارسالقانون فقط لم  
وإذا كانـت مـذكرة دفـاع    . من قانون المحاماة) ٤(يكون مصدقاً عليها ـ المادة  

على النحو الذي سلف بيانه فإنها      ............ المطعون ضده وقعها محام عن مكتب     
 . تكون مقدمة من غير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبولها

إن  أوجه الطعن فإنه في غير محله ، ذلـك           وحيث  إنه عن الوجه الأول من      
الاختصاص القيمي من النظام العام مما يجيز للمحكمة التصدي له وإثارتـه مـن              
تلقاء نفسها لما ينطوي عليه من إهدار لقواعد مقررة لرعاية مصلحة عامة وهي             
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حسن سير العدالة وليس لرعاية مصلحة خاصة بالخصوم ولذا لا يتوقف التصدي            
 . ألة على دفع يبديه أحد الخصوملهذه المس

 ذلك إن الحكـم المطعـون فيـه         محله، عن الوجه الثاني فإنه في       وحيث إنه 
أن القاضي يملك الحكم من تلقـاء نفسـه         "تصدى لقيمة الدعوى وقدّرها حين قضى       

بتقدير قيمة الدعوى تقديراً مخالفاً لما ارتآه الخصوم وذلك إذا كـانوا قـد خـالفوا                
والمستقر فقهاً بل وقضاء وبصورة جازمة أن       .." الخ...المشرعها  الأسس التي قرر  

الخصم هو الذي يقدر قيمة الدعوى، وفي هذا الشأن يقول الدكتور أحمد أبو الوفـا               
الأصل أن تتقيد المحكمة في تحديد اختصاصها بطلب المدعي إذ لا يجوز أن يكون              "

جدية تقدير المدعي لدعواه    لها الكلمة الأخيرة في هذا الصدد عن طريق البحث في           
لأن القاعدة أن لكل شخص الحق في الالتجاء إلى القضاء ليطرح عليه ما يدعيـه               

أما إذا كـان  ) المرافعات المدنية والتجارية(أياً كان قدره متى كان حسن النية ـ  
سيء النية بأن بالغ في تقدير الدعوى فيجوز للمحكمة أن ترد الأمر إلى نصـابه               

إذن ما قررتـه    . صاصها حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى     وتفصل في اخت  
المحكمة صحيح إلا أنه مشروط بتحقق أمرين أوردتهما المحكمة فـي حكمهـا ـ    
المطعون فيه ـ أولهما أن يقدر الخصم دعواه، وثانيهما أن يكون هذا التقدير مخالفاً  

. مدنية والتجاريـة  لقواعد تقدير الدعاوى المنصوص عليها في قانون الإجراءات ال        
وليس هذا واقع الحال في الدعوى التي طرحت على المحكمة الابتدائية فالخصم لم              
يقدم على تقدير دعواه بحيث يمكن إعمال قواعد التقدير المشار إليها ، والشأن كذلك              
فإنه لا يتأتى للمحكمة أن تتولى تقدير ما يطالب به من تعويض تقديراً جزافياً بحيث               

وى في اختصاص محكمة قالت بأنها غير مختصة أصلاً بنظر النـزاع،            تدخل الدع 
فالمدعي وحده في هذه الحالة بالذات هو الذي يستطيع أن يقدر ما يـراه جـابراً                
للضرر الذي حاق به، وتبقى سلطة المحكمة قائمة في تحديـد مـا تـراه كـذلك                 

  .مستهدية بكافة ظروف وملابسات الدعوى
وراق إن المدعي طالب بتعويض لـم يحـدده فـي           الثابت من الأ   وحيث إن   

من قانون الإجـراءات   ٦٤الوقت كان يحب عليه أن يفعل حسب ما تقضي به المادة            
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلـب المـدعي          "المدنية والتجارية التي تنص     

 ـ(ـ  :ويجب أن تشتمل على البيانات الآتية     . بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة     ) هـ
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إلا إن إغفال المدعي تقدير دعـواه       . ع الدعوى وطلبات المدعي فيها وأسانيدها     وقائ
في الحالة التي يتوقف فيها التقدير على إرادته لا يجعل من الـدعوى غيـر قابلـة                 

والـذي  . للتقدير وفق القواعد التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والتجاريـة          
مام المحكمة الابتدائية في الجلسة الأولـى       يبدو من الأوراق أن المدعي عندما مثل أ       

عدّل دعواه بتنازله عن المطالبة بالتعويض مكتفياً بقيمة الإطارات فحسب، ومع ذلك            
حكمت له المحكمة بالتعويض الذي قدرته دون بيان الضرر الذي لحـق بالمـدعي              

 وإذا كان الحكم المطعون فيه قد تصدى لقيمة الدعوى بتقـديرها فإنـه              .وعناصره
أسس على هذا التقدير حكماً قضى بمقتضاه خروج المحكمة الابتدائية مشكلة مـن             
ثلاثة قضاة على قواعد الاختصاص القيمي ورتب عليه بطلان حكمهـا، ثـم عـاد               
وقرر على هدي من هذا التقدير لقيمة الدعوى استنفاد المحكمة لولايتها ورتب عليه             

 . حكماً آخر وهو عدم جواز الاستئناف
 الخروج على قواعد الاختصاص النوعي أو القيمي يجب أن ينظر           وحيث إن 

إليه في ضوء أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المنظمة لهذا الاختصـاص            
ودرجات المحاكم، فإنه لا سبيل إلى مقارنة هذه القواعـد بتلـك المنظمـة لـذات                

التـي أخـذت بهـذا    الاختصاص بالنسبة للمحكمتين الابتدائية والجزئية في الـنظم       
الترتيب لدرجات المحاكم، ذلك إن المحكمة الجزئية هي محكمة أول درجة بالنسـبة        
للمحكمة الابتدائية بمعنى أن أحكام الأولى تستأنف أمام الثانية، ومن ثم فإن مخالفـة        

 العدالة وربمـا  قواعد الاختصاص القيمي أو النوعي يترتب عليه مساس بليغ بسير           
رجات التقاضي في الحالات التي يجوز فيها الاستئناف مما يعد          تفويت لدرجة من د   

 وبناء على هذا فالمحكمة الابتدائية مشكلة مـن         .درجتينإخلالاً بمبدأ التقاضي على     
حتى وإن  ) في قانون المرافعات المصري   (قاض فرد ليست نظيرة للمحكمة الجزئية       

عي، فالمحكمـة الابتدائيـة     تماثلت الأولى مع الثانية في الاختصاصين القيمي والنو       
مشكلة من قاض فرد هي تشكيل داخل نفس المحكمة، وهـي بتشـكيليها الفـردي               
والثلاثي محكمة ذات درجة واحدة إنما انعقد لها الاختصاص مشكلة من قاض فرد             
بدعاوى قيمية ونوعية معينة بسبب عدم حاجة هذه الدعاوى إلى كبير جهد، وعميق             

فيها خبرة قضائية طويلة، بخـلاف الـدعاوى التـي           كما لا يتطلب الفصل      بحث،
تختص بها ذات المحكمة مشكلة من ثلاثة قضاة، فهي دعاوى تتميز بقدر من التعقيد              
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فإن تصدي المحكمة الابتدائيـة     وتتطلب قدراً من البحث والدراسة وبناء على ذلك         
 مشكلة من ثلاثة قضاة لدعوى تختص بها نفس المحكمة مشكلة من قاض فرد لا             

يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد الاختصاص القيمي والنوعي بحيث يترتب عليه ذات           
الأثر القانوني كما لو كانت محكمة أقل درجة، وهو البطلان لعـدم منافـاة ذلـك                
للحكمة التشريعية من توزيع الاختصاص القيمي والنوعي بين درجتين مختلفتـين           

تصدت للدعوى هي نفس المحكمة     من درجات المحاكم لا سيما وأن المحكمة التي         
مشكلة تشكيلاً مختلفاً، هي الأكثر خبرة والأقدر من الناحية القانونية على تناولها،            
ولا يؤثر هذا على وصف الحكم، ولئن كان هذا جائزاً فـالعكس غيـر صـحيح،                
فالمحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد لا يجوز لها قانوناً أن تتصدى لـدعوى              

 وافتئاتً لما في ذلك من إخلال بسير العدالة         اصها قيمياً أو نوعيا   تخرج عن اختص  
 .على قواعد تتعلق بالنظام العام

وحيث إن القواعد التي تحكم الاختصاص القيمي والنوعي للمحاكم الجزئيـة           
والابتدائية ـ في الدول التي أخذت بهذا الترتيب ـ تقيد المحاكم وتلزمها باتباع هذه   

لمستقر قضاء أن تصدي المحكمة الابتدائية لـدعوى تـدخل فـي            القواعد إلا أن ا   
اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً أو نوعياً لا يترتب عليه البطلان إلا إذا خرجـت              
المحكمة الابتدائية صراحة أو ضمناً على قواعد الاختصاص التي رسمها القـانون            

 . والمتعلقة بالنظام العام
نه انتهائي إلا إذا صدر في دعـوى مـن          وحيث إنه لا يمكن وصف الحكم بأ      

الدعاوى التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة التي انعقد لها الاختصاص قانوناً            
بنظرها، فإن مفاد ذلك إن الحكم لا يتصف بهذا الوصف إذا كانت الدعوى تخـرج               

 فإن تصدي المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثـة          ومن ثم  ،عن اختصاص المحكمة  
 تخرج عن اختصاصها القيمي والنوعي دون أن تتنبه لـذلك فـإن             قضاة لدعوى 

 ،نتهائي لها يكون قابلاً للاستئناف العادي     لاحكمها الذي يصدر في حدود النصاب ا      
وإذا كانت المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة قد تصدت للدعوى محل الطعن             

ديرها سواء عن قصـد أو       لأن المدعي أغفل تق    القيمة،على اعتبار أنها غير مقدرة      
 . جهل، فإنها تكون كذلك
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وحيث إن الحكم المطعون فيه تصدى لتقدير الدعوى وأسس على تقديره لهـا           
عدم جواز الاستئناف فإنه يكون لما سبق إبداؤه من أسباب قد أخطـأ فـي تطبيـق                 

 من  ٢٦٠/٢القانون مما يتعين معه القضاء بنقضه وإحالة الدعوى عملاً بحكم المادة            
انون الإجراءات المدنية والتجارية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من            ق

جديد مشكلة بهيئة مغايرة بناء على طلب الخصوم وبدون رسوم جديدة، وألزمـت             
 . المطعون ضده بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنة

 :فلهذه الأسباب
كم المطعـون   حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الح        

فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمسقط لتحكم فيها من جديد مشكلة بهيئة             
مغايرة بناء على طلب الخصوم، وبدون رسوم جديدة، وألزمت المطعـون ضـده             

 . بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنة
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 م٢٧/٥/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
عضوية كل مـن أصـحاب   ون عبداالله الراشدي ـ  حمود ب/برئاسة فضيلة القاضي

سليمان بن عبداالله اللويهي ـ سالم بن محمد البراشدي ـ عبـداالله    : الفضيلة القضاة
 .شيخ محمد الجزولي ـ إدريس القرشي علي

 م٤/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٤٢قرار رقم 
)٢٩( 

 ) قواعد عامة ـ شهادة ـ يمين( إثبات
بات بصفة عامة حتى يمكن بناء الأحكـام         توجد قواعد قانونية تنظم الإث     لا -

عليها ولذا فإن الأحكام العامة التي يعوّل عليها فـي أداء الشـهادة هـي               
قواعد الإثبات في الفقه الإسلامي، وذلك عملاً بأحكام النظـام الأساسـي            
للدولة ولا يحول ذلك دون الاسترشاد بأحكام القوانين ذات الصلة المعمول           

 الاستناد إلى الاجتهادات القضائية المستقرة في ظل        بها، كما لا يحول دون    
عدم وجود نصوص قانونية تنظم المسألة محل النظر إلا أن ذلك مشـروط    
بأن تتفق هذه النصوص أو هذه الاجتهادات مع أحكام الشريعة الإسلامية            

 .التي تحكم المعاملات والإثبات
لشـهادة التـي    اشترط الفقهاء أن يؤدي الشاهد شهادته بلفظ أشهد في ا          -

يترتب عليها وجوب حكم القاضي ورتبوا على هذا عدم التحليف، وعموماً           
انقسم الرأي بين مجيز للتحليف وبين من لا يرى لزومه وذهـب الـرأي              

 للشاهد لتعذر التزكية في هذا الزمان       اعتباره تزكية الذي يرى اللزوم إلى     
 .فإذا ظهرت عدالة الشاهد فلا يمين
 ـعــالوقائـ

المطعون ( الوقائع على النحو الذي يبين من الأوراق في أن المدعي            تتحصل
 أمام المحكمـة الابتدائيـة بصـحم        ١٠٣/٢٠٠٣أقام الدعوى الابتدائية رقم     ) ضده

بفـتح الطريـق التـي      ) الطاعن( طلب فيها إلزام المدعى عليه       ٥/٢/٢٠٠٣بتاريخ  
تراها منذ عشرين   أدخلها في أرضه، وكان يستخدمها للوصول إلى مزرعته التي اش         

وبعد الاستماع إلى شهادات الشهود وإجراء المعاينة تأكـد للمحكمـة وجـود             . سنة
 بإثبات الطريق المدعى    ١٠/٥/٢٠٠٣الطريق محل النزاع فأصدرت حكمها بتاريخ       
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بإعادة فتحها حتى تتصل شـرقا وغربـاً مـن          ) الطاعن(به وبإلزام المدعى عليه     
ت غرباً للمقبرة وبإجازة إحالتها عـن موضـوع         الطريق الواردة من الشارع المسفل    

لم ينل هذا الحكم رضا الطـاعن فأقـام ضـده الاسـتئناف رقـم               . الحجرة جنوباً 
 أمام محكمة الاستئناف بصحار التي ثبت لهـا مـن أقـوال الشـهود               ١٢٩/٢٠٠٣

 بتأييد الحكـم    ١٥/١٢/٢٠٠٣والمعانية التي أجرتها وجود الطريق فقضت بتاريخ        
د هذا الحكم أقيم الطعن الماثل حيث أودع صحيفته أمانة سر المحكمة            وض. الابتدائي

........... عن.............  نيابة عن الطاعن المحامي    ٢١/١/٢٠٠٤العليا بتاريخ   
للمحاماة والاستشارات القانونية المقبول للترافع أمام المحكمة العليا ـ رغم أنه لـم   

عن على أسباب أربعة هي مخالفة الحكم يبين ذلك في صحيفة الطعن ـ وقد أقيم الط 
المطعون فيه للقانون، وبطلانه، وخلوه من الأسباب، وأخيراً رفع الدعوى على غير            

وقال بياناً للسبب الأول إن الحكم المطعون فيه بني على شهادة الشـهود             . ذي صفة 
الذين أخذت شهادتهم دون حلف اليمين، وحاصل السـبب الثـاني هـو أن الحكـم                

ن فيه أثبت ملك الغير في ملك له سند ملكية وأن ما ثبت بالكتابة لا تنفيه إلا                 المطعو
الكتابة، وطالما كان الطاعن لديه بـينه على الملك فما هو الداعي للشهادة، كما أن              
كلا الحكمين الابتدائي والاستئنافي لم يتطرقا للطريق التي عبدها الطاعن من مالـه             

أما عن السبب الثالث فيقول إن الحكم المطعـون         . ةالخاص والتي تؤدي إلى المقبر    
وطالب الطاعن في ختام    . فيه لم يأت بجديد من الأسباب بل أيد الحكم المطعون فيه          

وقد أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن      . صحيفة الطعن بنقض الحكم المطعون فيه     
 فتقدم المطعون ضـده بشخصـه بمـذكرة دفـاع بتـاريخ             ١٠/٢/٢٠٠٤بتاريخ  

 فأودع ملـف    ١٦/٥/٢٠٠٤ وأحيل الطعن إلى الادعاء العام بتاريخ        ٢٤/٢/٢٠٠٤
 خلص فيها إلى رفض الطعـن موضـوعاً         ٩/٦/٢٠٠٤الطعن مذكرة برأيه بتاريخ     

وذلك لأن أسباب الطعن لا تعدو أن تكون جدلاً في استخلاص الواقع في الـدعوى               
 . وتقدير الأدلة فيها

 ـةـالمحكمـ
د القانوني، وكان المحامي الذي وقع صـحيفة        حيث إن الطعن قدم في الميعا     

 وتم سداد الرسم المقرر،     العليا،الطعن من المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة        
، ٢٠٤( مقـروءة مـع المـواد    ٢٤٢وأودعت الكفالة وذلك كله عملاً بأحكام المادة      
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 قـد    فإنه يكـون   والتجارية، من قانون الإجراءات المدنية      )٢٤٧ و ،٢٤٦و ،٢٤٣و
 . استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً

لا توجـد قواعـد     وحيث إنه عن السبب الأول فإنه في غير محله ذلك إنـه             
قانونية تنظم الإثبات بصفة عامة حتى يمكن بناء الأحكام عليها ولذا فإن الأحكـام              

، ميالعامة التي يعوّل عليها في أداء الشهادة هي قواعد الإثبات في الفقه الإسـلا             
وذلك عملاً بأحكام النظام الأساسي للدولة ولا يحول ذلك دون الاسترشـاد بأحكـام              
القوانين ذات الصلة المعمول بها، كما لا يحول دون الاسـتناد إلـى الاجتهـادات               
القضائية المستقرة في ظل عدم وجود نصوص قانونية تنظم المسألة محل النظر إلا             

 أو هذه الاجتهادات مع أحكـام الشـريعة         أن ذلك مشروط بأن تتفق هذه النصوص      
الإسلامية التي تحكم المعاملات والإثبات بحسبانها قاعدة الفصل في كل ما ينشأ من             
نزاعات وتبين طرق إثباتها، وإذا كانت معظم قوانين الإثبات وخاصـة المصـري             

توجب أن يؤدي الشاهد قبل أداء شهادته يميناً بأن يقول الحق، وترتب على             منها  
دم أداء اليمين البطلان، فإن هذه القاعدة لا تقبل على إطلاقهـا أمـام محـاكم                ع

وقـد  . السلطنة، إنما ينظر إليها في ضوء أحكام قواعد الإثبات في الفقه الإسلامي           
اشترط الفقهاء أن يؤدي الشاهد شهادته بلفظ أشهد في الشهادة التي يترتب عليها             

لتحليف، وعموماً انقسم الـرأي بـين       وجوب حكم القاضي ورتبوا على هذا عدم ا       
مجيز للتحليف وبين من لا يرى لزومه وذهب الرأي الذي يرى اللزوم إلى اعتباره               

. تزكية للشاهد لتعذر التزكية في هذا الزمان فإذا ظهرت عدالة الشاهد فلا يمـين             
ومن المستقر في القضاء وما جرى عليه العمل أن القاضي لا يأخذ بأقوال الشـهود               

 .  إذا اطمأن إلى عدالتهمإلا
 عن السبب الثاني فهو في شقه الأول في غير محله ذلك إنه لـئن               وحيث إنه 

كان سند الملكية هو مستند رسمي إلا أنه يصدر بناء على معلومـات يـدلي بهـا                 
صاحب الشأن وإجراءات تتخذها الجهات المختصة، وهي إجراءات تتسـم بالدقـة            

صحة دعوى الطالب وفق إجراءات قانونية محددة       تتحقق بواسطتها هذه الجهات من      
وعليه فإن سند التمليك الذي يصدر بناء على معلومات أو بيانات غير صـحيحة لا               

 وإذا كان الطاعن قـد      ،يكون محصناً بحيث يمتنع الطعن فيه أمام الجهات المختصة        
دفع أمام المحكمة الابتدائية أنه حصل على الأرض التي يـدعي خصـمه بوجـود               
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يق سابق فيها أدخله الطاعن ضمن حدودها وفق إجراءات قانونية وبقرار مـن             طر
فـإن  اللجنة المحلية لشؤون الأراضي وصدر له سند ملكية، وإذا كان الأمر كـذلك           

الطعن في سبب وإجراءات تميلك الطاعن بسبب الطريق المدعى به إن لـم يقـدم               
ن تختصـم فيـه وزارة      إلى جهات الاختصاص، وقدم إلى المحاكم مباشرة فيجب أ        

 .النقل والإسكان إذا بموافقتها وما اتخذته من إجراءات آلت إليه ملكية الأرض
 الثاني سديد ذلك إن الطاعن سبق أن دفع أمـام المحكمـة             وحيث إن الشق   

الابتدائية بأنه قام بتخصيص جزء من أرضه لتوسعة الطريق المؤدي إلى المقبـرة             
 إلا إن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الدفاع ، ولما كان            وقام بتعبيده على نفقته الخاصة    

هذا الدفاع هو سبب من أسباب الاستئناف إلى محكمة الاستئناف إلا أنها لـم تعـره       
اهتماماً بل عمدت إلى التحقق من وجود الطريق وما إذا كان الطاعن قـد أدخلـه                

فاع ضمن أرضه ، وكان على محكمتي أول وثاني درجة التحقيـق فـي هـذا الـد         
الجوهري ، والسبب الأساسي لإقامة الدعوى الابتدائية فإن وجدت الطريق كانـت            

ولما كان التحقيق في هذا الدفاع قد يتغير به وجه الـرأي فـي              . الدعوى بلا سبب    
 . الدعوى فإن إغفال ذلك يعيب الحكم بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع

 
 :فلهذه الأسباب

ن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعـون        حكمت المحكمة بقبول الطع   
فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بصحار لتحكم فيها مـن جديـد بهيئـة               

 . مغايرة بناء على طلب الخصوم، وبدون رسوم جديدة، ورد الكفالة للطاعن
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 م٢٧/٥/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 

عضوية كل مـن أصـحاب   وشدي ـ  حمود بن عبداالله الرا/برئاسة فضيلة القاضي
سليمان بن عبداالله اللويهي ـ سالم بن محمد البراشدي ـ عبـداالله    : الفضيلة القضاة

 . شيخ محمد الجزولي ـ إدريس القرشي علي
 م٦/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٤٣قرار رقم 

)٣٠ ( 
 ) رد ـ عيب ( دفع 

 ـ       عن الدفع التفات المحكمة    - داه  بوجود أحكام سابقة في الموضوع الذي أب
المطعون ضده أمام المحكمة الابتدائية وأثبت في محضر الدعوى الابتدائية          
هو دفع جوهري ربما كان يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو تم التحقق              

 .منه
 ـعـالوقائـ

تتلخص الوقائع على النحو الذي يبـين مـن الأوراق فـي أن             
ــم ) الطــاعن(المــدعي  ــدعوى رق ــام ال ــاريخ ١٦٣/٢٠٠٣أق  بت

 أمام المحكمة الابتدائية بنزوى أبان فيها أنه يمتلك مالاً          ١٣/٧/٢٠٠٣
) المطعون ضـده  (قام المدعى عليه    ) معمد(يسمى المداد بولاية منح     

، وطلب إثبات ملكيته للمـال ونقـض         .......ببيعه مع ماله للمواطن   
ولما كان المبيع قـد     . وبمواجهة المدعى عليه بالدعوى أنكرها    . البيع

مشتري بموجب سند بيع صادر عن دائرة الكاتب بالعـدل          انتقل إلى ال  
 برفض الدعوى   ٢/٨/٢٠٠٣بولاية منح، فقد حكمت المحكمة بتاريخ       

ر المدعى  تأسيسا أنه كان على المدعي اختصام المشتري ذلك أن إقرا         
لم يرض الطاعن بالحكم فأقام ضده الاستئناف       ، ف عليه لا ينفع بعد البيع    

ماع إلى أقـوال الطـرفين والشـهود،        ، وبعد الاست  ١٦٣/٢٠٠٢رقم  
الاسـتئناف   بـرفض    ٢٢/١٢/٢٠٠٣وإجراء المعاينة حكمت بتاريخ     

لم ينل هذا الحكم قبولاً لدى الطـاعن فأقـام          ، و وتأييد الحكم المستأنف  
المقبول للترافع أمام   ........ الطعن الماثل الذي وقع صحيفته المحامي     



 

 -٣٧٩-

 العليـا بتـاريخ     المحكمة العليا، وأودعهـا أمانـة سـر المحكمـة         
وقد أقيم الطعن على سببين، الأول مخالفة القـانون،         ،  ٢٨/١/٢٠٠٤

والثاني القصور في التسبيب والتناقض في الأسباب ومخالفة المـادة          
 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وقال بياناً للسبب الأول          ١٧٢

 ـ          ى أن  إن الحكم الابتدائي خالف القانون والشرع حين بنى قضاءه عل
الدعوى كان يجب أن  توجه إلى المشتري ولـيس المـدعى عليـه              
بدعوى أن إقرار الأخير لا ينفع بعد البيع سوى الإضرار بالمشتري،           
ولما كان المدعى عليه هو الذي باع ما لا يملك فـإن البيـع يكـون                

وعن السبب الثاني قال إنه على الرغم من استناد الحكم فـي            . باطلاً
 إلا أن أسماءهم لم تذكر فـي أي مـن الحكمـين             قضائه على شهود،  

الابتدائي أو الاستئنافي ولم تثبت المحكمة مضمون شهادتهم كمـا أن           
محكمة الاستئناف أوردت في حكمها أن الطاعن أقام دعـواه علـى            
المشتري أولاً، ثم على أخيه إلا أنها عادت ورفضت دعـواه علـى             

ية مما أدى إلى تناقض في      البائع وأمرته برفعها على المشتري مرة ثان      
 ١٨/٢٠٠٣وقد سبق أن قدم الطاعن الدعوى الابتدائية رقـم          . الحكم

إلا أن المحكمة رفضت الدعوى وتأييد الحكم       ......... على المشتري 
وأضاف أن المحكمتين الابتدائية والاسـتئنافية      . من محكمة الاستئناف  

اه، وطلـب   لم تطلب أي منهما من الطاعن تقديم أدلة على صدق دعو          
في ختام صحيفة الطعن إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الـدعوى إلـى            

حاماة التي  هيئة مغايرة وتحميل المطعون ضده المصاريف وأتعاب الم       
 أعلن المطعـون ضـده      ٦/٤/٢٠٠٤وبتاريخ  ،  قدرها بثلاثمائة ريال  

بصــحيفة الطعــن وأودع مــذكرة بدفاعــه موقعــة منــه بتــاريخ 
. ٢٧/٤/٢٠٠٤امي الطـاعن بتـاريخ       عقب عليها مح   ١٣/٤/٢٠٠٤

 فقـد   ٢٣/٥/٢٠٠٤وحيث إن الطعن أحيل إلى الادعاء العام بتاريخ         
 مذكرة برأيه جاء فيهـا إنـه        ١٤/٦/٢٠٠٤أودع ملف الطعن بتاريخ     

مـن  ) ٤٩٣(على ما جرى به قضاء النقض، وما نصت عليه المادة           
القانون المدني المصري هو عدم قبول دعـوى الشـفعة إلا إذا تـم              



 

 -٣٨٠-

اختصام البائع والمشتري معاً، ولأن إجراءات التقاضي مـن النظـام           
العام فإن الادعاء العام يثير هذا الدفع من تلقاء نفسه ويرى عدم قبول             

 .الطعن شكلاً
 ــةـالمحكم

حيث إن الطعن قدم في الميعاد القانوني، وكانت صحيفته موقعة          
داد الرسم المقرر،   من محام مقبول للترافع أمام المحكمة العليا، وتم س        

 مقـروءة مـع     )٢٤٢(وأودعت الكفالة وذلك كله وفق أحكام المـادة         
 من قـانون الإجـراءات المدنيـة        )٢٤٣،٢٤٦،٢٤٧،  ٢٠٤(المواد  

والتجارية، فإن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه القانونية فهو مقبول          
 .من حيث الشكل

 قانون  من) ٢٥٠(وحيث إن مذكرة الدفاع قدمت بالمخالفة للمادة        
الإجراءات المدنية والتجارية إذ لم توقع من محام مقبول للترافع أمام           

 .المحكمة العليا فإنها تكون غير مقبولة لتقديمها من غير ذي صفة
إن الدعوى  وحيث إنه عن سببي الطعن فإنهما في محلهما، ذلك          

أسست على أن المطعون ضده باع ما لا يملك فرفضـت المحكمـة             
قيمت على غير ذي صفة مقررة أنها وطالمـا كانـت           الدعوى لأنها أ  

 .تنصب على المال المبيع، فتوجه على المشتري
ولم تحقق المحكمة في الدفع الذي تقدم به المطعون ضـده مـن             
وجود أحكام سابقة في النزاع صدرت بناء على أقوال شـهود قبـل             

حين بشهادتهم الطاعن، كما لم تلتفت محكمة الاستئناف إلى هذا الدفع،           
 .قضت في حكمها محل الطعن بتأييد الحكم الابتدائي

وحيث إن الثابت من الأوراق ومما أثاره الطاعن فـي أسـباب            
 فـي   ١٨/٢٠٠٣طعنه إن الطاعن كان قد أقام الدعوى الابتدائية رقم          

يطالب فيها بالشفعة فـي عاضـد       ..........  ضد المشتري  ٣/٢٠٠٣
........ لمال الذي باعه أخوه   النخيل الذي يقع في الجهة الشرقية من ا       

تأسيساً على أن المال مملوك لهما آل إليهمـا عـن           ) المطعون ضده (
 .طريق الإرث
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...... ولعدالة الفصل في النـزاع حكمـت المحكمـة بإدخـال          
خصماً في الدعوى واستمعت إلى رده فأنكر شراكة        ) المطعون ضده (

 .في ملكية المال محل النزاع) الطاعن(شقيقه 
 الشقيقان بشهادة شاهدين حدّداهما ووافقـا علـى         يرضوحيث  

النزول عند حكمهما فقد استمعت إليهما المحكمـة وحكمـت بتـاريخ            
......  برفض الدعوى لأنهما شـهدا بملكيـة العاضـد         ١٤/٤/٢٠٠٣

 .فيه) الطاعن......... (ولاحق ) المطعون ضده(
 فـي   ٢١/٦/٢٠٠٣ قضت بتـاريخ      محكمة الاستئناف  وحيث إن 

 بإلغاء الحكم الصادر في الـدعوى رقـم         ٥١/٢٠٠٣ف رقم   الاستئنا
يمينـاً بأنـه لا يعلـم       ..........  وأوجبت على المشتري   ١٨/٢٠٠٣

للطاعن بحق في المال المبيع، ولم تكن هذه الحقيقة غائبة على محكمة            
مـا نصـه    ) ٢ص  (ثاني درجة فقد أوردت في حكمها المطعون فيه         

يا على المشتري ثم بعد الحكـم       وحيث إن المستأنف قدم دعواه مبدئ     ((
ورغم ذلك قضت بتأييد الحكم الابتدائي      )) قدم الدعوى ضد أخيه البائع    

الذي رفض دعوى الطاعن ضد شقيقه على أساس أنـه لمـا كانـت              
الدعوى تتعلق بالمال المباع فيجب أن توجه إلى المشتري دون إبـداء           

 تم الحكـم    أسباب وعما إذا كانت الدعوى التي أشارت في حكمها أنه         
فيها تختلف من حيث سببها أو موضوعها وما إذا كان ذلـك قاطعـاً              
للنزاع بين الطاعن والمطعون ضده بحيث يمتنع عليه إقامة الـدعوى           

لم تلتفت إلى الدفع بوجود أحكام سابقة في        ضد المطعون ضده، كما     
الموضوع الذي أبداه المطعون ضده أمام المحكمة الابتدائية وأثبـت          

 الدعوى الابتدائية وهو دفع جوهري ربما كان يتغير بـه           في محضر 
وبناء على كل ذلك فـإن      . وجه الرأي في الدعوى لو تم التحقق منه       

الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون مما يتعين معـه القضـاء             
بنقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيهـا           

على طلب الخصوم وبدون رسوم جديـدة       من جديد بهيئة مغايرة بناء      
 .وألزمت المطعون ضده بالمصاريف  ورد الكفالة للطاعن
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 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضـوع بـنقض          
الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم          

وم وبدون رسوم   لتحكم فيها مجدداً بهيئة مغايرة بناء على طلب الخص        
 .جديدة، وألزمت المطعون ضده بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن
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 م٢٧/٥/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
عضوية كل مـن أصـحاب   وحمود بن عبداالله الراشدي ـ  /برئاسة فضيلة القاضي

بـداالله  سليمان بن عبداالله اللويهي ـ سالم بن راشد القلهـاتي ـ ع   : الفضيلة القضاة
 . شيخ محمد الجزولي ـ إدريس القرشي علي

 م٣٤/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٤٤قرار رقم 
)٣١( 

 )عدم القبول ـ شكلي ( دفع 
 الدفع بعدم القبول دفع شكلي ينبغي إثارته أمـام محكمـة            إن -

 إثارتـه لأول مـرة      تجوز ولا   ،الموضوع في الدفوع الشكلية   
 .أمام المحكمة العليا

 ـعـالوقائـ
طاعنة بدعوى مدنية للمحكمة الابتدائية بجعـلان بنـي         تقدمت ال 

بوحسن ضد المطعون ضدهما وهما شقيقان للطاعنة طلبت فيها إبطال          
عقد بيع مزرعة والدهما للمطعون ضدهما وإدخال المزرعة إلى تركة          

حكمت المحكمة الابتدائية   ، و لمتوفى حتى يتم لهما أخذ نصيبهما     الوالد ا 
ل عقد البيع ولكن محكمة استئناف إبـراء        بجعلان بني بو حسن بإبطا    
،  البيع وألزمـت الطاعنـة بالمصـاريف       ألغت الحكم وحكمت بصحة   

 بتوقيعهـا   ١٢/١١/٢٠٠٣طعنت الطاعنة بصحيفة طعـن مؤرخـة        ف
شخصياً أمام المحكمة العليا وطلبت من المحكمة العليا بحكم إنها فقيرة           

 انتدبت  ٢٣/٣/٢٠٠٤مساعدتها في تعيين محام ليترافع عنها وبتاريخ        
لتمثيل الطاعنـة وقـدم طعنـه فـي         ........ المحكمة العليا الأستاذ  

 أي بعد أربعة أيام من تاريخ تعيينه رد عليه محـامي            ٢٧/٣/٢٠٠٤
المطعون ضدهما مطالباً برفض الطعن شكلاً لتقديمه بعـد الموعـد           
المحدد وإن النصوص الواردة حول ميعاد الطعن من النظـام العـام            

لتزام به ويرى أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن          وينبغي الا 
في الأحكام سقوط الحق في الطعن وعلى المحكمة أن تقضي بذلك من            
تلقاء نفسها وبإرادتها ويرى محامي الطاعنة غير ذلك وتـرى هـذه            
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المحكمة أن الطاعنة قد استوفت الشروط الواجب تطابقها من الطاعن          
ومة التي صدر فيها الحكم وأن يختصم       وهي أن يكون طرفاً في الخص     

بنفس الصفة التي اعتد بها قبل صدور الحكم وان يتوافر له مصـلحة             
كما أن الطاعنة   ،  ون قد قبل الحكم صراحة أو ضمناً      في الطعن وألا يك   

 مـن قـانون     ٢٤٢قد تقدمت في المدة المحددة قانوناً بموجب المادة         
ليا بطلب الطعـن وطلبـت      الإجراءات المدنية والتجارية للمحكمة الع    

تعيين ما يسمى بالمساعدة القضائية ولما كان الحكم المطعون فيه قـد            
 بصحيفة  ١٢/١١/٢٠٠٣ وتقدمت بطلب في     ١٩/١٠/٢٠٠٣صدر في   

الطعن فإن الزمن لا يمضي ضدها بعد أن توجهت لجهة الاختصاص           
 والعبرة  ٢٤٠بالعريضة المشار إليها وفي التاريخ المحدد بنص المادة         

يست بصحيفة المحامي المعين لها كمساعدة حيث أن ذلك قد تـأخر            ل
كثيراً عن زمن الطعن ولما كانت الطاعنة قد لجأت للعدالة في أعلـى             
درجاتها ولما كانت قد ذكرت بأنها فقيرة لا تملك حق تعيـين محـام              
وطلبت من المحكمة مساعدتها في ذلك فإن الزمن يتوقف حتـى يـتم             

ها كما ذكرنا ويكون طعنهـا فـي الموعـد          مساعدتها ولا يجري ضد   
المحدد والعبرة هنا بإبداء الرغبة في الطعن بالنقض ثم يستوفى شكل           

 ............الطعن فيما بعد وقد حدث بصحيفة الطعن المحامي
 مة ــالمحك

 الموضوعية التي نعت الطاعنـة فيهـا علـى          حيث إن الأسباب  
ه لا يجوز رفع الـدعوى      الحكم المطعون فيه فقد جاء السبب الأول أن       

التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف ريال إلا عن طريق محام، وأفادت            
بأن النزاع حول مزرعة تزيد قيمتها عن ذلك وكـان يتعـين علـى              

أن الـدفع   المحكمة رفض الدعوى وعدم قبولها وترى هذه المحكمـة          
بعدم القبول دفع شكلي ينبغي إثارته أمام محكمـة الموضـوع فـي             

 أمـا   الشكلية ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا        الدفوع  
السبب الثاني فقد نعت الطاعنة على الحكم أنـه جـاء قاصـراً فـي               
التسبيب والفساد في الاستدلال لأن الحكم استدل على بطلان البيـع،           
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 فاسدة لأنه اعتبر أن إجراء البيع تم قبل عام مـن وفـاة              باستدلالات
لى حجة البيع وأضاف بأن دفوع الطاعنـة لـم          المورث وهذا دليل ع   

يلتفت إليها لأن والدهم كان بلا إرادة للبيع وإن البيع كان صورياً ولم             
يدفع فيه ثمن ويرى الطرف الآخر صحة البيع وإنه مبني على سـند             
ملكية صحيح صادر من الجهة المختصة وهي وزارة الإسـكان وإن           

و التدليس أو الصورية وغني     السند صحيح ما لم يطعن فيه بالتزوير أ       
عن القول إن الطعن في صحة البيع تم أمام كافـة المحـاكم الأدنـى               

 وإنه لا يسمع ولا يـرى       للإرادةاستناداً على مرض المورث وفقدانه      
وإنه كبير في السن وإن الدفع في وجهه الآخر تم حول صورية العقد             

ن ولمـن دفـع   وإنه ليس عقداً صحيحاً بل صورياً ولا يدري أحد الثم        
وأين ذهب ولماذا سجل البيع في مكان آخـر غيـر مكـان تواجـد               
الأطراف ومحل المزرعة كل هذه الدفوع تقتضي قبول الطعـن فـي            
الموضوع ونقض الحكم الصادر وإعادته إلى المحكمة التي أصـدرته          
لإصدار حكم جديد بهيئة مغايرة بعد إتباع كل ما ورد في هذا الحكـم              

حكمة إعطاء كل طرف الفرصة الكافية في إثبات        من أسباب وعلى الم   
 .ما يدعيه بالبينة والمستندات ومن ثم تحكم فيه
 :فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ونقضه موضـوعاً وإعـادة          
الدعوى لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها مرة أخـرى بهيئـة مغـايرة            

 .ويتحمل المحكوم ضدهم المصاريف
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٣٨٦-

 م٢٧/٥/٢٠٠٤حد الموافق جلسة الأ
عضوية كل مـن أصـحاب   وحمود بن عبداالله الراشدي ـ  /برئاسة فضيلة القاضي

سليمان بن عبداالله اللويهي ـ سالم بن راشد القلهـاتي ـ عبـداالله     : الفضيلة القضاة
 . شيخ محمد الجزولي ـ إدريس القرشي علي

 م٣٨/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٤٥قرار رقم 
)٣٢( 

 ) طلبات_ محكمة (حكم _ )  بطلان نسبيالمرهون ـ(  بيع 
بيع المرهون وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي موقوفاً علـى         يكون   -

إجازة المالك الحقيقي، ولا يرتب هذا العقـد أيـة حقـوق أو             
 قررت بطلان البيـع فإنـه       وإذا ،التزامات حتى تصدر إجازته   

 كان يتحتم عليها أن تحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليها قبل           
 .العقد

 بطلبات الخصوم فـي الـدعوى إذ        على المحكمة التقيد  يجب   -
 فإذا قضت بشيء لم يطلبـوه أو بـأكثر          الطلبات،العبرة بهذه   

مما طلبوه مسببة ذلك فإن حكمها يكون مخالفاً لمبدأ أساسـي           
 ويكـون    بطلـب  إلا إذ لا حكم     المدنية،في قوانين الإجراءات    

 .مخالفاً للقانون
 ــعــالوقائ

الوقائع على النحو الذي يبين من سائر الأوراق فـي أن     تتحصل  
م أمام المحكمة   ٣٥/٢٠٠٢الطاعن كان قد أقام الدعوى الابتدائية رقم        

المطعون ضـده   ) المدعى عليه (الابتدائية بمحوت يطالب فيها بإلزام      
برد مبلغ قدره ثلاثة آلاف ومائة وخمسون ريالاً، وثلاثـة وعشـرين            

مادي بتفويت منفعة الأموال التي سلمها إلى       شيكاً إضافة إلى تعويض     
المدعى عليه وتعويض مادي نتيجة لمحاكمته جزائياً بسـبب إخـلال           

وقال بياناً للدعوى أنه اشـترى سـيارة مـن          . المدعى عليه بالتزامه  
المدعي عليه ولم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركة فتم الحجز           

 الدعوى بعدم موافقة الشركة على      وقد دفع المدعى عليه   . على السيارة 
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) الطاعن(نقل ملكية السيارة حيث إنها مرهونة لصالحها، وأن المدعي          
قام باستخدام السيارة مدة تزيد على خمسة عشر شهراً ولم يدفع مـا             
حل من أقساط مما اضطره إلى التعميم على السيارة وحجزهـا مـدة             

 ـ          ........ ركةستة أشهر، وبعد الاستماع إلى الطـرفين ومنـدوب ش
على نقل الملكية،   ......... قضت بعدم صحة البيع لعدم موافقة شركة      

في المبلغ المطالب به    ) المدعي(ورتبت على ذلك عدم أحقية الطاعن       
لاسـتخدامه الســيارة خــلال المـدة المــذكورة وحكمــت بتــاريخ   

م برفض طلب المدعي استرداد المبلـغ الـذي دفعـه           ٢٣/٦/٢٠٠٣
 عليـه بإعـادة     لب التعويض وألزمت المدعى   للمدعى عليه ورفض ط   

لم يرض الطاعن بالحكم فأقام ضده الاستئناف       ، ف الشيكات إلى المدعي  
ــاريخ ١٠٣/٢٠٠٣رقــم  م الــذي قضــت محكمــة الاســتئناف بت

لم ينل هذا الحكم قبولاً     . م برفضه وتأييد الحكم المستأنف    ١/٣/٢٠٠٤
 .......محـامي لذي وقع صحيفته ال   لدى الطاعن فأقام الطعن الماثل ا     

المقبول للترافع أمام المحكمة العليا، وأودعها أمانة سر المحكمة العليا          
وقد أُقـيم الطعـن     . م مع سند وكالته عن الطاعن     ٦/٤/٢٠٠٤بتاريخ  

وذلك مـن   . على سبب واحد هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون          
لـى  وجهين، وقال بياناً للوجه الأول إن الحكم المطعون فيه أسـس ع           

بطلان البيع، ومقتضى البطلان هو إعادة المتعاقدين إلى الحال التـي           
 وتعود المركبة   كانا عليها قبل العقد وذلك بأن يسترد الطاعن ما دفعه         

ن العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضده       ، وبما أ  إلى الطرف الثاني  
كان صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية بحيث يجب على المطعون ضده          

قل ملكية السيارة إلى الطاعن طالما استلم جزءاً من الثمن وهو ثلاثة            ن
آلاف ومائة وخمسون ريالاً، والباقي شيكات، فإن نكوصه يعد إخلالاً          
بالتزاماته القانونية مما يترتب عليه إعادة المبلغ المـدفوع وتعـويض          
الطاعن عن الضرر الذي لحق به جراء هذا النكول، وأما عن الوجه            

ي فيقول إنه لما كانت حيازة الطاعن للسـيارة حيـازة صـحيحة     الثان
مستندة إلى عقد البيع فإن المطعون ضده لا يستحق أجـر المثـل إذ              
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وطلب وكيل الطـاعن    . مناط ذلك هو أن تكون يد الطاعن يد غاصب        
في ختام صحيفة الطعن نقض الحكم المطعون فيه والحكـم للطـاعن            

وبتاريخ . اريف وأتعاب المحاماة  بطلباته وتحميل المطعون ضده المص    
م أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن إلا أنه لـم يـرد            ٥/٥/٢٠٠٤

م فـأودع   ٢٣/٥/٢٠٠٤عليها، فأحيل الطعن إلى الادعاء العام بتاريخ        
م انتهى فيها إلى أن الحكم المطعون       ١٣/٦/٢٠٠٤مذكرة برأيه بتاريخ    
طعـن   ممـا يترتـب عليـه رفـض ال         صحيحةفيه انتهى إلى نتيجة     

 . موضوعاً
 المحكمــة

حيث إن الطعن قدم في الميعاد القانوني المنصوص عليـه فـي            
القانون، وكانت صحيفة الطعن موقعة من محام مقبول للترافع أمـام           
المحكمة العليا، ووكيلاً عن الطاعن بسند وكالة أرفق أصله بصـحيفة           

عمـلاً  الطعن، وتم سداد الرسم القانوني، وأودعت الكفالة، وذلك كله          
 )٢٤٧ ،٢٤٦ ،٢٤٣ ،٢٠٤( مقروءة مع المواد     )٢٤٢(بأحكام المادة   

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، فإن الطعن يكون قد استوفى          
 .أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً

وحيث إنه عن سبب الطعن بوجهيه فإنه في محله ذلك إن الحكم            
الطاعن للمبلغ الـذي    المطعون فيه قد أسس قضاءه في عدم استحقاق         

دفعه للمطعون ضده على استخدام الطاعن لسيارة الأول بعد الحكـم           
ببطلان عقد البيع، والبطلان هو انعـدام أثـر العقـد بالنسـبة إلـى               

وهو إذا كان بطلاناً مطلقـاً      . المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير تبعاً لذلك     
 العقد شرطاً من    لتخلف ركن من أركان العقد أو بطلاناً نسبياً بأن فقد         

شروط صحته فهو لا يرتب أثراً ابتداء في الحالة الأولى، ويزول كل            
أثر له بأثر رجعي في الحالة الثانية متى تمسك بالبطلان مـن شـرع     
لمصلحته، وبيع ملك الغير كما هو الحال في هذه الدعوى هـو مـن              

 .النوع الثاني أي عقد قابل للإبطال أو ما يسمى بـالبطلان النسـبي            
ومثله بيع المرهون، ولكنه وفقاً لأحكـام الفقـه الإسـلامي ينعقـد             
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موقوفاً على إجازة المالك الحقيقي، ولا يرتب هذا العقد أية حقوق أو            
خلاصة القول أنه لما كانت المحكمـة       . التزامات حتى تصدر إجازته     

قد قررت بطلان البيع فإنه كان يتحتم عليها أن تحكم بإعادة الحـال             
 .ن عليها قبل العقد إلى ما كا

وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه إن المحكمة قد ثبت لديها           
إن الطاعن قد دفع بالفعل المبلغ المطالب به إلى المطعون ضده تنفيذاً            

 يجب عليها التقيد بطلبات الخصوم      لعقد بيع قضت ببطلانه ، فإنه كان      
 لم يطلبوه أو    في الدعوى إذ العبرة بهذه الطلبات ، فإذا قضت بشيء         

بأكثر مما طلبوه مسببة ذلك فإن حكمها يكون مخالفاً لمبدأ أساسـي            
 وهو ما يجعلـه     في قوانين الإجراءات المدنية ، إذ لا حكم الا بطلب         

وإذا كان الثابت من الأوراق إن المحكمة الابتدائية لم         . مخالفاً للقانون   
 للمطعون ضده   تتقيد بطلبات الخصوم فبعد أن ثبت لها أن الطاعن دفع         

المبلغ موضوع الدعوى حكمت بعدم أحقيته في اسـترداده واعتبرتـه    
أجراً لا ستخدم سيارة المطعون ضده دون أن يطلب المطعون ضـده            

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي         . الحكم له بشيء    
لأسبابه فإن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه القضـاء بنقضـه             

حالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها مجدداً بهيئة مغايرة          وإ
بناء على طلب الخصوم وبدون رسوم جديدة، وألزمت المطعون ضده          

 . بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن
 :فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضـوع بـنقض          
حكمة التي أصدرته لتحكم    الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى الم      

فيها مجدداً بهيئة مغايرة بناء على طلب الخصوم وبدون رسوم جديدة           
 .ورد الكفالة للطاعن
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 م١٠/١٠/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق
عبداالله بن راشد السيابي ـ نائب رئـيس المحكمـة العليـا     /برئاسة فضيلة القاضي

 االله الراشدي ـ سالم بن  حمود بن عبد: عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاةو
 .راشد القلهاتي ـ سالم بن محمد البراشدي ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي

 م٤٠/٢٠٠٤ في الطعن رقم٤٧قرار رقم 
)٣٣( 

 ) إقالةـ صحة(بيع
 بيع الإقالـة بـين      يختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في صحة      -

حكم القاضـي     فإذا  ومع ذلك  انع ولكل دليله وحجته   ممجيز وم 
القولين فلا يقال إن حكمه خارج عن دائرة الصواب مـا           بأحد  

 .دام موافقاً لأحد أقوال العلماء وهذا ما استقرت عليه الأحكام
 ــعـالوقائ

تتلخص الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعـون فيـه وسـائر            
م مدني  ٢٠٠٣/أ/م/ ٧ رقم   الابتدائيةالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى      

ا فسخ بيع الإقالة الواقع بينـه والمطعـون         بمحكمة محضة يطالب فيه   
 بالمربع صعراء الجديدة بولاية     ١٢/١٣/ب/٤١٧(ضده في البيت رقم     

والذي حرر فيه عقد البيـع حسـب        ٢م٥٩٦البريمي ومساحة أرضه    
م بمحكمـة البريمـي، وبتـاريخ       ١٩٦١/٩٥الإقرار الشرعي رقـم     

م  أصدرت المحكمة حكمـاً يقضـي        ٢٤/٦/٢٠٠٣هـ  ٢٣/٤/١٤٢٤
 الدعوى، وعللت حكمها بثبوت بيع الإقالـة شـرعاً، وأوردت        برفض

لم يقتنع المدعي بهذا    فعدة نصوص من أقوال فقهاء الشريعة في ذلك،         
هــ  ٩/١/١٤٢٥الحكم استأنفه لدى محكمة عبري فأصدرت بتاريخ        

 شكلاً ورفضه موضوعاً،    الاستئنافم حكماً يقضي بقبول     ١/٣/٢٠٠٤
، ومضيفة بأنه تم صلح سابق بـين        ائيالابتدمتبنية نفس أسباب الحكم     

الطرفين بواسطة والي البريمي على أن يبقى هذا البيت المتنازع عليه           
 .مبيعاً بيع إقالة لمشتريه إلى حين انتهاء المدة
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 لم يقتنع الطاعن بهذا الحكم طعن فيه بالنقض لدى هـذه            كما أنه 
عـن  والذي قدم صـحيفة الط    ........ المحكمة بوساطة محاميه مكتب   

م وأرفق معها سند الوكالة وما يفيـد اسـتكمال          ١٠/٤/٢٠٠٤بتاريخ  
الإجراءات القانونية المتبعة، نعى الطاعن على الحكم المطعون فيـه          

إنه في ظـل    : مخالفته للقانون والخطأ في تأويله، وفي بيان ذلك يقول        
غياب قانون مدني صادر من السلطة التشريعية فـإن الـذي يحكـم             

ية هي الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي حسب نص        المعاملات المدن 
المادة الثانية من النظام الأساسي للدولة وبالتالي يتوجب على المحاكم          
استقاء أحكامها من أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون أي مخالفة فـي           
هذه الأحكام لأحكام الشريعة الإسلامية هي مخالفـة قانونيـة تجيـز            

أخذ الطاعن يسوق خلاف علماء الشريعة      للخصوم الطعن بالنقض، ثم     
إن عدم  :  في هذا السياق، وقال    بعدة نقول في صحة بيع الإقالة، وأتى      

صحة هذا البيع هو الراجح، كما نعى الطاعن على الحكم المطعـون            
فيه بأن المحكمة التي أصدرته لم تناقش في جلساتها أو مـن خـلال              

  بسماع شاهدي    بتدائيةالاحكمها عدم السماح للطاعن من قبل المحكمة        
الإثبات الذين طلبهما، وقد أعلن المطعون ضده بصحيفة الطاعن ورد          
عليه بنفسه دون توكيل محام من قبله حسب النظام المتبع، مما جعـل             
هذه المحكمة تلتفت عن رده، ثم عقب على الرد، وعقـب المطعـون             

ل منهما  ضده على التعقيب ولكنهما لم يضيفا شيئاً جديداً، بل تمسك ك          
وقد أودع الإدعاء العام بالمحكمـة      ،   قدمه سابقاً وردد ما قاله أولاً      بما

مذكرة بالرأي خلص فيها إلى مسايرة الطاعن فيما أورده من أسباب،           
وتأييده فيما أدلى به من اعتراض مما يؤدي إلى قبول الطعن شـكلاً             

 .ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً
 المحكمــة

وفى كافة أوضاعه الشكلية فلذا يصبح مقبولاً       ن الطعن است  حيث إ 
 .شكلاً
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 ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيـه مخالفتـه           وحيث إن 
للقانون والخطأ في تأويله كما بيناه سلفاً فهو نعي غير سديد ذلك إنـه              

أن بيع الإقالة مختلف بين الفقهاء الشـرعيين فـي      من المستقر فقهاً    
حكم القاضي بأحـد     دليله وحجته فإذا  صحته بين مجيز وما نع ولكل       

القولين فلا يقال إن حكمه خارج عن دائرة الصواب ما دام موافقـاً             
، لاسـيما وأنـه لا      لأحد أقوال العلماء وهذا ما استقرت عليه الأحكام       

يوجد قانون للمعاملات المدنية يحسم الخلاف الفقهي في المسائل التي          
 .ينص عليها

نعي الطاعن والذي سبق الإشارة إليه       الوجه الثاني من     وحيث إن 
فهو مردود أيضا بأنه لا حاجة إلى سماع شهود في هذه الدعوى مـا              

 .دامت هناك مستندات رسمية فيها وهي صك البيع
 :فلهذه الأسباب

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً
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 م١٠/١٠/٢٠٠٤حد الموافق جلسة الأ
عبداالله بن راشد السيابي ـ نائب رئـيس المحكمـة العليـا     /القاضيبرئاسة فضيلة 

حمود بن عبد االله الراشدي ـ سـليمان   : عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاةو
 .بن عبد االله اللويهي ـ سالم بن راشد القلهاتي ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي

 م٥٨/٢٠٠٤ في الطعن رقم٥٠قرار رقم 

)٣٤( 
 )ولاية( اختصاص

لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع فإنـه يتعـين             إذا   -
على محكمة الاستئناف ألا تتصدى للموضوع، بل يجـب عليهـا إعـادة             
الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر فـي موضـوعها حتـى لا تحـرم               
الخصوم من إحدى درجات التقاضي وإلا كان حكمهـا مخالفـاً للقـانون             

 .ومخطئاً في تطبيقه
 ـعــئـالوقا

م ٥/٥/٢٠٠٣تتحصل الوقائع فـي أن الطـاعن أقـام بتـاريخ            
م أمام الدائرة المدنيـة بالمحكمـة       ٦٠٥/٢٠٠٣الدعوى الابتدائية رقم    

) المدعى عليهـا  (الابتدائية بمسقط يطالب فيها بإلزام المطعون ضدها        
بأن تؤدي إليه سـبعة آلاف وأربعمائـة وأربعـين ريـالا عمانيـاً              

قيمة سيارة لاندكروزر مؤمنة لدى المطعون      عبارة عن   ) ع.ر٧٤٤٠(
 بإعادتهاولم يقم   ......  يدعى إماراتيضدها قام بتأجيرها إلى مواطن      

وقد تقدم ببلاغ إلى الشرطة بهذا المعنى، وسند مطالبته هـو وثيقـة             
من الفصل الأول الخاص بالتأمين ضد الفقد والتلف        ) ج(التأمين البند   

ه بتعويض المؤمن له في حالتي السطو       الذي يلتزم بموجبه المؤمن لدي    
وفـي رده   . والسرقة، وأرفق مع صحيفة الدعوى عدداً من المستندات       

صفة  بأن المدعي لا  ) المطعون ضده (على الدعوى دفع المدعى عليه      
كما دفع  (.......) يملك شركة تأجير السيارات      له في الدعوى لأنه لا    

وجد علاقة تأمينيـة    بأن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة إذ لا ت         
بين المدعي والمدعى عليه، وبأن وثيقة التأمين لا تغطـي الحـوادث            
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 الجغرافية المبينة في الوثيقة هذا فضلاً       حدود المنطقة التي تقع خارج    
عن أن الطاعن سلم السيارة برضاه لشخص لا يعلم عنوانه مما ينفي            

 ـ           دعوى عن الواقعة صفة السرقة وطلب في ختام دعواه عدم قبول ال
شكلاً ورفضها موضوعاً، فحكمت المحكمة بعدم قبول نظر الـدعوى          
لعدم إرفاق المستندات التي تؤيد دعواه وإلزامه بالمصاريف وإذ لـم           

م يطالب فيـه    ١٨١/٢٠٠٣ الاستئناف رقم    فأقاميرض الطاعن بالحكم    
بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم له بمبلغ التعويض الذي يطالـب بـه،            

م بـرفض الاسـتئناف     ٧/٤/٢٠٠٤الاستئناف بتاريخ   فحكمت محكمة   
وتأييد الحكم المستأنف، لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فأقام           
الطعن الماثل الذي وقع صحيفته وأودعها أمانة سر المحكمـة العليـا            

المقبـول للترافـع أمـام      ......... م المحـامي  ١٧/٥/٢٠٠٤بتاريخ  
على سبب واحد وهـو الخطـأ فـي         المحكمة العليا، وقد أقيم الطعن      

تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال وقال شارحاً لـذلك لقـد            
أخطا الحكم المطعون فيه في تكييف الدعوى على أساس أنها إسـاءة            
الأمانة إذ مجالها العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها ؟ والعلاقة بين           

الأخيـرة بتنفيـذه إذا     الطاعن والمطعون ضدها  هو عقد تأمين تلتزم         
تحقق شرط من الشروط التي في العقد وقد تحقق أحد الشروط وهـو             
سرقة المركبة المؤمنة لدى المطعون ضدها، والطاعن لم يكن يعلم أن           
المستأجر سوف يقوم بسرقة المركبة، وطلـب الطـاعن فـي ختـام             
صحيفته إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإحالة الدعوى لمحكمـة          

تئناف لتنظر فيها من جديد واحتياطيا التصدي للطعن والحكم لـه           الاس
م أعلن المطعـون ضـده      ١٨/٥/٢٠٠٤بالمبلغ المطالب به، وبتاريخ     

بصحيفة الطعن فأودع محاميه خالد رحمة االله المقبول للترافـع أمـام             
 ـ م مذكرة بـدفاع  ٣١/٥/٢٠٠٤ـ بتاريخ ........... المحكمة العليا 

ي مستهلها رفض الطعن شكلاً لأن الطـاعن        المطعون ضدها، طلب ف   
وهي شركة محدودة المسئولية ولم يقدم      .......... هو أحد الشركاء في   

 نيابة عنها بل قدمها باسمه الشخصي، ويشير إلـى          بالمقاضاةتفويضاً  
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أنه تقدم بهذا الدفع خلال جميع مراحل التقاضي ويطلب عـدم قبـول             
 فيقول إن ما انتهـت إليـه   وفي رده على سبب الطعن.... هذا الطعن 

محكمة الاستئناف صحيح إذ لا توجد سرقة أو سطو حتـى تتحقـق             
شروط وثيقة التأمين والأمر لا يتعدى كونه إساءة أمانة طالمـا كـان             
الطاعن قد سلم سيارته طائعاً مختاراً وتسبب بإهماله وعـدم توخيـه            

، وطلب  الحذر في التعامل مع أحد رعايا دولة أخرى في فقد السيارة            
) ٢٥٠(في ختام دفاعه رفض الطعن وتم اكتمال المذكرات وفقاً للمادة           

م فأحيل  ١٦/٦/٢٠٠٤من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بتاريخ       
م  فأودع مذكرة برأيـه      ١٦/٦/٢٠٠٤الطعن إلى الادعاء العام بتاريخ      

م جاء فيها أن الحكم المطعون فيـه بنـي علـى            ٤/٩/٢٠٠٤بتاريخ  
غة وأن النعي عليه لم يكن إلا جدلاً موضوعيا حول سلطة           أسباب سائ 

المحكمة في استخلاص الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وخلص إلى          
 .رفض الطعن موضوعاً

 المحكمــة
حيث إن الطعن قدم في الميعاد القانوني المنصوص عليـه فـي            

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ، وتـم سـداد          ) ٢٤٢(المادة  
مـن  ) ٢٤٧,٢٤٦(رسم المقرر وأودعت الكفالة طبقاً لحكم المادتين        ال

ذات القانون ، وكان  محامي الطاعن من  المقبـولين للترافـع أمـام       
المحكمة العليا ووكيلاً عن الطاعن فإن الطعن يكـون قـد اسـتوفى             

 .أوضاعه القانونية فهو مقبول من حيث الشكل
الطعـن بعـدم    وحيث إن المطعون ضده قد دفع في رده علـى           

وجود صفة للطاعن في طعنه، وهو الدفع الذي ظل متمسكاً بـه فـي            
جميع مراحل التقاضي مشيراً إلى أن الطاعن أقام الدعوى الابتدائيـة           
على المطعون ضدها بصفته الشخصية وليس باعتباره شـريكا فـي           
شركة محدودة المسئولية مفوضاً بالتقاضي نيابة عنها إذ يـدعي أنـه            

م يرفع الدعوى باسم الشركة بينما كانت هي الطرف الأول          مالكها، ول 
في العلاقة التعاقدية مع المستأجر وهو مواطن إماراتي، وهـي ذات           
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الشركة التي أبرمت عقد التأمين مع المطعون ضدها بصفتها القانونية          
والذي يبين مـن سـائر الأوراق       . أي كشخص معنوي وليس الطاعن    

ف أن المحكمة الابتدائية حكمـت بعـدم        وتحديداً حكم محكمة الاستئنا   
قبول نظر الدعوى لعدم إرفاق المستندات التي تؤيد دعـواه دون أن            
تبين سند ذلك قانوناً، ولم تلتفت محكمة أول درجة  إلى الدفع الـذي              

بعدم وجود صفة للطـاعن  ) المدعى عليها (تقدمت به المطعون ضدها     
 ـ     ) المدعي( تئناف هـذا الـدفع     في الدعوى، كما تجاهلت محكمة الاس

إن المستأنف سلم السيارة    "ومضت في نظر الدعوى وجاء في حكمها        
لشخص يجهل عنوانه ومعلوم لديـه      ................... التابعة لشركة 

أنه من رعايا دولة الإمارات العربية المتحدة بطوعه واختياره وحالته          
 المسـتأجر   المعتبرة شرعاً وباتفاق معه مقابل مبلغ نقدي وبالتالي فإن        

،  والتي تنتفي معه حالة السطو التي        .......لم ينتهب تلك السيارة من    
 وعدم رد ذلك    ........يمكن أن تعوض عنها المستأنف ضدها لشركة        

الشخص للسيارة لا يعتبر سرقة وكل ما يمكن أن يسمى إساءة أمانة،            
 الحكـم المسـتأنف جـاء       أنوبما أن الأمر كذلك ترى هذه المحكمة        

 .اً ومطابقاً للقانون تطبيقاً وتأويلاً وبالتالي تأييدهصحيح
 درجة حكمت بعدم    أولوحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة        

 فإنهاقبول نظر الدعوى لعدم إرفاق المدعي المستندات المؤيدة لدعواه          
تكون قد عزفت عن التصدي لموضوع النزاع ومن ثـم لـم تسـتنفد              

أنه إذا لم تستنفد    من المستقر قانوناً    ولايتها بالفصل في الموضوع ، و     
محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع فإنه يتعين على محكمة           
الاستئناف ألا تتصدى للموضوع، بل يجب عليها إعادة الدعوى إلـى     
محكمة أول درجة للنظر في موضوعها حتى لا تحرم الخصوم مـن            

ون ومخطئاً فـي    إحدى درجات التقاضي وإلا كان حكمها مخالفاً للقان       
وفي الطعن الحالي نجد أن محكمة الاستئناف أيـدت حكـم           . تطبيقه

المحكمة الابتدائية الذي قضى بعدم قبول الدعوى دون النظـر فـي            
الموضوع بينما كان حكمها في رفض الاستئناف هـو قضـاء فـي             
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موضوع النزاع الذي لم تقل فيه محكمة  الموضوع كلمتها وهذا يرقى            
 .محكمة أول درجة والفصل في الموضوعإلى إلغاء حكم 
 الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في          وحيث إن 

تطبيقه مما يتعين معه القضاء بنقضه وإحالة الدعوى إلـى محكمـة            
 .  مغايرة وترد الكفالة للطاعنبهيئةالاستئناف للحكم فيها  مجدداً 

 :فلهذه الأسباب
 الموضوع بنقض الحكم   وفي    الطعن شكلاً  المحكمة بقبول حكمت  

المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمسقط للحكم فيها          
 . مغايرة ورد الكفالة للطاعن بهيئةمن جديد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 -٣٩٨-

 م١٠/١٠/٢٠٠٤جلسة يوم الأحد الموافق 
عبداالله بن راشد السيابي ـ نائب رئـيس المحكمـة العليـا     / برئاسة فضيلة الشيخ

حمود بن عبداالله الراشدي ـ سليمان بن  : وية كل من أصحاب الفضيلة القضاةعضو
 .عبداالله اللويهي ـ سالم بن محمد البراشدي ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي

 م٦٠/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٥١قرار رقم 

)٣٥( 
 ) دوائر ـ توزيع عمل ـ بطلان( اختصاص 

إجراء داخلي، فقد يكـون     ن تقسيم الدوائر في المحكمة الواحدة إنما هو         إ -
قضاة الدائرة التجارية هم أنفسهم قضاة الدائرة المدنية، فلـذا لا يشـوب             

 .الحكم البطلان
 ــعــالوقائ

تتحصل الوقائع من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فـي أن المطعـون             
ضده أقام الدعوى الابتدائية لدى محكمة قريات بموجب صحيفة أودعـت وقيـدت             

م يطلب فيها إلزام الطاعن إخلاء الأرض       ١٠/١١/٢٠٠٣المحكمة بتاريخ   بأمانة سر   
التي استأجرها منه وأقام عليها ورشة غسيل وإصلاح مركبات بموجب العقد رقـم             

عشر سنوات حيث إنه يتجدد سـنوياً، والآن         وقد استمر الإيجار بينهما   ) ٤٧٦٧٠٥(
ا أنذره عـدة مـرات،      احتاج المؤجر إلى عقار ه فطلب من المستأجر إخلاءه بعدم         

ولكن المستأجر رفض الإخلاء بحجة أنها أقام على هذه الأرض معدات ومنشـآت             
أو إمهاله إلى أن توزع الدولة أراضـي        ، كلفته مبالغ طائلة ويطالب بالتعويض عنها     

هــ  ٥/١٢/١٤٢٤المنطقة الصناعية التـي أعـدتها لهـذا الغـرض، وبتـاريخ             
لعـين  ي يقضي بإلزام الطاعن بإخلاء ا     م أصدرت المحكمة حكمها الذ    ٢٧/١/٢٠٠٤

لم يقتنع بهذا الحكم استأنفه لدى محكمـة اسـتئناف          ، ف المؤجرة وأمهلته أربعة أشهر   
م أصدرت حكمها الـذي يقضـي       ١٤/٤/٢٠٠٤هـ    ٢٤/٢/١٤٢٥مسقط، وبتاريخ   

 الطـاعن  ، فلم يقتنـع      موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف    بقبول الطعن شكلاً ورفضه   
..... من مكتب ........ يه بالنقض لدى هذه المحكمة وأودع محاميه      طعن ف فالحكم  ب

 القانونية المقبول للترافع لدى المحكمة العليا، أودع        والاستشاراتومعاونوه للمحاماة   
م، وقدم سند الوكالـة ومـا يفيـد اسـتكمال           ٢٢/٥/٢٠٠٤صحيفة الطعن بتاريخ    
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عن على الحكم المطعون فيـه      الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، نعى الطا       
إن الحكـم صـدر مـن       : مخالفته للقانون  والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول         

محكمة غير مختصة حسب توزيع الدوائر إذ هو من اختصاص الدائرة التجاريـة ،              
 ـ               هوقد فصلت فيه الدائرة المدنية فكان ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيـه لمخالفت

حكم أيضاً لم يعتد بعقد الإيجار المبرم بينه والمطعون ضده والذي           القانون ، ثم إن ال    
م مما يعني ذلك أن الحكم بالإخلاء جاء مخالفاً للبند الثـاني            ٢٩/٢/٢٠٠٥ينتهي في   

من العقد ، وهذا يجعل أن الدعوى أقيمت قبل أوانها، هذا وقد أعلنت صحيفة الطعن               
 يكن هو من المحامين المقبـولين       للمطعون ضده فرد عليها بواسطة وكيله ابنه ولم       

للترافع لدى هذه المحكمة ، وقدم الإدعاء العام مذكرة بالرأي خلص فيها إلى قبـول               
 .الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

 المحكمــة
ن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية فلـذا يصـبح           حيث إ 
 .مقبولاً شكلاً

والذي سبق   ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه         وحيث إن 
إيضاحه فهو غير سديد ذلك لأن هذا الحكم صدر من دائرة مختصة،            
إذ أن تقسيم الدوائر في المحكمة الواحدة إنما هو إجراء داخلي، فقد            
يكون قضاة الدائرة التجارية هم أنفسهم قضاة الدائرة المدنية، فلذا لا           

 .يشوب الحكم البطلان
ليه أيضاً بـأن عقـد       الثاني من النعي مردود ع     إن الوجه وحيث  

م ٢٩/٢/٢٠٠٥الإيجار الذي يحتج به الطاعن والذي ينتهي بتـاريخ          
ويقول إن الدعوى رفعت قبل انتهاء مدة هذا العقد فهو دفع جديد لـم              

 النزاع في عقد    وإنما الابتدائييذكر في الحكم المطعون فيه ولا الحكم        
يـر  م فلذا يكون هذا النعـي فـي غ        ٢٩/٢/٢٠٠٤آخر ينتهي بتاريخ    

 .محله
 :فلهذه الأسباب

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً و رفضه موضوعاً
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 م١٧/١٠/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
 السيابي ـ نائب رئيس المحكمـة    بن عزيزعبداالله بن راشد/ برئاسة فضيلة الشيخ

حمود بن عبداالله الراشـدي ـ   : عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاةوالعليا ـ  
بداالله اللويهي ـ سالم بن راشد القلهاتي ـ إدريـس القرشـي علـي      سليمان بن ع

 .إدريس
 م٨٢/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٥٢قرار رقم 

)٣٦( 
 )طعن(يمين حاسمة 

لا يجوز بعد توجيه اليمين الطعن من قبل من طلبها ووجهها            -
 .للخصم

 عـــالوقائ
تتحصل الوقائع على نحو ما يبين من الحكم المطعـون فيـه أن             

تقدم بعريضة لمحكمة دماء والطائين الابتدائية الـدائرة        .. ...الطاعن
..... م ضـد المطعـون ضـده      ٢٦/٧/٢٠٠٣المدنية بدعوى مؤرخة    

مطالباً بإزالة القفل وفتح البئر لكافة الشركاء الآخرين وادعـى بـأن            
الغطاء أقامه المطعون ضده بالبئر الكائن ببلدة الحاجر بولاية دمـاء           

 وادخـل بقيـة     ٨٧٨/٣٠٥لحصـر رقـم     والطائين بموجب شهادة ا   
 مـن   ١١٧المطعون ضدهم للدعوى كمدعى عليهم بموجـب المـادة          

اتبعـت المحكمـة الابتدائيـة      ، و نون الإجراءات المدنية والتجارية   قا
القاعدة الشرعية البينة على من ادعـى واليمـين علـى مـن أنكـر               

افة واستمعت لبينة المدعي الذي أكد شاهداه أن البئر مفتوحة للناس ك          
وليس لأحد فيها أي ملك خاص ثم عاينت المحكمة البئـر ووجـدتها             

ي بالبئر قام بوضـعها     بجوار أموال المطعون ضدهم وأن المضخة الت      
وتوصلت إلى أن البينة المقدمـة لا تسـند دعـوى           ،  المطعون ضده 

الطاعن ووجهت اليمين للمطعون ضدهم الذين ردوها على الطـاعن          
المحكمة برفض دعوى الطاعن وأمرت      وحكمت   أدائهاالذي نكل عن    

لم يـرض الطـاعن بهـذا       ، ف م٣٠/١٢/٢٠٠٣بشطبها وكان ذلك في     
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الحكم فطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة استئناف إبراء والتي حكمت          
 باليمين  م بعدم جواز الاستئناف لسبب أن النزاع حسم       ٦/٦/٢٠٠٤في  

بتـاريخ  لم يرض الطاعن بالحكم المذكور فطعن فيـه         ، كما   الحاسمة
م بالنقض أمام هذه المحكمة بأمانة سر المحكمـة العليـا           ٧/٧/٢٠٠٤

ــت ــة  وأودع ــن موقع ــباب الطع ــحيفة أس ــاريخ ص ــذات الت  ب
المحامي لدى هذه المحكمة بصـفته وكـيلاً عـن          ............... من

الطاعن وقدم ما يفيد الوكالة وسداد الرسوم والكفالـة وتـم إعـلان             
قبول من ثم قدم الإدعاء العام رأيه ب      المطعون ضده الذي رد بمذكرة و     

الطـاعن علـى الحكـم      ، وقد نعـى     الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً   
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من عدة أوجه أهمها أنه ما كان             
للمحكمة أن توجه اليمين الحاسمة بعد الانتقال إلـى معاينـة البئـر             

ن قدم الطاعن شهادة    موضوع النزاع والاستماع لأقوال الشهود وبعد أ      
تسجيل معتمدة ومصدق عليها من جهة مختصة ولـم يطعـن فيهـا             
بالتزوير وكل هذه الأمور كافية لإثبات حق الطـاعن دون تــوجيه            
اليمين الحاسمة وأنها لم تـأخذ بشهادة الحصر وتسجيل البئـر ممـا            

رد المطعون ضده بـأن     ، و لحكم مشوباً بالقصور في التسبيب    يجعل ا 
مين تم بموجب طلب من الطـاعن وأن البينـة وقبولهـا أو             توجيه الي 

رفضها وكذلك شهادة الحصر فإن كل ذلك لا يعدو أن يكـون جـدلاً              
موضوعياً لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا حيث أن من المسـتقر            
لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تحصيل فهم الوقائع وتقدير قيمة          

 . أقامت قضاءها على أسباب سائغةما يفيد لها من أدلة طالما
 المحكمــة

ن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية فهـو مقبـول           إحيث  
شكلاً وحيث أن اليمين قد طلبها الطاعن بعد عجـزه عـن الإثبـات              

 لا يجـوز    واحتكم إلى ضمير خصمه الذي ردها عليه ونكل عنها فإنه         
، وعليـه   للخصمبعد توجيه اليمين الطعن من قبل من طلبها ووجهها          

يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب المذكور مجرد جـدل           
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موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقييم البينـات ووزنهـا           
وهي مسائل لا سلطة للمحكمة العليا للرقابة عليها طالما كان قضـاء            
المحكمة المعنية سائغاً وله أصل في الأوراق ولا مجال لإثارة هـذه            

 .أمام هذه المحكمة ويتعين لكل ذلك رفض الطعن موضوعاًالمسائل 
 :فلهذه الأسباب

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
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 م١٧/١٠/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 

عبداالله بن راشد السيابي ـ نائـب رئـيس المحكمـة العليـا      /برئاسة فضيلة الشيخ
سليمان بن عبداالله اللويهي ـ سالم بـن   : فضيلة القضاةعضوية كل من أصحاب الو

 .راشد القلهاتي ــ عبد االله شيخ محمد الجزولي ـ إدريس القرشي علي إدريس
 م٤٢/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٥٣قرار رقم 

)٣٧( 
 رخصة إدارية ـ حق الادعاء 

 حجة  إدارياً فلا مختصة  صادرة من جهة    ال  إن الإباحة بالبناء   -
حب الحق بموجب أحكام حازت حجية الأمر       لها بمواجهة صا  

 ولو علمت لمـا أعطـت       للإدارة بها علم   لا به لأنه المقضي  
إباحة التصرف بالبناء في المكان وإنما شأنها تسهيل أمـور          

 . باحات للبناءلإالناس فيما يتعلق بصرف ا
 ـعـالوقائـ

تقدم بـدعوى لـدى     ......... تتلخص الوقائع أن المطعون ضده    
وذلـك بموجـب    ...... رجة بسمد الشأن ضد الطـاعن     محكمة أول د  

صحيفة أودعها لدى محكمة سمد الشأن شرح دعواه فيها وطلب فـي            
ختامها إلزام المدعى عليه الطاعن بفتح الطريـق كالسـابق وبغلـق            

، والتي تطل على منزلـه      ةالنوافذ والأبواب التي فتحها وشرفة البلكون     
المدعى عليه الطاعن منكـراً     ببلدة الأخضر من نيابة سمد الشأن، رد        

وجود الطريق المدعى بها أما عن النوافذ والباب والشرفة التي يطالب           
إن منزله بنـاه بموجـب إباحـة      : المدعي بغلقها أجاب عن ذلك قائلاً     

رسمية صادرة من جهة الاختصاص منذ ثلاثة عشر عاما والمـدعي           
كمـة  حاضر ولم ينكر وبعد هذا العرض للدعوى تم وقوف قاضي مح          

أول درجة لمعاينة المكـان واسـتمع أقـوال الطـرفين، وبجلسـة             
م قضت المحكمة برفض الدعوى فلم يلق هذا الحكم قبولاً          ٦/١/٢٠٠٤

من المطعون ضده فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف بـإبراء وقـررت           
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م وقفـت علـى المكـان       ١٦/٢/٢٠٠٤معاينة موقع الدعوى وبتاريخ     
 كل واحد منهما بما لديه من       دلىوأبحضور الطاعن والمطعون ضده     

م قضـت   ٧/٣/٢٠٠٤مستندات ووثائق حول هذه الدعوى، وبتـاريخ        
بإلغاء الحكم المستأنف لسبق الفصل في الدعوى وذلك حسب الحكـم           

والمؤرخ ......... و........... و....... المعتمد من قضاة الاستئناف   
في م وهو نص    ١٣/١/١٩٨٣هجريه الموافق   ١٤٠٣ ربيع الأول    ٢٦

موضع النزاع فاكتفت بهذا الفصل لتحقق الفائدة به لبقية الطلبات التي           
طلبها المدعي فلم يحز هذا الحكم قبولاً من الطاعن فتقدم عليه بالطعن            

م و أودع المحـامي     ١٧/٤/٢٠٠٤م بتـاريخ    ٤٢/٢٠٠٤الماثل برقم   
مذكرة بأسباب الطعن موقعـة منـه       ....... المقبول لدى هذه المحكمة   

كيلاً عن الطاعن وقدم ما يفيد استكمال سـائر الإجـراءات           بصفته و 
القانونية شكلاً وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن، وبتـاريخ          

م قررت المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيـه          ٢٥/٤/٢٠٠٤
لحين الفصل في الطعن كما أودع الإدعاء العام مذكرة خلـص رأيـه     

 .الموضوع بنقضهفيها بقبول الطعن شكلاً وفي 
 المحكمــة

ن الطعن قدم في ميعاده الزمني المحدد مسـتوفيا سـائر           حيث إ 
 .الإجراءات الشكلية قانونا فهو مقبول شكلاً

نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بعدة أسباب هي الخطأ في           
تطبيق القانون ومخالفة أحكامه وعدم تحصيل وقائع الدعوى تحصيلاً         

 والإخلاللوزن السليم للبينات والفساد في الاستدلال        با والإخلالسليماً  
بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن بأنه تمسك في دفاعـه لـدى             
محكمة الموضوع قائلاً  إنه بنى منزله منذ ستة عشر عامـا وذلـك              

 صادرة من جهة الاختصاص ولم يكن يوجـد هنـاك           إباحةبموجب    
 تلك المدة بعلم من المطعـون       طريق كما أن البناء الذي قام به تم من        

ضده وبموافقته بموجب إقراره الموقع منه هو وبقية جيرانه ولم  يقم            
 عليه طوال هذه  الأعوام كما أنه اعترف أي المطعون ضده            بالإنكار



 

 -٤٠٥-

بكيدية هذه الدعوى لكونها جاءت رداً على شكوى مقدمة من الطاعن،           
ئع ولم يزنها بالوزن     ولما كان الحكم المطعون فيه لم يحصل هذه الوقا        

السليم وقضى في الدعوى على أساس حكم سابق يختلف عن موضوع           
الدعوى الماثلة الآن فإن الحكم يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون           

والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال هذه خلاصـه مضـمون            
 .أسباب الطعن المقدمة

 في طعنه على الحكم     الأسباب التي ذكر ها الطاعن    حيث إن   و  
المطعون فيه غير سديدة لما اتضح لديها من واقع سير الدعوى ومـا             

 ـ :حوته من بيان جلي في ردها لأسباب الطعن الآتي
 إن محكمة الاستئناف تداولت هذه الدعوى فـي جلسـاتها           :أولاً

بحضور الطرفين ثم قررت المعاينة على المكان وفعلاً تـم الوقـوف            
 اطلعت على فصل معتمد مـن قضـاة الاسـتئناف           عليه من قبلها ثم   

نص هذا الفصل على محل النزاع      و......... و....... و....... سابقاً
م ١٣/١/١٩٨٣هجرية الموافـق    ١٤٠٣ ربيع الأول    ٢٦وهو بتاريخ   

وكان الطاعن هو أحد الطرفين في هذا الفصل المشار إليه والطـرف            
 الطريق القائم بهـا     الآخر هو والد المطعون ضده وكانت الدعوى في       

الخصام الآن وعلى ضوء هذا يكون الفصل السابق قد حـاز حجيـة             
الأمر المقضي به  لتوافر شروطه التي تقضي بعدم صدور حكم آخر            
ولا تأثير على حجية الحكم السابق كون المخاصم الآن هو ولده طالما            
محل النزاع منصوص عليه في الفصل السـابق ومـن المعلـوم إن             

قوم مقام مورثه في تجاه كل من حاول إثارة  أي دعوى قـد         الوارث ي 
انتهت بفصل حكم سابق وما أحرى هذه الدعوى بـذلك ومـن جهـة        
أخرى إن الأحكام مجملاً لها قدسيتها فيما نصت عليـه مـن حسـم              
الدعاوى بين الناس فلا تعقيب عليها فيما حازته من قوة حجية الأمـر   

 الفعلية الثابتة عن سـيد البشـر        المقضي به وبهذا تشير ملامح السنة     
 الربيع في مسنده أن النبي      الإمامصلى االله عليه وسلم حسبما جاء عن        

صلى االله عليه وسلم يقضي في القضية وينزل القرآن بخلاف قضائه           
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فلا يرد قضاءه ويستقبل حكم القرآن، ولما في ثبوت الاحكام السـابقة            
لحة عامة فـي قطـع      الناصة على إنهاء الدعوى والعمل بها من مص       

دابر الخصومات بين الناس وسد الفتن بينهم وأن في نقضـها وعـدم             
العمل بموجبها عبثا عظيماً في قدسيتها وتهوين أمرها فـي الشـريعة      

 وفي ذلك أيضا فتح باب تكرار الدعاوى على مصـراعيه           الإسلامية
فيفضي الأمر عندئذ إلى الدور والتسلسل إلى مـا لانهايـة وهـذا لا              

 .ه عقليسوغ
 رداً على الطاعن في قوله إنه بنى منزله منذ تلـك المـدة              :ثانياً

فنقـول إن   : التي ذكرها والمطعون ضده حاضر ولـم ينكـر عليـه          
المطعون ضده دفع على هذا الكلام بعدم علمه بوجود فصـل يـنص             
على حسم الدعوى في المكان ولو فرض أنه علم وسكت عن الإنكار            

تدخل في طريق عام وتخرج منه إلـى        فلا يكون حجة في سد طريق       
طريق عام آخر وذلك لكونها مشتركة لجميع الناس حسبما ظهر مـن            

 .سير الدعوى وكذلك بقية جيرانه على زعم أنهم وافقوا
 رداً على الطاعن أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في           ـ:ثالثا

ن التسبيب وعدم وزنه السليم للوقائع والبينات التي دفع بهـا الطـاع           
إن الحكم جاء مستوفياً للأسباب التي حصلتها المحكمة مـن          :  فنقول

خلال جلساتها فلا قصور فيه أما كون الطاعن بنى منزله على ضوء            
 فلا حجة فـي ذلـك لأن جهـة          الاختصاصإباحة صادرة من جهة     

 لا علم لها بوجود حكم حاز قوة الأمر المقضي به ولـو             الاختصاص
ة التصرف بالبناء في المكـان وإنمـا        علمت لما أعطت الطاعن إباح    

وأما ،    للبناء الإباحاتشأنها تسهيل أمور الناس فيما يتعلق بصرف        
ما ذكره الطاعن من الإخلال بالدفاع في جانبـه فلـيس بشـيء لأن              
محكمة الموضوع بحثت الدعوى وناقشتها في عدة جلسات واستمعت         

 ـ            إن هـذه   إلى الدفوع المقدمة من الطرفين وعلى ضوء مـا تقـدم ف
المحكمة ترى أن الحكم المطعون فيه أصـاب الحـق دون مخالفـة             

 .للقانون أو الخطأ في تطبيقه لما أوضحناه سالف الذكر
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 :فلهذه الأسباب
 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
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 م٢٤/١٠/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
السيابي ـ نائـب رئـيس المحكمـة العليـا       بن راشدعبداالله /برئاسة فضيلة الشيخ

سليمان بن عبداالله اللويهي ـ سالم بـن   : عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاةو
 .راشد القلهاتي ـ عبد االله شيخ محمد الجزولي ــ إدريس القرشي علي إدريس

 م٥٠/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٥٤قرار رقم 

)٣٨( 
ـ إثبات ) نازعة ـ ملكية ـ إثباتم( ـ أرض بيضاء ) بيانات ـ صحة(حكم 

 ) مانع ـ رد ـ عدد (شهادة (
 الخصـوم إذا كـان      أسماء ذكر   لإغفاله بطلان الحكم    لا يترتب  -

 الخصوم من ورقة أخرى مـن أوراق        أسماءبالإمكان معرفة   
 .الدعوى

 لا يكون إلا    نصوص قانون الأراضي وأحكامه    الاحتكام إلى    إن -
لى الوزارة المختصة بغرض    في الحالات التي يقدم فيها طلب إ      

تملك أرض من تلك التي بين نوعها القـرار فـي مواجهـة             
الدولة، أما ما قد ينشأ من منازعات بين الأفراد حـول هـذا             

 ـ  وإن كان يجب إعلان أمانـة السـجل    النوع من الأراضي 
 ـالعقاري بالدعوى  فإنها تخضع للأحكام العامة في الإثبات ،  

شأنها قواعد الإثبات المعمول بهـا      معنى أن المحاكم تطبق ب    ب
وهي أحكام الفقه الإسلامي التي لا تلـزم المحـاكم بتحليـف            

 .الشهود اليمين
الفقه الإسلامي لا تكون القرابة بمجردها مانعة من قبـول          في   -

الشهادة ما دام القريب عدلاً غير متهم ـ والتهمة تعني الظن  
ه القاعـدة  والشك والارتياب في صدق الشهادة ـ إلا أن لهـذ  

استثناءات عدة فهناك حالات يرفض فيها قبول شهادة القريب         
 وشهادة أحد الزوجين    لأصله،كشهادة الأصل لفرعه، والفرع     

 .إلخ..بينهماللآخر، والشريك لشريكه فيما فيه شركه 
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ليست العبرة بكثرة الشهود أو قلتهم بل باطمئنـان المحكمـة            -
 .إليهم

 ـعـالوقائـ
 الدعوى  ٣٠/٩/٩٩ن الطاعنين أقاما بتاريخ     تتحصل الوقائع في أ   

يدعيان فيها بأن   ) سابقاً( أمام المحكمة الشرعية بنزوى      ٢٩٥/٩٩رقم  
 مـن آبـائهم     بـالإرث أرض الدويخلة بالجبل الأخضر آلت إلـيهم        

......  إلـى أن انـدثرت، وأن      بالإصلاحوكانا يتعهدانها   ....... أولاد
لا يعرفان لهم ملكاً فيـه،      يريدون أن يسيجوا المكان ويحوزوه وهما       

...... ،  .... الطاعنين وكيلين عنهما كما أقـام     ....... وقد أقام ورثة  
وكيلاً عنه، وبصدور قانون السلطة القضائية انتقلت الـدعوى إلـى           

فباشـرت السـير فيهـا،      " الدائرة الثلاثية "المحكمة الابتدائية بنزوى    
يمين علـى   م حكماً يقضي بوجوب ال    ١٥/٧/٢٠٠٣وأصدرت بتاريخ   

 محل الـدعوى بينهمـا      الأرضالطرفين فإن حلفا جميعاً قسمت هذه       
نصفين وإن نكل أحدهما عن اليمين فهي للذي حلف، وجاء في حكمها            
أنه تبين بعد المعاينة بأن هذا المنطقة هجرت منذ مدة طويلة وعـدم             
جريان فلجها حالياً ولا زالت السواقي ظاهرة وحدود الأرض واضحة          

ما تبين بأنها ليست في  يد أحد الطرفين ولا يوجـد عليهـا              المعالم ك 
شيء من السياج حسبما ذكره المدعون، عليه فقد رأت المحكمـة أن            
كلا الطرفين مدع وطالبتهما بالبينة العادلة التي تشهد بملكيتهما لهـذه           
المنطقة فاحضر كل من الطرفين جملة من الشهود وبعد الاستماع إلى           

نـان  ئ  البينتين لعدم الاطم    إسقاطها قررت المحكمة    شهادتهم والنظر في  
إليهما كما أنها لم تر فيما قدمه المدعون من المستندات حجة شـرعية             
توجب الحكم لصالحهم وحيث أنه قد ورد في الحديث عنه عليه السلام            

والمراد بالحالفين الخصمان اللذان عدما البينة      " بين كل حالفين يـمين   "
حدهما فيه يد فـإن اليمـين توجـه         لأانه وليس   في الشيء الذي يدعي   

 ـ ، فعليهما معاً الحكـم وقـد بنـى    ......... استأنف المدعى عليـه 
الاستئناف على بطلان الحكم لعدم توقيع مسودته من رئيس الجلسـة،           
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وأضاف بأنه في ظل إسقاط بينتي الطرفين فالحكم هو رفض الدعوى           
لاستكمال أدلـة ناقصـة ـ    كما أن توجيه اليمين المتممة لا يكون إلا 

وبعد الاسـتماع إلـى إفـادة الشـهود حكمـت المحكمـة بتـاريخ               
م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكـم         ٢٢/٣/٢٠٠٤

المستأنف والحكم مجدداً بثبوت الأرض المتنـازع عليهـا المسـماة           
، وقد أسس حكـم     ....... الدويخلة بمنطقة الجبل الأخضر للمستأنف    

 على شهادة شهود المستأنف وأنهم من نفس        الاطمئنانف على   الاستئنا
المنطقة بخلاف شهود المستأنف ضدهما فـإن شـهادتهم تضـاربت           

لم ينل هذا الحكم قبول الطـاعنين       ، ف سوا من سكان المنطقة   أقوالها ولي 
مـن مكتـب    ......  الطعن الماثل الذي وقع صحيفته المحـامي       فأقاما

نـة سـر المحكمـة العليـا بتـاريخ          وأودعها أما ......... المحامي
م وقد أقيم الطعن على سبب واحد هو خطأ الحكم فـي            ٢٨/٤/٢٠٠٤

 ـ:تطبيق القانون ومخالفته، وتأويله وذلك من سبعة أوجه
ـ بطلان الحكم لتجهيله الخصوم المحكوم لهـم بملكيـة          :الأول

من قـانون الإجـراءات     ) ١٧٢(الأرض وذلك بالمخالفة لحكم المادة      
ـ هو أن المطعون ضده دفع في صـحيفة         :التجارية، الثاني المدنية و 

ـ مخالفة  :الثالثالاستئناف بعدم وجود صفة له في الدعوى الابتدائية،         
 الذي يوجب فـي حالـة   ٩أ/١ ـ المادة  ٥/٨٣القرار السلطاني رقم 

سماع شهود تحليفهم اليمين ولم تأخذ المحكمة شهادة الشـهود علـى            
أ في تطبيق القانون وذلك لإهدار المحكمة       ـ وهو الخط  :الرابعاليمين،  

لمستند رسمي يحمل توقيع سماحة المفتي العـام للسـلطنة وقاضـي            
محكمة إزكي الشرعية سابقاً ويشهد مورث المطعون ضدهم للطاعنين         

ـ هو إهدار الطعن في الشهادة حيث طعن الطاعن         :والخامسبالملك،  
 فلو آلت الأرض    في الشهود بأن لهم مصلحة في الأرض محل النزاع        

ـ هو مخالفة الوزن السليم للبينات حيث       :السادسللعمور لورثوا فيها،    
 من بينة المطعون ضدهم، فبالإضـافة إلـى         أقوىأن بينة الطاعنين    

الشهود الذين جزموا بملكية الأرض لمورث الطاعنين هناك القـرار          
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ـ هو أن   :والسابعالشرعي المعتمد من محكمة إزكي وورقة عرفية،        
ستئناف ينقل الدعوى لما دفع عنه فقط حيث أن المطعـون ضـده             الا

صفة له في الدعوى ولم تبت المحكمة        حين استأنف الحكم دفع بأنه لا     
في طلبه بل ذهبت لتمليك الأرض وطلب في ختام صـحيفة الطعـن             
نقض الحكم المطعون فيه، لما سلف من بيـان والحكـم للطـاعنين             

 أو نقض الحكم المطعون فيه وإعادة       بطلباتهم الواردة بصحيفة دعواهم   
الأوراق إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد مشـكلة مـن             
قضاة آخرين، وقد أعلن المطعون ضده بصـحيفة الطعـن بتـاريخ            

م ١٨/٥/٢٠٠٤ أمانة سـر المحكمـة بتـاريخ         فأودعم  ٥/٥/٢٠٠٤
لعليا المقبول للترافع أمام المحكمة ا    ....... عن مكتب ........ محاميه

أودع مذكرة برده مشفوعة بسند وكالته عن المطعون ضده جاء فيهـا            
أن الخصوم أبانتهم محاضر الجلسات وأن الـدعوى قـدمت ابتـداء            
للمحكمة الشرعية سابقاً وحيثيات الحكم الابتدائي تثبت بوضوح علـم          
الطاعنين بأن خصومهم هم من ذكروهم وهم من جـاء بهـم الحكـم              

 فهو يتعلـق بـالأرض   ٥/٨٣سوم السلطاني رقم الابتدائي ـ أما المر 
البيضاء وأن أداء اليمين المنصوص عليها فيه يـتم أمـام الـوزارة             
المختصة هذا فضلاً عن أن الأرض محل النزاع توجد بها آثار تـدل             
على الملك مثل السواقي ومسجد ـ وعن المسـتند الرسـمي فيـدفع     

أدلى به الطاعنـان    المطعون ضده بأن هذا المستند أعد بناء على ما          
كما أن المحكمة الابتدائية ومن بعدها محكمة الاستئناف لم تعتـد بـه             

 المحكمة شهادة الطاعنين فمـردود      بإهدارحجة شرعية، وفيما يتعلق     
بأن وزن أقوال الشهود مرجعه محكمـة الموضـوع، وقـد قضـت             

 التي احتج بها الطاعنان لا تفيد أن كـل          ةالمحكمة بأن الورقة العرفي   
أما أن الاستئناف كان قد بنـي       ........... ض الدويخلة ملك لورثة   أر

على طلب واحد وهو عدم صفة المطعون ضده في الدعوى الابتدائية           
فإن صحيفة الاستئناف تضمنت أكثر من طلب، وطلب في ختـام رده            
رفض الطعن لعدم ارتكازه على سبب صحيح من القانون وفق حكـم            
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وبتـاريخ  ،  اءات المدنيـة والتجاريـة    نون الإجر من قا ) ٢٣٩(المادة  
م أعلن الطاعنان بمذكرة الدفاع فعقـب عليهـا وكيـل           ١٩/٥/٢٠٠٤

المطعون ضده وبعد اكتمال تبادل المذكرات أحيل الطعن إلى الإدعاء          
العام الذي رأى عدم جواز الطعن لتعلقه بحكم لم ينه الخصومة أمـام             

انون الإجراءات  من ق ) ٢٠٣(محكمة أول درجة وسنده في ذلك المادة        
المدنية والتجارية إذ كان على محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم جواز           
الاستئناف وتعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة حتى لا تفوت علـى            

 .الخصوم درجة من درجات التقاضي
 مة ــالمحك

 تبين أن الطعن قدم في الميعاد المنصوص عليه قانوناً،          حيث إنه 
لرد عليها قد تم توقيعها من محامين مقبولين        وكانت صحيفة الطعن وا   

أمام المحكمة العليا وموكلين عن طرفي الطعن، وتـم سـداد الرسـم        
مقـروءة  " ٢٤٢"المقرر وأودعت الكفالة وذلك كله إعمالاً لحكم المادة        

من قـانون الإجـراءات المدنيـة       " ٢٠٧"و" ٢٠٦"و" ٢٠٤"مع المواد   
 . أوضاعه الشكليةوالتجارية، فإن الطعن يكون قد استوفى

وحيث إنه عن النعي بالوجه الأول من سبب الطعن فإنه في غير            
محله ذلك أن الأوراق تفيد أن الطـاعنين كانـا قـد أقامـا بتـاريخ                

 أمام محكمـة نـزوى الشـرعية        ٢٩٥/٩٩م الدعوى رقم    ٢٦/٩/٩٩
وقد أقيمت الدعوى كما يبين من صحيفتها ليس على المطعون          ) سابقاً(

........ عليه وعلى شركائه ومنهم على سبيل المثـال،     ضده وحده بل    
 مفصـلة فـي     أسماؤهم، وغيرهم جاءت    ..... ، و  ......و....... و

صيغة الدعوى المشار إليها، وقد وردت الإشارة إليهم فيما بعد بجماع           
 وقـد اسـتمرت     ٢٣/١١/٩٩العمور في صيغة الدعوى المؤرخـة       

 الـذي تضـمن     لابتدائياالدعوى في مواجهتهم إلى أن صدر الحكم        
 ذكـر   لإغفالـه استقر قضاء عدم بطلان الحكـم       ، وقد   الأسماءبعض  
 الخصوم مـن ورقـة    أسماء الخصوم إذا كان بالإمكان معرفة       أسماء

 .أخرى من أوراق الدعوى
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 ففي ظـاهره صـحيح إذ أن المسـتأنف          الوجه الثاني وأما عن   
سـتئناف  قد دفع في الصفحة الرابعة من صحيفة الا       ) المطعون ضده (

بأن لا صفة له في الدعوى، إلا أن هذا الدفع يجب ألا يقـرأ بمعـزل          
عن أسبابه بل يجب أن يؤخذ بكامله إذ التجزئة تـؤدي إلـى إهـدار               
السبب من ورائه، ومفاد دفع المطعون ضده إنه ليس الوحيـد الـذي             

، وإذا  .......توجه إليه الخصومة وإنـما لسائر إخوته وشركائه من         
في هذا السياق إضافة إلى ما سبق بيانه مـن أن الـدعوى             أخذ الدفع   

رفعت ابتداء على المطعون ضده وشركائه ولم تعدل في أية مرحلـة            
 .لاحقة فإن النعي يكون غير سديد

 من أوجه الطعن فمردود بأن القرار       الوجه الثالث وحيث أنه عن    
 وإن كان قد نص على طريقة إثبات الأراضـي          ٥/٨٣السلطاني رقم   

أن م ، إلا    ١٩٧٠ضاء التي عليها آثار قديمة تعود إلى مـا قبـل            البي
الاحتكام إلى نصوصه وأحكامه لا يكون إلا في الحالات التـي يقـدم             
فيها طلب إلى الوزارة المختصة بغرض تملك أرض من تلـك التـي             
بين نوعها القرار في مواجهة الدولة، أما ما قد ينشأ من منازعـات             

وع من الأراضي ـ وإن كان يجـب إعـلان    بين الأفراد حول هذا الن
أمانة السجل العقاري بالدعوى، فإنها تخضع للأحكـام العامـة فـي            
الإثبات ، المعنى أن المحاكم تطبق بشأنها قواعد الإثبـات المعمـول            
بها وهي أحكام الفقه الإسلامي التي لا تلزم المحاكم بتحليف الشهود           

 .اليمين
عن فيما يختص بإهدار مسـتند       من أوجه الط   الوجه الرابع   أما  

رسمي فهو غير صحيح ذلك أن محتويات المستند لم تكن إلا بيانـات             
أدلى بها الطاعنان وذووهم وقد تكفل الحكم المطعون فيه بالرد علـى            

 .هذه الجزئية وليس هناك ما يمكن أن يضاف إلى ما أورده
 من أوجه النعي فهما     الوجهين الخامس والسادس  وحيث إنه عن    

غير محلهما ذلك أن القرابة ليست من الناحية القانونية سبباً لـرد            في  
الشاهد إلا إذا أثارت هذه القرابة شكوكاً في صدق أقوال الشاهد ـ إلا  
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إذا كان الشاهد غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض             
الفقه الإسلامي لا تكون القرابة بمجردها مانعة من قبـول          ــ وفي   

 ما دام القريب عدلاً غير متهم ــ والتهمـة تعنـي الظـن              الشهادة
والشك والارتياب في صدق الشـهادة ـــ إلا أن لهـذه القاعـدة              
استثناءات عدة فهناك حالات يرفض فيها قبـول شـهادة القريـب            

 وشهادة أحد الزوجين للآخر،     لأصله،كشهادة الأصل لفرعه، والفرع     
وقد ذهـب الحكـم      الخ،. ..بينهماوالشريك لشريكه فيما فيه شركه      

 أو القرابة لا    بالخصومةالمطعون فيه إلى أن القدح في بعض الشهود         
تقوى على رد الشهادة التي بلغت حد الشهرة ومفاد هذا أنه حتى مـع              
التسليم بوجود مثل هذا القدح فإن البينة التي أسست عليها المحكمـة            

عنى أن أسـاس    حكمها كافية للوصول إلى ما انتهت إليه من نتيجة، بم         
) التي أسماها محامي الطاعنين بالبينة السـماعية  (قضائها كان الشهرة    

الإسلامية والشهرة تختلف عن البينة السماعية، ويسمي فقهاء الشريعة         
 علـى قبولهـا فـي       إجماعاًالشهرة بالشهادة بالاستفاضة وقد اتفق      

 مسائل كالنسب والزواج والوقف كما أن جمهور الفقهاء على اتفاق         
تتيسر معاينتها أو سماع الأقوال فيهـا        في قبولها في الأمور التي لا     

لكل واحد من الناس وهي تبقى على مر العصور وتطـاول الأجيـال             
حفظاً لهذه الحقوق من الإبطال والضياع وذلك استثناء من الأصـل           
العام وهو عدم جواز الشهادة إلا عن مشاهدة أو معاينة وقد ذهـب             

لشهادة بالاستفاضة في الملك دون بيان سببه إذا        الفقهاء إلى صحة ا   
تطاول عليه الزمن ذلك لأن الملك قد يتقادم فلو توقفت الشهادة على            

 لأن الملك من الأمور المتأبـدة فـإذا         المباشرة لأدى ذلك إلى العسر    
طالت مدته عسر إقامة البينة عليه ابتداء فمست الحاجة إلـى إثباتـه             

 الإسلامي للأستاذ الـدكتور     هثبات في الفق  راجع أدلة الإ  (بالاستفاضة  
إن :  وكان مما كتبه الإمـام راشـد بـن سـعيد          ) "أحمد فراج حسين  

الأطماع قد اتسعت في أموال الناس يطرحون أيديهم في أموال الناس           
ويدعونها والوجه أن ينادى في البلد إن كل من طرح يده في مال في              
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ب عليه بينة ، بل يرجـع       يد غير ويحوزه ملـكا فإنه يعاقب ولا تطل       
في ذلك إلى أقوال أهل البلد فاعرف ذلك واعمل به ولا تقصر حتـى              

كتاب النيل وشفاء العليل ،شرحه     " ( حسم مادة الطمع ويزول الظلم      تن
)  للإمام العلامة محمد بن يوسف أطفيش        ٢٣١ص  ) ١٣(ــ الجزء   

بتها والثابت من الأوراق أن الشهادة نقلاً كانت أم شهرة  قـد صـاح             
شهادة قطع أدلى بها بعض الشهود ، أما الخطأ في وزن الأدلة وإهدار            
شهادة أقوى فالثابت إن محكمة الموضوع ناقشـت إفـادات شـهود            

 العبرة ليست بكثرة الشهود أو قلتهم بـل         الطاعنين ولم تلتفت إليها إذ    
ولا معقب على سلطتها في فهم الواقع وتقدير        باطمئنان المحكمة إليهم    

 .ة طالما كان قضاؤها سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهت إليه من نتيجةالأدل
 من أوجه الطعن فإنه غيـر سـديد         الوجه الأخير وحيث إنه عن    

ذلك أن البين من صحيفة الاستئناف أنها اشتملت على أربعة أسـباب            
جاء الدفع بانعدام الصفة ضمن السبب الثاني من الأسباب وقد نظرت           

كمها الاستئناف في حدود ما رفع إليها، وإذا        المحكمة المطعون في ح   
كان الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى إلى المحكمة العليـا إلا فـي              
حدود الأسباب التي ذكرها الطاعن فإن النعي على الحكم المطعـون           
فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته وتأويله في حدود مـا أبـداه             

حله مما يستوجب القضاء بقبول     الطاعنان من أسباب يكون في غير م      
 .الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

 :فلهذه الأسباب
 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه
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 م٣١/١٠/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
عضوية كل مـن أصـحاب   وحمود بن عبداالله الراشدي ـ  /القاضيبرئاسة فضيلة 
 اللويهي ـ سالم بن راشد القلهاتي ـ سالم بـن    سليمان بن عبداالله: الفضيلة القضاة

 .محمد البراشدي ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي
 م٤٤/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٥٥قرار رقم 

)٣٩( 
 ) أسباب(استئناف 

 مجرد تقديم صحيفة الاستئناف يعني ضمناً طلب إلغاء الحكم المستأنف           إن -
ذ يفترض أن صمت    وعليه فإن عدم ذكر الطلبات لا يترتب عليه البطلان إ         

ه أمام محكمة أول درجة مـا لـم         تالمستأنف دليل على تمسكه بذات طلبا     
 . قانوناًةحدود المقرراليعدلها في الاستئناف في 

 ــعــالوقائ
) المدعي(تتلخص الوقائع كما يبين من سائر الأوراق في أن المطعون ضده            

المـدعى  (دائية ضد الطاعن    كان قد أقام أمام المحكمة الابتدائية بالخابورة دعوى ابت        
وآخر، أحالتها الأخيرة لعدم الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية بصحم حيث          ) عليه

المدعى عليـه   ) الطاعن( وقد أبان المدعي في دعواه أن        ٤٩٤/٢٠٠٣قيدت بالرقم   
وآخر قاما بوضع مضختين يضخان منهما الماء من مكان صـدر حكـم بتـاريخ               

لمياه منه لأن ذلك يضر بأم فلـج مطيـد بولايـة             بمنعهما من ضخ ا    ١٨/٩/١٩٨٥
 بالحكم السابق وقالا إنهما     ابالتزاميهموقد أنكر المدعى عليهما الدعوى ودفعا       . صحم

 وبعد  ،  يضخان الماء من الفلج على بعد مائتي خطوة من أم الفلج وساقيته مصرجة            
 في أول وقته    المعاينة حكمت المحكمة بالإباحة للمدعى عليهما أن يضخا من مائهما         

صدر الحكـم   .. من مدته المعينة، ومن الساقية المصرجة ولا يضخا من أم الفلج،            
 أمـام   ٤٠/٢٠٠٤ وضده تقدم مسلم بالاستئناف رقم       ١٧/١/٢٠٠٤الابتدائي بتاريخ   

محكمة صحار المدنية، وبعد الاستماع إلى الطرفين وإجراء المعاينة والإطلاع على           
 رقـم   ي والاسـتئناف  ١٨/٩/٨٥ الصادر بتـاريخ     ٢٢٧/٨٥الحكمين الابتدائي رقم    

 بـأن   ٢٩/٣/٢٠٠٤ حكمـت بتـاريخ      ١٦/١١/٨٥ الصادر بتـاريخ     ٥/٣٧٠/٨٥
لا علاقة له بالدعوى وإن ضـخ الميـاه يخـالف           ) الطاعن(المستأنف ضده الثاني    
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 السائدة ويعود بالضرر على استخدامات الأفلاج وقضت بإلغـاء الحكـم            الأعراف
تين من ساقية الفلج وتحميل المستأنف ضـدهما مصـاريف          المستأنف ورفع المضخ  

بالحكم فأقام الطعن الماثل حيث أودع      ) الطاعن(لم يرض المستأنف ضده     ، ف الدعوى
..........  نيابة عنه محاميه   ٢٥/٤/٢٠٠٤صحيفته أمانة سر المحكمة العليا بتاريخ       

وقـد أقـيم    . طاعنالمقبول للترافع أمام المحكمة العليا مشفوعة بسند وكالته عن ال         
الطعن على سبب واحد هو مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيق النصوص وذلك             
من وجهين الأول هو عدم اختصاص الدائرة المدنية بنظر دعوى رفـع المضـخة              
لخضوع ذلك لقانون الجزاء، والثاني هو قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم إذ لم              

لاستئناف ثم أشار إلى بعض النصوص القانونيـة        يحدد المستأنف طلبه في صحيفة ا     
دون أن يحدد مضمونها ولا علاقتها بموضوع النزاع، وطلب في ختـام صـحيفة              

 أو الفصل   الطعن قبول الطعن شكلاً، والحكم بنقض الحكم وإعادته إلى دائرة مغايرة          
م أعلن المطعون ضده في شـخص       ٥/٥/٢٠٠٤وبتاريخ  ،  في الدعوى على حالتها   

) ٢٥٠(يفة الطعن فلم يرد عليها خلال المدة القانونية التي حددتها المـادة             ابنه بصح 
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، فأحيل الطعن إلى الادعاء العام بالمحكمـة            

 خلص فيها إلى    ٢٢/٦/٢٠٠٤ وأودع مذكرة برأيه بتاريخ      ٥/٦/٢٠٠٤العليا بتاريخ   
من قانون الإجـراءات    ) ٣٧(طبقاً للمادة   اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر النزاع      

المدنية والتجارية، وأن قضاء المحكمة بأكثر مما طلبه الخصـوم لا يصـلح سـبباً               
وطلب في ختـام مذكرتـه      ..للطعن بالنقض بل للطعن بطريق التماس إعادة النظر         

 .رفض الطعن موضوعاً
 ـةـالمحكمـ

من قانون  ) ٢٤٢(المادة  ن الطعن قدم في الميعاد القانوني الذي حددته         إحيث  
من ذات القانون، وتم سداد     ) ٢٠٤(الإجراءات المدنية والتجارية مقروءة مع المادة       
 عملاً بحكم المادتين    ٢٥/٤/٢٠٠٤الرسم المقرر وأودعت الكفالة وذلك كله بتاريخ        

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ومن ثم يكـون الطعـن           ) ٢٤٧(و  ) ٢٤٦(
 .الشكلمقبولاً من حيث 

وحيث إنه عن السبب الأول فإنه مردود بأنه لما كان الثابـت مـن محضـر        
كان قد أسس دعواه علـى مخالفـة        ) المطعون ضده (الدعوى الابتدائية أن المدعي     
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 قضى بمنعهما مـن تركيـب       ١٩٨٥المدعى عليهما لحكم قضائي سابق صدر في        
دين منه ، فإن إعـادة      مضخات لضخ مياه الفلج لما تلحقه من ضرر بالفلج والمستفي         

تركيب هذه المضخات يعد مخالفاً لذلك الحكم ولا يجدي الطاعن نفعاً الاحتجاج بأنه             
. لم يخالف الحكم لأن تركيب المضخات كان في غير المكان الـذي حـدده الحكـم              

فسبب المنع وعلته كانت الضرر ولا يرتبط تحقق هذا الضرر بمكـان دون غيـره               
ع الأحكام أن مياه الفلج قليلـة وأن نصـب المضـخات            طالما كان الثابت من جمي    

 . يستنزف مياهه لغير الأغراض المخصص لها
وحيث عن السبب الثاني فإنه غير سديد ذلك أن الطاعن لم يحدد مـا الـذي                
قضت به المحكمة للمطعون ضده أكثر من طلبه ، ولعله يقصد أن المطعون ضـده               

يمة بيان الطلبات هو تحديد الجزء من الحكم        لم يحدد طلباته، فإن المستقر فقهاً أن ق       
الذي يطعن فيه المستأنف فإذا لم يشر إلى الجزء الذي يستأنفه فإنه يعتبـر طاعنـا                

وأن مجرد تقديم صحيفة الاستئناف يعنـي       بالاستئناف بالنسبة إلى جميع أجزائه ،       
ليـه  ضمناً طلب إلغاء الحكم المستأنف وعليه فإن عدم ذكر الطلبات لا يترتـب ع             

البطلان إذ يفترض أن صمت المستأنف دليل على تمسكه بذات طلباته أمام محكمة             
راجع فـي هـذا      . (أول درجة ما لم يعدلها في الاستئناف في حدود المقرر قانوناً          

 ). الشأن فتحي والي،  أبو الوفاء، وأحمد مليجي
تيجـة  ويناء على ما سلف بيانه فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مـن ن              

مصادفة لصحيح القانون مما يتعين معه القضاء بقبـول الطعـن شـكلاً ورفضـه               
 .موضوعاً

 :فلهذه الأسباب
 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه
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 م٣١/١٠/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
عبداالله بن راشد السيابي ـ نائب رئيس المحكمة العليا  / برئاسة فضيلة الشيخ

سليمان بن عبداالله اللويهي ـ سـالم   : عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاةوـ 
 .بن راشد القلهاتي ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي ـ إدريس القرشي علي إدريس

 م٦٤/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٥٦قرار رقم 
)٤٠( 

ـ اختصاص ولائـي  ) قبول صريح ـ قبول ضمني (اختصاص دولي
 )استنفاذ ـ نظام عام (

ل الصريح لاختصاص المحاكم العمانية إن وجد فـلا         أن القبو  -
أكثر إلا أن تتحقق المحكمة من صدوره مـن سـند الرابطـة             

 أي مسـتند آخـر أمـا القبـول          أوالقانونية سواء كان عقداً     
الضمني فيكون بـمثول المدعى عليـه أمـام المحكمـة دون           
إبداء اعتراض على اختصاصها بنظـر الـدعوى والـدخول          

ضة الدعوى وطلب الفصل في مسـألة هـي         مباشرة في مناه  
محل نزاع فيها بينه وبـين المـدعي، أمـا مجـرد المثـول              

 .لاختصاصها  يعد منه قبولاًالاختصاص فلاللاعتراض على 
 الولاية من النظام العام مما يجيز للمحكمة التصدي         ذستنفااإن   -

له من تلقاء نفسها طالما كانت عناصره مثارة فـي الـدعوى         
سـبغ  أمة الاستئناف أيا كان التكييف الـذي        وتحت نظر محك  

 .عليه
 ـعـالوقائـ

تتلخص الوقائع على النحو الذي يبين من الأوراق أن المطعون          
م أمام المحكمة   ٧٦٥/٢٠٠٣رقم  ) المدنية (الابتدائيةضده أقام الدعوى    

ضد الطاعنين بالتضـامن مطالبـاً      ) الدائرة الثلاثية ( بمسقط   الابتدائية
بلغ أربعة وثلاثين مليون وثمانمائة وثلاثة آلاف ومائة        الحكم عليهما بم  

ومائة وأربع وتسعين بيسة، وقال شارحاً       وأربعة وثلاثين ريالاً عمانياً   
لدعواه إن هذه النقود ترتبت نتيجة مبلغ أقرضه للطـاعنين، ونفقـات            
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علاج تكبدها نتيجة إصابته بشلل سافر على إثره إلى الخارج للعـلاج            
ملزم بموجب عقد الخدمة الموقع بينهما بتحمل هـذه         والطاعن الأول   

النفقات، وأخيراً قام بالصرف على نادي النصر ولم يعوضه الطاعن          
أمـام  ) الطاعنـان (لم يمثل المدعى عليهمـا      .  الأول عن هذه المبالغ   

م حكمها الذي   ٢٩/١٢/٢٠٠٣ التي أصدرت بتاريخ     الابتدائيةالمحكمة  
 وإمعان النظر فيها وحيث ثبت لهيئة       إنه بعد دراسة الدعوى   "جاء فيه   

المحكمة أن المدعى عليهما من رعايا دولة الإمارات العربية المتحدة          
مقيمان بها إقامة دائمة وليس لهما موطن أو محل إقامة في السـلطنة             
أو مكان مختار، ولما كانت القاعدة تقام الدعوى حيث المدعى عليـه،            

الإجراءات المدنية والتجاريـة     من قانون    ٤٤و٣٠و٢٩وإعمالاً للمواد   
فإن المحكمة ترى عدم انعقاد الاختصاص لها في نظر هذه الـدعوى            

لم ينل هذا الحكـم     ، ف "لاختصاص الدولي والمحلي للمحاكم   من حيث ا  
م أمام  ١١/٢٠٠٤فطعن فيه بالاستئناف رقم     ) المستأنف(رضا المدعي   

لغـاء  م بإ ٥/٥/٢٠٠٤محكمة الاستئناف بمسقط التي حكمت بتـاريخ        
الحكم المستأنف والقضاء من جديد باختصاص الدائرة الثلاثية بمحكمة         

م ،  ٢٤/٥/٢٠٠٤ لنظر الدعوى وإحالتها للنظر بجلسة       الابتدائيةمسقط  
وقد أسست قضاءها على أن  المستأنف لم يؤسس طلباته على المـادة             
المنطبقة على النزاع وتتولى المحكمة التمسك بها من تلقـاء نفسـها            

مـن قـانون    ) ٣٢( والمادة هـي     بالاختصاصر الأمر يتعلق    باعتبا
تخـتص المحـاكم    "الإجراءات المدنية والتجارية التي اقتضت أنـه        

العمانية بالفصل في الدعوى إن قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو           
ضمناً ومؤدى ذلك أن المحاكم العمانية تختص بالفصل في الـدعوى           

ويعتبر ذلك خضوعاً إرادياً للمحاكم     إن قبل ولايتها صراحة أو ضمناً       
العمانية في المنازعات ذات العنصر الأجنبي ويدخل في اختصـاص          
المنازعات المتفق عليها سواء تعلقت بمنقول أو بعقار والقانون الدولي          
الخاص يسمح للأطراف اختيار القانون الواجب التطبيق على الرابطة         

 ـ        ث الشـكل أي بشـأن      القانونية وذلك من حيث الموضوع أو من حي
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الاختصاص القضائي الذي يمكن أن يكون قبوله صريحاً أو ضمنياً ،           
أقر بموجـب   ) الطاعن الأول (لما كان ذلك فإن المستأنف ضده الأول        

م والمعنون باقرار إنه فـي حالـة        ١٤/٣/١٩٧٨المستند المؤرخ في    
فإنه يكون له الحق للمستأنف     .... نشوب أي نزاع  بخصوص الشيك       

اللجوء للمحاكم المختصة في أي دولة يكـون لهـا          ) عون ضده المط(
الحق في الفصل في هذا النزاع وكذلك الأمر بالنسبة للمستند المؤرخ           

 الذي أقر فيه بأنه يحق للمستأنف المطالبة أمام هيئة حسـم            ٦/٥/٧٨
المنازعات التجارية بسلطنة عمان ومن ثم قد قبل المسـتأنف ضـده            

ختصاص محاكم السلطنة ولا يمكنها الحكـم       ا) الطاعن الأول (الأول  
أما الـدفع بسـبق     ،   لقبول الطرف الأجنبي ولايتها    الاختصاصبعدم  

الفصل في الدعوى الحالية من هيئة حسم المنازعات التجارية بموجب          
م فإنه من المقـرر فقهـا أن حجيـة الأمـر            ٧٥٦/١٩٩٥الحكم رقم   

وفي صورة  المقضي فيه تقتضي وحدة الأطراف والموضوع والسبب        
الحال قد اختلف موضوع الدعويين ولئن اتحد الأطـراف والسـبب،           
ومن ثم أن هذا النزاع مختلف عما سـبق فصـله بـين الأطـراف،               

فهـي ضـامنة    ) الطاعنة الثانية (وبخصوص المستأنف ضدها الثانية     
ومعلوم أن الفرع يتبع الأصل وطالما قبل المدين الأصلي اختصـاص     

لضامن يكون بالتبعية خاضـعاً لولايـة نفـس         المحاكم العمانية فإن ا   
المحاكم لعدم قبول الالتزام بالتضامن للتجزئة ومن ثم فـإن المحـاكم            
العمانية مختصة بنظر النزاع ولم تأخذ محكمة البداية هذه الحقائق في           

لم يرض الطاعنان بالحكم    ، و ار مما جعل حكمها مخالفا للقانون     الاعتب
عـن  ........ يفة وقعهـا المحـامي    فطعنا فيه بالطعن الماثل بصـح     

المقبول للترافع أمام المحكمة العليا أودعها أمانة سر        .......... مكتب
م مع صورة من سند وكالته عـن        ٥/٦/٢٠٠٤المحكمة العليا بتاريخ    

الطاعنين وقد أقيم الطعن على أسباب ثلاثـة، الأول مخالفـة الحكـم             
، وذلك من   الاختصاصالمطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه بقبول        

أن يكون  ) ٣٢(إن مقتضى هذه المادة     : وجهين قال بياناً للوجه الأول    
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من قبل الولاية مدعى عليه بالفعل وهذه الصفة لا تكتسـب إلا بعـد              
إقامة الدعوى أما قبول الولاية بالنص عليه في عقد أو تعهد أبرم قبل             

لمحاكم فإنـه   سنوات طويلة قبل نشوء النزاع وقبل إقامة دعوى أمام ا         
 مجرد التزام تعاقدي أو وعد حسبما يكون الحال ولكنه لا           إلالا يكون   

يكون إذعاناً لاختصاصها، وإذا كان مثل ذلك التعهد المزعوم صحيحاً          
فإن الطاعنين ينكرانه هذا فضلاً عن أن المستندين المزعومين غيـر           
 صحيحين وهما مزوران إذ ينكر الطاعن الأول توقيعهمـا، كمـا أن           

الإقرار ليس حجة على الطاعنة الثانية، أما عن الوجه الثاني فيقـول            
إن الحكم المطعون قرر قبول الاختصاص ضد الطاعنة الثانيـة دون           
أي سبب سوى أنها ضامنة، وأنـه طالمـا قبـل المـدين الأصـلي               
اختصاص المحاكم العمانية فإن الضامن يكون بالتبعية خاضعاً لولاية         

، وهذا يخـالف قـانون الإجـراءات المدنيـة          الخ  ... نفس المحاكم 
 الدولي تتعلق بالنظام العام وقـد       الاختصاصوالتجارية ذلك أن قواعد     

وردت بنصوص محددة لا تــترك للمحاكم سلطة تقديرية  بشأنها،           
إن ذات الدعوى سـبق     : وحيث أنه عن السبب الثاني فقد قال في بيانه        
رية فـي الـدعوى رقـم       الفصل فيها من هيئة حسم المنازعات التجا      

م وأصبح الحكم نهائياً، وليس صـحيحاً  أن موضـوع           ٧٥٦/١٩٩٥
الدعويين مختلف بل هو متحد إذ هو الدين وإنما زاد المبلغ عن سابقه             
ربـما بسبب الفوائد ويقر المطعون ضده بأن سبب الـدعوى واحـد            

م قطعـت   ٧٥٦/٩٥ولهذا كان رده على الدفع بالتقادم بأن الـدعوى          
 ولما كانت عناصر سبق الفصل في الدعوى قد توافرت فـإن            التقادم،

قبول الدعوى على الرغم من سبق الفصل فيها يكون مخالفاً للقـانون            
نصاً وتطبيقاً، وبالسبب الثالث ينعى على الحكم المطعون فيه الفسـاد           
في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع  وإيضاحاً لذلك أبان أن المحكمة           

المطعون ضده إثبات ما يفيد أنه تقدم بدعوى ضد         كانت قد طلبت من     
الطاعنين بدبي وأجبر على تركها ولما فشل انصرفت المحكمة إلـى           

 لم يكن مطروحاً في الدعوى ولم تـتح         الاختصاصسبب آخر لقبول    
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م أعلن المطعون ٦/٦/٢٠٠٤للطاعنين إبداء دفاعهما عليه ـ وبتاريخ  
م ٨/٦/٢٠٠٤مة بتـاريخ    ضده بصحيفة الطعن فأودع أمانة سر المحك      

المقبول للترافع أمام المحكمة العليا مـذكرة بدفاعـه         ........ محاميه
مشفوعة بسند وكالته عن المطعون ضده جاء فيها أن الطاعنين قـبلا            
اختصاص المحاكم العمانية مستنداً في ذلك إلى ذات المستندات التـي           

دعوى لم يسبق   طعن فيها الطاعنان، أما عن السبب الثاني فيقول إن ال         
م كانت حول مبلغ معين إلا      ٧٥٦/٩٥الفصل فيها ذلك أن الدعوى رقم       

أن الدعوى الحالية كانت بمبلغ مختلف وسبب المطالبة مختلف حتـى           
وإن اتحد الخصوم ـ كما أن حكم هيئة حسم المنازعـات المـؤرخ    

 ويعـد هـذا     ٦/٥/٨٧م قد طرح جانباً المستند المؤرخ       ٢٣/٣/١٩٩٦
خصوم في اختيار المحاكم التي ينشدونها، وفـي رده         مصادرة لحق ال  

على السبب الثالث من أسباب الطعن يقول إن المطعون ضـده قـدم             
المستندات الدالة على وقف الدعوى بأمر من رئيس القضاء في دبي،           

 ثم تنـازل    الإنجليزيكما أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام القضاء         
طرق الودية، وطلب في ختـام      عنها بطلب الطاعن لحل الموضوع بال     

مذكرته رفض الطعن، وفي تعقيبه على دفاع المطعون ضـده الـذي            
أودعه محـامي الطـاعنين أمانـة سـر المحكمـة العليـا بتـاريخ               

م، نفى أن تكون المستندات المقدمة قد حوت أي قبـول           ٢٣/٦/٢٠٠٤
باختصاص المحاكم العمانية ذلك إن عبارة أي محكمة مشروط بـأن           

 ولا ينعقد ذلك لمحاكم السلطنة، وأن       ضالقانونيالاختصاص  يتوفر لها   
تكون مذكرة الدفاع قد أبانت سبب الدعوى المختلف كدفاع لعدم توفر           
حجية الأمر المقضي فيه، كما نفى أن يكون المطعون ضده قد قدم أية             
حقائق أمام محكمة الاستئناف وتمسك بما جاء في صحيفة الطعن في           

ب المطعون ضده على رد الطـاعنين بتـاريخ          عق أنهذا الشأن وبعد    
م أحيل الطعن إلى الإدعاء العام الذي أودع مذكرة برأيه          ٢٧/٦/٢٠٠٤

م ذهب فيها إلى أن ما خلصت إليـه المحكمـة           ١٧/٧/٢٠٠٤بتاريخ  
المطعون في حكمها من أن الطاعنين قبلا اختصاص المحاكم العمانية          
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غة إلـى اخـتلاف      سائ وبأسباب خلصت   وأنهايقوم على أساس، كما     
النزاع مما تنتفي معه حجية الأمر المقضي فيه، ولما كانـت قواعـد             
الاختصاص الدولي من النظام العام فإن لمحكمة الموضوع أن تقضي          
بقبول الاختصاص من تلقاء نفسها حتى ولو لم يكن مطروحـاً فـي             
الدعوى من قبل أي من الخصوم، ورأى قبول الطعـن شـكلاً وفـي         

 .الموضوع برفضه
 ـةـالمحكمـ

حيث إن الطعن قدم في الميعاد القانوني المنصوص عليه قانوناً،          
وكانت صحيفته موقعة من محام مقبول للترافع أمام المحكمة العليـا           
ووكيل عن الطاعنين ، وتم سداد الرسم المقرر وأودعت الكفالة وذلك           

 مـن قـانون     ٢٤٧/١و٢٤٦/١و٢٤٣و٢٤٢كله عملا بحكم المـواد      
لمدنية والتجارية فإن الطعن يكون قد استوفى أوضـاعه         الإجراءات ا 

 .الشكلية فهو مقبول من حيث الشكل
وحيث إن الطاعنين قد نعيا على الحكم المطعون فيـه مخالفـة            

 بمسقط عملاً بحكـم     الابتدائيةالقانون حين عقد الاختصاص للمحكمة      
من قانون الإجراءات المدنيـة والتجاريـة مبينـين  إن           ) ٣٢(المادة  

التطبيق السليم للنص يقتضي أن يكون المـذكوران مـدعى عليهمـا            
 من   أنبالفعل ولا يكونان كذلك إلا بعد إقامة الدعوى، والقاعدة العامة           

توجه إليه الدعوى في خصومة أمام القضـاء يكـون مـدعى عليـه              
 الابتدائيةوالثابت أن الطاعنين قد اكتسبا هذه الصفة بعد إقامة الدعوى           

 بمسقط وما الخصومة الحالية في الطعن الماثل        الابتدائيةة  أمام المحكم 
إلا استمرار لهذه الخصومة والنقطة الجوهرية مدار البحث هي مدى          

اختصاص المحاكم العمانية في معنى     ) المدعى عليهما (قبول الطاعنين   
المسلم به  من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ومن       ) ٣٢(المادة  

ح لاختصاص المحاكم العمانية إن وجد فلا أكثـر إلا          أن القبول الصري  
أن تتحقق المحكمة من صدوره من سند الرابطة القانونية سواء كان           
عقداً او أي مستنداً آخر أما القبول الضمني فيكون بـمثول المدعى           
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عليه أمام المحكمة دون إبداء اعتراض علـى اختصاصـها بنظـر            
دعوى وطلب الفصـل فـي      الدعوى والدخول مباشرة في مناهضة ال     

مسألة هي محل نزاع فيها بينه وبين المدعي، أما مجـرد المثـول             
، وقـد   للاعتراض على الاختصاص  فلا يعد منه قبولاً لاختصاصـها         

 أمـام   الأجنبيةذهب رأي إلى أن الاعتراض على اختصاص المحكمة         
محكمة أول درجة وعدم التمسك بهذا الدفع أمام محكمة ثاني درجـة           

 ، والثابت    خلياً منه عن الدفع وقبوله اختصاص هذه المحكمة       يعتبر ت 
من الأوراق إن الطاعنين ظلا يناهضان ويدفعان بعـدم اختصـاص           
المحاكم العمانية  في جميع المراحل بما فيها الطعن الماثل، أمـا إذا              

 فإنه لا   الأجنبيةكان هناك اتفاق مسبق بالخضوع لاختصاص المحكمة        
اقدي أو وعد، بل يعتبر قبولاً منه لاختصـاص         يكون مجرد التزام تع   

 على ذلك بدعوى أن مـا       الاعتراضهذه المحكمة ولا يحق له لاحقاً       
صدر منه لم يكن ليشكل قبولاً ، ولعله من المستقر من فقـه القـانون     
الدولي الخاص إن دخول المدعى عليه في عقد يوافق بمقتضاه  على            

 لاحقـا علـى     تـراض الاعاختصاص محكمة أجنبية  يحرمه مـن          
اختصاص هذه المحكمة ، والثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم           
يقدم مستنداً جديداً يستفاد منه قبول الطاعنين لاختصـاص المحـاكم           
العمانية ، بل استند على مستندين سبق تقديمهما إلى محكمة مختصـة            

قبل أكثر من عشـرين     " هيئة حسم المنازعات التجارية     " في السلطنة   
سنة لتدعيم ادعائه قبول الطاعنين لاختصاص المحاكم العمانية ، وقد          

رفض مناهضة حكمها آنذاك  بتركه  الاستئناف الذي تقدم به اختياراً             
مما يعد تسليماً منه بالنتيجة التي انتهت إليها الهيئـة المشـار إليهـا،              
وحيث إنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن فإنه غير سـديد فيمـا              

ص بأن ما صدر من حكم من  هيئة حسم المنازعـات التجاريـة              يخت
آنذاك قد حاز حجية الأمر المقضي فيه ، ذلك أن الحجية يـــقصد             
بها القرار القضائي الذي يصدر تطبيقاً للقانون في مسألة معينة فاصلة           

 أو رفضها فيحوز الاحترام سواء      بإجابتهافي موضوع الدعوى سواء     



 

 -٤٢٦-

 أصدرته أو أمام المحاكم  الأخرى مما يمتنـع          أمام ذات المحكمة التي   
معه رفع دعوى في نفس المسألة أو الموضوع ، ولذا فـإن المسـتقر     
قانوناً أن الحجية تعمل خارج نطاق الخصـومة القضـائية أي بعـد             
انتهائها لضمان استقرار الحماية القضائية ، وعليه وجب التمييز بينها          

ضت المحكمة في مسـألة معينـة       وبين استنفاد القاضي سلطته، فإذا ق     
فإنها تخرج عن ولايتها، واستنفاد الولاية على عكس الحجيـة يعمـل       
داخل الخصومة أي يقتصر أثره عليها، فما يصدره القاضي من أحكام           
بالنسبة لما يعرض أثناء الخصومة من مسائل إجرائية أو موضـوعية       

لمقضي لأنهـا   سواء تعلقت بالواقع أو  بالقانون ليس له حجية الأمر ا          
من قبيل التحضير للعمل القضائي الفاصل في الدعوى، ومـن هـذه            

ختصـاص، أو الحكـم بعـدم       الأحكام الحكم برفض الدفع بعـدم الا      
ختصاص ويجمع الفقه القانوني بشقيه الانجلوسكسـوني والقـاري         الا

على أن الحجية لا تترتب إلا للأحكام الفاصـلة التـي تصـدر فـي               
لك فإن ما صدر من هيئة حسم المنازعات         موضوع الدعوى، وعلى ذ   

التجارية آنذاك من حكم قضت فيه بعدم اختصاصها بنظر النزاع لعدم           
ولايتها لم يكن إلا حكماً فـي مسـألة         ) غير العمانين (قبول الطاعنين   

إجرائية ترتب عليها منع السير في الدعوى ولم يفصل في لب النزاع             
لمقضـي بـل يكـون حكمـاً        ولا يـحـوز هذا الحكم حجية الأمر ا      

استنفدت به ولايتها داخل الخصومة مما يحول بينها وبين العدول عنه           
أو تعديله القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعـدم اختصاصـها            
يحرم محكمة ثاني درجة من التصدي للموضوع بل إعادة  الـدعوى            

 هي  للأولى لتستنـفد ولايتها بالنسبة للموضوع لأن الأحكام القضائية       
ختصاص معلـق    التي تحوز الحجية، وفي الحالة الماثلة فإن انعقاد الا        

على قبول الطاعنين، فإذا قبلاه جاز للهيئة نظر الدعوى وهـو مـالا             
يتأتى إذا كان حكماً صادراً في الموضوع إذ يحوز حجية مانعة مـن             
نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وإذا كان المطعون ضده لم يقـدم إلا             

 مفاده إن الطاعنين قد قبلا اختصاص المحاكم العمانية  حـين            مستنداً
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أقر أحدهما في أحد المستندات بأنه فـي حالـة نشـوب أي نـزاع               
بخصوص الدين فإنه  يحق للمطعون ضده اللجـوء إلـى المحـاكم             

المختصة في أي دولة يكون لها الحق في الفصل في النـزاع، هـذا               
لم يتضمن إلا إحالة في مسـألة       ـ   ـ بعيداً عن ما أثير حوله      المستند

ختصاص الدولي  ختصاص إلى القانون الذي هو هنا قطعاً قواعد الا        الا
في قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى طالما كان المقر أجنبياً وليس له             
موطن ولا محل إقامة، أو موطن مختار في السلطنة، ولمـا  كانـت              

الإجراءات المدنيـة   ختصاص الدولي التي نص عليها قانون       أحكام الا 
والتجارية جاءت واضحة ومفصلة، فإن قراءتها على ضوء ما جـاء           

لا تعقد الاختصاص للمحاكم العمانية بنظر النزاع        في المستند المذكور    
إذ لا يعتبر ما جاء  فيه تسليما مـن الطـاعنين بولايـة المحـاكم                

وإذا كان هذا المسـتند تحـت  نظـر أمـام هيئـة حسـم                 العمانية،  
نازعات التجارية عند نظرها النزاع الذي جدده المطعون ضده أمام          الم

محاكم السلطنة دون أن يبرز مستنداً آخر فإن الهيئة تكون قد استنفدت            
ختصاص، وهذا الحكم يقيـد     ولايتها حين قضت على ضوئه بعدم الا      

 التي أثير أمامها النزاع ما لم يقدم المطعون ضـده           الابتدائيةالمحكمة  
خر لم يكن تحت نظر الهيئة يثبت قبول الطاعنين بعد صدور           مستنداً آ 

حكم هيئة حسم المنازعات التجارية بولاية المحاكم العمانية أو مثـول           
 الابتدائيـة طـائعين أمـام المحكمـة        الطاعنين في الدعوى الأخيرة   

والدخول في مناقشة موضوع الدعوى دون إبداء أي اعتراض علـى           
لنعي بالسـبب الثـاني علـى الحكـم         ختصاص، وإذا كان ا   مسألة الا 

المطعون فيه بمخالفة القانون استناداً على اكتساب حكم هيئـة حسـم            
م حجية الأمـر    ٧٦٥/٢٠٠٣المنازعات التجارية الصادر في الدعوى      

المقضي بحيث يمتنع إثارة النزاع مرة أخرى، هذا النعي مردود أولاً           
 وهو ما لا يتفـق      أنه يجوز إقامة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة       

وحجية الأمر المقضي، هذا فضلاً عن أن اكتساب الحجية يشترط أن           
يكون الحكم صادراً في الموضوع بما يوفر الحماية القضـائية، ممـا            
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يحول دون إقامة الدعوى بين نفس الأطراف وذات الموضوع بنـاء           
على نفس السبب مستقبلاً، ومن ثم فإن الحكم الذي أصدرته هيئة حسم            

نازعات التجارية لم يكن في موضوع النزاع، بـل حكمـا بعـدم             الم
ختصاص مبناه عدم موافقة الطاعنين على اختصاصها بمعنى إنـه          الا

إذا وافقا كان لها الحق في نظر النزاع ولعل هذا في حد ذاته يجعـل               
استنفاد الولاية ليس حاسماً وفاعلاً بحيث يحول دون نظر الدعوى في           

ضـمناً، ويقـول     حاكم العمانية صراحة أو   مختصاص ال احالة قبول   
الأصل إنه إذا صدر الحكم بعدم اختصـاص        "الدكتور أحمد أبو الوفاء     

المحكمة بنظر الدعوى فلا يحوز حجية الشيء المحكوم به إلا فـي            
الخصومة التي صدر فيها ولا تتقيد به أية محكمـة أخـرى يكـون              

ص المحكمة يقصد   ختصااالنزاع ذاته مطروحاً عليها لأن الحكم بعدم        
به مجرد نفي ولايتها دون تحديد محكمـة أخـرى تخـتص بنظـر              

وإذا كانـت   " ١٩٣نظرية الدفوع في قانون المرافعات ص        "الدعوى
قاعدة استنفاد سلطة القاضي تشكل أثراً مستقلاً مـن آثـار الأحكـام             
القضائية فإن لها دورها المتميز عن دور حجيـة الأمـر المقضـي             

 المساس بالحكم بعد صدوره ممـا يحـول دون          وكلاهما يحول دون  
مباشرة الوظيفة القضائية أكثر من مرة بالنسـبة للمسـألة الواحـدة،            
وترتيباً على ذلك فإن الحكم المشار إليه ليس له أية قوة خارج نطـاق            
هذه الخصومة بحيث يحول دون إقامـة الـدعوى أمـام المحكمـة             

لمقضي يشـكل فاعليـة     المختصة بينما القول بأنه حاز حجية الأمر ا       
خارجية تحول دون المساس بالحكم خارج الخصـومة فـلا يجـوز            
للمطعون ضده رفع دعـوى جديـدة للفصـل فـي الموضـوع أو              

 .ختصاصالا
ستنفاد الولاية من النظام العام مما يجيز للمحكمـة         اإن  حيث  و 

التصدي له من تلقاء نفسها طالما كانت عناصره مثارة في الدعوى           
، ولم  سبغ عليه أمة الاستئناف أيا كان التكييف الذي       وتحت نظر محك  

تلتفت إليه بل مضت لتؤسس حكمها على ذات المستندات التي كانـت            
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تحت نظر هيئة حسم المنازعات التجارية وقضت بأنها لا تشكل مـن            
حيث المحتوى قبولاً من جانب الطاعنين باختصاص المحاكم العمانية،         

ن نصاً وروحاً، وربما اختلف الأمر      فإن حكمها يكون قد خالف القانو     
إذا كانت هناك مستندات حديثة قاطعة فـي   دلالتهـا علـى قبـول                
الطاعنين اختصاص المحاكم العمانية، وحيث أنه عن السبب الثالـث          
وهو فساد الحكم المطعون فيه في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فإن           

ى تتبينه المحكمة   صحيفة الطعن لم تبين بصورة واضحة هذا النعي حت        
إذ اكتفت بالقول إن الحكم المطعون فيه انصرف إلى سبب آخر لقبول            

ختصاص لم يكن مطروحاً في الدعوى من قبل أي مـن الخصـوم    الا
تاركة للمحكمة البحث عنه من خـلال الأوراق وهـو مـا يجــب              

مكانية الرد عليه من الناحية القانونية فإن ما انتهت         إالالتفات عنه لعدم    
 .يه المحكمة يكفي لنقض الحكم المطعون فيهإل

 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضـوع بـنقض          

م ١١/٢٠٠٤الحكم المطعون فيه والتصدي لموضوع الاستئناف رقـم         
برفضه وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف ورد الكفالة للطاعنين عمـلاً           

 .لإجراءات المدنية والتجاريةمن قانون ا ) ٢٦١(بحكم الـمادة 
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 م٢١/١١/٢٠٠٤  الموافقجلسة الأحد
 نائـب رئـيس المحكمـة العليـا     ـ  يراشد السيابعبداالله بن /برئاسة فضيلة الشيخ

ـ سليمان بن    حمود بن عبداالله الراشدي    : القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .س القرشي عليـ إدري ـ سالم بن راشد القلهاتي عبداالله اللويهي

 م٧٨/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٥٧قرار رقم 
)٤١( 

 ) بطلان ـ صحة( عقد إيجار 
ن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر مقر بهـا ولا تحتـاج لإثبـات              إ -

بموجب عقد الإيجار حيث إن هذا العقد باطل لعدم تسجيله لـدى البلديـة              
 .٦/٨٩ي رقم من المرسوم السلطان) ٤(و ) ٢(بموجب نص المادتين 

 عــــالوقائ
تتحصل الوقائع فيما يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضـده أقـام              

 بمحكمة مسقط الابتدائية مطالباً بإلزام الطاعن أن يـؤدي          ٩٣٢/٢٠٠٣الدعوى رقم   
عبارة عن متأخرات إيجار للشقة رقـم       ) ألف ومائه وعشرين ريالاً    (١١٢٠له مبلغ   

ريـالاً وعجـز    ) ٨٠(بير والمؤجرة بإيجار شـهري قـدره         الكائنة بالوادي الك   ٢٢
 وتراكمت الإيجارات حتى بلغت في جملتهـا        ١٣/٥/٢٠٠٢الطاعن عن الدفع منذ     

، وقـد   وطالب أيضاً بتسديد فواتير الكهرباء والماء     . المبلغ المطالب به في الدعوى    
كمـت  أقر وكيل الطاعن المفوض بالإقرار بالمبلغ المطالب به في الدعوى حيث ح           

 بأن يدفع الطاعن للمطعون ضـده مبلـغ         ٢٨/١٢/٢٠٠٣المحكمة الابتدائية بتاريخ    
ع إخلاء الشـقة وتسـليمها       ريالاً عمانياً وأن يسدد فواتير الكهرباء والماء م        ١١٢٠

لم يرض المحكوم ضده بهذا الحكم فطعن فيه بالاستئناف أمام محكمـة            ، ف لصاحبها
 ـ :لب منهااستئناف مسقط الدائرة المدنية حيث ط

 . إدخال كفيله كمدعى عليه ثان .١
 وتعديلاته حيث إن عقد     ٦/٨٩بطلان عقد الإيجار لمخالفته المرسوم السلطاني        .٢

 . الإيجار لم يسجل لدى البلدية
 بقبـول الاسـتئناف شـكلاً       ١٩/٥/٢٠٠٤حكمت محكمة الاستئناف بتاريخ     

لم يـرض   ،  صاريفستأنف مع إلزام مقدمه بالم    وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم الم    
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، وأودع  المحكوم عليه بهذا الحكم فطعن فيه أمام هذه المحكمـة بـالطعن الماثـل             
 . الادعاء العام مذكرة برأيه خلص فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

 أسباب الطعن 
الطاعن على الحكم المطعون فيه بعدة أسباب فإن السبب الأول يتعلـق            ينعى  

مـن المرسـوم    ) ٢(خطأ في تطبيقه وتأويله بسبب أن الفقـرة         بمخالفة القانون وال  
يلتـزم  ( المنظم للعلاقة بين الملاك والمستأجرين والتي تنص         ٦/٨٩السلطاني رقم   

المؤجر بأن يقوم بتسجيل عقد الإيجار لدى البلدية المختصة طبقاً للنموذج الذي يعد             
تب على عدم تسجيل    من نفس المرسوم أنه يتر    ) ٤(كما نصت المادة    ) لهذا الغرض 

عقد الإيجار وسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ إبرامه عدم الاعتداد بهذا             
كما أضاف مخالفة الحكم المطعـون فيـه        ،  قد أمام أي جهة رسمية في السلطنة      الع

ه  من قانون الإجراءات المدنية والتجارية حيث طلب الطاعن إدخال كفيل          ١١٧للمادة  
استرسل محامي الطاعن فأوضح مخالفة الحكـم       ، و لذلك الطلب ولم تلتفت المحكمة    

 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي تستوجب        ١٧٠للقانون لمخالفته المادة    
أن تكون الأحكام مكتوبة ومسببة بالحجج الواقعية والقانونية ودراسة نقاط النـزاع            

 شـابه القصـور فـي    وأن يتناول الحكم كل طلب وان يسببه وخلص إلى أن الحكم     
أعلن المطعون ضده بأسباب    ، و مالتسبيب مما يترتب عليه بطلانه وطلب نقض الحك       

 . الطعن ولم يرد عليها وتفترض المحكمة تمسكه بالحكم الصادر لمصلحته
 ةــــالمحكم

حيث إن السبب الأول من أسباب الطعن يتعلق بمخالفة القانون بحجة أن عقد             
 وتعديلاته مما يحـتم     ٦/٨٩دية مخالفاً بذلك نص القانون      الإيجار لم يسجل لدى البل    

على المحكمة المختصة عدم الاعتداد به فإنه غير سديد حيث أن وكيـل الطـاعن               
قرار قد أقر أمام المحكمة بالعلاقة التعاقدية بين الطـرفين ولا حاجـة             المفوض بالإ 

أفاد به الطاعن في    للمحكمة في إثبات هذه العلاقة بالعقد المشار إليه رغم صحة ما            
 تحتم تسجيل عقد الإيجار خـلال       ٦/٨٩من المرسوم السلطاني رقم     ) ٢(أن المادة   

من نفس المرسوم رتبت اثر عدم تسجيل العقد لدى         ) ٤(شهر لدى البلدية وإن المادة      
بأن العلاقـة   البلدية بعدم الاعتداد بالعقد أمام كافة الدوائر الرسمية ومن هنا يتضح            

ن المالك والمستأجر مقر بها ولا تحتاج لإثبات بموجب عقـد الإيجـار             التعاقدية بي 
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و ) ٢(حيث إن هذا العقد باطل لعدم تسجيله لدى البلدية بموجب نـص المـادتين               
 أما السبب الآخر الذي ذكره الطاعن حول عدم التفات المحكمة لطلبـه بضـم               )٤(

 غير سـديد حيـث إنـه أي         كفيله مما يجعل الحكم معيبا ومخالفاً للقانون فإنه أيضاً        
الطاعن قد أقر بالعلاقة التعاقدية بينه وبين المالك وقـد اختـار المالـك مقاضـاته                

 . شخصياً حيث أنه يستغل الشقة وهذا حق للمالك أن يقاضي من يشاء
ولما كان الطاعن يحتج ببطلان عقد الإيجار فكيف يجوز له طلب ضم كفيله             

الضم أمران مختلفان ولا يجتمعان في دعوى       لعقد يدعي بطلانه حيث إن البطلان و      
 . واحدة

كما أنه لا يجوز للمالك طلب الإخلاء حيث إن الطاعن يعتبر منقطعاً لغيـر              
عقد إيجار ولا له صفة قانونية كمستأجر بحكم بطلان عقد الإيجار لكل هذه الأسباب             

 . مجتمعة ترى هذه المحكمة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه
 : الأسبابلهذهف

 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً
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 م٥/١٢/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
 نائـب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ السيابي   عبداالله بن راشد/برئاسة فضيلة الشيخ

سالم بـن   ـ  سليمان بن عبداالله اللويهي : القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو
  .إدريس القرشيي ـ سالم بن حميد الصواف ـراشد القلهاتي 

  م٧٤/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٥٩قرار رقم 
)٤٢( 

 )عقد ـ تسجيل(بيع عقار 
ن التسجيل قرينة دالـة     إيمكن بيع الأرض الغير مسجلة حيث        -

على الملكية ولمجرد هذا السبب لا يشكل ذلك سـبباً لفسـخ            
 .العقد

 عـــالوقائ
المطعون فيه أن المطعـون     يظهر من سائر الأوراق ومن الحكم       

 ١٥/١٢/٢٠٠٣ بتـاريخ    ٥١١/٢٠٠٣ضده أقام الدعوى المدنية رقم      
أمام محكمة الرستاق الدائرة المدنية يذكر فيها بأنـه عـرض للبيـع             
بالمزاد العلني أرض بمنطقة الطويان بالحوقين وأثناء المزاد حضـر          

 ١٠٠٠٠وأوقف المزاد ليشـتري الأرض بمبلـغ        ) وهو ابنه (الطاعن  
دفع في الحال ألفي ريال وعليـه البـاقي         )  ريال عماني  آلافعشرة  (

كمـا  ،  اعن بأنه يطلب الحكم له بالمتبقي     وقدره ثمانية آلاف وأفاد الط    
ذكر المطعون ضده شارحاً دعواه أن الأرض المباعة عبـارة عـن            
مزرعة بها نخيل وتسمى غيظ الصبخ وأنه والطاعن اتفقا على تقسيط           

،  بذلك هو المستند المرفق بالمحضـر      را محرراً الباقي من الثمن وحر   
بأن المطعون ضده أبوه وأنه لكـي       ) الطاعن(أجاب المدعى عليه    وقد  

لا يدخل عليهم شخص غريب أراد شراء المزرعة وفعلا وافق علـى            
الشراء بالقيمة المذكورة وأنه دفع منها ألفي ريال وعجز عن البـاقي            

 ضده بأن الدلال وجد سـعراً       عقب المطعون . وأنه لا يطالب بما دفعه    
قدم المـدعي   ، و اعن أصر على الشراء   جيداً لهذه المزرعة إلا أن الط     

 وفيه التزام المدعى عليه بدفع خمسة آلاف        ٦/١١/٢٠٠٣سنداً مؤرخاً   
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 وثلاثة آلاف   م٦/١٢/٢٠٠٣ريال بعد شهر من تحرير الورقة أي في         
م لعـد طلب المدعى عليـه إلغـاء البيـع         ، و تسدد خلال عام ونصف   

حكمت المحكمة الابتدائية بالرستاق    ، ف استطاعته دفع المتبقي من الثمن    
بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي ثمانية آلاف ريال منها خمسـة            

 مع إلزامـه    ٦/٥/٢٠٠٥آلاف ريال فوراً والباقي ثلاثة آلاف بتاريخ        
لم يرض المحكوم عليه بهذا الحكم فطعن فيـه         ، ف بمصاريف الدعوى 

أمام محكمة الاستئناف بصـحار والتـي        ٢٩/٢٠٠٤ئناف رقم   بالاست
بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه      ١٧/٥/٢٠٠٤قضت فيه بتاريخ    
لـم  ، كما   ف وتحميل المستأنف مصاريف الدعوى    وتأييد الحكم المستأن  

يرض المحكوم عليه بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض أمام هذه المحكمة           
 سر المحكمـة العليـا وفـي ذات         م بأمانة ٢٢/٦/٢٠٠٤وذلك بتاريخ   

 .............التاريخ أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة من المحامي       
المقبول لدى المحكمة بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم ما يفيـد سـداد             

طعون ضده بصحيفة الطعـن     الرسوم والكفالة المقررة وتم إعلان الم     
ليا في قرارهـا    وقد وافقت المحكمة الع   ،  ثم عقب الطاعن  ،  ورد عليها 
قدم الادعاء العام مذكرة برأيـه      ،و بإيقاف التنفيذ  ٤/٧/٢٠٠٤المؤرخ  

 .خلص فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه
 ةـــلمحكما

ن الطعن قد استوفى كافة شروطه الشكلية وقدم في موعده          إحيث  
لإجـراءات المدنيـة    ا من قـانون     ٢٤٢المحدد قانونا بموجب المادة     

 . فانه مقبول شكلاًوالتجارية
 -:الطعنأسباب 

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببين أولهما الخطأ في          
تطبيق القانون والقصور في التسبيب وقال بيانا لذلك أنه طلب فسـخ            

رض المباعة غير مسجلة بـوزارة      البيع لاستحالة تنفيذ العقد إذ أن الأ      
ثمن لأنه لم يجد المـال  الإسكان فضلاً عن أنه عجز عن تكملة باقي ال       
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وأن الحكم قد التفت عن هذا الدفاع أو الرد عليه لـذا يكـون معيبـاً                
 .ويستوجب نقضه

ن النعي بالسبب الأول غير سديد إذ لم يكن هنالك خطأ           إوحيث  
إذ يمكن بيـع الأرض الغيـر مسـجلة حيـث أن            في تطبيق القانون    

لا يشكل ذلـك    التسجيل قرينة دالة على الملكية ولمجرد هذا السبب         
 كما أن الطاعن ليس متضرراً من عدم الوفاء بالثمن          سبباً لفسخ العقد  

والمضرور هو والده المطعون ضده الذي حققت أرضه سعراً مناسباً          
في المزاد لبيع الأرض لولا تدخل الطاعن بوقـف المـزاد وتقـديم             
عرضه بالشراء بالمبلغ المذكور وعدم دفع المتبقي من الثمن يـؤدي           

 .دعوى استيفاء المتبقي من الثمن وليس الفسخإلى 
ن النعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن غيـر سـديد           إوحيث  

أيضاً إذ ليس هنالك قصور في التسبيب ولا يلزم المحكمة الرد علـى             
كل ما يتقدم به الأطراف من دفوع وحجج وأسانيد طالما أنها توصلت            

لتي خلصت إليها وكونـت     لقناعتها بأن البيع صحيح وتسنده الوقائع ا      
 .قناعتها

 :فلهذه الأسباب
 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه
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 م٥/١٢/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
 نائـب رئـيس المحكمـة العليـا     ـ  عبداالله بن راشد السيابي/برئاسة فضيلة الشيخ

ـ سالم بـن      اللويهي سليمان بن عبداالله   : القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ـ إدريس القرشي ـ سالم بن حميد الصوافي محمد البراشدي

 م١٠٢/٢٠٠٤ و٩٤ ي رقمينفي الطعن ٦٠قرار رقم 
)٤٣( 

 )طعن ـ أسباب( ـ حكم ) قواعد عامة ـ يمين( إثبات
نه في حالة افتقار المدعي إلى البينة فتجب في هذه الحالة يمين المدعى             إ -

 .عليه
 فإن هذا السـبب لا يكـون        حكم الفصل في جميع الطلبات    إذا لم يتضمن ال    -

سنداً للطعن في الحكم أمام المحكمة العليا بل سبباً لتصحيح الحكـم وفقـاً       
 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ١٨٢(لحكم المادة 

 ــعــالوقائ
تتحصل الوقائع في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الـدعوى الابتدائيـة رقـم              

 أمام المحكمة الابتدائية بصحار يطالبون بحقهم الشرعي في الأمـوال           ١٩٢/٢٠٠١
مزرعة بمنطقة العفيفة ـ معدات بحرية قيمتها خمسمائة ريال، نوق بمبلـغ ألـف    (

وقد دفع المطعون ضده الـدعوى آنـذاك         )ديةوخمسمائة ريال، وثلاثة آلاف ريال      
قد مسجل وأنكر ما عدا ذلك،      بأنه اشترى المنزل والمزرعة من والده حال حياته بع        

وعلى ضوء ما قدم من بينات حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى فاسـتأنف             
الطاعنون الحكم فقضت محكمة الاستئناف بصحار أن الاستئناف قدم خارج الميعاد           

ميعاد الاستئناف خمسـة عشـر      على اعتبار أن النزاع يتعلق بالأحوال الشخصية و       
أمام المحكمة العليا بـالطعن      عنون بالحكم فطعنوا فيه بالنقض    لم يرض الطا  ، ف يوماً
 التي قضت بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمـة الاسـتئناف            ٦٢/٢٠٠٣رقم  

بصحار لتفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة تأسيساً على أن محور النزاع يدور حـول              
نزاع في هـذه    ملكية مورث الطرفين للأموال المسجلة باسم المطعون ضده ولذا فال         

المرحلة هو نزاع مدني يخضع لأحكام الطعن في الأحكام المدنية ولـيس الأحكـام              
 أصـدرت محكمـة     ٢٧/٦/٢٠٠٤وبتاريخ  ،  لصادرة في مواد الأحوال الشخصية    ا
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الاستئناف حكمها الذي ألغت بموجبه الحكم الابتدائي المستأنف والقضـاء مجـدداً            
لمستأنفين مبلغ ستة آلاف ريـال عمـاني         بأن يؤدي ل   .......بإلزام المستأنف ضده  

ورفض ما عدا ذلك مع تحميل المستأنف ضده مصاريف الدعوى وقد أقامت هـذا              
أما باقي الطلبـات    . القضاء على شهادة شاهدين أحدهما كان وكيل مورث الطرفين        

في ) ١٠٢/٢٠٠٤الطعن رقم (فقد ارتكزت في رفضها لها على فشل أحمد وشقيقاته          
لم ينل هذا الحكم رضا كلـي       . ليها إذ لم يشهد أي من شاهديهم بشيء       إقامة الدليل ع  

 حيـث أودع أمانـة ســر        ١٠٢/٢٠٠٤و٩٤الطرفين فطعنا فيه بالطعنين رقمي      
 .......... مكتـب  ........ نيابة عن الطـاعن    ٢٦/٧/٢٠٠٤المحكمة العليا بتاريخ    

د الوكالة،  صحيفة الطعن موقعة نيابة عن المكتب الوكيل، مع صورة ضوئية من سن           
القصور في التسبيب والفساد فـي الاسـتدلال،        : وقد أقيم الطعن على سببين الأول     

 وقال بياناً للسبب الأول إن الحكم المطعون فيـه          القانون،الخطأ في تطبيق    : والثاني
أهدر مستنداً رسمياً وهو الإقرار الشرعي الذي يقر فيه والد المطعون ضده باستلام             

 عماني وقضى بالشهادة المخالفة له ولا يجوز نقض الإقـرار           مبلغ ستة آلاف ريال   
بالشهادة فما يثبت بالكتابة لا ينفيه إلا الكتابة، وفي بيان السبب الثاني يقول إن الحكم               
المطعون فيه أخطأ في تطبيقه للقواعد الشرعية والقوانين المتعلقة بإثبـات الحقـوق      

عقارات وطلب في ختام صحيفة الطعـن       ونقل الملكيات فيما يتعلق بحيازة وتملك ال      
. نقض الحكم المطعون فيه لقيام دعوى المطعون ضدهم على غير سند من القـانون       

 فلم يـردوا عليهـا      ٩/٨/٢٠٠٤وقد أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن بتاريخ        
من قـانون الإجـراءات     ) ٢٥٠(خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة        

 ومن ثم أحيل الطعن إلى الادعاء العام الذي رأى بعد مناقشة مـا              المدنية والتجارية 
 فقد  ١٠٢/٢٠٠٤أما الطعن رقم    .لطعن قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً    جاء بصحيفة ا  

 المقبول للترافع أمام المحكمـة      ...........وقع صحيفته نيابة عن الطاعنين محاميهم     
سر المحكمة العليـا بتـاريخ      العليا وأودعها مع نسخ من سندات توكيله عنهم أمانة          

 وقد تضمنت الصحيفة سرداً تفصيلياً للموضوع مع تعريف لعقد البيع           ١٣/٨/٢٠٠٤
إن محكمـة   "وآخر للتركة المستقبلية، واختتم محامي الطاعنين صحيفة الطعن بقوله          

حينما لم تقـض فـي طلبـات        ون فيه   الاستئناف قد جانبها الصواب في الحكم الطع      
وهي الحكم ببطلان بيع المزرعة للمطعون ضده والحكم ببطلان         الطاعنين الأصلية   
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، كمـا لـم     ............ وابنـه  ..........تسجيل المنزل باسم المطعون ضده وأخيه     
ـ من والده أثناء حياتـه       ـ المطعون ضده   تلزمه بدفع مبلغ خمسمائة ريال تسلمها     

 ـ          دعوى إلـى محكمـة     وطلب أصليا الحكم له بالطلبات السابقة واحتياطياً إحالـة ال
الاستئناف بصحار للنظر فيها مجدداً بدائرة مغايرة في الطلبات الأصلية التـي لـم              

 أعلنت أمانـة السـر المطعـون ضـده          ٩/٨/٢٠٠٤وبتاريخ  . تقض فيها المحكمة  
مـن  ) ٢٥٠( الطعن فلم يرد عليها في الميعاد القانوني المحدد في المـادة             حيفةبص

ارية فأحيل الطعن إلى الادعاء العام الذي انتهى إلى         قانون الإجراءات المدنية والتج   
 . قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً

 ةـــالمحكم
 قدما من نفـس طرفـي       ١٠٢/٢٠٠٤ و ٩٤/٢٠٠٤حيث إن الطعنين رقمي     

 صحار، فإن المحكمة    ٢٠٠٤/م/١الخصومة ضد الحكم الصادر في الاستئناف رقم        
 .تقرر ضمهما لتفصل فيهما بحكم واحد

 ٩٤/٢٠٠٤ الطعن رقم :أولاً
ثبت من ملف الطعن المذكور أنه قدم في الميعاد القانوني المنصوص عليـه             

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وتم سداد الرسـم المقـرر           ٢٤٢في المادة   
 من قانون الإجراءات المدنية     ٢٤٧/١ و ٢٤٦/١وأودعت الكفالة وفقاً لحكم المادتين      

 .ومن ثم فهو مقبول شكلاً ٢٦/٧/٢٠٠٤والتجارية بتاريخ 
وحيث إنه عن سببي الطعن فإنهما في محلهما ذلك إن والد الطاعن قد بـاع               

 ٢٥/١٠/٩٤ بتـاريخ    ١٠٥٦/٩٤طاعن المزرعة الكائنة بالعفيفة بموجب العقد رقم        
 الثمن أمام   باستلامبمبلغ ستة آلاف ريال عماني ووفقاً للبند الثالث منه فإن والده يقر             

ق ويعتبر بموجب هذا البند التوقيع على العقد مخالصة نهائية وتامة عن الثمن             الموث
ـ بموجب الإقرار الشـرعي رقـم         أقر والد الطاعن   ١٧/٥/٩٩ثم بتاريخ لاحق    .

ـ بأنه قبض من الطاعن مبلغ ستة آلاف ريال عمـاني            ١٧ صفحة   ٩٦، جلد   ٤٣٢
يفة ولم يبق له حق فـي هـذا         قيمة المال الأخضر الذي باعه له، الكائن بمنطقة العف        

بتـاريخ   ٢٠٠١/٩٤وقد صدر بموجب عقد البيـع سـند الملكيـة بـالرقم             . المال
ولما كان مورث الطرفين قد توفي بعد مضي سبع سنوات علـى            . ٣٠/١٠/١٩٩٤

هذا التصرف الثابت بمستندات رسمية لا غبار عليها فإن النعي بالسببين المذكورين            
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ويبين من الحكم المطعون فيه أنه حين قضى فـي     . نيكون على غير سند من القانو     
طلب المطعون ضدهم السالف الذكر فقد رفض باقي الطلبات المتمثلة في المنـزل             

ومبلغ الدية وأسس هذا الرفض على أن الادعاء بها         ) القارب والبدن (وأدوات البحر   
هي أنـه فـي     وجاء مرسلاً وليس له ما يسانده مما يعد مخالفاً لقاعدة فقهية أساسية             

حالة افتقار المدعي إلى البينة فتجب في هذه الحالة يمين المدعى عليه، وترتيبـاً              
عليه تعين أن يؤدي الطاعن يميناً بأنه ليس عليه للمطعون ضدهم من قبـل مـا                

أما المزرعة  . ومبلغ الدية   ) القارب والبدن ( في المنزل وأدوات البحر      يدعون عليه 
جب المستندات الرسمية المقدمة مما يسـتوجب عـدم         فإنها ملك خالص للطاعن بمو    
 .إلزامه بدفع قيمتها مرة ثانية

 م ١٠٢/٢٠٠٤الطعن رقم : ثانياً
حيث إن هذا الطعن حسبما أوردت المحكمة موجزاً لما جاء في صحيفته قـد              

 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية إذ لـم يبـين           ٢٣٩جاء مخالفاً لحكم المادة     
وإذا . .ة أوجه خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيقه للقانون أو تأويلـه           على وجه الدق  

هو أن الحكم المطعون فيه لم يحكم للمطعون ضدهم بطلباتهم          كان مبنى هذا النعي     
فإن هذا السبب لا يكون سنداً للطعن في الحكم أمام المحكمـة العليـا بـل سـبباً                  

 لإجراءات المدنية والتجاريـة   من قانون ا  ) ١٨٢(لتصحيح الحكم وفقاً لحكم المادة      
وبناء عليه فإن الطعن يكون غير مقبول لبطلان صحيفته، وعلى سبيل الاسـتطراد             

 من قـانون    ١٧٢/٣تشير المحكمة إلى أن محكمة ثاني درجة لم تخالف حكم الماد            
 .......الإجراءات المدنية والتجارية ذلك أن صحيفة الاستئناف التـي تقـدم بهـا            

 . كمستأنفة......... لم تشتمل على اسم٢/٣/٢٠٠٣يان بتاريخ  المحام........و
 :فلهذه الأسباب

 ـ : على النحو الآتي١٠٢/٢٠٠٤و٩٤حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 
 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون      ٩٤/٢٠٠٤في الطعن رقم     :أولاً

الله العظيم بأنه لـيس     فيه والحكم مجدداً بتوجيه اليمين للطاعن يحلف يميناً با        
عليه حق للمطعون ضدهم من قبل ما يدعون عليه في المنزل وأدوات البحر             

 . ومبلغ الدية فقط) القارب والبدن(
 .  بعدم قبوله لبطلان صحيفته١٠٢/٢٠٠٤في الطعن رقم  :ثانياً
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 م١٩/١٢/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
 ب رئـيس المحكمـة العليـا   نائ ـ  عبداالله بن راشد السيابي/ برئاسة فضيلة الشيخ

ـ سالم بـن     سليمان بن عبداالله اللويهي    : القضاة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة    
 .ـ إدريـس القرشـي علي إدريس ـ عبد االله شيخ محمد الجزولي راشد القلهاتي

 م٦٢/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٦٢قرار رقم 
)٤٤( 

 ) ولالجد في ـ قيدأعمال نظيرة (ـ محاماة) انتهائي ـ بات(حكم 
إن الأحكام المنظمـة لطرق الطعن هي أحكام إجرائية يـرجـــع فـي             -

لذا فإن الـنص    ) المرافعات(فهمها ومعرفـة مدلولها إلى فقه الإجراءات       
على أن حكما ما نهائي لا يعنى أنه أصبح باتاً، إذ الحكم البات هو الـذي                

ئي الـذي   أغلقت فيه سائر أبواب الطعن العادية وغير العادية بخلاف النها         
 . باب الطعن بالطرق العاديةإلالم يوصد فيه 

لأعمال النظيرة بأنهـا الوظـائف      امن قانون المحاماة    ) ٢٦(حددت المادة    -
 العام والتحقيق الجزائي والدوائر القانونية في       والادعاءالفنية في القضاء    

 .ات العامة والمؤسسات العامةيئالحكومة واله
 فإن هـذا الإنشـاء لا       قانونياً، مركزاً   شئينن القيد في جدول المحامين      إ -

 طالب القيد للشروط التـي      اللجنة باستيفاء يكون إلا من يوم صدور قرار       
 أن يبدأ حساب مـدة      على يتطلبها القانون، وليس له أثر رجعي مما لازمه       

 .القيدالسنوات السبع من تاريخ 
 عــــالوقائ

م ١٠/١٢/٢٠٠٣تـاريخ    في أن المطعون ضده كان قد تقدم ب         الوقائع تتحصل
بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيده في جدول المحامين المقبولين أمـام المحكمـة              

كمـال  إم أصدرت اللجنة قرارها برفض الطلب لعدم        ٢٦/١/٢٠٠٤العليا، وبتاريخ   
مقدمه المدة القانونية اللازمة للقيد في الجدول المطلوب، وضد هـذا القـرار تقـدم     

م تطبيقاً لحكم المادة    ٦/٣/٢٠٠٤ محكمة الاستئناف بتاريخ     المطعون ضده بطلب إلى   
يـتظلم  ) م١٠٨/١٩٩٦(من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم        ) ١٠(

من هذا القرار، وقد استعرضت محكمة الاستئناف أسباب الطلب وأصدرت بتـاريخ          
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 ـ      " نصـه   يم حكمهـا الذ  ٢١/٤/٢٠٠٤ ي حكمت المحكمة بقبول التظلم شـكلاً وف
الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه وأمرت لجنة قبول المحـامين بقيـد المـتظلم              

لم ترض لجنة قبول المحامين بالحكم فطعنـت     ".بجدول المحامين أمام المحكمة العليا    
فيه بالطعن الماثل حيث وقع صحيفته وأودعها أمانة سر المحكمة العليـا بتـاريخ              

 المقبول للترافع أمام المحكمة العليـا       .....................م المحامي ٣٠/٥/٢٠٠٤
وقد أقيم الطعن على سبب واحد وهو خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القـانون               

من قانون المحاماة تشترط للقيـد بجـدول        ) ٢١(إن المادة   : وتأويله وقال بيانا لذلك   
 اشـتغاله   المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا أن يكون طالب القيد قد مضى على           

بالمحاماة فعلاً أمام محاكم الاستئناف سبع سنوات، أو من اشتغل بأعمـال نظيـرة              
لأعمال المحاماة مدة خمس عشرة سنة على الأقل، وقد تم قيـد المطعـون ضـده                

م ومن ثـم    ٢١/١/٢٠٠١بـجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف بتاريخ        
نون المحاماة هي الواجبة التطبيق على حالته       من قا ) ٢١(من المادة   ) ١(فإن الفقرة   

ولا ينظر إلى الأعمال النظيرة وذلك إن حساب المدة يبدأ بالفعل من تاريخ القيـد،               
ولما كان الحكم المطعون فيه قد احتسب للمطعون ضده أعمالاً نظيرة منذ تخرجـه              

نون وتأويله  دون اعتبار لتاريخ قيده أمام محكمة الاستئناف فهذا خطأ في تطبيق القا           
إذ أن قيد المحامي في أي جدول يجب ما قبله ويمنحه مركزاً قانونياً جديـداً مـن                 

م فإن الطـاعن    ٢١/١/٢٠٠١تاريخ قيده بهذا الجدول، وبالنظر إلى تاريخ القيد في          
 المهنة ثلاث سنوات أمام محكمة الاستئناف فقط، وفي ختـام صـحيفة             ٣يكون قد   

في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وتأييـد         الطعن طلب قبول الطعن شكلاً و     
م أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعـن فـأودع         ٨/٦/٢٠٠٤قرار اللجنة، وبتاريخ    

 المقبول للترافع أمام    .......م المحامي ٢١/٦/٢٠٠٤أمانة سر المحكمة العليا بتاريخ      
ع المحكمة العليا نيابة عن المطعون ضده مذكرة بدفاعه أبدى في مسـتهلها الـدفو             

 .الشكلية الآتية

من قانون المحامـاة الصـادر بالمرسـوم السـلطاني رقـم            ) ١٠(ـ المادة   : أولاً
تلزم لجنة قبول المحامين في حالة رفض قيد المحامي فـي جـداول             ) م١٠٨/٩٦(

ويجـوز للمحـامي    ... خطاره بقرارها المسبب خلال خمسة عشر يوماً      إالمحامين ب 
.. ريخ إخطاره إلـى الـدائرة الاسـتئنافية         التظلم من رفض القيد خلال شهر من تا       
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من ذات القانون بأن تبلـغ قـرارات        ) ٦٣(وتقضى المادة   .. ويكون قرارها نهائياً    
اللجنة إلى ذوى الشأن ويجوز للمحامي الطعن فيها خلال خمسة عشر يومـاً مـن               

الخ بالفصل في هذا الطعن بعد سـماع        .. .الاستئنافيةعلانه وتختص الدائرة    إتاريخ  
 .قوال ذوي الشأن ويكون حكمها انتهائياًأ

من قانون الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة الصـادر          ) ٢٤٠(تنص المادة   : ثانياً
بأن للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا       ) م  ٢٩/٢٠٠٢(بالمرسوم السلطاني رقم    

في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع علـى خـلاف                
خر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضـي، وتـنص              حكم آ 
من ذات القانون على أنه للمدعي العام أن يطعن أمام المحكمة العليـا             ) ٢٤(المادة  

 أياً كانت المحكمة التي أصـدرتها إذا كـان          الانتهائيةلمصلحة القانون في الأحكام     
بيقه أو تأويله وذلك في الأحكام التي       الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تط        

لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها والأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها             
من قانون المحاماة فـإن     ) ٦٣و١٠(أو نزلوا فيها عن الطعن، ووفقاً لنصي المادتين         

جـوه،  الحكم المطعون فيه يكون حكماً نهائياً لا يجوز الطعن فيه بأي وجه مـن الو              
من قانون الإجراءات المدنية والتجاريـة      ) ٢٣٩(ويعد هذا تقييداً لما ورد في المادة        

وإذا كان هذا النص نصاً     .. التي تجيز الطعن في الأحكام متى كانت مخالفة للقانون          
 من قانون المحاماة إذ الخاص يقيد العام، أما         ٦٣و١٠عاماً فإنه مقيد بحكم المادتين      

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فقد أجازتا الطعن فـي           ٢٤١و٢٤٠المادتان  
الأحكام النهائية بصفة استثنائية والحكم المطعـون فيـه لا يـدخل ضـمن هـذين                

، وترتيباً على ذلك  فإن الطعن المقدم من  الطاعنة يخالف مـن حيـث                الاستثناءين
رية ، وطلـب لـذلك      الشكل ما جاء به قانونا  المحاماة والإجراءات المدنية والتجا         

رفض الطعن شكلاً لمخالفته الإجراءات التي  نص القانون على اتباعها ولوقوعـه             
تحت طائلة البطلان قانوناً، وفي رده على سبب الطعن فإن محامي المطعون ضده             

من قانون المحاماة جانبه  الصواب ، ويـرى         ) ٢١(إن تأويل الطاعنة للمادة     : يقول
 محكمة الاستئناف أنه لا شيء يمنع تأويل أحكـام القـانون            اتفاقاً مع ما ذهبت إليه    

حددت طريقتين للقيد بجدول المحـامين      ) ٢١(وقف ما يحتمله النص ذلك إن المادة        
ة الفعلية للمحاماة أمام محاكم     ٣أمام المحكمة العليا أولهما قضاء سبع سنوات في الم        
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عمال نظيرة  أ مشتغلاً ب  الاستئناف، وثانيهما أن يكون المرشح من بين أعمال أخرى        
قل، وهو ما توفر للمطعون ضـده،       لأعمال المحاماة منذ خمس عشرة سنة على الأ       

وإذا كان المطعون ضده  قد حصل على ترخيص بمزاولة مهنـة المحامـاة منـذ                
 م ومقيد في  جدول المحامين المقبولين أمام محكمـة الاسـتئناف منـذ             ٢٨/٧/٩١

مـن  ) ٢١(بع سنوات التي تنص عليها المادة       م فإنه يكون قد تجاوز مدة الس      ١٩٩٤
قانون المحاماة مما يؤهله للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليـا،             
وطلب أصلياً في ختام مذكرة دفاعه رفض الطعن من حيث الشكل لمخالفته صحيح             

طيـاً  القانون، وفي الموضوع تأييد الحكم المطعون فيه ونقض قرار اللجنـة، واحتيا       
) ١٠(رفض الدعوى لعدم الاختصاص لكون الحكم الصادر نهائياً وفقاً لنص المادة            

من قانون المحاماة، ويعد اكتمال تبادل المذكرات وفقاً لحكم المـادة           )  ٦٣(والمادة  
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أحيل الطعن إلى الإدعاء العام الذي           ) ٢٥٠(

 ختامها إلى عدم جواز الطعن لوروده على حكم نهائي          أودع مذكرة برأيه خلص في    
 .لا يجوز الطعن عليه بالنقض

 ةــــالمحكم
حيث إن المطعون ضده دفع ابتداء بمخالفـة الطعـن مـن حيـث الشـكل                

تباعها تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه نهائي        أالإجراءات التي نص القانون على      
حاماة ولا يجوز الطعن فيه بـأي وجـه مـن           من قانون الم  ) ١٠(وفقاً لحكم المادة    

لحكـم العـام الـذي أورده قـانون         لالوجوه، ويقيد هذا الحكم باعتباره نصاً خاصاً        
إضافة إلى عدم انطبـاق المـادتين       ) ٢٣٩(الإجراءات المدنية والتجارية في المادة      

 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على النحو الذي ورد تفصـيلاً            ٢٤١و٢٤٠
إن الأحكـام المنظمــة لطـرق       ي هذا الطعن، فإن هذا الدفع في غير محله ذلك           ف

الطعن هي أحكام إجرائية يـرجــع في فهمها ومعرفــة مـدلولها إلـى فقـه               
لذا فإن النص على أن حكما ما نهائي لا يعنى أنه أصـبح             ) المرافعات(الإجراءات  

الطعن العادية وغير العاديـة  باتاً، إذ الحكم البات هو الذي أغلقت فيه سائر أبواب  
، ومن ثم يخضع    بخلاف النهائي الذي لم يوصد فيه الا باب الطعن بالطرق العادية          

لأحكام الباب الثاني عشر من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وتحديداً الفصلين           
والرابع الطعن أمام المحكمة العليا ، ما لـم يـنص            )الالتماس بإعادة النظر  (الثالث  
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 وجه من الوجوه ليكون باتاً،      بأيلقانون على عدم جواز أو قبول الطعن في الحكم          ا
من ) ٣٧٠(كما هو الشأن بالنسبة لدعوى قصر الحجز المنصوص عليها في المادة            

قانون الإجراءات المدنية والتجارية حيث نصت المادة صراحة في فقرتـها الثانيـة            
والثابت دون ريـب    "  للطعن بأي طريق   ولا يكون الحكم الصادر في الدعوى قابلاً      "

في فقه الإجراءات أن التقاضي على درجتين ومن ثم فإن الحكم الذي يصـدر مـن        
مـن  ) ٤٣(محكمة ثاني درجة يكون نهائياً بحكم القانون وهذا ما تقضى به المـادة              

قانون الإجراءات المدنية والتجارية دون أن يحول هذا الوصف من الطعن فيه أمام             
، وعموما يكون الحكم نهائياً أو انتهائيـاً        ة العليا، كما قد يكون الحكم انتهائياً      المحكم

 فإن بـاب الطعـن يظـل        إذا أسبغ عليه القانون هذا الوصف، ومن جماع ما سبق         
 في أي من الحالتين     كما مفتوحاً في الأحكام النهائية ما لم يقض القانون بغير ذلك         

قانون الإجراءات المدنية والتجارية، أمـا      من  ) ٢٣٩(المنصوص عليهما في المادة     
 من ذات القـانون،     ٢٤١و٢٤٠الأحكام الانتهائية فالطعن فيها يخضع لحكم المادتين        

نه نهائي لا يعد قيداً علـى حكـم المـادة    أوترتيباً على ما سلف فإن وصف الحكم ب      
قـابلاً  من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بقدر ما يجعل الحكم النهائي           ) ٢٣٩(

للطعن متى توافر فيه شرط من الشروط التي أوردتها المادة المـذكورة، وإذا كـان    
مام المحكمة العليـا    أالحكم المطعون فيه قد صدر نهائيا فقد أضحى قابلاً للطعن فيه            

،وعليه يكون هذا الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية المنصوص عليها في المـواد      
ن قانون الإجراءات المدنية والتجارية ممـا        م ٢٤٧/٣و٢٤٦/٢و٢٤٣و٢٤٢و٢٣٩

 .يجعله مقبولا من حيث الشكل
وحيث إنه عن سبب الطعن فإنه في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أسـس               
ما انتهى إليه من قضاء على مدة الأعمال القضائية النظيرة حيث احتسبها من تاريخ              

وحيث تظلم المحكـوم    "م حيث جاء    ٨/١١/١٩٨٨التحاق المطعون ضده بالعمل في      
ضده على قرار لجنة قبول المحامين ونعى عليه مخالفة القـانون وخاصـة المـادة     

في فقرتها الرابعة باعتبار أنه التحق بالعمل بدائرة العقود والشؤون القانونيـة            ) ٢١(
 وحتـى   ٨/١١/٨٨بالمديرية العامة للمشتريات والعقـود بـوزارة الـدفاع منـذ            

قه شروط القيد بجدول المحامين أمام المحكمة العليـا         م واكتملت في ح   ١/١/٢٠٠٤
من قانون المحامـاة  ) ٢١(وهذا النعي في محله باعتبار أن الفقرة الرابعة من المادة           
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اقتضت أنه يقيد بجداول المحامين أمام المحكمة العليا المشتغلون بأعمـال نظيـرة             
من قـانون   ) ٢٦ (وحددت المادة لأعمال المحاماة مدة خمسة عشر سنة على الأقل         

 العام والتحقيق  والادعاءالمحاماة لأعمال النظيرة بأنها الوظائف الفنية في القضاء         
 . ات العامة والمؤسسات العامةيئالجزائي والدوائر القانونية في الحكومة واله

 لما كان ذلك يكون المتظلم قد اشتغل خمسة عشر سنة في أعمـال نظيـرة       و
لقيد بجدول المحامين أمام المحكمة العليا ولا ينال مـن          بأعمال المحاماة ويحق له ا    

ذلك دفع لجنة قبول المحامين من أنه استفاد بخبرته في الأعمال النظيرة بقيده أمـام               
ها المتظلم ولا شيء يمنـع مـن        نالمحكمة الاستئناف طالما أن هذه الأعمال فعلية        

ين للقيد بجدول المحامين    تأويل أحكام القانون وفق ما يحتمله النص الذي حدد طريقت         
 الفعلية للمحاماة أمـام      الممارسة  قضاء سبع سنوات في    :أولهماأمام المحكمة العليا    

أو مشتغلاً  ..  للمحاماة ةالممارسة الفعلي والذي لا يشترط    : محاكم الاستئناف وثانيهما  
بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة منذ خمس عشرة سنة على الأقل وهو ما توفر فـي               

والبادي من حكم محكمة الاستئناف أنها لم تعر واقعة قيد المطعـون        "  الحال   صورة
ضده بجداول المحامين ـ وتحديداً بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف  

أي اهتمام، بل لم تعتد به مطلقـاً واعتبرتـه          ) م٢١/١/٢٠٠١(وما في مستواها في     
 كلياً في تحديد الجدول المناسب لقيده علـى         عتمدت اعتماداً اكأن لم يكن بدليل أنها      

مدة اشتغاله بالأعمال النظيرة لأعمال المحاماة منذ التحاقه بالعمل بوزارة الدفاع في            
م بينما تقدم بطلب القيد إلى لجنة       ١/١/٢٠٠٤وحتى تاريخ تقاعده في     ٨/١١/١٩٨٨

منظمـة  وباستقراء نصوص قانون المحاماة ال    . م  ١٠/١٢/٢٠٠٣قبول المحامين في    
للقيد نجدها قد أرست ضوابطه وحددت مدداً بينية يجب قضاؤها بعد القيد في جدول              

) ١٨( تحدد مدة التمرين، والمـادة       التي) ١٥(للانتقال إلى الأعلى، بدءاً من المادة       
التي تشترط لقيد المحامي في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ومـا      

 مدة التمرين المنصوص عليهـا فـي        انقطاعقد أمضى دون    ها أن يكون    افي مستو 
، أما القيد في جداول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما في            )١٥(المادة  

الأقـل مـن     مستـواها فيشترط لإجرائه الاشتغـال بالمحاماة خمس سنوات علـى        
المـادة  (سـتواها   بتدائيـة وما في م   تاريخ القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الا       

، هذه المادة حددت ضابط القيد بصورة لا لبس فيها إذ الاعتـداد لا يكـون إلا               )٢٠
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بتاريخ  القيد في الجدول ومنه يبدأ حساب المدد البـيــنية للقيـد  فـي جـداول                  
المحاماة سواء أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا ، والقول بغير ذلـك يهـدر               

 مارسـة لمدد باعتبارها مدة خبرة عملية يجب اكتسـابها بالم        الهدف من تحديد هذه ا    
 العـام ،    والادعاءالفعلية لمهنة المحاماة ، وهو الشأن ذاته مع الوظائف في القضاء            

حين ) ٢٠(ولذا نجد أن قانون المحاماة قد شدد على ذلك في الفقرة الثانية في المادة               
 بالدعاوى التي باشرها بالإضافة     يثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي     " قضى  

إلى صور من المذكرات والأوراق القضائية أو الآراء القانونية أو العقود التي يكون             
فالقيد في حد ذاته ليس إلا وسيلة للاشتغال بالمحاماة ، ويقتضـى القيـد              " قد أعدها   

 ـ  ) ٢٠/٢(الاشتغال ، وهذا التلازم هو الذي تفصح عنه المادة           اة ،  من قانون المحام
) ٦(ولا يعني جواز الجمع بين المحاماة وإحدى المهن المنصوص عليها في المادة             

تعليق العمل بهذا الشرط أو وقف العمل به خلال فترة الاستثناء التي نـص عليهـا                
 ـالقانون، وإذا كان المطعون ضده قد ظهر أمام الدائرة الاسـتئنافية  به             ة حسـم   يئ

 أساسـه التاريخ الذي يحتج به ويطالب على       م وهو   ١٩٩٤المنازعات التجارية في    
بقيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا ، فالثابت أنه لم يبادر إلى قيـد               

) ٦٦(م رغم أن المادة     ٩٧ ١اسمه بأي من جداول المحامين عند سريان القانون في          
ء أو من كان    على جميع العاملين في المحاماة من الوكلا      " من قانون المحاماة قضت     

مرخصاً له من الجهات المختصة بفتح مكتب استشارات قانونية أو العمل بها قبـل              
 في جداول قيد المحامين طبقاً لأحكامه خلال        أسماءهمسريان هذا القانون، أن يقيدوا      

ومقتضى عدم القيد سقوط كل المدة التي تلـي فتـرة           .... سنة من تاريخ العمل به      
من مدة الخبرة الكلية عند إجراء القيد وتحديد الجدول إذ           نونالمهلة التي منحها القا   

لم يعد من  لم يقيد اسمه طبقاً لأحكام القانون محامياً مرخصاً له بالاشتغال بالمحاماة               
م ١/١/٩٧ المدة التي حددها القانون ، إذ أن الفتـرة مـن             أساسهاالتي تحسب على    

 فترة اشتغال بالمحاماة  علـى       ااحتسابهلا يمكن   ) أربع سنوات   ( م  ٢٠٠١ ١وحتى  
م ، هـذا    ١٩٩٤فرض اعتبار المطعون ضده محامياً أمام محاكم الاسـتئناف منـذ            

فضلاً عن أنه لم يكن هناك تنظيم قانوني لمهنة المحاماة يحدد مستوى القيد ، ولعل               
ـ الاشـتغال بالمحامـاة      هذا ما حدا بمحكمة الاستئناف إلى عدم مناقشة هذا السبب         

ـ والاعتماد على الأعمال النظيـرة للمحامـاة         م أمام محاكم الاستئناف   ١٩٩٤منذ  
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 مركزاً قانونياً ينشئأن القيد في جدول المحامين   كسند لحكمها محل الطعن، وحيث      
، فإن هذا الإنشاء لا يكون إلا من يوم صدور قرار اللجنة  باستيفاء طالب القيـد                 

جعي مما لازمه أن يبدأ حساب مدة       للشروط التي يتطلبها القانون، وليس له أثر ر       
المطعون ضده في جدول المحامين المقبولين أمـام   السنوات السبع من تاريخ قيـد       

م، ولا يكـون لـذلك قـد        ٢١/١/٢٠٠١محاكم الاستئناف وما في مستواها أي من        
 .استوفى المدة القانونية

 ـ           ون وحيث إنه عن الأعمال النظيرة للمحاماة والتي أسس عليها الحكم المطع
م تاريخ التحاقه بالعمـل بـوزارة       ٨/٥/٨٨فيه قضاءه فإنه إن تم حسابها من تاريخ         

الدفاع فإن حسابها يكون حتى تاريخ طلب القيد، والثابت أنه لم يكمل ساعة قيده في               
حيث كانت تقل عنهـا     ) ٢١/٤(جداول المحامين المدة المنصوص عليها في المادة        

 البينيـة القيد هو الذي يبدأ منه حساب المـدد         حوالي ثلاث سنوات، وإذا كان تاريخ       
للقيد في جدول أعلى، فإنه لا يجوز لطالب القيد بعد أن تحدد مركزه القانوني عنـد                
إجراء القيد سواء كان قيده نتيجة اشتغال فعلي بالمحاماة، أو بأعمـال نظيـرة، أن               

تاريخ القيد  ن اعتبار ل  ويطلب إعادة قيده في جدول آخر استوفى شروطه القانونية د         
 اسـتوثقت الأخير، وفي حالة المطعون ضده فإنه إذا كانت لجنة قبول المحامين قد             

من اشتغاله بأعمال نظيرة للمحاماة إذ إثباتها والتحقق من الاشتغال بها شرط للقيـد              
مـن قـانون    ) ٢٠/٢المـادة   ( الاشتغال بالمحاماة    إثباتطالما كان القانون يشترط     

نه أن يطلب إعادة قيده أمام المحكمة العليا فقط لأنه أكمل فـي             المحاماة، فإنه لا يمك   
ـ أي   ابتداءتاريخ طلب القيد باقي المدة التي اشترطها القانون للقيد في هذا الجدول             

ـ إذ أن ذلك يهدر الهدف من تنظـيم مهنـة            عند تاريخ تقديم طلب القيد لأول مرة      
الاعتداد بالمركز القانوني الذي اكتسبه     المحاماة ويجرد القيد من آثاره القانونية بعدم        

في ذلك التاريخ مما يعد مخالفاً لأحكام القانون، ولعله من المناسب بيان أن المـدد               
البينية التي حددها القانون هي الحد الأدنى من الخبرة اللازمة التي يشترط اكتسابها             

علـى دون اسـتيفاء     ولا يترتب تلقائياً وبقوة القانون نقل من يكملها إلى الجدول الأ          
شروط القيد وهو إثبات الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة للمحاماة، فإن توقف            

 هذه المدة مـن     إسقاططالب القيد خلال المدة البينية عن الاشتغال بأي منهما وجب           
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد عمد إلى تأويل          المدد المنصوص عليها في القانون    
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 إلى تأويل لوضوح حكمه وجلاء المراد منه مما أدى إلـى تحميـل              نص لا يحتاج  
م ٢٠٠١ ١النص ما لا يحتمله قانوناً مما أدى تبعاً لذلك إلى قيد المطعون ضده في               

كأن لم يكن، واعتبار طلبه وكأنه طلب للقيد لأول مرة يقتضى حسـاب كـل مـدة                 
أ بيناً في تطبيق قـانون      اشتغاله بالأعمال النظيرة للمحاماة، فإنه يكون قد اخطأ خط        

المحاماة المتعلقة بالقيد في جداول المحامين عموماً، وفي جدول المحامين المقبولين           
 . أمام المحكمة العليا يتعين القضاء بنقضه

 :لـهذه الأسبابف
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعـون           

 .فيه
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 م١٩/١٢/٢٠٠٤لموافق جلسة الأحد ا
 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  السيابي عبداالله بن راشد/ برئاسة فضيلة الشيخ

ن ا  سليم ـ  حمود بن عبداالله الراشدي:  القضاةوعضوية كل من أصحاب الفضيلة
 .ـ عبـد االله شيخ محمد الجزوليي راشد القلهاتبن ـ سالم  بن عبداالله اللويهي

 م٦٨/٢٠٠٤م في الطعن رق ٦٣قرار رقم 
)٤٥ ( 

 ) أسباب ـ بطلان(طعن 
يجب أن يحدد محامي الطاعن تحديداً جازماً أحد أسـباب الطعـن التـي               -

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أي العيب       ) ٢٣٩(ة  أوردتها الماد 
نه موجب لنقضه مع بيان أسانيده القانونية       أالذي يعزوه إلى الحكم ويرى      

جلية وواضحة، وعليه فإن خلو صحيفة الطعن       التي يرتكز عليها بصورة     
 .من هذا البيان يجعلها باطلة

 عــــالوقائ
كان ) المدعي(تتحصل الوقائع على النحو الذي يبين من الأوراق أن الطاعن           

) المدعى عليهم (م ضد المطعون ضدهم     ٢٩٧/٢٠٠٣ رقم   الابتدائيةقام الدعوى   أقد  
، وقـد أقـام   الجناة أنه يمتلك بيتاً في منطقة  بصور أبان فيها  الابتدائيةأمام المحكمة   

أمامه على قطعة أرض صغيرة غير مملوكة لأحد حظيرة لأغنامـه وقـد تملكهـا               
المطعون ضدهم بموجب سند من الجهات المختصة، ودفع المطعون ضدهم دعـواه            

رض وأن الطاعن   بأن مورثهم طلب قبل وفاته من الجهات المختصة تمليكه هذه الأ          
ذلـك أصـدرت     وبنـاء علـى   . مام قسم التركات بأن هذه الأرض لهم      نفسه شهد أ  

ضد هذا الحكم تقـدم      ".برد الدعوى "م حكمها   ٦/١/٢٠٠٤المحكمة الابتدائية بتاريخ    
م لدى محكمة الاسـتئناف إبـراء        ٢٠٠٤/م/٩بالاستئناف رقم   ) المستأنف(الطاعن  

كـم المسـتأنف    الح"م بأن   ١٦/٥/٢٠٠٤وبعد الاستماع إلى الطرفين حكمت بتاريخ       
جاء في محله للأسباب التي  بنى عليها إذ اعتمد على سند ملكيه صادر من جهـة                 
رسمية وهو حجة بما ورد فيه ولا يقبل الطعن فيه إلا عن طريق التزوير يضـاف                

 لـدى قسـم     بـإقرار  المستأنف قد شهد بملكية الأرض للمستأنف ضـدهم          أنلذلك  
سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود         من  " التركات وإعمالاً للقاعدة الشرعية   
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، ف موضوعاً مؤيدة الحكم الابتدائي    واستناداً إلى ذلك قضت برفض الاستئنا     ". عليه
لم ينل هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فأودع أمانة سـر المحكمـة العليـا بتـاريخ                 ف

  المقبول للترافع لدى المحكمة العليـا صـحيفة        ............م محاميه ١٤/٦/٢٠٠٤
الطعن الماثل وقد أسس الطعن على اكتساب الطاعن لملكية الأرض بسبب حيازتـه             
لها وتصرفه فيها تصرف المالك مما وفر له عنصري الحيازة المـادي والمعنـوي              

 بصور والقاضي برفض الدعوى والمؤيد      الابتدائيةوطلب لذلك إلغاء حكم المحكمة      
رض المشيد عليها الحظيـرة     ة الأ ستئناف بإبراء والحكم بتقرير حياز    من محكمة الا  

) فـي شـخص وكـيلهم     (م أعلن المطعون ضدهم     ٢٢/٦/٢٠٠٤وبتاريخ  ،  للطاعن
بصحيفة الطعن إلا أنهم لم يردوا عليها فأحيل الطعن إلى الادعـاء العـام بتـاريخ                

م أودع الادعاء العام لـدى المحكمـة العليـا          ٤/٩/٢٠٠٤م، وبتاريخ   ١٧/٧/٢٠٠٤
أن الطعن لم يكن إلا جدلاً موضوعياً حول استخلاص          مذكرة برأيه خلص فيها إلى    

الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو مما لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليـا               
 .مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً

 ةـــالمحكم
 صحيفة الطعن موقعة من محام مقبول للترافع أمام المحكمة، وقدمت           إنحيث  

ي، وتم سداد الرسم وأودعت الكفالة فإن الطعن يكون قد اسـتوفى            في الميعاد القانون  
مـن قـانون    ) ٢٤٧(، )٢٤٦(و  )٢٠٤(مقروءة مـع المـادة      ) ٢٤٢(أحكام المواد   

 .جراءات المدنية والتجاريةالإ
وحيث إن الثابت قانوناً أن الطعن بطريق النقض من الطرق غير العادية، فقد             

ومـن أهمهـا     جراءات يتعين الالتزام بها،   أحاطه القانون بسياج من الضوابط والإ     
مـن  ) ٢٣٩(حوال التي يجوز فيها للخصوم الطعن بالنقض وقد حددتها المـادة            الأ

قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ويرتبط بهذا النص ارتباطاً وثيقاً حكم المـادة            
 ـ           ) ٢٤٣( ع من ذات القانون التي توجب توقيع صحيفة الطعن من محام مقبول للتراف

أمام المحكمة العليا، والحكمة من هذا الشرط ليست بخافية وهي طبيعة الطعن ومـا              
يقتضيه من قدر كبير من الخبرة القانونية العملية مما يمكنه من التحقق مـن تـوفر          
سبب أو أكثر من أسباب الطعن، وفي البحث الدقيق وعـرض الأسـباب الكافيـة               

 ولذلك فإنه من غير المستساغ بل ومن         أوجه الطعن التي يبديها،    أوالمعضدة لوجه   
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غير المقبول أن تعد صحيفة الطعن في شكل سرد عام ومناقشة مفتوحة لموضـوع              
 الطعن بحيث يترك للمحكمة العليا أن تحدد أو تبحث في ثنايا هذا النقاش عن السبب              

ــ الـذي يؤسـس عليـه      المشار إليها) ٢٣٩(ـ من الأسباب التي حددتها المادة       
فإنه يجب أن يحدد محامي الطاعن تحديداً جازمـاً         وبناء على ذلك     ،   نهالطاعن طع 

من قـانون الإجـراءات المدنيـة       ) ٢٣٩(ة  أحد أسباب الطعن التي أوردتها الماد     
والتجارية أي العيب الذي يعزوه إلى الحكم ويرى انه موجب لنقضـه مـع بيـان                

عليـه فـإن خلـو      أسانيده القانونية التي يرتكز عليها بصورة جلية وواضحة، و        
 .صحيفة الطعن من هذا البيان يجعلها باطلة

البين من صحيفة الطعن أن السبب الذي أسس عليه الطعن لا يعدو            حيث إن   و
 أي  أنهـا كونه جدلاً حول سلطة المحكمة في استخلاص الواقع في الدعوى، كمـا             
و الإدعاء  صحيفة الطعن تضمنت دفعاً واقعياً أثير لأول مرة أمام المحكمة العليا وه           

بالحيازة الهادئة المستقرة، وهو دفع لم يطرح على محكمة الموضوع بحيث تنـاقش             
جميع عناصره وتقول فيه رأيها، والحال هذه فانه لا يجوز إثارته لأول مرة أمـام               

 .المحكمة العليا
مقروءة مع المادة   ) ٢٣٩(صحيفة الطعن لم تستوف شروط المادة       وحيث إن   

اءات المدنية والتجارية مما يتعين معه القضاء بعدم قبولهـا         من قانون الإجر  ) ٢٤٣(
 .لبطلانها

 :فلهذه الأسباب
 .حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لبطلان صحيفته
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 م١٩/١٢/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
 نائـب رئـيس المحكمـة العليـا     ـ  يالسيابراشد عبداالله بن /برئاسة فضيلة الشيخ

 بن  ـ سليمان  حمود بن عبداالله الراشدي   :  القضاة ضيلة كل من أصحاب الف    وعضوية
 .ـ إدريس القرشي علي ـ سالم بن حميد الصوافي عبداالله اللويهي

 م٧٢/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٦٤قرار رقم 
)٤٦ ( 

 )مصلحة ـ ضرر ( ملكية مشتركة ـ ) استعمال ـ شروط( حق 
 ـ        - ا، إذا كان من حق الطاعن استعمال ملكه في الأغراض التي خصـص له

 فإن كان يؤدي ،فإن حقه في هذا الاستعمال مقيد بعدم إلحاق الضرر بالغير  
 . إذ الضرر الأشد يزال بالأخف، حتما إلى الضرر فإنه يمنع

إن القيام بأي عمل من شأنه التأثير على انسياب الميـاه فـي السـاقية                -
 ويتعـين لـذلك أن يـتم         المالكين يضر بمصالح المملوكة ملكية مشتركة    

 .ة الشركاء جميعاًبموافق
 عــــالوقائ

 تقدم بطعن لـدى هـذه المحكمـة مطالبـاً           ......تتلخص الوقائع إن الطاعن   
 وشركائه بأن يقضا له مجدداً بتسقيف الساقية الكائنة في المال           ......المطعون ضده 

حيث قام الطاعن المذكور أعـلاه بتسـقيف        ،  بولاية الحمراء " مال الداخل "سمى  الم
تمر داخل حائط منزله، فأنكر عليه المطعون ضده فقدمت القضية أولاً           الساقية التي   

فأصدرت محكمة أول درجة الحكـم      " الدائرة المدنية "لدى المحكمة الابتدائية ببهلاء     
هــ الموافـق    ٢١/١١/١٤٢٤م الصادر بتاريخ يـوم الثلاثـاء        ١١٦/٢٠٠٣رقم  
ريف  مصـا  .........برفض الدعوى وتحميـل المطعـون ضـده       "م  ١٣/١/٢٠٠٤

.......... فطُعِن في هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف بنزوى مـن قبـل           ،  "الدعوى
م المؤرخ يوم   ٢٢/٢٠٠٤حكمها رقم   " الدائرة المدنية   "وشركائه، فأصدرت المحكمة    

م والذي يقضي بقبول الاسـتئناف      ١٠/٥/٢٠٠٤هـ الموافق   ٢٠/٣/١٤٢٥الاثنين  
بـإلزام  " والحكـم مجـدداً     شكلاً وفـي الموضـوع بإلغـاء الحكـم المسـتأنف،            

الموجـودة  " مال الـداخل  " بإزالة السقف الذي وضعه على ساقية        ..........الطاعن
 طعن فيه ف ،   ...ولكون الحكم المذكور لم يلق قبولاً من      ،  داخل منزله بولاية الحمراء   
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، بعـد أداء     .......ـ لدى هذه المحكمـة وهـو       ـ بواسطة محاميه المقبول قانوناً    
ر والكفالة فقد أودع المحامي المذكور مذكرة لدى أمانة سر المحكمـة،            الرسم المقر 

م خلص فيها أنه يعيب على الحكـم المطعـون فيـه النقـاط              ١٩/٦/٢٠٠٤بتاريخ  
 ـ :التالية
إن المطعون ضده لـم يكـن       : وفي بيان ذلك يقول    الخطأ في تطبيق القانون،   : أولاً

 مضرة مـن التسـقيف      ليصاب بأي ضرر من تسقيف الساقية، ولو كان هناك        
، .................لكان أولى بها الجار اللاحق له وهو المسجد، والمــواطن         

مع العلم أن كلا الجارين سقفا الساقية وبمسافة أطول ولم يعتـرض عليهمـا              
 .أحد

القصور في تسبيب الحكم المطعون فيه، حيث اقتصر الحكـم؛ أن المطعـون             : ثانياً
ولم يذكر المطعون فيه أي تفصيل عن نـوع         ضده يتضرر من وجود الساقية      

 . الضرر
الفساد في الاستدلال، حيث لم يذكر الحكم المطعون فيه مواقع الشهود الـذين             : ثالثاً

" محل الدعوى "استدلت بهم محكمة أول درجة، لعدم رضائهم بوجود التسقيف          
في على وجه الدقة، بالإضافة على عدم إثبات إعاقة هذا السقف لجريان الماء             

 . الساقية على وجه اليقين
م أودع الادعاء العـام     ٢٩/١١/٢٠٠٤هـ الموافق   ١٤٢٥/شوال/١٦وبتاريخ  

بالمحكمة العليا مذكرة بالرأي خلص فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفـي الموضـوع              
 . بنقض الحكم المطعون فيه 

 ةــــالمحكم
 . يث الشكلحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول من ح

أن وحيث انه عن السبب الأول من أسباب الطعن فإنه في غير محلـه ذلـك                
فإن القيام بأي عمل من شأنه التأثير على         الساقية مملوكة ملكية مشتركة ومن ثم     

، م ويتعين لذلك أن يتم بموافقة الشركاء جميعـاً هانسياب المياه فيها يضر بمصالح  
ل منزل الطاعن، وكان تسقيفه وإن كان فيـه         ولما كان الجزء محل النزاع يمر داخ      

مصلحة للطاعن إلا أنه يضر بالساقية لكونه يحول دون إزالة المخلفات التـي قـد               
. تؤدي في حالة تراكمها إلى ضعف انسياب المياه إن لم تحل دون جريانـه تمامـاً               
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وإذا كان من حق الطاعن استعمال ملكه في الأغراض التي خصص لها، فإن حقه              
 فإن كان يؤدي حتما إلى الضرر       ،ا الاستعمال مقيد بعدم إلحاق الضرر بالغير      في هذ 

ولما كان هناك ضرران الأول هو منـع        . فإنه يمنع إذ الضرر الأشد يزال بالأخف      
الطاعن من التسقيف إذ يحول ذلك دون تمتعه بملكه واستعماله الاستعمال المشروع،        

د الثابتة إذ قـد يحـول دون الانتفـاع        والثاني ضرر من السماح له بالتسقيف بالموا      
بالساقية، فإن الإذن للطاعن بالتسقيف غير الثابت أولى لما في ذلك من دفع للمضرة              
في جانبه، وفي جانب المطعون ضده وذلك لإمكانية رفعه وإزالة المخلفات وتنظيف            

 ٠الساقية، كلما كان ذلك ضرورياً أو مطلوباً
ـ فهو في غيـر       القصور في التسبيب   ـ وحيث إنه عن سبب الطعن الثاني     

محله ذلك أن محكمة الاستئناف قد وقفت على الساقية محل النزاع وقد أثبتت فـي               
حكمها أن عمقها لا يتعدى الشبر وأن التسقيف يعيق الصيانة فإنها تكون قد سـببت               
حكمها بما يكفي لحمله، أما عن سبب الطعن الثالث فإن المحكمة لم تتبـين قصـد                

منه بما يمكنها من الرد عليه، فإن كان الهدف منه هو ذكر بيانات الشـهود               الطاعن  
فإن المحكمة لم تؤسس حكمها على بينة الشهود بقدر ما أسسته على ما أجرته مـن                
معاينة على الطبيعة، أما عدم رضا بعض الشهود فلم يكن إلا تعضيداً لما أسـفرت               

 .حكمة الاستئنافعنه المعاينة بمعنى أنه لم يكن سنداً لقضاء م
وحيث إنه لما سلف بيانه تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والتصدي            

 مـن قـانون     ٢٦٠/٤للموضوع لأنه صالح للفصل فيه وذلك عملاً بحكـم المـادة            
 .  الإجراءات المدنية التجارية

 :لهذه الأسبابف
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفـي الموضـوع بنقضـه والتصـدي          

ع الاستئناف بالحكم مجدداً بإزالة التسقيف الثابت من ساقية الفلج المتنـازع            لموضو
عليها واستبداله بسقف حديدي متنقل طول كل قطعة منه متر ونصف المتر يضـعه              

 وعليه رفعه عند حاجة السـاقية  الساقية،الطاعن على جدولين جديدين خلف جدولي   
  .إلى الإصلاح أو النظافة، ورد الكفالة للطاعن

 
 



 

 -٤٥٥-

 م١٩/١٢/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
 نائب رئيس المحكمـة العليـا   ـ  عبداالله بن راشد السيابي /برئاسة فضيلة القاضي

ــ سـالم بـن       سالم بن راشد القلهاتي    : القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .دريس القرشي عليإـ  ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي محمد البراشدي

 م٩٨/٢٠٠٤ و٨٦ يمن رقنيفي الطع ٦٥قرار 

)٤٧( 

 ) ضرر ـ عناصر ( تعويض 

يجوز للمحكمة أن تحدد التعويض الجابر للضرر إجمـالاً طالمـا حـددت              -
عناصره وناقشتها وانتهت إلى أن الضرر كـان نتيجـة طبيعيـة لخطـأ              

 ولا تثريب عليها إن هي لم تحدد التعويض عن كل عنصـر             المحكوم عليه 
 .على حدة

 ــعــالوقائ

 ـ ـ تفادياً للتكـرار    لقدر اللازم للفصل في هذا الطعن     لوقائع با ا أوردهـا   ـ
م الذي بمقتضاه أعيدت الأوراق لمحكمة الاستئناف لـتحكم         ١٠/٢٠٠٤الطعن رقم   

ة مغايرة، هي أن المطعون ضدهم كانوا قد استدعوا الطـاعن إلـى             يئفيها مجدداً به  
حاكمة وتم سجنه،   مقر شركتهم وحبسوه وأجبروه على توقيع شيكات قدم بسببها للم         

م أمام المحكمة الابتدائية    ١٣١/٢٠٠٣وبعد الحكم ببراءته أقام الدعوى الابتدائية رقم        
بمسقط التي قضت له بتعويض قدره خمسة عشر ألف ريال عماني مؤسسة حكمها             
على ما أصاب الطاعن من ضرر نتيجة خطأ المطعون ضدهم الذي ترتـب عليـه               

الحكم أيدته محكمة الاستئناف في حكمها فـي        سجن الطاعن ووقفه عن عمله، هذا       
م المشـار   ١٠/٢٠٠٤م الذي نقض بمقتضى الطعن رقم       ٨٠/٢٠٠٣الاستئناف رقم   

إليه، وقد استند الطعن المذكور في قضائه على أن حكم محكمة الاستئناف مشـوب              
بالقصور في التسبيب لعدم توضيحه عناصر الضـرر الـذي قضـت مـن أجلـه                

ا مناقشة كل عنصر من العناصر على حدة وتبـين وجـه            بالتعويض إذ يجب عليه   
م أصدرت محكمة   ٢٣/٦/٢٠٠٤وبتاريخ  .... أحقية طالب التعويض أو عدم أحقيته     

تها المغايرة حكمها الذي قضـت بموجبـه بتخفـيض مبلـغ            يئالاستئناف بمسقط به  
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التعويض إلى عشرة آلاف ريال عماني وقد أبانت في حكمها أن المطعون ضـدهم              
وا الطاعن على توقيع شيكات استولوا عليها قسرا من حقيبة الطاعن بعد أن             قد اكره 

حجزوه في غرفة بمكاتبهم أربع ساعات متواصلة دون تقديم أي غذاء وقد تم سجنه              
بسبب الشيكات مدة ثلاثة وتسعين يوماً، كما أنه فصل من عمله حيث كان يتقاضى              

ن هذا الضرر كان نتيجة مباشرة لخطـأ        راتباً شهرياً قدره أربعمائة ريال شهرياً، وأ      
قـام  أبالحكم ف ) م  ٨٦/٢٠٠٤في الطعن رقم    ( لم يرض الطاعن    م ، ف  المطعون ضده 

الطعن الماثل حيث وقع صحيفته نيابة عن الطاعن وأودعها أمانة سـر المحكمـة              
م مع صورة ضوئية من سـند وكالتـه عـن الطـاعن             ٢١/٧/٢٠٠٤العليا بتاريخ   

 وينعى الطاعن على الحكم     ،مقبول للترافع أمام المحكمة العليا     ال ...........المحامي
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب، وقـال بيانـاً              

من قانون الإجراءات المدنيـة     ) ٢٦٠(إن المادة   : للخطأ في تطبيق القانون وتأويله    
وى أن تتبع حكم المحكمة العليا      والتجارية تحتم على المحكمة التي أحيلت إليها الدع       

 فصلت فيها المحكمة، ولما كانت المحكمة العليا قد نقضت الحكـم            يفي المسألة الت  
المطعون فيه لأن محكمة الاستئناف قد اكتفت ببيان عناصـر الضـرر فقـط دون               

المشار إليه، أما في بيان القصور      ) ٢٦٠(مناقشتها فإنها تكون قد خالفت حكم المادة        
إن الحكم المطعون فيه بين عناصر الضرر ومن بينها حرمـان           : بيب فقال في التس 

الطاعن من راتبه البالغ أربعمائة ريال عماني خلال مدة  ثمانية وثلاثين شـهراً أي               
ريال عماني إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها ثلاثـة آلاف          ) ١٤٤٠٠(بما يعادل   

سب، ولم تبين محكمة الاستئناف     ريال وجملة هذه المبالغ هو ما فات الطاعن من ك         
في حكمها محل الطعن لماذا نزلت بالمبلغ إلى عشرة آلاف ريال عماني مما يصـم               
الحكم بالقصور في التسبيب، وطلب في ختام صحيفة الطعن نقض الحكم المطعون            
فيه والتصدي للموضوع  نظراً لأن الطعن الماثل هو للمرة للثانية وزيـادة المبلـغ               

م أعلـن   ٢٤/٧/٢٠٠٤لى خمسة عشر ألف ريال عمـاني، وبتـاريخ          المحكوم به إ  
حيل الطعن إلى الإدعاء    أالمطعون ضدهم بصحيفة الطعن فآثروا عدم الرد عليها ، ف         

العام الذي أودع مذكرة برأيه خلص في ختامها إلى قبول الطعن شـكلاً ورفضـه               
طعن رقـم   قاموا ال أولم يرض المطعون ضدهم بحكم محكمة الاستئناف ف       ،  موضوعاً

 المقبول للترافع   ...... عن مكتب  .......م حيث وقع صحيفته نيابة عنهم     ٩٨/٢٠٠٤
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أمام المحكمة العليا وأودعها مع صورة من سند وكالته عن الطاعنين أمانـة سـر               
 وقد أقيم الطعن علـى سـببين ينعـى بهمـا            ،م٢/٨/٢٠٠٤المحكمة العليا بتاريخ    

الخطأ في تطبيـق القـانون وتأويلـه،        : الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالأول     
وبالثاني القصور في التسبيب، وقال بياناً للسبب الأول إن الحكم المطعون فيه التزم             
بحكم المحكمة العليا في تحديد عناصر الضرر إلا إنه لم يناقشها مما يعـد مخالفـاً                

سبب الثاني  من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وفي بيان ال       ) ٢٦٠(لحكم المادة   
قال إن مقتضى المسئولية التقصيرية إثبات أركانها وذلك بمناقشـة ركـن الخطـأ              
وإثباته وإسناده إلى الطاعنين سواء في حجز المطعون ضده أو إكراهه على توقيع             

الخ وطلب في ختام صحيفته أنه لمـا كـان هـذا            ... الشيكات أو إحضار الشرطة     
تتصدى المحكمة العليا للموضوع عمـلاً بحكـم        الطعن للمرة الثانية فإنه يلتمس أن       

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وذلك بإلغاء حكـم محكمـة           ) ٢٦٠(المادة  
م أعلن المطعون ضده    ٤/٨/٢٠٠٤الاستئناف والفصل في الطعن، وحيث أنه بتاريخ        

ة بصحيفة الطعن ولم يرد عليها فقد أحيل الطعن إلى الإدعاء العام الذي أودع مذكر             
برأيه انتهى فيها إلى ثبوت المسئولية التقصيرية بأركانهـا وهـو مـا استخلصـته               
المحكمة الابتدائية من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، وهو مـا خلـص إليـه               
الحكم المطعون فيه، ورأى أن الطعن لا يقوم على أساس مما يتعين معه قبوله شكلاً               

 .ورفضه موضوعاً
 ةــــالمحكم

م إلى هــذا    ٩٨/٢٠٠٤لارتباط تقرر المحكمة ضم الطعـن رقم       حيث إنه ل  
لوحدة الخصوم والموضوع لتفصل فيهما بحكم واحد، ولما        ) م٨٦/٢٠٠٤(الطعـن  

كان البين من الأوراق أن الطعنين قدما في الميعاد القانوني ووقعت صـحيفة كـل               
، وتـم سـداد     منهما من محام مقبول أمام المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن            

 .الرسم المقرر وأودعت الكفالة  في كلا الطعنين فهما مقبولان من حيث الشكل
 .م٨٦/٢٠٠٤الطعن رقم : أولاً

حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن فإنه غير سديد ذلك إن الحكـم               
المطعون فيه أوضح أركان المسئولية التقصيرية وهي الخطـأ والضـرر وعلاقـة             

يجاز غير مخل وانتهى على إثـر       إثم حدد  عناصر الضرر وناقشها ب      السببية بينهما   
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ذلك إلى تحديد التعويض الجابر لهذه الأضـرار، وإذا كـان  المقصـود بمناقشـة                
العناصر هو تبيان مقدار التعويض الجابر لكل عنصر فإن هذا مردود عليـه بأنـه               

دت عناصـره   يجوز للمحكمة أن تحدد التعويض الجابر للضرر إجمالاً طالما حـد          
وناقشتها وانتهت إلى أن الضرر كان نتيجة طبيعية لخطـأ المحكـوم  عليـه ولا                

 . تثريب عليها إن هي لم تحدد التعويض عن كل عنصر على حدة
 وحيث إنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن فهو في غير محله ذلك أنـه               

ا على أساس   إذا كانت هذه المحكمة  قد قررت أن محكمة الموضوع أسست قضاءه           
عناصر الضرر التي حددتـها في حكمها وقضت بالتعويض الجابر للضرر، فـإن            
لازم ذلك انحسار رقابة المحكمة العليا عليها في هذا الشأن إذ القاعـدة العامـة أن                
تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع طالما كان مبنى هذا التقدير مـا ثبـت           

ت  من الأوراق أن الطاعن قد أوقف راتبـه فـي            بالأوراق وكفاية الأسباب ، والثاب    
م بسبب اتهامـه وبرئـت سـاحته بحكـم محكمـة الاسـتئناف فـي                ٢٠٠١مايو  

م وبالتالي فإن ما فاته من كسب يقتصر على هذه المدة إذ زالت مـن               ٢٣/٦/٢٠٠٢
تاريخ الحكم ببراءته أسباب إيقافه عن العمل، ولم  تـبين صحيفة  الطعـن كيفيـة                

 .لمطالب بالتعويض عنهاتحديد المدة ا
 .م٩٨/٢٠٠٤الطعن رقم : ثانياً

نه عن السبب الأول من أسباب الطعن فهو في غيـر محلـه وتحيـل               إحيث  
المحكمة في الرد عليه إلى ما أوردته من أسباب في سياق ردها على سبب الطعـن                

م وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الطعـن          ٨٦/٢٠٠٤الأول في الطعن رقم     
م الصـادر مـن مـحكمــة       ١٠٩/٢٠٠٢ود ذلك أن الحكم الجزائي رقم       فهو مرد 

قد أثبت واقعة استدعاء الطاعنين للمطعون      ) الدائرة الجزائية (الاستـئنـاف بصحار   
ضده إلى مقر شركتهم وأكرهوه على تسليم مفتاح سيارته واستولوا علـى حقيبتـه              

هذه الوقائع  ... ه بالسجن وأكرهوه على توقيع الشيكات التي كانت سبباً في الحكم علي         
كانت تحت نظر المحكمة الجزائية ومن ثم فإن لها حجية أمام المحكمة المدنية، فيما              
فصلت فيه، وهي ذات الوقائع التي تشكل أساساً للدعوى المدنية ومن ثم يمتنع على              
المحكمة المدنية أن تعيد بحثها إذ لا يتأتى لها أن تصل إلى نتيجة مغايرة تناقض ما                

، وبناء على   ) من قانون الإجراءات الجزائية    ٢٨٠ المادة(نتهى إليه الحكم الجزائي     ا
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ذلك فإن أركان المسئولية التقصيرية قد توافرت، ولعلهـا ثابتـة بـإقرار محـامي               
الطاعنين الضمني حين نعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة المـادة             

تجارية بسـبب عـدم مناقشـته عناصـر         من قانون الإجراءات المدنية وال    ) ٢٦٠(
الضرر، لما كان ذلك، وكان النعي على الحكم المطعون فيه بالخطـأ فـي تطبيـق            

م فـي غيـر     ٩٨/٢٠٠٤و٨٦القانون وتأويله وبالقصور في التسبيب في الطعنـين         
 .محلهما مما لازمـه القضاء، بـقبولهما شكـلاً ورفضهما موضوعاً

 
 :فلهذه الأسباب

 ـ:مت المحكمةحك
 .م بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه٨٦/٢٠٠٤في الطعن رقم  :أولاً
 .م بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه٩٨/٢٠٠٤في الطعن رقم : ثانياً
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 م١٩/١٢/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 

 نائـب رئـيس المحكمـة العليـا     ـ  السيابي عبداالله بن راشد/برئاسة فضيلة الشيخ
سالم بـن  ي ـ  سليمان بن عبداالله اللويه : القضاةصحاب الفضيلةعضوية كل من أو

 .ي إدريس القرشي علي ــ عبداالله شيخ الجزولاتي راشد القله
 م١٠٠/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٦٦قرار رقم 

)٤٨( 
 ) إخلاء( إيجار

 أماكن شاغرة للمطعون ضدهما لا يسلبهما حقهما في استرداد حيازة         وجود -
 العقد وليس الحاجة الماسـة      انتهاءبنية على سبب    العقار إذ أن الدعوى م    

 .الشخصي للاستعمال
 ـعــالوقائـ

تتحصل الوقائع على ما يظهر من الحكـم المطعـون فيـه أن             
م أمام محكمة مسقط    ١٣٣/٢٠٠٣قاما الدعوى رقم    أالمطعون ضدهما   

المدنية الابتدائية تأسيساً على عقد إيجار بينهما والطاعنة مدتـه مـن            
) الطاعنـة (م وأن المستأجرة    ٣١/٣/٢٠٠٢ وينتهي في    م١/١/٢٠٠٢

ن تـدفع    ريـال علـى أ     ٣٧٥وافقت على دفع إيجار شهري بواقـع        
جر إنه وباتفـاق    أوافق المؤجر والمست  ، وقد   الكهرباء والماء والصيانة  

إلا أنـه فـي      أو لفتـرات   أخرى   ةبينهما على جواز تجديد العقد لفتر     
خلاء وعدم الرغبـة    نة بالإ م أنذر المطعون ضدهما الطاع    ٦/٤/٢٠٠٢

لم تستجب الطاعنـة لطلـب المطعـون        ، و رفي استمرار عقد الإيجا   
ضدهما واستمرت في المحلات المستأجرة الأمر الذي جعل المطعون         

وفـي جلسـة    ،  م٢٦/١/٢٠٠٣ان هذه الدعوى بتـاريخ      ضدهما يقيم 
م حكمت المحكمة الابتدائية المذكورة بـإخلاء العقـار         ١٨/٥/٢٠٠٣

صحابه على أن يسدد المستأجر الكهربـاء والمـاء حتـى           وتسليمه لأ 
 ـ      المحكـوم عليهـا     وألزمـت  ةتاريخ الحكم وإجراء الصيانة اللازم

لم ترض المحكوم عليها بهذا الحكـم فطعنـت فيـه           ، ف بالمصروفات
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 وقضت  ٨٥/٢٠٠٣ بالاستئناف رقم    ٢٧/٥/٢٠٠٣بالاستئناف بتاريخ   
برفضه وتأييد الحكـم    محكمة الاستئناف بقبوله شكلاً وفي الموضوع       

 ـ    إالمستأنف و  اريف وكـان ذلـك بتـاريخ       لـزام المسـتأنفة بالمص
لم ترض المحكوم عليها بهذا الحكم فطعنت فيـه         ، كما   م٣٠/٦/٢٠٠٤

 سـر المحكمـة العليـا       بأمانةبالنقض أمام هذه المحكمة وقدم الطعن       
بصحيفة موقعة من المحامي أحمد رفعت المقبول لدى هذه المحكمـة           

 ـ   ةلاً عن الطاعن  لصفته وكي  د الوكالـة وسـداد الرسـوم        وقدم ما يفي
م رفضت المحكمة العليا طلبـاً لوقـف        ٧/٨/٢٠٠٤وبتاريخ  ،  والكفالة

يفة الطعـن رغـم أنهـا       التنفيذ و لم يرد المطعون ضدهما على صح       
قدم الادعاء العام مذكرة برأيه خلص فيها إلى قبـول          ،  أرسلت إليهما 

 .الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً
 مة ــمحكال

ن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية فهـو مقبـول           إحيث  
 .شكلاً

ن الطعن أقيم على سببين تنعى بهمـا الطاعنـة الحكـم       إحيث  و
يتعلق بالخطأ في تطبيـق القـانون وذلـك لأن          : المطعون فيه الأول  

طلاع على نصـوص    المحكمة طبقت النصوص العامة للعقد دون الإ      
ق على الإخلاء بالنسبة للمحلات التجارية حيث        التطبي ةالقانون الواجب 

 .أن للمالكين محلات أخرى خالية
وحيث أن النعي بالسبب الثاني مبني على القصور في التسـبيب           
بحجة أن الحكم لم يرد على دفاع الطاعنة مؤداه أن المطعون ضدهما            
تسلما الإيجار كاملاً وتجدد العقد لأكثر من مرة وأن الطاعنة قامـت            

 زخرفة كلفتها مبالغ طائلة وأن للمطعون ضدهما محلات شاغرة          بعمل
 .غير هذه المحلات موضوع النزاع

ن النعي بالسبب الأول غير سديد وذلـك لأن المحكمـة           إوحيث  
 تنص على سريان عقد   ) ٧(طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً إذ أن المادة        

 أخرى مماثلة   الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه ويتجدد لمدة أو مدد         
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ما لم يعلن أحد الطرفين للطرف الآخر رغبته فـي إخـلاء المكـان              
المؤجر قبل المدة السارية بثلاثة اشهر على الأقل أو بنصف مدة العقد            
إذا كانت أقل من ذلك ولما كانت المدة المحددة في العقد ثلاثة أشـهر              

ئهـا  فإن فترة الإنذار تكون شهراً و نصف وقد زادت الطاعنة في بقا           
م وكـان عليهـا     ٦/٤/٢٠٠٢في المبنى حيث أنها تسلمت الإنذار في        

م أي بعد مضي شهر ونصف من الإنـذار         ٢١/٦/٢٠٠٢خلاء في   الإ
وتمادت في البقاء في المبنـى حتـى رفـع المـدعي دعـواه فـي                

 وليس صحيحاً ما ذهب إليه القـول بـأن التشـريعات            ٢٦/١/٢٠٠٣
خراج المستأجر من المكان    الخاصة لعقود الإيجار تمنع المؤجر من إ      

انتهاء مدة الإيجار بحجة أن يوفي بالتزاماتـه التـي           المؤجر ولو بعد  
خلاء يجار حيث ان القانون يمنح المؤجر حق طلب الإ        فرضها عقد الإ  

من قانون الإيجـارات للمـؤجر قبـل        ) ٧(في حالات أوردتها المادة     
ء المكـان   يجار أو المدة الجديدة السارية طلـب إخـلا        انتهاء مدة الإ  

 ـ:المؤجر في الأحوال التالية
 .جرةإذا لم تدفع الأ -أ 
إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله في غيـر            -ب  

الغرض الذي استؤجر من أجله أو لطريقـة ضـارة بالمكـان أو             
بطريقة مقلقة للراحـة أو منافيـة للقـوانين أو           بالصحة العامة أو  

وء استخدام المحل من قبل المستأجر      ولقد ظهر لنا س    الآداب العامة، 
لبيعه الخمور التي لم يظهر للمحكمة من الأوراق بأن المؤجر قـد            
وافق عليها بل يظهر منها العكس تماماً حيث أن المالك للمبنى بعد            
أن آل إليه رفض استلام الإيجار بحجة أن المحل يستغل اسـتغلالاً            

 .ينافي الآداب العامة
أن وجـود   الثاني نعي غير سديد حيث      ن النعي بالسبب    إوحيث  

أماكن شاغرة للمطعون ضدهما لا يسلبهما حقهما في استرداد حيازة          
 العقد ولـيس الحاجـة      انتهاءالعقار إذ أن الدعوى مبنية على سبب        

 وكان صحيحاً عدم الالتفـات للزخرفـة         الشخصي للاستعمالالماسة  



 

 -٤٦٣-

لمتفق عليه ولو   الذي قامت بها الطاعنة حيث أنه لم يكن ضمن العقد ا          
كان العقد يسمح بكل الزخارف بمبالغ طائلـة لكـان مـن الأنسـب              

وخلاصـة   للطرفين التعاقد لمدة طويلة لا لثلاثة أشهر قابلة للتجديـد         
القول إن الحكم صحيح وطبق القانون تطبيقاً صحيحاً وسببته المحكمة          

 ـ            كلاً تسبيباً سائغاً ولم يخل بدفاع الطاعنة مما يجعلنا نقبل الطعـن ش
 .ونرفضه موضوعاً

 :فلهذه الأسباب
 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٤٦٤-

 م١٩/١٢/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
 نائـب رئـيس المحكمـة العليـا     ـ  عبداالله بن راشد السيابي/برئاسة فضيلة الشيخ

ـ سالم بـن     للويهيسليمان بن عبداالله ا   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ـ إدريس القرشي علي ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي راشد القلهاتي

 م١٢٠/٢٠٠٤لطعن رقم افي  ٦٧قرار رقم 
)٤٩( 

 )طلب تقدير ـ ( اختصاص قيمي
العبرة في الدعاوى المدنية بالقيمة الفعلية للأشياء المطالـب بهـا فـي              -

 .الدعوى وليس ما حدده الخصوم لقيمة الدعوى
 ـعــئـالوقا

تتحصل الوقائع على ما يظهر من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام             
 أمـام المحكمـة الابتدائيـة بالسـيب ضـد الطاعنـة             ٢٠٧/٢٠٠٤الدعوى رقم   

بـالأوراق   يطلب فيها إبطال عقد بيع المحلات التجارية المبينـة           ........ وزوجها
ج السلطنة فتنازل المطعون    تعذر إعلان الزوج لوجوده خار    ، و والصادر من زوجها  

 ١٢/٦/٢٠٠٤بتـاريخ   ، و مته واقتصرت الدعوى علـى الطاعنـة      ضده عن مخاص  
حكمت محكمة السيب الابتدائية بصورية بيع المحلات التجارية باسم محلات صحوة           

 وعدم نفاذ البيع للمحـلات      ٧/١٤٥٧٩/١الربيع والذي يحمل السجل التجاري رقم       
اه المدعي وللأخير حق اتخاذ الإجراءات التنفيذيـة        المذكورة على المدعى عليها تج    

 بالمحافظة علـى البضـائع      .........على المحلات المذكورة وإلزام المدعى عليها     
ة التنفيـذ   والموجودة بالمحلات المذكورة وعدم التصرف بها إلا بعلم وموافقة محكم         

 ـ         ، ف وافهم علنا  ام محكمـة   لم ترض الطاعنة بهذا الحكم فطعنت فيه بالاسـتئناف أم
 بعدم جواز الاستئناف بسـبب      ٢١/٨/٢٠٠٤استئناف مسقط التي قضت فيه بتاريخ       

لم ترض الطاعنـة    ، كما   وغير قابل للطعن فيه بالاستئناف    أن الحكم الصادر نهائي     
بهذا الحكم فطعنت فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثـل وذلـك بتـاريخ               

نقض بأمانة سر المحكمة العليا بصحيفة موقعة        وتم التقرير بالطعن بال    ٢٦/٩/٢٠٠٤
 المقبول لدى هذه المحكمة بصفته وكيلاً عن الطاعنة وقدم ما           .........من المحامي 

يفيد الوكالة وسداد الرسوم والكفالة وتم إعلان المطعون ضده بذلك وقـدم مـذكرة              



 

 -٤٦٥-

ورفضـه  قدم الادعاء العام مذكرة برأيه خلص فيها بقبول الطعـن شـكلاً             ، و بالرد
 . موضوعاً

 ة ــــالمحكم
 . حيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية القانونية فهو مقبول شكلاً

شتمل على سبب واحد تنعى به الطاعنة علـى الحكـم           أوحيث إن الطعن قد     
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حيث إنه قضى بعدم جواز الاستئناف بسبب             

يال لذا فيكون الحكم الصادر فيها من قاضٍ فـرد نهائيـاً            ر ١٠٠إن الدعوى قيمتها    
 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية      ٣٦غير قابل للطعن فيه إعمالاً لنص المادة        

في حين إن هذه الدعوى غير مقدرة القيمة لأن البيع كـان بيعـاً صـورياً بحكـم                  
وكلها عناصـر لا    المحكمة وأنه بيع محلات تجارية لها سمعة وسجل واسم وزبائن           

 . تعرف قيمتها لذا فإن الاختصاص ينعقد للدائرة الثلاثية المشكلة من ثلاثة قضاة
وحيث إن النعي على الحكم بالسبب الوحيد المشار إليه نعي سـديد اسـتناداً              

يراعـى  ( من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والتي تنص         ٥٩على نص المادة    
انت الدعوى تتعلق بصحة أو إبطال عقد أو فسخه تقدر          في تقدير قيمة الدعوى إذا ك     

حيث إن هذه المحلات كانت عامرة بالمواد عنـد بيعهـا مـن             ) بقيمة المتعاقد عليه  
ملابس وأقمشة وإن المحلات عبارة عن ثلاثة محلات تجارية في سـوق السـيب              
ومعلوم إن ثلاثة متاجر بسوق السيب تتضمن عناصر معنويـة كالاسـم التجـاري             

سمة التجارية والعلامات التجارية وكذلك البضائع والأثاث وأي آلات أو أجهـزة            وال
ومعدات من المهمات اللازمة للاستغلال فإذا نظرنا إلى عقد البيـع المبـرم بـين               

يوماً من حكم الدعوى السابقة ضـد البـائع         ) ٢٣( الطاعنة وزوجها نجده قد تم قبل     
النية والغش لدائنيه وتحويل الممتلكات     ومعلوم إن تصرفات المدين كان يتبعها سوء        
ـ كل ذلك يدل على أن البيع المبـرم          بغية التهرب من التنفيذ والوفاء بما يحكم به       

عقده بين الطاعنة وزوجها كان بيعاً صورياً غرضه التهرب من الوفاء بالديون التي             
بـه   وقد كان المبلغ المحكوم      ٧٦/٢٠٠١حكمت بها المحكمة في الدعوى التجارية       

ريال عماني إلى المطعون ضده فلـذا كـان البيـع           ) ١٢٠٠٠) (البائع(على الزوج   
صورياً وإذا كانت المحلات المباعة ثلاثة محلات وكان البيـع يشـمل المحـلات              
والبضائع والاسم التجاري وما يلحق بالمتجر من أغراض وأجهـزة ولمـا كانـت              



 

 -٤٦٦-

اء المطالب بها في الدعوى وليس      العبرة في الدعاوى المدنية بالقيمة الفعلية للأشي      
 نجد إن المبلغ المحدد كقيمة للدعوى أقل القليل ولا          ما حدده الخصوم لقيمة الدعوى    

 . يتناسب سعر الأشياء المذكورة في البيع
 ـ(من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الفقرة       ) ٣٦(وحيث إن المادة     ) هـ

ياء المتعاقد عليها ولما كـان التقـدير        تحدد بأن دعوى إبطال العقد تحدد بقيمة الأش       
ليس صحيحاً ولما كانت محكمة الاستئناف لم تنظر في قيمة الأشياء الواردة في عقد              
البيع فإنه يجوز لمحكمة الاستئناف رفض ما قدره الخصـوم وأن تلـزم مقـدمها               
بالتقدير الصحيح للأشياء المباعة لكل ما تقدم نرى قبـول الطعـن شـكلاً وفـي                

 .  بنقضه وإعادته لمحكمة الاستئناف للحكم فيه بهيئة مغايرة وتعاد الكفالةالموضوع
 :فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعـون           
فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بمسقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة             

 . برد الكفالة للطاعنةبناء على طلب الخصوم وبدون رسوم و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٤٦٧-

 م٢٦/١٢/٢٠٠٤جلسة يوم الأحد الموافق 
 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  السيابي عبداالله بن راشد/فضيلة القاضيبرئاسة 

ـ سالم بـن     سليمان بن عبداالله اللويهي    : القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
  .يإدريس القرشي علـ   عبداالله شيخ محمد الجزوليي ـراشد القلهات

 م٩٦/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٦٨قرار رقم 
)٥٠( 

 ـ عناصرضرر محقق ـ ضرر مستقبلي   ( ـ تعويض ) تأمين( اختصاص نوعي 
 )الضر ـ تقدير ـ معايير 

إن الاختصاص النوعي بالدعاوى المتعلقة بالتأمين وغيرها من الـدعاوى           -
المدنية والتجاريـة   من قانون الإجراءات    ) ٣٦(الواردة حصراً في المادة     

ينعقد للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، وهذا الاختصـاص مـن            
 إثارته في أية مرحلة تكون عليها الدعوى فإن مخالفته           يجوز النظام العام 

 .يترتب عليها حتماً البطلان
فالتعويض يجب أن يكون عن الضرر المحقق وهو الضـرر الـذي وقـع               -

 كما يجوز أن يكون التعويض عـن        منفعته،ت  لاف عضو أو فوا   تبالفعل كإ 
ضرر سيقع حتماً في المستقبل إذ يعتبر في حكم المحقق ويصلح من ثـم              

 .أساساً للمطالبة بالتعويض كلما كان نتيجة لازمة لضرر وقع فعلاً
 من إصابات بياناً دقيقاً يكون لازماً لتحديد        المصاب إن بيان ما يلحق بجسد     -

 .  التعويضمقدار
 أمـا   الـنفس،  وتعديلاته مقدار دية     )٢/٨٣(رسوم السلطاني رقم  حدد الم  -

ش والجروح والإصابات فتقدر من منطلق الدية الكبرى وفق القواعد          ورالأ
الشرعية وهو تشريع ملزم للمحاكم ويجب عليها أن تؤسس عليه كل حكم            
قضائي في حالات الموت أو الإصابات البدنية الماسـة بسـلامة الجسـد             

 .والمحددة شرعاً
 .التعويض الجزافي الذي مبناه علم الغيبمعايير تحديد الأروش لا تحتمل  -

 
 



 

 -٤٦٨-

 عــــالوقائ
تتحصل الوقائع على النحو الذي يبين من الحكم المطعون فيـه،           

م ١/١١/٢٠٠٣وسائر الأوراق في أن المطعون ضدهما أقاما بتاريخ         
ط م أمام المحكمة الابتدائية بمسـق     ١٤٣٥/٢٠٠٣الدعوى المدنية رقم    

مائـة  (طلبا فيها الحكم للمدعى الأول بتعويض قدره        ) الدائرة المدنية (
والثـاني  ) وستة وعشرون ألف وثلاثمائة وأحد عشر ريـالاً عمانيـاً         

وذلك لتعرضهما لحـادث    )عشرون ألف ريال عماني     (بتعويض قدره   
د والمؤمنة لـدى الطاعنـة      /٦٦٩٠سير نتيجة خطأ قائد السيارة رقم       

إصابات مختلفة تمثلت في نزيف دموي بالغشـاء        حيث أصيب الأول ب   
البريتوني، وتلف بالطحال مما أدى إلى إزالته ونزيف بالصدر وكسر          
بالفك الأسفل وكسر بالضلوع اليسرى من السابع وحتى الثاني عشـر           
ونزيف داخل تجويف البطن وعدم تفاعل صدفة العين اليمنى وتفاعل          

المخ إضافة إلى كـدمات     اليسرى إلى مستوى درجتين، ونزيف داخل       
دموية خلف الغشاء البريتوني من الناحية اليسـرى وحـول الكلـى،            
وعندما لم تتحسن حالته اضطر أهله إلى تسفيره إلى الهند لاسـتكمال            
علاجه الذي قدرت نفقاته بثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وعشرة ريالات          

 ـ    ) خمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي    (عمانية   ة ونفقـات سـفر إقام
ومرافق لمدة ثلاثة أشهر بلغت ستة آلاف ريال عماني، كما قـدرت            
نفقة أجرة الخادم الذي سيتولى رعايته مدة حياته لعجزه الدائم المقدر           

بمبلغ ستة عشر ألف وثمانمائة ريال ، كما قدر التعويض          % ١٠٠بـ  
المعنوي بمبلغ خمسين ألف ريال عماني ولعجزه الدائم مبلغ أربعـين           

أما المطعون ضده الثاني فقـد طالـب بتعـويض قـدره            ألف ريال،   
عشرون ألف ريال حيث أصيب بارتجاج في المخ وكسور في عظام           
الحوض والعانة والساعد الأيمن بالإضافة إلى تـورم فـي الجانـب            

بـأن  ) الطاعنـة (الأيمن في الوجه، وقد دفعت المدعى عليها الدعوى         
الذي تم بالخارج لم يـتم      اللجنة بالغت في تقديرها للعجز وأن العلاج        

بناء على توصية من جهة طبية معتمدة ومن ثم لا يسـتحق تكـاليف              



 

 -٤٦٩-

العلاج بالخارج ونعت التعويض المادي بالمبالغة وقدرت التعـويض         
المناسب للأول بمبلغ خمسة عشر ألف ريال، وللثاني بألفي ريـال إذ            

 خاصة  القاعدة العامة أن لا يكون التعويض مصدراً للكسب والثراء ،         
وأن إصابات الثاني قابلة للشفاء، وبعد الاستماع إلى مقـال طرفـي            
الخصومة قامت محكمة أول درجة بالإطلاع على حالـة المطعـون           
ضده الأول وأثبتت في حكمها أنه كان منبطحاً على مقعـد السـيارة             
الخلفي لا يستطيع الحركة كما أثبتت حضور وكيل الطاعنة ، وبعد أن            

 ـ الخطأ، والضرر وعلاقة السببية بينهما       التقصيرية أثبتت المسئولية 
ـ مضت في تحديد معنى الضرر الذي يوجب المسئولية وهو الضرر           
الذي وقع بالفعل أو الذي يكون وقوعه مؤكـداً ولـو تراخـى إلـى               
المستقبل وأن يصيب الشخص الذي نشأ حق التعويض فـي ذمتـه ،             

 أنه يقدر بقدر الضرر مع      واستناداً إلى أن القاعدة في تقدير التعويض      
مراعاة الظروف الملابسة حددت على ضوء سن المصاب وإصـاباته         
وما سببته له من آلام جسمية ونفسـية ، ونفقـات عـلاج بالخـارج               
تعويضاً قدره واحد وتسعون ألف ريال عماني عن الأضرار الماديـة           
والأدبية ، أما المطعون ضده الثاني فقد قدرت على ضـوء إصـاباته       

يضاً قدرته بأربعة آلاف ريال عماني ، استؤنف هذا الحكـم مـن             تعو
م ٧٦/٢٠٠٤قبل الطرفين حيث أقام المطعون ضدهما الاستئناف رقم         

م ، وبعد الاسـتماع إلـى       ٧٩/٢٠٠٤وأقامت الطاعنة الاستئناف رقم     
الطرفين قضت محكمة الاستئناف  في الأول برفع المبلغ المحكوم به           

إلى ستة آلاف ريال عمـاني      ) ستأنف الثاني الم(للمطعون ضده الثاني    
لم ترض  ، ف  ذلك ، وفي الثاني برفضه موضوعاً      وتأييد الحكم فيما عدا   

الطاعنة بالحكم فأقامت الطعن الماثل الذي وقع صـحيفته وأودعهـا           
م أمانة سر المحكمة العليـا المحـامي محمـد          ٢٨/٧/٢٠٠٤بتاريخ  

لعليا، كما أودع صورة    مصطفى الحاج المقبول للترافع أمام المحكمة ا      
، وقد أُقيم الطعن على سببين       .....من سند وكالة من الطاعنة لمكتب     

تنعى الطاعنة بالأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلـك           
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إن المحكمة المطعون فـي حكمهـا لـم         : من وجهين قال بياناً للأول    
 من ثلاثة   تفصل في الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المشكلة       

) ٩(من المـادة    ) ١٣(وذلك استناداً إلى الفقرة     ) الدائرة المدنية (قضاة  
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة        ) ٣٦(من قانون التجارة والمادة     

والتجارية إذ بموجبهما ينعقد الاختصاص للدائرة الثلاثية التجاريـة،          
قـانون  مـن   ) ١١١(ولما كان الدفع يتعلق بالنظام العام فوفقاً للمادة         

الإجراءات المدنية والتجارية فيجوز إثارة مثل هـذا الـدفع فـي أي             
إنه يتعـين   : مرحلة تكون فيها الدعوى، وفي بيان الوجه الثاني يقول        

للقضاء للمطعون ضده الأول بنفقات العلاج بالخارج اعتمادهـا مـن           
ب من وثيقة التـأمين الموحـدة       /٤وزارة الصحة وذلك عملاً بالمادة      

م ١٦٧/٩٨بات المعدلة بموجب القـرار الـوزاري رقـم          على المرك 
الصادر من وزارة التجارة والصناعة، ولا توجد توصية مـن جهـة            
طبية معتمدة في السلطنة بعلاج المذكور في الخارج ولا يعتبر خطاب           
ديوان البلاط السلطاني الذي قدمه المطعون ضده الأول إلى المستشفى          

الخارج بل لطلب بيان عن حالتـه       الذي باشر علاجه توصية للعلاج ب     
للنظر في طلب المساعدة المالية المقدم من ذويه، وبالسـبب الثـاني            
تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفسـاد           

إقرار الحكم المطعـون فيـه      : في الاستدلال وذلك من وجهين، الأول     
ين سنة والاعتماد    المصاب بين الستين والسبع    .........الافتراض بأن 

على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتعويض المصاب مبلغ واحد          
وتسعين ألف ريال، وهو ما لم تقره المحكمة العليا في الطعـن رقـم              

م حين قضت بأن افتراض الأعمار يدخل في علم الغيب          ٣٢٩/٢٠٠٣
ويقوم على الاحتمال دون الواقع ، وأن الضرر الذي يصـلح أساسـاً             

ض هو الضرر المحقق وليس المحتمل وهو ذات المبدأ الـذي           للتعوي
بنى عليه الحكم المطعون فيه ، والثاني هو إقرار المحكمة المطعـون            
في حكمها بما أجرته المحكمة الابتدائية في معاينة للمصـاب وبيـان            
حالته ذلك أنه يمكن أن يتمارض المصاب أمام المحكمة إذا كان ذلك            
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مادي له، وإذا كانت المحكمة غير مطمئنـة        سيؤدي إلى تحقيق عائد     
إلى التقرير الطبي فكان بإمكانها إحالة المصاب إلى لجنة طبية أخرى           
لبيان حالته ، وطلبت في ختام الصحيفة قبول الطعـن شـكلاً وفـي              

م أُعلـن   ٢٨/٧/٢٠٠٤الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبتاريخ       
حيفة الطعن فأودع    بص ........المطعون ضدهما في شخص محاميهما    

 المقبول للترافع أمام المحكمـة العليـا        ............نيابة عنه المحامي  
بصفته وكيلاً عن المطعون ضدهما مـذكرة بـدفاعهما أمانـة سـر             

م مع صورة ضوئية من سند وكالته       ٩/٨/٢٠٠٤المحكمة العليا بتاريخ    
من  )٩/١٣( عنهما ، جاء فيها رداً على سبب الطعن الأول إن المادة          

قانون التجارة اعتبرت التأمين بأنواعه المختلفة من الأعمال التجارية         
، وإذا كان التأمين كذلك فإنه لاعتبار الدعوى تجاريـة يشـترط أن             
يكون المطعون ضدهما طرفاً في العقد ، وفي الحالة الماثلة فهمـا لا             
 علاقة لهما بالعقد بل مستفيدين منه طبقاً لأحكام المسـئولية المدنيـة           

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية     ) ٣٦(التقصيرية ، أما المادة     
فإنها تتعلق باختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد وهذا          

من ذات القـانون حسـمت الأمـر        ) ٤١(أمر لا محل لبحثه، والمادة      
بعقدها الاختصاص للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بجميـع          

ي ليست من اختصاص نفس المحكمة مشكلة مـن قـاض      الدعاوى الت 
المشار إليها فإنها لا تتحدث عن      ) ٤(من المادة   ) ب(فرد ، أما الفقرة     

المصاريف التي يشملها التعويض بل تضع المعيار الـذي يحسـم أي            
نزاع يثور بين المستشفيات والجهات الطبية من ناحية وشركة التأمين          

اد مصاريف علاج الإصابات البدنيـة  من الناحية الأخرى بشأن استرد   
التي تقع للغير وتنص هذه المـادة علـى أن اسـترداد المستشـفيات              
والجهات الطبية لمصاريف علاج الإصابات البدنية التي تقع للغير أو          
             للمؤمن له ولمن في حكمه وأفراد أسرتيهما من المؤمن يكـون بنـاء

قيقية مدعماً بالمستندات   على بيان تفصيلي بالعلاج الذي تم والتكلفة الح       
اللازمة يعدها المستشفى أو الجهة الطبية ، ولا يعتد عنـد المطالبـة             
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بمصاريف العلاج إلا بالقيمة التي تعتمـدها وزارة الصـحة ، هـذا             
م حددت  ٩٩/٩٥أ من القرار الوزاري رقم      /٢بالإضافة إلى أن المادة     

لبدنيـة  ما يغطيه التأمين الإجبـاري ويشـمل الوفـاة والإصـابات ا           
... ومصاريف علاج الإصابات البدنية الناتجة من جراء الحادث الخ          

 المصاب تم بناء على     .....وفي رده على السبب الثاني أبان أن تحديد       
أعمار أُمتي ما بين السـتين      " حديث المصطفى صلى االله عليه وسلم       

 ولا يعد ذلك تدخلاً في علم الغيب وتقدير التعويض الجابر         " والسبعين  
للضرر من سلطة محكمة الموضوع دون رقيب وأن الضـرر الـذي            
لحق بالمصاب كله محقق ، أما عن المعاينة التي أجرتهـا المحكمـة             
للمصاب على الطبيعة فقد كانت بناء على طلب الطاعنـة التـي لـم              
تعترض على التقرير الطبي ، كما أنها لم تبد أية دفع أثناء المعاينة ،              

م أوضح أن المذكور معوق ولا      ٨/٦/٢٠٠٤يخ  وآخر تقرير طبي بتار   
يستطيع الحركة وغير قادر على العمل وبحاجة ماسة إلى من يعينـه            

ات للتبـول   ضعلى الحركة والقيام بواجباته اليومية وهو يستخدم الحفا       
والبراز وطلب في ختام رده أصلياً عدم قبول الطعن لعدم استناده إلى            

لى غير أساس قـانوني، وبتـاريخ       القانون واحتياطياً رفضه لقيامه ع    
م أُعلنت الطاعنة برد المطعون ضدهما فأودعت مذكرة        ١٦/٨/٢٠٠٤

م تمسكت فيهـا بـدفعها حـول        ٣١/٨/٢٠٠٤بالتعقيب عليه بتاريخ    
مشيرة ) ٣٦(الاختصاص باعتباره اختصاصاً نوعياً حسب نص المادة        

من قانون تأمين المركبات التي كانـت تـنص         ) ١٠(إلى نص المادة    
لى اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية بنظر الدعاوى التـي          ع

تنشأ عن تطبيق القانون، كما تمسك بضـرورة اعتمـاد مصـاريف            
العلاج من وزارة الصحة إذ هذا ما يقضـي بـه القـرار الـوزاري               

م اكتمل تبـادل المـذكرات بإيـداع        ٨/٩/٢٠٠٤م وبتاريخ   ١٦٧/٩٨
اعنة، الذي تمسك فيه    محامي المطعـون ضدهما رده على تعقيب الط      

بما جاء في مذكرة دفاعه، وفصّل أنواع الإصابات انتهـى إلـى أن             
محكمة الموضوع قدرت التعويض الجابر لها تقديراً ماديـاً ومعنويـاً           
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 على الطاعنة ادعاءها باحتمال إمكانيـة       وأنكردونما شطط أو مغالاة     
تمارض المصاب وجدد في ختام صحيفة الطعن طلبـه عـدم قبـول             

طعن ورفضه لعدم قيامه على أساس، وقد أبدى الادعاء العام رأيـه            ال
في الطعن الذي خلص في نهايته إلى قبـول الطعـن شـكلاً وفـي               
الموضوع برفضه تأسيساً على أن تقدير التعويض تختص به محكمة          
الموضوع فإذا استندت في ذلك على مـا استخلصـته مـن الأوراق             

يعـدو أن يكـون جـدلاً حـول         وكانت أسبابها سائغة فإن النعي لا       
استخلاص الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وهو مما لا تجـوز            
إثارته أمام المحكمة العليا، أما اختصاص الدوائر بالمحكمة فهو عمل          
تنظيمي داخلي لا أثر له على قضاء صدر من دائرة لم توزع عليهـا              

 . الدعوى
 المحكمـــة

لمنصوص عليه قانوناً، ووقعت    حيث إن الطعن قدّم في الميعاد ا      
صحيفته من محام مقبول للترافع أمام المحكمة العليـا موكـل عـن             
الطاعنة، وتم سداد الرسم المقرر وأودعت الكفالة وذلك كلـه وفقـاً            

ــواد  ــام الم ــانون ٢٤٧/١ و ٢٤٦/١ ، ٢٤٣ ، ٢٤٢لأحك ــن ق  م
ية الإجراءات المدنية والتجارية فإنه يكون قد استوفى أوضاعه القانون        

 . فهو مقبول شكلاً
وحيث إنه عن الوجه الأول من السبب الأول فإنه غير سديد ذلك            
إن الاختصاص النوعي بالدعاوى المتعلقة بالتـأمين وغيرهـا مـن           

مـن قـانون الإجـراءات      ) ٣٦(الدعاوى الواردة حصراً في المادة      
المدنية والتجارية ينعقد للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضـاة،          

ذا الاختصاص من النظام العام، وفضلاً عن جواز إثارته في أيـة            وه
، مرحلة تكون عليها الدعوى فإن مخالفته يترتب عليها حتماً البطلان         

أما الدوائر التي يناط بها الفصل في الدعاوى حسب نوعها فلم ينظمها            
قانون الإجراءات المدنية، بل نص عليها قانون السلطة القضائية فـي           

ادسة وسلطة تحديدها وتشكيلها مما تختص به الجمعية العامة         مادته الس 
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مـن ذات القـانون     ) ١٢(للمحاكم الابتدائيـة تنفيـذاً لحكـم المـادة          
من قانون الإجراءات المدنية    ) ٣٦(فالاختصاص إذن وفقاً لحكم المادة      

والتجارية ينعقد للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة فإذا حـددت           
ة الدوائر بالمحكمة الابتدائية فلا يعدو أن يكـون هـذا           الجمعية العام 

تنظيماً داخلياً لا يسند ولاية نظر دعاوى بعينها إلى دائرة معينة بحيث            
يترتب على مخالفة ذلك البطلان بل يوزع العمل القضائي بالمحكمـة           

 ـ           يتيسيراً للفصل فيه، وتجارية دعاوى التأمين ليست محل خلاف فه
نوني، واختصـاص هيئـة حسـم المنازعـات         ثابتة بمقتضى نص قا   

التجارية به ومن بعدها المحكمة التجارية كـان اختصاصـاً نوعيـاً            
بحسبانها محكمة ذات اختصاص نوعي واحد في ظل نظام قضـائي           
متعدد الجهات عقد القانون لكل منها اختصاصاً معيناً لا تباشر غيره،           

هات القضاء فـي    أما في ظل قانون السلطة القضائية فقد تم توحيد ج         
ـ مما أصبح معـه القضـاء        ـ باستثناء القضاء الإداري    جهة واحدة 

مختصاً بكافة أنواع الدعاوى بحيث أصـبحت المحكمـة الابتدائيـة           
مختصة بنظر ما يرفع إليها من دعاوى وحدد القـانون اختصاصـها            
النوعي والقيمي على ضوء تشكيلها من قاض فرد أو من ثلاثة قضاة،            

 الدعاوى المحكمة المختصة حسب تشكيلها القانوني فلا        وطالما نظرت 
بطلان ويختلف الحال إن كانت التي تصدت للفصل في الدعوى ذات           

 . المحكمة مشكلة من قاض فرد
وحيث عن الوجه الثاني ، فإنه في محله ذلك إن العلاج بالخارج            

م وتعديلاته الصادر عن    ٤٨/٩٤تحكمه نصوص القرار الوزاري رقم      
صحة، ومقتضى هذا القرار أن العلاج بالخـارج أو إجـراء           وزير ال 

الفحوصات لا يكون إلا بناء على قرار من اللجنة الطبية المختصـة            
والمستفاد من أحكام القرار الوزاري المـذكور أن        ) ٣ـ١المواد من   (

العلاج بالخارج يتطلب موافقة الجهة الطبية المختصة ولا يؤثر فـي           
ت العلاج بالخارج التي تتحمل الدولة نفقاتها       ذلك أن القرار ينظم حالا    

فـي  " من ذات القرار هو     ) ١(إذ أن المعيار الذي نصت عليه المادة        
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والثابـت مـن خـلال    " حالة تعذر ذلك ـ أي العلاج ـ بالسـلطنة    
الأوراق أنه لا توجد توصية بالعلاج بالخارج أو دليل علـى تعـذر             

 ـثيقة التأمين الم  لطنة ، أما و   إجراء العلاج بمستشفيات الس    دة فـإن   وح
المستشفيات المذكورة في البند الـذي اسـتند إليـه الطـاعن، هـي              
مستشفيات السلطنة بدلالة إن الاعتداد يكون بالقيمـة التـي تعتمـدها            
وزارة الصحة ولا يكون ذلك ـ غالباً ـ إلا في حالة وجود خـلاف    

 ـ           ون علـى   حول تحديد هذه القيمة ، أما العلاج بالخارج فإن نفقاته تك
الدولة ، وإن كان على نفقة الفرد فإنما يكون في إحدى الجهات التـي              
ترشحها الدولة في معظم الحالات ومن ثم تنحسر حالات الخلاف كما           
يصعب على وزارة الصحة التدخل في تحديد القيمة عند المطالبـة ،            
فالعبرة في التقدير إذاً بقيمة العلاج بمستشفيات السـلطنة فـي هـذه             

 . ةالحال
وحيث إنه عن الوجه الأول من السبب الثاني فإنه سديد ذلك أن            
افتراض عمر الإنسان يعتبر من قبيل الرجم بالغيب فلا أحد يسـتطيع            

فلا تدري نفسٌ ماذا تكسب غداً ولا تدري        " أن يتكهن برزقه أو أجله      
، ومفاد حديثه صلى االله عليه وسلم هو أن متوسط          "بأي أرض تموت    

ين الستين والسبعين إلا أنه لا يفهم منه أن الإنسان يعيش           أعمار أمته ب  
حتماً حتى يبلغ هذا الأجل وحتى أولاده صلى االله عليه وسلم الـذكور             
لم يبلغ أحد منهم الحد الأدنى ، ومبنى هذا الاجتهاد في تقدير الأعمار             
هو الفقه الغربي الذي يرتكز في تقديره للتعويض على أسس ماديـة            

يتنافى وعقيدة المجتمع المسلم التي تقوم فـي الأسـاس          بحتة وهو ما    
فالتعويض يجب أن يكون    على أن الأرزاق والأعمار بيد االله وحده ،         

عن الضرر المحقق وهو الضرر الذي وقع بالفعل كإتلاف عضـو أو            
فوات منفعته ، كما يجوز أن يكون التعويض عن ضرر سيقع حتمـاً             

ق ويصـلح مـن ثـم أساسـاً         في المستقبل إذ يعتبر في حكم المحق      
 ، وذلـك    للمطالبة بالتعويض كلما كان نتيجة لازمة لضرر وقع فعلاً        

بأن تحدث الإصابة عاهة مستديمة أو تشوهاً ويؤكد التقريـر الطبـي            
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الذي تطمئن إليه المحكمة حاجة المصاب بعد فترة ـ ثلاثة أشهر مثلاً  
ا ، والذي   ـ إلى عملية جراحية لمنع مضاعفات أو للتخفيف من أثره         

يبين بجلاء من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه على الأسباب            
التي بنى عليها الحكم الابتدائي الذي أسس حكمه على قيام المسـئولية            
المدنية بأركانها ، الخطأ ، والضرر وعلاقة السببية بينهما ثم مضـى            

 هـذه   في تعداد الإصابات كما أوردها التقرير الطبي وانتهى إلـى أن          
الإصابات التي لحقت بجسم المصاب سببت له أضراراً مادية تشـمل           
نفقات العلاج وفوات الفرص المالية التي كان يستطيع أن ينتهزها لولا           
الإصابة التي أعجزته كما سببت له أضراراً أدبية تمثلـت فـي آلام             
جسمية ونفسية عاناها ويعانيها في وقت الإصابة وحرمانه من بهجـة           

 كإنسان عادي ، فإنه يكون قد تبنى هـذه الأسـباب            االتمتع به الحياة و 
التي لم تناقش عناصر الضرر الذي لحق بالمصاب على سـند مـن             

 ـ ومبنـى هـذا    القول إنه يجوز للمحكمة أن تقدر التعويض إجمالاً
جتهادات قضائية تجد سنداً لها فـي أحكـام         االحكم هو ما استقر من      

جتهاد أنه متى حدد القاضي عناصـر       القانون المدني ومقتضى هذا الا    
الضرر فإن تقدير التعويض الجابر لها هو مما تسـتقل بـه محكمـة              
الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون يلزم باتباع معايير معينـة             

هذه الاجتهادات لم تعف القاضي من مناقشـة        في خصوصه ، إلا أن      
البه فيه  كل عنصر من عناصر الضرر على حدة وبيان وجه أحقية ط          

من عدمها، فإن فعل وبيّن كيفية تقدير التعويض واعتمد فـي ذلـك             
 ،  على أساس معقول فإن هذا التقدير لا يخضع لرقابة المحكمة العليا          

وهذا الاجتهاد القضائي لا يمكن التسليم به ـ لأنه يرتكز إلى أحكـام   
قـه  القانون المدني ولا يوجد قانون مماثل في السلطنة ـ إلا بقدر اتفا 

من " ٢" المادة  ( مع أحكام الشريعة الإسلامية بوصفها أساس التشريع        
والثابت أن السلطنة قد نظمت بتشـريع سـام         )النظام الأساسي للدولة    

معايير معينة لتقدير التعويض فقد صدر المرسـوم السـلطاني رقـم            
 والجـروح   الأرشم وتعديلاته بتحديد مقدار دية النفس ، أما         ٢/٨٣
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قدر من منطلق الدية الكبرى وفق القواعـد الشـرعية          والإصابات فت 
وهو تشريع ملزم للمحاكم ويجب عليها أن تؤسس عليه كـل حكـم             
قضائي في حالات الموت أو الإصابات البدنية الماسة بسلامة الجسد          

فس محقـون   إذ الأصل إن الإنسان خلق معصوم الن      والمحددة شرعاً   
ا يلحق بجسده من إصابات     فإن بيان م  ولذا  ،  الدم مضموناً عن الهدر   

، ولا يثيـر تحديـد      بياناً دقيقاً يكون لازماً لتحديد مقدار التعـويض       
الضرر الماس بالنفس ولا مقدار التعويض الجابر له أدنى صعوبة إذ           
تجب عملاً بمقتضى المرسوم المشار إليه الدية كاملة بسبب إتلافهـا،           

إحداهما الشـجاج   أما الضرر الماس بسلامة الجسد فينقسم إلى نوعين         
              وهي ما كان في الرأس والوجه والثاني ما كان فيما دونهمـا سـواء
تمثل في قطع عضو أو تفويـت منفعـة كـذهاب السـمع والبصـر               
والأطراف والقاعدة أن إتلاف ما في الإنسان منه شيء واحد يوجـب            
الدية، وما فيه شيئان يوجب كل واحد منهما نصف الدية، والأعضـاء        

لا يكون لها أرش إذا تلفت معها وإذا انفردت بـالإتلاف           تتبع النفس ف  
كان لها إرش، وإذا كانت هذه المعايير أو الأسس قد تضمنها مرسوم            
سلطاني سام فليس للمحاكم أن تلتمس فـي غيرهـا أسسـاً لتقـدير              

ولا تحتمل هذه    ،التعويض في حالتي الجناية على النفس أو فيما دونها        
 ، إنمـا تحتمـل      الذي مبناه علم الغيـب    المعايير التعويض الجزافي    

التعويض المستقبلي على النحو السالف بيانه إذا كان التقرير الطبـي           
بشأنه قد جاء واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولعل هذا يتفـق مـع               

إذ مـن   " يستأنى في الجراحـات سـنة       " حديثه صلى االله عليه وسلم      
طرف إلا بعد برئه    القواعد التي قررت على ضوئه أنه لا يقتص في ال         

حالها لأن حكمها في الحـال غيـر         لأن الجراحات يعتبر فيه مآلها لا     
 .معلوم فلعلها تسري إلى النفس

وحيث إنه عن الوجه الثاني من السبب الثاني فهو في غير محله            
في جزئيته المتعلقة بالمعاينة ذلك أن المعاينة التي تجريهـا المحـاكم            

 والاطمئنان ضماناً لسلامة الحكم ولعل      عادة ما تكون بهدف الاستيثاق    
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السبب في إجرائها يعود إلى عدم وضوح أو دقة التقارير الطبية فـي             
بيان نوع الإصابات أو تحديد نسبة العجز، والمعاينة قد تعضد ما جاء            
في التقرير ولذا فلا يمكن أن ينطلي على المحكمة تمارض المصـاب            

 على النحو الذي تعـد بـه لا         وعموماً فإن التقارير الطبية   . إن حدث 
 طبقـاً   الأروشتسعف في تحديد نوع الإصابات بحيث يمكن تحديـد          

ولقد سبق أن أبانت هـذه المحكمـة إلـى أن           . لأحكام الفقه الإسلامي  
تقرير الطبيب لا يعدو أن يكون تقرير خبرة فإن شـابه القصـور أو              
عدم الوضوح فيمكن استدعاء من أعده لمناقشته أو طلـب عـرض            

مريض على لجنة طبية أخرى لبيان وصف للجروح والإصابات بما          ال
يمكن المحكمة من تقدير التعويض المناسب دية كان أم إرشـاً تبعـاً             
لنوع الإصابة، إتلاف عضو كانت أو إذهاب منفعته مع بقائه أو شجه            

 .... أو جرح
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه في الحكم المطعون          

على ثبـوت الإصـابات بـالتقرير     ) م٧٩/٢٠٠٤ رقم   الاستئناف(فيه  
الطبي واعتمد أسباب الحكم الابتدائي كأسباب لقضـائه ممـا مفـاده            
اعتداده بالتقدير الجزافي للتعويض دون مناقشة عناصـر الضـرر،          
وعدم إعمال المعايير الشرعية في تقدير التعويض وذلك على هـدى           

 يكون مشوباً بالقصـور      وتعديلاته فإنه  ٢/٨٣المرسوم السلطاني رقم    
في التسبيب ، وتأسيساً على ما سلف  بيانـه يتعـين نقـض الحكـم                
المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التـي أصـدرت           
الحكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة بناء على طلـب الخصـوم             

 .وترد الكفالة للطاعنة وبدون رسوم،
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 :فلهذه الأسباب
كمة بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضـوع بـنقض          حكمت المح 

الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمـة الاسـتئناف التـي            
أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة بناء علـى طلـب             

 .دون رسوم ، ورد الكفالة للطاعنةالخصوم وب
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 م٢٦/١٢/٢٠٠٤جلسة الأحد الموافق 
 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  عبداالله بن راشد السيابي/  فضيلة الشيخبرئاسة

ـ سالم بن    سليمان بن عبد االله اللويهي    :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ـ إدريـس القرشـي علي إدريس ـ عبد االله شيخ محمد الجزولي راشد القلهاتي

 م١١٢/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٦٩قرار رقم 

)٥١( 

 )ةـ نقضجهال( بيع

 .الجهالة في الشيء المبيع علة من العلل التي توجب نقض البيع -

 ــعــالوقائ

تتلخص الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فـي أن             
م الدائرة المدنيـة لـدى محكمـة        ١١١٢/٢٠٠٣ أقام الدعوى رقم     .........الطاعن

 وذلك بموجب الصـحيفة     .......... و .......مسقط الابتدائية ضد المطعون ضدهما    
م والتي طلب في ختامها إلزام المطعون ضـدهما         ٢٦/٨/٢٠٠٣التي قدمها بتاريخ    

) ٦١٩( الكائنة في منطقة العذيبـة رقـم         قطعة الأرض بالتنازل عن حقهما له من      
مربع شمال العذيبة بوشر مساحتها أربعمائة متر مربع فوقفت محكمة أول درجـة             

 المدعى عليهما عن    هيئة المحكمة  الطرفان لديها وسألت     الدعوى وحضر على محل   
 منها للمدعي فأجابتا بعدم معرفتهمـا       انصيبيهم الأرض التي باعتا     معرفتهما بموقع 

م قضت برفض الدعوى    ٢٧/٤/٢٠٠٤بتلك الأرض التي وقع البيع عليها، وبتاريخ        
سـتئناف لـدى    فلم يلق هذا الحكم قبولاً من الطاعن فطعن عليه بالا         ،  وبطلان البيع 

محكمة الاستئناف بمسقط فباشرت المحكمة المرفوعة إليها هذه الدعوى وتـداولتها           
 .م بتأييد الحكم المستأنف٣١/٧/٢٠٠٤وأخيراً قضت بتأريخ  في جلساتها،

 فلم يرض الطاعن بهذا الحكم فطعن عليه بالنقض لـدى المحكمـة العليـا              
 ..........م أودع المحـامي   ٨/٩/٢٠٠٤م وبتأريخ   ١١٢/٢٠٠٤بالطعن المقيد برقم    

المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لكونـه وكـيلاً عـن               
الطاعن وقدم ما يفيد استكمال سائر الإجراءات المطلوبة قانوناً وتم إعلان المطعون            
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ضدهما بصحيفة الطعن فقدمتا مذكرة بالرد على الطعن عقب عليها الطاعن، نعـى             
الخطـأ فـي تطبيـق      : ى الحكم المطعون فيه بعدة وجوه وهي كما يلي        الطاعن عل 

إن : القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وقال فـي بيـان ذلـك             
الحكم أخطأ حيث أنه قضى برفض الدعوى لبطلان عقد البيع رغم أن عقد البيع قد               

لأرض المبينة وهي   توافرت فيه الشروط الصحيحة والنفاذ لأن محله معروف وهو ا         
موجودة فعلاً وقابلة للتعيين وصالحة للتعامل فيها ومملوكة للمطعون ضدهما وقـد            
قام الدليل على صحة البيع منهما له بموجب المستندات المقدمة للدعوى ومن واقـع              
أقوال الشهود الذين حضروا فكان من الواجب على المحكمة أن تقضـي للطـاعن              

م ٢١٤/٢٠٠٣ه الخاص بضم ملف الدعوى الشرعية رقم        بطلباته أو تجيبه إلى طلب    
والتي أقرت فيها المطعون ضدهما بصحة البيع غير أن الحكم المطعون فيه ألـزم              
الطاعن بتسليم ملكية الأرض المبيعة للمطعون ضدهما على الرغم أنهما لم تطلبـا             
ه ذلك، رد المطعون ضدهما بصحيفة غير موقعة من محام مقبول للترافع لدى هـذ             

ونقضـه   وقدم الإدعاء العام مذكرة خلص رأيه بقبـول الطعـن شـكلاً            المحكمة،
 .موضوعاً

 ةــــالمحكم
 . الطعن صحيح من حيث الشكل فهو مقبول شكلاًحيث إن
ن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو غير سديد للأسـباب             إوحيث  

 ـ:التالية
المبيع لمشتريه وهـذا لـم       صفقة البيع قبض الشيء      شرط تمام إن من   : أولها
إن النصيب المباع لم يحدد بمقدار معروف ولم يعيـن في جهـة مـن              : يقع، ثانيها 

الأرض حتى يعرف لدى المتعاقدين جميعاً ومعرفة المبيع لابد منها وهذا كلـه لـم               
إن :  من الأرض الواقعة بالعذيبة، ثالثها     انصيبيهميوجد وإنما جاء في سير الدعوى       

يع ظاهرة لاغبار عليها لكون المطعون ضدهما لا يعرفان نصيبهما من           الجهالة بالمب 
الجهالـة فـي     وقع منهما بيع للطاعن في حقهما وبمـا أن           فرضنا أنه الأرض لو   

 فـإن محكمتـي الموضـوع       الشيء المبيع علة من العلل التي توجب نقض البيع        
ض البيع لما   أصابتا صحيح القاعدة الشرعية وصحيح القانون حيث أنـهما قضتا بنق         

اشتمل عليه من غرر في حق المطعون ضدهما وفي نفس الأمر ان الغرر منهـي               
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عنه شرعاً، وأما من قبل ما ذكره الطاعن أن من واجـب محكمـة الموضـوع أن                
تجيبه إلى ضم ملف الدعوى الشرعية المذكور وأقوال الشهود فهذا شيء تختص به             

واسـتمعت  وتداولتها في جلساتها    محكمة الموضوع لأنها هي التي باشرت الدعوى        
 أبداه الخصوم من أقوال وطلبات فلها حق السلطة في ذلك فهي بنـت قضـاءها                لما

على أسباب سائغة حصلت لديها، وعليه لما كان الحكم المطعون فيه بني على قاعدة              
شرعية وأسباب كافية للحكم بها فإن وجوه الطعن جميعها أضحت مجرد جدل فـي              

 .الموضوع لا غير
 :لهذه الأسبابف

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه
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 القسم الرابع 

 الفهرس الهجائي
 الموضوعي لمبادئ أحكام الدائرة الشرعية
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 الفهرس الهجائي الموضوعي  لمبادئ دائرة المحكمة الشرعية 
 الموضـــــــــــــــــــــــــوع

 )أ(
 ـ اختصاص ـ استئناف ) أدلة( إثبات

 أولاً ـ إثبات
 )توجيه( يمين 
إن الأصل في الحكم باليمين أنه يصدر من القاضـي،           -

والمدعى عليه إما أن يحلف أو يرد اليمين على خصمه          
 .إن ساغ ذلك

 م٢٣/١٠/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٤/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤١قرار رقم 

 
 ثانياً ـ اختصاص

 
 )استئناف ـ أثره(اختصاص

أن يقتصر حكم محكمة الاستئناف عند اسـتئناف        يجب   -
الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص على إلغـاء الحكـم         
الابتدائي إن كانت ترى أنه لم يسبق الفصل في الدعوى          
أو أن المحكمة الابتدائية مختصة بنظرها وإعادة الدعوى        
إلى الأخيرة للفصل في موضوعها، وإذ لم تفعـل فإنهـا           

أساسياً من المبادئ الـتي يقـوم     تكون قد أهدرت مبدأ     
.عليها النظام القضائي برمته وهو التقاضي على درجتين

 م٦/١١/٢٠٠٤م ـ جلسة ٧/٢٠٠٤ في الطعن ٤٣قرار رقم 
 
 
 

 المبدأ
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٢٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصفحة 
 
 
 
 

٦٥ 
 
 
 
 
 
 

٧٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٤٨٧-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 ثالثاً ـ استئناف

 ).حكم  ـ ميعاد(استئناف
إذا حضر الطاعن إحدى جلسات المحاكمة، وتغيب        -

ن الحكم، فإن ميعاد الاستئناف يحتسب      عن جلسة إعلا  
في حقه من اليوم التالي لصدور الحكم وفقـاً للمـادة           

 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ٢٠٤(
 م١٩/٦/٢٠٠٤م ـ جلسة ٦/٢٠٠٤ في الطعن ٣٤قرار رقم 
 )حكم ـ اختصاص ـ  أثره( استئناف 

 يجب أن يقتصر حكم محكمة الاستئناف عند اسـتئناف          -
كم الابتدائي بعدم الاختصاص على إلغـاء الحكـم         الح

الابتدائي إن كانت ترى أنه لم يسبق الفصل في الدعوى          
أو أن المحكمة الابتدائية مختصة بنظرها وإعادة الدعوى        
إلى الأخيرة للفصل في موضوعها، وإذ لم تفعـل فإنهـا           
تكون قد أهدرت مبدأ أساسياً من المبادئ الـتي يقـوم         

.لقضائي برمته وهو التقاضي على درجتينعليها النظام ا
 م٦/١١/٢٠٠٤م ـ جلسة ٧/٢٠٠٤ في الطعن ٤٣قرار رقم 

 )ب(
 بطلان ـ بلوغ
 أولاً ـ بطلان

 ) حكم ـ هيئة مغايرة(بطلان 
 إذا سبق للقاضي أن فصل في الدعوى سابقاً فقضاؤه في           -

نفس القضية مرة أخرى بعد ردها لهيئة مغايرة يكـون          
باً يستوجب نقضه، وتحكم به المحكمة      حكمه باطلاً ومعي  

 .العليا من تلقاء نفسها لأنه مما يتعلق بالنظام العام
 م٢٥/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٧/٢٠٠٤في الطعن  ٤٨قرار رقم 

 

 المبدأ
 
 

١٥ 
 
 
 
 

٢٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٦ 
 
 
 
 

الصفحة
 
 

٥٠ 
 
 
 
 

٧٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٩٥ 
 
 
 
 



 

 -٤٨٨-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 بلوغثانياً ـ 

 )سن(بلوغ 
 إن المقصود بالبلوغ في الشريعة الإسلامية بلوغ الحلـم       -

 .ذكر والحيض للأنثىبالنسبة لل
 م١٨/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٥/٢٠٠٤في الطعن  ٤٦قرار رقم 

 )ت(
 تنفيذ

 ) طعن  ـ أسباب(تنفيذ 
 يحصر أسباب طعنه في موضـوع       الأحرى بالطاعن أن   -

 في طعنه لا أن يـتجاوز ذلك ويثير أسباباً       ، قرار التنفيذ 
 . الابتدائيةتتعلق بموضوع الدعوى 

 م٢٧/٣/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣٢/٢٠٠٣في الطعن  ٢٢قرار رقم 
 )ح (

 حضانة ـ حكم ـ حضور
 أولاً ـ حضانة

 ) إسقاط( حضانة 
 . سوء سلوك الأم يسقط حضانتها للأولاد -

 م٢٨/٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٨/٢٠٠٣في الطعن  ١٤قرار رقم 
 ) أمانة(حضانة

إذا كان الزوج رضي بالمرأة كزوجة وهي غير أمينـة           -
اضـنة إن   فإن الشرع الشريف لا يرضاها للابن كح      

 .صح أنها غير أمينة
 م٢٣/١٠/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٤/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤١قرار رقم 

 

 

المبدأ
  

 
٢٤ 
 

 
 
 

١١ 
 
 
 
 
 
 
٨ 
 
 

٢٠ 
 
 
 

الصفحة 
 
 

٨٨ 
 
 
 
 

٣٧ 
 
 
 
 
 
 

٢٥ 
 
 

٦٥ 
 
 
 



 

 -٤٨٩-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 )حق المحضون ـ تنازل ـ إسقاط( حضانة 

إن الحضانة حق للمحضون، وتتمثل في حفظه وتربيته         -
دينيا وأخلاقياً من جهة، ومن ناحيـة أخـرى حـق           

ة الأولى للأم فإذا سقط حقهـا       للحاضن وهي بالدرج  
 .لعارض انتقلت إلى الأب

 م٢١/٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٦/٢٠٠٣ الطعن  في٨قرار رقم 
 )حكم ـ حجية(حضانة

 لا حجية للأحكام السابقة في الحضانة مـتى تـوفرت           -
 .الأسباب الجديدة التي تبرر إسقاطها

 م٢٣/١٠/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٢/٢٠٠٤في الطعن  ٤٠قرار رقم 

 ) وط ـ إقامة ـ دفعشر(حضانة 
إقامة الحاضنة في بيت أبيها في غـير بلـد الأب لا             -

 .يسقط حضانتها
إثارة طعن جديد يتعلق بالتحاق الحاضنة بالعمل غير         -

 .مقبول لأول مرة أمام المحكمة العليا
 م١٦/١٠/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٦/٢٠٠٤في الطعن  ٣٨قرار رقم 

 ) مصلحة المحضون( حضانة 
المعيار الذي يجب مراعاته عند      مصلحة المحضون هي     إن -

 .الأبالقضاء حتى ولو توفرت شروط الحضانة لدى 
 م١٠/١/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٣/٢٠٠٣في الطعن  ٢قرار رقم 

 )محكمة الاستئناف ـ  محكمة موضوع(حضانة 
ن استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة والنظر في مصلحة        إ -

 الموضـوع، المحضون إلى غير ذلك هو من حق محكمة         
 .مة الاستئناف هي محكمة موضوعمحكو

 م٢١/٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٥/٢٠٠٣ الطعن  في٧قرار رقم 

 

المبدأ
 
٥ 
 
 
 
 

١٩ 
 
 

١٧ 
 
 
 
 
١   
 
 
٤ 
 
 
 

الصفحة 
 

١٥ 
 
 
 
 

٦٢ 
         

 
 ٥٦  

 
 
 
 
٣ 
 
 

١٢ 
 
 
 



 

 -٤٩٠-

 ـــوعـــالموضـــــــــــــــــــ
 ثانياً ـ حكم

 ).استئناف ـ ميعاد(حكم 
إذا حضر الطاعن إحدى جلسات المحاكمة، وتغيب        -

عن جلسة إعلان الحكم، فإن ميعاد الاستئناف يحتسب        
 لصدور الحكم وفقـاً للمـادة       في حقه من اليوم التالي    

 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ٢٠٤(
 م١٩/٦/٢٠٠٤م ـ جلسة ٦/٢٠٠٤ في الطعن ٣٤قرار رقم 

 ) بطلان ـ هيئة مغايرة( حكم 
 إذا سبق للقاضي أن فصل في الدعوى سابقاً فقضاؤه في           -

نفس القضية مرة أخرى بعد ردها لهيئة مغايرة يكـون          
ومعيباً يستوجب نقضه، وتحكم به المحكمة      حكمه باطلاً   

 .العليا من تلقاء نفسها لأنه مما يتعلق بالنظام العام
 م٢٥/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٧/٢٠٠٤في الطعن  ٤٨قرار رقم 

 )تسبيب(حكم 
فالقول المرسل في تقـدير النفقـة دون أدلـة يجعـل        -

التسبيب مشوباً  بالقصور والخطـأ في الإسـناد ممـا           
كم المطعون فيه جزئياً في هذا الشق       يستوجب نقض الح  

 .فقط والمتعلق بتقدير نفقة الطفل الشهرية
 م١٧/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ٤٠/٢٠٠٣ في الطعن ٢٨قرار رقم 

 ) تناقض ـ بطلان( حكم 
ن التناقض وضعف الأدلة وعـدم وضـع القاعـدة          إ -

الحكـم،   كـل ذلـك يـؤثر في         ،الصحيحة للحكم 
 دون النظـر إلى      أن تحكم ببطلانه أو إلغائه     ةوللمحكم

 .مضارة الطاعن أو المطعون ضده
 م١٧/١/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٣/٢٠٠٣في الطعن  ٤قرار رقم 

 

المبدأ 
 
 

١٥ 
 
 
 
 

٢٦ 
 
 
 
 

١٤ 
 
 
 
 
٣ 
 
 
 

الصفحة 
 
 

٥٠ 
 
 
 
 

٩٥ 
 
 
 
 

٤٦ 
 
 
 
 
٨ 
 
 
 



 

 -٤٩١-

 ـــــــوعـــالموضـــــــــــــــ
 )حجية(حكم 

 لا حجية للأحكام السابقة في الحضانة مـتى تـوفرت           -
 .الأسباب الجديدة التي تبرر إسقاطها

 م٢٣/١٠/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٢/٢٠٠٤في الطعن  ٤٠قرار رقم 

 ) طعن_ صلح ( حكم 
 لا يجوز الطعن فيه بحكـم       ي التصالح يالحكم الرضائ  -

 . والتجاريةمن قانون الإجراءات المدنية )٢٠٢(المادة
 م٢١/٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٩/٢٠٠٣في الطعن  ٩قرار رقم 

  )طلبات ـ فصل ـ قصور( حكم 
المقرر فقهاً وقضـاءً أن الحكـم في الـدعوى بـين             -

بد وأن يكون متضمناً مطالب الخصوم      المتخاصمين لا   
 .والبت فيها سواءً بالقبول أو الرفض

طالب الطـرفين   على م القصور في الحكم وعدم شموله       -
 .يوجب نقضهسواءً بقبولها أو رفضها 

 م٣٠/٦/٢٠٠٤ ـ جلسة م٩/٢٠٠٤في الطعن  ٣٦قرار رقم 

 )طعن(حكم 
   لا يجوز الطعن في الأحكام التي لا تنهي الخصـومة إلا            -

 .بعد صدور الحكم النهائي بها
 م٢٣/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٠/٢٠٠٤ في الطعن ٣٩قرار رقم 

 ) عيب(حكم 
له دليلاً أو دفعاً غير منـتج وغـير         اغفإلا يعيب الحكم     -

ملزمـة بتعقـب    والمحكمة ليست  ،الدعوىجوهري في   
 . محامي الخصم في كل جزئية يثيرهادفاع
 م٢٨/٢/٢٠٠٤  ـ جلسةم٢٨/٢٠٠٣في الطعن  ١٤قرار رقم 

 

 

المبدأ 
 

١٩ 
 
 
٦ 
 
 
 

١٦ 
 
 
 
 

١٨ 
 
 
 
٨ 
 
 
 

الصفحة 
 

٦٢ 
 
 

١٩ 
 
 
 

٥٣ 
 
 
 
 

٥٩ 
 
 
 

٢٥ 
 
 
 



 

 -٤٩٢-

 ــــــوعـــالموضــــــــــــــــ
 )مسودة ـ إطلاع(حكم

يطلب مسودة الحكـم قبـل طبعـه         يمكن للطاعن أن     -
. ذلكلا تمانع من أالمحكمة على   طلاع على أسبابه وللإ

 م ١٣/٣/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣٨/٢٠٠٣ في الطعن ١٨قرار رقم 

 ) نفقة ـ تقدير ـ سن (حكم 
لسن ) محكمة الموضوع (ستئنافعدم تمحيص محكمة الا    -

 . مستحق النفقة وسعة المنفق يؤدي إلى نقض الحكم
 م٣/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣/٢٠٠٤في الطعن  ٢٥قرار رقم 

 ) نفقة ـ أسس ـ تقدير ـ أدلة( حكم
يؤسس الحكم في حالة تقدير النفقة يسراً وعسراً على          -

دعائم وأدلة من واقع الدعوى المطروحة أمام المحكمة،        
 .تعرضها الحكم إيجاباً وسلباً ليبني قضاءه عليهافيس

 فالقول المرسل في تقدير النفقـة دون أدلـة يجعـل             -
التسبيب مشوباً  بالقصور والخطـأ في الإسـناد ممـا           
يستوجب نقض الحكم المطعون فيه جزئياً في هذا الشق         

 .فقط والمتعلق بتقدير نفقة الطفل الشهرية
 م١٧/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ٤٠/٢٠٠٣ في الطعن ٢٨قرار رقم 

 
 ثالثاً ـ حضور

 ) بطلان ـ إعلان( حضور
إن حضور الطاعن أو وكيله أمام محكمة أول درجة          -

تنعقد به الخصومة سواءً شاب إجراءات إعلان صحيفة        
 .الدعوى البطلان أو لم تكن أعلنت أصلاً

 م٢٣/١٠/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٤/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤١قرار رقم 

 

 

المبدأ 
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١٣ 
 
 
 

١٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٠ 
 
 
 

 الصفحة
 
 ٢٩ 

 
 

٤٤ 
 
 
 

٤٦ 
 
 
 
  

 
 
 
 

٦٥ 
 
 
 



 

 -٤٩٣-

 ــــوعـــــــــــالموضــــــــــ
 )د (

 دفع ـ دين 
 أولاً ـ دفع

 )محكمة عليا( دفع موضوعي 
إثارة طعن جديد يتعلق بالتحاق الحاضنة بالعمل غـير          -

 .مقبول لأول مرة أمام المحكمة العليا
 م١٦/١٠/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٦/٢٠٠٤في الطعن  ٣٨قرار رقم 

 ثانياً ـ دين
 ) وصية( دين 

إذا لم يكـن مـن      عدم جواز الوصية لوارث ذلك       -
ضمان وأما موضوع الوصية فقد صرّح به أنـه مـن           
ضمان والضمان حكمه حكم الدين فالوارث وغيره فيه        

أ من قـانون الأحـوال      /٢٠٥سواء وقد أكدت المادة     
 .الشخصية ذلك ولو كان في مرض الموت

 م٢٨/٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣٣/٢٠٠٣في الطعن  ١٢قرار رقم 

 )ص (
 )آجل ـ مهر(صداق 

 ) سقوط(جلصداق آ
لا يسقط الصداق الآجل باعتباره حقاً ثابتاً إلا بالوفاء          -

أو التنازل ممن له الحق تنازلاً صريحاً وفقـاً لقواعـد           
 .الشريعة الإسلامية

 م٢٣/١٠/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٤/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤١قرار رقم 

 
 

المبدأ 
 
 
 
 

١٧ 
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٢٠ 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 
 
 

٥٦ 
 
 
 

٢٢ 
 
 
 
 
 
 
 

٦٥ 
 
 
 
 



 

 -٤٩٤-

 ـــــــــــوعـــالموضـــــــــــ
 )ض( 

 ضرر
 تطليق : راجع 

 )ط(
 تطليق ـ طعنطلاق ـ 

 أولاً ـ تطليق
 :تطليق ـ ضرر

إدخال الزوج عصا في فرج الزوجة يشكل ضرراً لهـا          _ 
 .يبرر طلبها بالطلاق

 م١٣/٣/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٩/٢٠٠٣في الطعن  ٢٠قرار رقم 

 ثانياً ـ طعن
 ) تنفيذ ـ أسباب(طعن 

 يحصر أسباب طعنه في موضـوع       الأحرى بالطاعن أن   -
 في طعنه وز ذلك ويثير أسباباً     لا أن يـتجا  ، قرار التنفيذ 

 . الابتدائيةتتعلق بموضوع الدعوى 
 م٢٧/٣/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣٢/٢٠٠٣في الطعن  ٢٢قرار رقم 

 )ميعاد ـ نظام عام ( طعن 
 إن المواعيد تتعلق بالنظام العام ويترتب على انقضـائها          -

سقوط الحق في الطعن وتحكم فيها المحكمة مـن تلقـاء           
 .نفسها
 م٣٠/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٠/٢٠٠٤ الطعن  في٤٢قرار رقم 

 
 
 

المبدأ 
 
 
 
 
 
 
 

١٠ 
 
 
 

١١ 
 
 
 
 

٢١ 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 
 
 
 
 
 

٣٢ 
 
 
 

٣٧ 
 
 
 
 

٧٥ 
 
 
 
 



 

 -٤٩٥-

 ـوعـــــــالموضـــــــــــــــــ
 )ع( 

 عمر
 )بلوغ ( عمر 

 إن المقصود بالبلوغ في الشريعة الإسلامية بلوغ الحلـم       -
 .بالنسبة للذكر والحيض للأنثى

 م١٨/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٥/٢٠٠٤في الطعن  ٤٦قرار رقم 

 )م(
  ـ مسكن شرعي  ـ مهر ـ ميعادمتعة ـ  محكمة عليا ـ مرافعة

 أولاً ـ متعة نكاح
 ) تقدير(متعة 

إن تقدير المتعة هو من اختصـاص سـلطة محكمـة            -
الموضوع متى ما أقامت قضـاءها علـى تقـديرات          

 .صحيحة لها أسبابها وأدلتها الثابتة
 م٢٣/١٠/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٤/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤١قرار رقم 

  ثانياً ـ محكمة عليا
 )نفقة ـ  تقدير ـ مغالاة( عليا محكمة  

 يجب تقدير النفقة في الحد المعقول وللمحكمة العليـا          -
 .تخفيضها إذا وجدت فيها مغالاة

 م٢٥/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٩/٢٠٠٤في الطعن  ٥٢قرار رقم 

 ثالثاً ـ مرافعة 
 )آداب ـ محو عبارات( مرافعة

لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في محو مـا يعتـبر           -
جاً على المألوف في آداب المرافعة من العبـارات         خرو

 .المتضمنة في مذكرات الخصوم
 م٦/١١/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٨/٢٠٠٤في الطعن  ٤٤قرار رقم 

المبدأ 
 
 
 

٢٤ 
 
 
 
 
 

٢٠ 
 
 
 
 

٢٧ 
 
 
 

٢٣ 
 
 

 الصفحة
  

 
 

٨٨ 
 
 
 
 
 

٦٥ 
 
 
 
 

٩٨ 
 
 
 

٨٣ 
 
 



 

 -٤٩٦-

  ـــــوعـــالموضـــــــــــــــــ
 

 رابعاً  ـ مسكن شرعي
 )إقامة الأبوين( مسكن شرعي 

من قانون الأحوال الشخصـية تجيـز       ) ٥٨( إن المادة    -
سكان والديه إذا كان يعولهما معـه في بيـت          للزوج إ 
 .الزوجية

 م١٨/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣١/٢٠٠٤في الطعن  ٤٧قرار رقم 

 
 خامساً  ـ مهر 

 ) استرداد ـ شروط( مهر
مـن قـانون الأحـوال      ) ١٠٧(لا يعمل بنص المادة      -

الشخصية إلا في حالة القضاء بالطلاق، وأن الثابت من         
بالطلاق أصلاً فلا مجـال     الحكم المطعون فيه أنه لم يقض       

 .لإعمال هذا النص
لا يسمع الادعاء بفض غشاء البكارة قبل الـزواج إذا           -

عارضه تقرير طبي وبالتالي لا يحـق للـزوج المطالبـة 
 . باسترداد المهر 

 م٢٧/٣/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣٧/٢٠٠٣في الطعن  ٢٤قرار رقم 

 )تقدير(مهر 
 أنـه لم  إن النص القانوني الواضح لا محل لتفسيره كما      -

يصدر مرسوم يتعلق بقانون تحديد المهور على جهـة         
) من ألزم نفسه شيئاً ألزمنـاه إيـاه       (الإلزام والقاعدة   

 .والعقد شريعة المتعاقدين
 م٢٣/١٠/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٤/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤١قرار رقم 

 
 

المبدأ 
 
 
 

٢٥ 
 
 
 
 

١٢ 
 
 
 
 
 
 
 

٢٠ 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 
 

٩٢ 
 
 
 
 

٤٢ 
 
 
 
 
 
 
 

٦٥ 
 
 
 
 



 

 -٤٩٧-

 ـــــــــوعـــالموضـــــــــــــ
 سادساً  ـ ميعاد 

 )طعن ـ نظام عام (ميعاد
 إن المواعيد تتعلق بالنظام العام ويترتب على انقضـائها          -

سقوط الحق في الطعن وتحكم فيها المحكمة مـن تلقـاء           
 .نفسها
 م٣٠/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٠/٢٠٠٤ في الطعن ٤٢قرار رقم 

 )ن(
 نفقة ـ نظام عام
 أولاً ـ نفقة 

 ) أسس ـ تقدير ـ أدلة( نفقة 
اً وعسراً   يؤسس الحكم في حالة تقدير النفقة يسر       -

على دعائم وأدلة من واقع الدعوى المطروحـة أمـام          
المحكمة، فيستعرضها الحكم إيجاباً وسلباً ليبني قضـاءه        

 .عليها
 م١٧/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ٤٠/٢٠٠٣ في الطعن ٢٨قرار رقم 

 )تخفيض(نفقة
لمحكمة الموضوع تخفيض النفقـة لاسـيما إذا كـان           -

 . وأولادللملتزم بها التزامات أسرية أخرى من زوجة
 م٢٣/١٠/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٤/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤١قرار رقم 

 ـ محكمة موضوع ) تقديرها( نفقة 
إن تقدير النفقة وتحري سعة المنفق هي من المسائل التي           -

تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها علـى         
 .أصل ثابت بالأوراق

 م١٧/١/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٠/٢٠٠٣في الطعن  ٣قرار رقم 

 

المبدأ 
 
 

٢١ 
 
 
 
 
 
 

١٤ 
 
 
 
 

٢٠ 
 
 
٢ 
 
 
 

 الصفحة
 
 

٧٥ 
 
 
 
 
 
 

٤٦ 
 
 
 
 

٦٥ 
 
 
٦ 
 
 
 



 

 -٤٩٨-

 ـــوعـــالموضـــــــــــــــــــ
 ) تقدير ـ سن ( نفقة 

لسن ) محكمة الموضوع (عدم تمحيص محكمة الاستئناف    -
 . مستحق النفقة وسعة المنفق يؤدي إلى نقض الحكم

 م٣/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣/٢٠٠٤في الطعن  ٢٥قرار رقم 

 )تقدير ـ أسس ( نفقة 
روف لتقدير النفقة الشهرية وتحديدها يخضع لبحث ظ       -

المحضونين وحالتهم الاجتماعية وضروريات الحياة لهم،      
مقارنة بالتزامات المنفق وظروفه الحياتية ومصـروفاته       
العادية الضرورية في ضوء الأدلـة المعروضـة علـى      

 .المحكمة
 م٦/١١/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٨/٢٠٠٤في الطعن  ٤٤قرار رقم 

 )تقدير ـ مغالاة ـ محكمة عليا( نفقة 
فقة في الحد المعقول وللمحكمة العليـا        يجب تقدير الن   -

 .تخفيضها إذا وجدت فيها مغالاة
 م٢٥/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٩/٢٠٠٤في الطعن  ٥٢قرار رقم 

 فالقول المرسل في تقدير النفقـة دون أدلـة يجعـل             -
ً  بالقصور والخطـأ في الإسـناد ممـا            التسبيب مشوبا
يستوجب نقض الحكم المطعون فيه جزئياً في هذا الشق         

 .فقط والمتعلق بتقدير نفقة الطفل الشهرية
 م١٧/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ٤٠/٢٠٠٣ في الطعن ٢٨قرار رقم 

  )زوجة ـ أولاد ـ شروط( نفقة 
لا يلزم أن تكون النفقة للأولاد عندما يكونـوا مـع            -

أبيهم وأمهم في بيت الزوجية ـ وبعد طلاق أمهـم   
 وحضانتها لهم ـ واحدة في المقدار لما يطرأ على ذلك 

 .من ظروف ومستجدات تستوجب حكماً جديداً
 م٢٣/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٠/٢٠٠٤ في الطعن ٣٩قرار رقم 

 المبدأ
 

١٣ 
 
 

٢٣ 
 
 
 
 
 

٢٧ 
 

١٤ 
 
 
 
 

١٨ 
 
 
 

 الصفحة
 

٤٤ 
 
 

٨٣ 
 
 
 
 
 

٩٨ 
 

٤٦ 
 
 
 
 

٥٩ 
 
 
 



 

 -٤٩٩-

 ـــوعـــالموضـــــــــــــــــــ
 ثانياًً  ـ نظام عام

 )ميعاد ـ طعن (نظام عام 
 إن المواعيد تتعلق بالنظام العام ويترتب على انقضـائها          -

 مـن تلقـاء     سقوط الحق في الطعن وتحكم فيها المحكمة      
 .نفسها
 م٣٠/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٠/٢٠٠٤ في الطعن ٤٢قرار رقم 

 
 . بطلان : راجع 

 )و (
  وصية 

 وصية ـ دين 
عدم جواز الوصية لوارث ذلك إذا لم يكـن مـن            -

ضمان وأما موضوع الوصية فقد صرّح به أنـه مـن           
ضمان والضمان حكمه حكم الدين فالوارث وغيره فيه        

أ من قـانون الأحـوال      /٢٠٥سواء وقد أكدت المادة     
 .الشخصية ذلك ولو كان في مرض الموت

 م٢٨/٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣٣/٢٠٠٣في الطعن  ١٢قرار رقم 

 
 

 

 المبدأ
 
 

٢١ 
 
 
 
 
 
 
 
٧ 

الصفحة 
 
 

٧٥ 
 
 
 
 
 
 
 

٢٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٥٠٠-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

القسم الخامس
 الفهرس الهجائي الموضوعي

   لمبادئ الدائرتين المدنيتين الأولى والثانية



 

 -٥٠١-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٥٠٢-

 الفهرس الهجائي الموضوعي لمبادئ الدائرتين المد�يتين الأولى والثا�ية 
الصفحة المبدأ الموضــــــــــــــــــــــوع

 )أ(
اءات ـ  اختصاص ـ إدخال ـ  استئناف    ـ إجر) إثبات( أدلة 

ـ أفلاج ـ أرض ـ أروش ـ أعمال قانونية نظيرة ـ  التزام ـ      
 أنظمة إدارية  ـ إيجار 

 أولاً ـ إثبات
 :ـ القواعد العامة ١

تقدير الأدلة والبراهين وقبولها ورفضها من اختصاص محكمـة          -
 .الموضوع ومحكمة الاستئناف محكمة الموضوع

 م٣/١/٢٠٠٤جلسة  ـ م٧٣/٢٠٠٣ في الطعن ١قرار رقم  ١م. د 

إن تمييز البينات وقبولها وردها إلى غير ذلك هو من اختصاص            -
 . محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا

 م١٧/٤/٢٠٠٤ ـ جلسة م٥١/٢٠٠٣في الطعن  ٢٩قرار رقم  . ١م. د 

أن لجهـة    الطـاعن  إلى دفاع     المحكمة تلتفتإذا لم    -
بالبينة يكـون حكمهـا      لم تطالبها    والعقد صوري   

 .مستوجباً للنقض
 م٢٢/٥/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢١/٢٠٠٤في الطعن  ٣٦قرار رقم . ١م.د

يجب على قاضي الموضوع أن يبني حكمه على قواعد الإثبات           -
فإنه لا يملك تأسيس حكمه على خلافها ويجـب عليـه أن            

 ـ    ،يستنبطها من القانون استنباطا سليما     ا  فإن قضى بما يخالفه
 .كان مخطئاً في القانون

 م١٨/١/٢٠٠٤جلسة  ـ م٩٨/٢٠٠٣ في الطعن ٩قرار رقم .٢م.د

 
 

 
 
 
 
 
١ 
 
 

١٦ 
 

٢٠ 
 
 
 
٤ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

١٠٣ 
 
 

١٥٥ 
 

١٦٧ 
 
 
 

٢٦٣ 
 
 
 
 
 



 

 -٥٠٣-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 
إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقـدم           -

 فيها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه        
 رقابة عليهـا في     من اختصاص محكمة الموضوع ولا    

الما كان استخلاصها سائغاً وكافياً لحمل ما       ذلك ط 
 . انـتهت إليه من قضاء

 م٩/٥/٢٠٠٤جلسة  ـ م١٥/٢٠٠٤ في الطعن ٣٥قرار رقم .٢م.د

 
 توجد قواعد قانونية تنظم الإثبات بصفة عامة حتى يمكـن           لا -

بناء الأحكام عليها ولذا فإن الأحكام العامة التي يعوّل عليها          
الإثبات في الفقه الإسلامي، وذلك     في أداء الشهادة هي قواعد      

عملاً بأحكام النظام الأساسي للدولة ولا يحول ذلـك دون          
الاسترشاد بأحكام القوانين ذات الصلة المعمول بها، كمـا لا          
يحول دون الاستناد إلى الاجتهادات القضائية المستقرة في ظل         
عدم وجود نصوص قانونية تنظم المسألة محـل النظـر إلا أن            

وط بأن تتفق هذه النصوص أو هذه الاجتـهادات         ذلك مشر 
 .مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحكم المعاملات والإثبات

 م٢٧/٥/٢٠٠٤جلسة  ـ م٤/٢٠٠٤ في الطعن ٤٢قرار رقم .٢م.د

 
 : إقرار -٢

 ) إقرار ـ تناقض ـ إهمال ـ وقائع ( إثبات
لا المقـر و  ن الإقرار حجة قاصرة على      أ في قواعد الفقه     المقرر -

يتعداه إلى غيره، وإذا كان متناقضاً مع أدلة أخرى فلا يؤخذ           
 . به 

 م٢١/٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٠٣/٢٠٠٣في الطعن  ١٠قرار رقم . ١م. د 

 

 المبدأ
 

٢٣ 
 
 
 
 
 

٢٩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٥ 
 
 
 

 الصفحة
 

٣٣٤ 
 
 
 
 
 

٣٦٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١١٧ 
 
 
 



 

 -٥٠٤-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 )إقرار ـ أحكام( إثبات

الإقرار هو اعتراف الشخص لآخر بـالحق الـذي          -
ثـل هـذه    يدعيه وهذا الإقرار هو سيد الأدلة في م       

 لأنه حجة قاطعة على شـغل ذمـة         ،المسائل المدنية 
جب علـى   ا وو حجة عليه الـمقر بما أقر به وهو      

 .المحكمة الأخذ به
 م٢٥/٤/٢٠٠٤جلسة  ـ م٢٠/٢٠٠٤ في الطعن ٣٠قرار رقم .٢م.د

 :ـ خبرة فنية٣
 ) عدد الخبراء(زيادة

 للتحقق آخربزيادة خبير عدم إجابة المحكمة لطلب الطاعن  -
 .  بحق الدفاعإخلالاًسباب يـعد من الأ

 م١٢/٦/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٣/٢٠٠٤في الطعن  ٤٣قرار رقم .١م.د

 ـ تقرير طبي 
 لجنة طبية فـإن طـابع       نالصادر ع التقرير الطبي    -

الرسمية التي تضفيها عليه صفة من حرره لا ينفـي          
 صفته الفنية كتقرير خبرة في مجال من المجالات         هعن

 بعض النظم القانونية إلى      ولذا فقد اتجهت   ،العلمية
اعتبار ما يدلي به الطبيب مجرد رأي مبنـاه بعـض           
النظريات العلمية يبين طبيعة الأمراض وعلاقتـها       
بالإصابات، كما يوضح نوع الإصـابات والأداة       
المحتملة التي أحدثتها وأثر هذه الإصـابات علـى         
سلامة الجسم أو أي عضو من أعضـائه ونسـبة          

صابة إن وجدت، وهذه كلها     العجز الناتجة عن الإ   
ليست حقائق علمية قاطعة لا تقبل الجدل والمناقشة        
مما لا يتفق وإضفاء الحجية المطلقة عليها وتحصـينها         

 .ضد أي طعن إلا بالتزوير
 م٢٠/٥/٢٠٠٤ ـ م٢٤/٢٠٠٤ في الطعن ٣٩قرار رقم .٢م.د

 المبدأ
 

٢٠ 
 
 
 
 
 
 

٢٦ 
 
 

٢٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٣٢٣ 
 
 
 
 
 
 

١٨٨ 
 
 

٣٤٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٥٠٥-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 : قرينة- ٤

  )حيازة المبيع(قرينة
 البـائع  بأنه أوفى    لصالح المشتري الحيازة الطويلة تنشئ قرينة      -

يكون القول قول المشتري مـع      و طالما لم يدحض ذلك   الثمن  
 .يمينه بأنه أوفى بقيمة المبيع المتفق عليها في صك البيع

 م٢٨/٣/٢٠٠٤جلسة  ـ م١٢٠/٢٠٠٣ في الطعن ٢٢قرار رقم .٢م.د

 : ـ أدلة كتابية٥
 ) جيةشروط ـ ح( سند رسمي 

ن حجية المستندات الرسمية مردها إلى عدة أسباب        إ -
هي صفة محررها واختصاصه ومراعاة الأوضاع التي       
قررها القانون في كتابتها، وتكتسب الحجية الأمور       
التي قام بها محررها في حدود مهمته، وكذلك مـا          

 أما ما يبديه محررها من      ،وقع عليه ذوو الشأن أمامه    
 .ة لواقعة ما فلا حجية لهاآراء أو تقديرات شخصي

 لجنة طبية فـإن طـابع       نالصادر ع التقرير الطبي    -
الرسمية التي تضفيها عليه صفة من حرره لا ينفـي          

 صفته الفنية كتقرير خبرة في مجال من المجالات         هعن
 ولذا فقد اتجهت بعض النظم القانونية إلى        ،العلمية

اعتبار ما يدلي به الطبيب مجرد رأي مبنـاه بعـض           
نظريات العلمية يبين طبيعة الأمراض وعلاقتـها       ال

بالإصابات، كما يوضح نوع الإصـابات والأداة       
المحتملة التي أحدثتها وأثر هذه الإصـابات علـى         
سلامة الجسم أو أي عضو من أعضـائه ونسـبة          
العجز الناتجة عن الإصابة إن وجدت، وهذه كلها        
 ليست حقائق علمية قاطعة لا تقبل الجدل والمناقشة       

مما لا يتفق وإضفاء الحجية المطلقة عليها وتحصـينها        
 .ضد أي طعن إلا بالتزوير

  م٢٠/٥/٢٠٠٤ ـ م٢٤/٢٠٠٤ في الطعن ٣٩قرار رقم .٢م.د

 المبدأ
 
 

١٣ 
 
 
 
 

٢٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 

٢٩٩ 
 
 
 
 

٣٤٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٥٠٦-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 : ـ الشهادة ٦

 ) مانع ـ رد ـ عدد  ـ يمين (شهادة 
 .لا تلزم المحاكم بتحليف الشهود اليمين -
مي لا تكون القرابة بمجردها مانعـة       الفقه الإسلا في   -

من قبول الشهادة ما دام القريب عدلاً غير متهم ـ  
والتهمة تعني الظن والشك والارتياب في صـدق        
الشهادة ـ إلا أن لهذه القاعدة اسـتثناءات عـدة    
فهناك حالات يرفض فيها قبول شـهادة القريـب         

 وشـهادة   لأصله،كشهادة الأصل لفرعه، والفرع     
ين للآخر، والشريك لشريكه فيما فيـه       أحد الزوج 

 .إلخ..بينهماشركه 
ليست العبرة بكثرة الشهود أو قلتهم بل باطمئنان         -

 .المحكمة إليهم
 م٢٤/١٠/٢٠٠٤جلسة  ـ م٥٠/٢٠٠٤ في الطعن ٥٤قرار رقم .٢م.د
  أنـه   عن صاحب الرسالة المحمدية صلى االله عليه وسلم        ثبت -

المنـة ومـن في      والحنـة و   ةعدم قبول شهادة ذي الضن    بقال  
 . حكمهم

 م١٧/٤/٢٠٠٤ ـ جلسة م٥١/٢٠٠٣في الطعن  ٢٩قرار رقم  . ١م. د 
 عن شهود الطـاعن صـحيح لأن        التفات المحكمة  -

الشهادة النافية شهادة ـاتر لا تصـادم شـهادة          
الإثبات وليس لها قبـول شـرعي فهـي شـهادة        

 .مرفوضة
 م٢٢/٥/٢٠٠٤ ـ جلسة م١١/٢٠٠٤في الطعن  ٣٨قرار رقم . ١م.د

التفات المحكمة عن الطلب بالاستماع إلى شـهود         -
شهادم منتجة ومؤثرة في نتيجة الحكم يعد إخلالاً        

 .بحق الدفاع ويبطل الحكم
 م٢١/٣/٢٠٠٤ جلسة  ـم٨٦/٢٠٠٣ في الطعن ١٨قرار رقم .٢م.د

 

المبدأ
 

٣٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٦ 
 
 

٢٢ 
 
 
 

١٠ 
 
 

 الصفحة
 

٤٠١ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٥٥ 
 
 

١٧٣ 
 
 
 

٢٨٧ 
 
 



 

 -٥٠٧-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 ) يمين ـ بطلان( شهادة 

ن لا يكون إلا بنص يقـرره،       ن البطلا أ القاعدة العامة    تقضي -
وللقضاء ببطلان الشهادة لعدم أداء اليمين فيجب الاحتجاج        

 وإذا كانـت الشـريعة   ،بالسند القانوني الذي يستلزم أداءها    
الإسلامية هي أساس التشريع فيجب الاحتكام إليها في حالـة       
عدم وجود نص يحكم الحالة محل النظر بحسبانها القاعدة العامة          

س هناك من نص يلزم بتحليف الشاهد اليمين بل         ولي،  للفصل
 .نه لا يمين على الشاهدأالقاعدة العامة 

 م٢٨/٣/٢٠٠٤جلسة  ـ م١١٦/٢٠٠٣ في الطعن ٢١قرار رقم .٢م.د

 ) يمين( شهادة 
اشترط الفقهاء أن يؤدي الشاهد شهادته بلفـظ أشـهد في            -

الشهادة التي يترتب عليها وجوب حكم القاضي ورتبوا على         
دم التحليف، وعموماً انقسم الرأي بين مجيز للتحليف        هذا ع 

وبين من لا يرى لزومه وذهب الرأي الذي يرى اللـزوم إلى            
 للشاهد لتعذر التزكية في هذا الزمـان فـإذا          اعتباره تزكية 

 .ظهرت عدالة الشاهد فلا يمين
 م٢٧/٥/٢٠٠٤جلسة  ـ م٤/٢٠٠٤ في الطعن ٤٢قرار رقم .٢م.د

 : ـ يمين٧
 :ة أـ يمين حاسم

 )إجازة المحكمة( يمين 
لطلـب توجيـه     المحكمة غير ملزمة بالاستجابة      إن -

 إذا كونت قناعة من الدعوى بعـدم        اليمين الحاسمة 
لزوم هذا الإجراء لإمكانية الفصل فيما طرح عليها        

 .من دفوع وأدلة بلا حاجة لهذه اليمين
 م٤/١/٢٠٠٤جلسة  ـ م٤٢/٢٠٠٣ في الطعن ١قرار رقم .٢م.د

 

 المبدأ
 

١٢ 
 
 
 
 
 
 

٢٩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
١ 
 
 
 

 الصفحة
 

٢٩٦ 
 
 
 
 
 
 

٣٦٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٤٧ 
 
 
 



 

 -٥٠٨-

 ـــــــــــــــــــــــوعالموضـ
 )شروط( يمين حاسمة 

ن اليمين قول يتخذ فيه الحالف االله عز وجل شـاهداً علـى             إ -
صدقه بالقول أو على إنجاز ما يعد ويخشى العقـاب إن هـو             

 واليمين الحاسمة تكون حينما يعوز الخصم الدليل فإنـه          ،حنث
تحسم يحتكم إلى ضمير خصمه ويوجه إليه اليمين الحاسمة التي          

.التراع، وتوجه اليمين الحاسمة من أحد الخصمين أو وكلائهما
 م٢٥/٤/٢٠٠٤جلسة  ـ م١٨/٢٠٠٤ في الطعن ٢٩قرار رقم .٢م.د

 ) قواعد عامة( يمين 
نه في حالة افتقار المدعي إلى البينة فتجب في هذه الحالة يمـين           إ -

 .المدعى عليه
 م٥/١٢/٢٠٠٤ة م ـ جلس١٠٢/٢٠٠٤ و٩٤ ينفي الطعن ٦٠قرار رقم .٢م.د

 : يمين قانونية -ب 
 ) قرينة( يمين
 البـائع  بأنه أوفى    لصالح المشتري الحيازة الطويلة تنشئ قرينة      -

يكون القول قول المشتري مـع      و طالما لم يدحض ذلك   الثمن  
 .يمينه بأنه أوفى بقيمة المبيع المتفق عليها في صك البيع

 م٢٨/٣/٢٠٠٤جلسة  ـ م١٢٠/٢٠٠٣ في الطعن ٢٢قرار رقم .٢م.د

 
 ثانياً  ـ إجراءات

 ) بطلان( إجراءات 
لا شأن لبطلان الإجراءات المبني على انعدام صـفة     -

أحد الخصوم في الدعوى بالنظام العام، إذ هو مقرر         
 .لمصلحة من وضع لحمايته

 م١٨/١/٢٠٠٤جلسة  ـ م٩٠/٢٠٠٣ في الطعن ٤قرار رقم .٢م.د

 

 المبدأ
 

١٩ 
 
 
 
 

٤٣ 
 
 
 
 

١٣ 
 
 
 
 
 
٢ 
 
 
 

 الصفحة
 

٣٢١ 
 
 
 
 

٤٢٩ 
 
 
 
 

٢٩٩ 
 
 
 
 
 

٢٥٤ 
 
 
 



 

 -٥٠٩-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 ختصاصثالثاَ ـ ا

 )قبول صريح ـ قبول ضمني(اختصاص دولي
أن القبول الصريح لاختصاص المحاكم العمانيـة إن         -

وجد فلا أكثر إلا أن تتحقق المحكمة من صـدوره          
 أي  أومن سند الرابطة القانونية سواء كان عقـداً         

مستند آخر أما القبول الضمني فيكون بــمثول        
ض علـى   المدعى عليه أمام المحكمة دون إبداء اعترا      

اختصاصها بنظر الدعوى والـدخول مباشـرة في        
مناهضة الدعوى وطلب الفصل في مسألة هي محل        
نزاع فيها بينه وبين المدعي، أمـا مجـرد المثـول           

  يعد منـه قبـولاً     الاختصاص فلا للاعتراض على   
 .لاختصاصها

 م٣١/١٠/٢٠٠٤جلسة  ـ م٦٤/٢٠٠٤ في الطعن ٥٦قرار رقم .٢م.د
 ) مة ـ توزيع عملجمعية عا(اختصاص نوعي

 كـل   واختصتإذا كانت الجمعية العامة قد شكلت الدوائر         -
 لا تكون قد عقـدت لهـا         فإنها منها بنوع معين من الدعاوى    

، القانونية صلاحياا   عن حدود  نوعياً إذ يخرج هذا      اختصاصاً
يماً داخلياً للمحكمة لا يعد عـدم       ظ تن اختطتبل تكون قد    

 أسـنده   اختصاص الابتدائية من    التقيد به ماساً بما للمحكمة    
 . القانونإليها

 م٣/٤/٢٠٠٤جلسة -م ٨٤/٢٠٠٣ و٨٣ ينفي الطعن)٢٥(قرار١م.د 
 ) دوائر ـ توزيع عمل ـ بطلان( اختصاص 

ن تقسيم الدوائر في المحكمة الواحدة إنما هو إجراء داخلـي،           إ -
فقد يكون قضاة الدائرة التجارية هم أنفسهم قضاة الـدائرة          

 .ا لا يشوب الحكم البطلانالمدنية، فلذ
 م١٠/١٠/٢٠٠٤جلسة  ـ م٦٠/٢٠٠٤ في الطعن ٥١قرار رقم .٢م.د

 

 المبدأ
 

٤٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٣ 
 
 
 
 
 

٣٥ 
 
 
 

 الصفحة
 

٤١٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٤٢ 
 
 
 
 
 

٣٩١ 
 
 
 



 

 -٥١٠-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 )نوعي ـ حدود ومسافات(اختصاص 

التراع الذي يتعلق بتحديد حدود الأرض وكيفيـة         -
تسويرها يدخل في الاختصاص للمحكمة الابتدائية      

من ) ٣٧(م المادة مشكلة من قاضٍ واحد وفق أحكا     
 .قانون الإجراءات المدنية والتجارية

 م٧/٣/٢٠٠٤جلسة  ـ  م٩٢/٢٠٠٣ في الطعن ١٣قرار رقم .٢م.د

 )قيمي ـ نوعي ـ نظام عام(اختصاص
إن الاختصاص القيمي من النظام العام مما يجيـز للمحكمـة            -

التصدي له وإثارته من تلقاء نفسها لما ينطوي عليه من إهدار           
 لرعاية مصلحة عامة وهي حسن سير العدالـة         لقواعد مقررة 

وليس لرعاية مصلحة خاصة بالخصوم ولذا لا يتوقف التصدي  
 . لهذه المسألة على دفع يبديه أحد الخصوم

تصدي المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضـاة للنظـر في           -
المسائل التي هي من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة مـن          

ل انتهاكاً صارخاً لقواعـد الاختصـاص        لا يشك  قاضٍ واحد 
  .، والعكس غير صحيح ويخالف النظام العامالقيمي والنوعي

 م٢٠/٥/٢٠٠٤جلسة  ـ م٣٦/٢٠٠٤ في الطعن ٤١قرار رقم .٢م.د

 ) تأمين( اختصاص نوعي 
إن الاختصاص النوعي بالدعاوى المتعلقة بالتأمين وغيرها من         -

من قانون الإجراءات   ) ٣٦(الدعاوى الواردة حصراً في المادة      
المدنية والتجارية ينعقد للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثـة         

 إثارته في أيـة      يجوز قضاة، وهذا الاختصاص من النظام العام     
مرحلة تكون عليها الدعوى فإن مخالفته يترتب عليها حتمـاً          

 .البطلان
 م٢٦/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٩٦/٢٠٠٤في الطعن  ٦٨قرار رقم .٢م.د

 

 المبدأ
 
٦ 
 
 
 
 

٢٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٥ 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٢٧٣ 
 
 
 
  

٣٥٩ 
 
 
  

 
 
 
 
 

٤٤٢ 
 
 
 
 
 



 

 -٥١١-

 ـــــــــــــــــــــــوعالموضـ
 )تقدير ـ طلب ( اختصاص قيمي

العبرة في الدعاوى المدنية بالقيمة الفعلية للأشياء المطالب بهـا           -
 .في الدعوى وليس ما حدده الخصوم لقيمة الدعوى

 م١٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٢٠/٢٠٠٤لطعن افي  ٦٧قرار رقم .٢م.د
 )ولائي( اختصاص

جة ولايتها في نظر الموضوع فإنه      إذا لم تستنفد محكمة أول در      -
يتعين على محكمة الاستئناف ألا تتصدى للموضوع، بل يجب         
عليها إعادة الـدعوى إلى محكمـة أول درجـة للنظـر في             
موضوعها حتى لا تحرم الخصوم من إحدى درجات التقاضي         

 .وإلا كان حكمها مخالفاً للقانون ومخطئاً في تطبيقه
 م١٠/١٠/٢٠٠٤جلسة  ـ م٥٨/٢٠٠٤ في الطعن ٥٠قرار رقم .٢م.د

 )استنفاذ ـ نظام عام (اختصاص ولائي 
 الولاية من النظـام العـام ممـا يجيـز           ذستنفااإن   -

للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها طالما كانت        
عناصره مثارة في الدعوى وتحـت نظـر محكمـة          

 .سبغ عليهأالاستئناف أيا كان التكييف الذي 
 م٣١/١٠/٢٠٠٤جلسة  ـ م٦٤/٢٠٠٤ في الطعن ٥٦قرار رقم .٢م.د

 رابعاً ـ إدخال ـ تدخل
  ) ادعاء عام ـ إخطار ـ دفع ـ بطلان( تدخل 

 وجوب إخطار الادعاء العام في التـدخل         القانون من  إن خلو  -
 إذ  حالات التدخل الجوازي،   في   رهلا يعني عدم إخطا   الجوازي  

قرر القانون رعايتها    يترتب على عدم الإخطار إهدار لمصلحة     
حمايتها مما يعني أنه يجب على أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء           و

) ٩١(العام بمجرد قيد دعوى من الدعاوى الواردة في المـادة   
من قانون الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة في السـجلات           

، ويترتب عليه الـبطلان النسـبي لمصـلحة         المخصصة لذلك 
 .القاصر

 م٢٨/٣/٢٠٠٤لسة ج ـ م٢/٢٠٠٤ في الطعن ٢٣قرار رقم .٢م.د
 
 

 المبدأ
٤٩ 
 
 

٣٤ 
 
 
 
 

٤٠ 
 
 
 
 

١٤ 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
٤٥٧ 

 
  

٣٨٦ 
 
 
 
 

٤١٢ 
 
 
 
 

٣٠٢ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٥١٢-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 لا يكون إلا لمن     ن الدفع بالبطلان لعدم إخطار الادعاء العام      إ -

 . إثارته لأول مرة أمام المحكمة العلياوجد لمصلحته، ولا تجوز
 م٢٨/٣/٢٠٠٤جلسة  ـ م٢/٢٠٠٤ في الطعن ٢٣قرار رقم .٢م.د

 

 خامساً ـ استئناف
 ) أسباب(استئناف 

 مجرد تقديم صحيفة الاستئناف يعني ضمناً طلـب إلغـاء           نإ -
الحكم المستأنف وعليه فإن عدم ذكر الطلبات لا يترتب عليه          
البطلان إذ يفترض أن صمت المستأنف دليل علـى تمسـكه           

ه أمام محكمة أول درجة ما لم يعدلها في الاستئناف          تبذات طلبا 
 . قانوناًةدود المقررالحفي 

 م٣١/١٠/٢٠٠٤جلسة  ـ م٤٤/٢٠٠٤ الطعن  في٥٥قرار رقم .٢م.د

 )حكم  ـ حجية( استئناف 
 إذا كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد تأيد بمقتضى          -

ولم يتم الطعـن    حكم الاستئناف بغير ماتم في الصلح       
 نهائياً لا يقبل الطعن فيـه       يصبح بالنقض في حينه     فيه

 .يكون صحيحاً  قوة الشيء المحكوم به ومن ثموينال
 م٢١/٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٨١/٢٠٠٣في الطعن  ١٢قرار  . ١م. د 

 ) إيداع ( استئناف
قانون الإجراءات المدنيـة والتجاريـة      من  ) ٢١٩(المادة  إن   -

 أن يرفع الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة         اشترطت
 ذلك أن مواعيد الطعن     ،غيرهاالمرفوع إليها وليس أي محكمة      

لتمسك بسقوط الحق في الطعن في      تتعلق بالنظام العام ويجوز ا    
 .أي حالة كانت عليها الدعوى

 م٢١/٣/٢٠٠٤جلسة  ـ م١١٠/٢٠٠٢ في الطعن ١٦قرار رقم .٢م.د

 

 المبدأ
١٤ 
 
  

 
 

٣٩ 
 
 
 
 
 
٧ 
 
 
 
 
٨ 
 
 
 
 

 الصفحة
٣٠٢ 

 
 
 
 

٤٠٩ 
 
 
  

 
 

١٢٤ 
 
 
 
 

٢٨٠ 
 
 
 
 



 

 -٥١٣-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 سادساً  ـ  أفلاج

 ) قناطرـ ضرورات( أفلاج
للضرورات أحكام يؤخذ بها في أوقاا وقد جاء في الأثر جواز            -

 الأفلاج حسب المتعارف عليه في كثير من        وضع القناطر على  
 .الأفلاج في عمان

 على قاعدة مأخوذ بها في الأثر من وضع          المبني الحكم الابتدائي  -
د الأفلاج مع رفع المضرة علـى الجـانبين         يالقناطر على عوام  

 .حكم صحيح
 م١٠/٤/٢٠٠٤ ـ جلسة م١١٥/٢٠٠٣ن عفي الط ٢٧ قرار  ١م. د 

  سابعاً ـ أرض 
 )تجزئة(أرض

 مـن    لأسس تخطيطية  أمر تجزئة الأرض أنظمة وقواعد تخضع      -
 .يتعين مراعاا في الأحكام تحت طائلة النقض الجهة المختصة

 م١٨/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٧١/٢٠٠٤في الطعن  ٦٥قرار .١م.د

 ) منازعة ـ ملكية ـ إثبات( أرض بيضاء 
 نصوص قانون الأراضي وأحكامه    الاحتكام إلى    إن -

الات التي يقدم فيها طلـب إلى       لا يكون إلا في الح    
الوزارة المختصة بغرض تملك أرض من تلك الـتي         
بين نوعها القرار في مواجهة الدولة، أما ما قد ينشأ          
من منازعات بين الأفراد حول هذا النـوع مـن          

 ـ  وإن كان يجب إعلان أمانة السـجل   الأراضي 
 ـالعقاري بالدعوى  فإنها تخضع للأحكام العامة في  

عنى أن المحاكم تطبق بشـأنها قواعـد        بم ،   الإثبات
الإثبات المعمول بها وهي أحكام الفقه الإسـلامي        

 .التي لا تلزم المحاكم بتحليف الشهود اليمين
 م٢٤/١٠/٢٠٠٤جلسة  ـ م٥٠/٢٠٠٤ في الطعن ٥٤قرار رقم .٢م.د

 المبدأ
 
 

١٤ 
 
 
 
 
 
 

٣٩ 
 
 

٣٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 

١٤٩ 
 
 
 
 
 
 

٢٣١ 
 
 

٤٠١ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٥١٤-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 أروش ثامناً ـ 

  .  )تعويض( أروش
ما لحق المصاب مـن أذى يسـاعد        الصحيح على    -

) أروش(ستحقه من تعـويض     يكثيراً على تحديد ما     
الذي فيـه   ولا يكفي وصف الإصابات على النحو       

 .جهالة
م١/٢٠٠٤/ ١٧ ـ جلسة م٥٩/٢٠٠٣في الطعن  ٦قرار رقم  ١م.  د 

 ) تعويض  ـ تقديرـ أسس(  أروش 
روش بمـا   حدد الفقه الإسلامي أحكام الديات والأ      -

لة التعويض والمساواة المطلقة، وتنحصـر      يحقق عدا 
: جرائم الاعتداء على ما دون النفس في أربعة أنواع        

 أولها إبانة الأطراف أو إتلاف معناها مع بقـاء          ـ
صورا أو إزالة جمالها المقصود عند الإنسان، وفيها        
الدية الكاملة، وثانيها إزالة منفعة الأعضاء، وثالثها       

ة، ورابعها الجراح   الشجاج وهي إحدى عشرة شج    
 وقد حدد الشارع    ، جائفة وغير جائفة   نوعان،وهي  

لكل من هذه الإصابات قدراً معلوماً من التعويض        
يتحدد حسب طبيعة الإصابة وأثرهـا في سـلامة         

 .الجسد وانتقاصها من قدرته
إذا كان تقدير التعويض لا يخضع لرقابـة المحكمـة      -

ابتها لأنه   فإن تحديد عناصر الضرر يخضع لرق      العليا،
 ولقـد حـدد     ،من قبيل التكييف القانوني للواقع    

 مقدار دية الـنفس     ٢/٨٣المرسوم السلطاني رقم    
للذكر، أما الأروش والجروح والإصابات فتقدر من       

  .منطلق الدية الكبرى ووفق القواعد الشرعية
 م٢٠/٥/٢٠٠٤ ـ م٢٤/٢٠٠٤ في الطعن ٣٩قرار رقم .٢م.د

 المبدأ
  

 
٤ 
 
 
 
 

٢٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 

١١٣ 
 
 
 
 

٣٤٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٥١٥-

 ـــوعالموضـــــــــــــــــــــ
 تاسعاً ـ أعمال قانونية نظيرة 

 ) محاماة ـ مهنة( أعمال قانونية نظيرة
لأعمال النظيرة بأنهـا    امن قانون المحاماة    ) ٢٦(حددت المادة    -

 العام والتحقيق الجزائـي     والادعاءالوظائف الفنية في القضاء     
ات العامة والمؤسسـات    يئوالدوائر القانونية في الحكومة واله    

 .العامة
 فـإن هـذا     قانونياً، مركزاً   ينشئلقيد في جدول المحامين     ن ا إ -

 اللجنـة باسـتيفاء   الإنشاء لا يكون إلا من يوم صدور قرار         
طالب القيد للشروط التي يتطلبها القانون، وليس لـه أثـر           

 أن يبدأ حساب مدة السنوات السبع من         على رجعي مما لازمه  
 .القيدتاريخ 

 م١٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٦٢/٢٠٠٤في الطعن  ٦٢قرار رقم .٢م.د

 عاشراً ـ التزام 
 ) طبيعي ـ مدني( ـ التزام 

 تفرقه يعرفهـا    المدنيإن التفرقة بين الالتزام الطبيعي والالتزام        -
 الغربي وهو ما اعتنقته الكثير من التقنينـات المدنيـة في            هالفق

 التفرقة بـين   لا يعرف إلا     يسلام إلا أن الفقه الإ    العربي،العالم  
 وتمثل أحكـام المعـاملات في       ،ديانة والالتزام   ضاءًالالتزام ق 
 في ظل عـدم     التراعات قاعدة للفصل في     الإسلاميةالشريعة  

 .وجود تقنين للمعاملات المدنية
 م٣/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ٨٤/٢٠٠٣ و٨٣ ينفي الطعن) ٢٥(قرار ١م. د 

 ) سقوط ـ تنازل ـ تقادم ( التزام 
دنية أن الالتزام يسقط     القواعد العامة في الالتزامات الم     تقضي -

 وقد مضى على ذلك     بالتقادم،بالتنازل الاختياري كما يسقط     
 . سنة مما يعني سقوط المطالبة بأية حقوقعشرونمدة قدرها 

 م٢٦/٦/٢٠٠٤/ ـ جلسة م٤١/٢٠٠٤و٣٩ ينفي الطعن ٥٠قرار رقم .١م.د

 المبدأ
  

 
٤٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٣ 
 
 
 
 
 

٣١ 
 
 

 الصفحة
 
 

٤٣٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٤٢ 
 
 
 
 
 

٢٠٥ 
 
 



 

 -٥١٦-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 

 إحدى عشر ـ أنظمة بلدية 
 ) مخالفة ـ نقض ( ية أنظمة بلد

 مـن    لأسس تخطيطية  أمر تجزئة الأرض أنظمة وقواعد تخضع      -
 .يتعين مراعاا في الأحكام تحت طائلة النقض الجهة المختصة

 م١٨/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٧١/٢٠٠٤في الطعن  ٦٥قرار رقم .١م.د

 
 إثناعشر ـ إيجار

 ) إخلاء( إيجار
حقهمـا في   أماكن شاغرة للمطعون ضدهما لا يسلبهما      وجود -

 انتـهاء استرداد حيازة العقار إذ أن الدعوى مبنية على سبب          
 .الشخصي للاستعمالالعقد وليس الحاجة الماسة 

 م١٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٠٠/٢٠٠٤في الطعن  ٦٦قرار رقم .٢م.د 

 ) عقد ـ  بطلان ـ صحة( إيجار 
ن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر مقر بها ولا تحتـاج           إ -

ات بموجب عقد الإيجار حيث إن هذا العقد باطل لعـدم           لإثب
مـن  ) ٤(و  ) ٢(تسجيله لدى البلدية بموجب نص المـادتين        

 .٦/٨٩المرسوم السلطاني رقم 
 م٢١/١١/٢٠٠٤ ـ جلسة م٧٨/٢٠٠٤في الطعن  ٥٧قرار رقم .٢م.د

 ) مرهون( إيجار

 استغلال للرهن واستغلال الرهن     للمرن المرهونةيجار العين   إ -
 .جائزغير 

 م١٢/٦/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣٣/٢٠٠٤في الطعن  ٤٢قرار رقم .١م.د

 
 

 المبدأ
 
 
 

٣٩ 
 
 
 
 

٤٨ 
 
 
 

٤١ 
 
 
 
 

٢٥ 
 
 
 

 الصفحة
 
 
 

٢٣١ 
 
 
 
 

٤٥٣ 
 
 
 

٤٢٣ 
 
 
 
 

١٨٥ 
 
 
 



 

 -٥١٧-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 )ب (

 بـطلان ـ  بيع 
 أولاً ـ بطلان

 )عدم دفع الرسم( بطلان

من قـانون   ) ٦٥(لا يترتب البطلان على مخالفة أحكام المادة       -
يـد  الإجراءات المدنية والتجارية المتعلقة بدفع الرسم عنـد ق        

 .الدعوى
 م١٠/٤/٢٠٠٤ ـ جلسة م٧/٢٠٠٤في الطعن  ٢٨قرار رقم  . ١م. د 

 ) محضر جلسة ـ توقيع( بطلان
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة        ) ٢٥(إن مقتضى المادة     -

والتجارية هو وجوب توقيع محضر الجلسة من كل من أمـين           
 إلا أنـه  ،السر والقاضي ولم يحدد القانون وقتاً معيناً لتوقيعـه   

 فإن صـدر    الحكم، لهما توقيع المحضر إلى ما قبل إصدار         أجاز
 وجزاء  القاضي،امتنع التوقيع لخروج الدعوى من اختصاص       

 .عدم التوقيع هو البطلان
 م٢١/٣/٢٠٠٤جلسة  ـ م٢٠/٢٠٠٣ في الطعن ١٧قرار رقم . ٢م.د

 ) دفع ـ  محام ـ حضور( بطلان
ون إلا لمن    لا يك  ن الدفع بالبطلان لعدم إخطار الادعاء العام      إ -

 . إثارته لأول مرة أمام المحكمة العلياوجد لمصلحته، ولا تجوز
من قانون المحاماة وإن كانت قد قضت بعـدم         ) ٣١(إن المادة    -

جواز رفع الدعاوى المدنية والتجارية والضريبية الـتي تزيـد          
وساوت في  ، قيمتها على خمسة آلاف ريال إلا عن طريق محام        

إلا أنهـا لم  ، لمؤسسات والأفـراد هذا الشأن بين الشركات وا    
 .ترتب البطلان جزاءً لمخالفة هذا الحكم

 م٢٨/٣/٢٠٠٤جلسة  ـ م٢/٢٠٠٤ في الطعن ٢٣قرار رقم .٢م.د

 المبدأ
 
 
 
 

١٥ 
 
 
 
٩ 
 
 
 
 
 
 

١٤ 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 
 
 

١٥٣ 
 
 
 

٢٨٤ 
 
 
 
 
 
 

٣٠٢ 
 
 
 
 
 



 

 -٥١٨-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 ) دوائر ـ توزيع عمل(  بطلان

ن تقسيم الدوائر في المحكمة الواحدة إنما هو إجراء داخلـي،           إ -
رة التجارية هم أنفسهم قضاة الـدائرة       فقد يكون قضاة الدائ   

 .المدنية، فلذا لا يشوب الحكم البطلان
 م١٠/١٠/٢٠٠٤جلسة  ـ م٦٠/٢٠٠٤ في الطعن ٥١قرار رقم .٢م.د

 ثانياً  ـ بيع
 ) إقالة ـ رهن ـ إيجار ـ صحة(  بيع 
يكون بيع الإقالة باطلاً إذا اعترف المشتري أنه ارن العقـار            -

 وأن استغلال المال المرهون غير جـائز        المبيع وقام باستغلاله،  
 . شرعاً

 استغلال للرهن واستغلال الرهن     للمرن المرهونةيجار العين   إ  -
 .غير جائز

 م١٢/٦/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣٣/٢٠٠٤في الطعن  ٤٢قرار رقم .١م.د
 ) إقالة ـ صحة(بيع
 بيع الإقالة   يختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في صحة      -

  فإذا  ومع ذلك  يله وحجته انع ولكل دل  بين مجيز ومم  
حكم القاضي بأحد القولين فلا يقـال إن حكمـه          
خارج عن دائرة الصواب ما دام موافقـاً لأحـد          

 .أقوال العلماء وهذا ما استقرت عليه الأحكام
 م١٠/١٠/٢٠٠٤جلسة  ـ م٤٠/٢٠٠٤ في الطعن ٤٧قرار رقم .٢م.د

 ) التزام ـ نقض (بيع 
من الطرفين بما عليه إلزاما     عقد البيع يلتزم كل واحد      بعد تمام    -

 بحيث يلزم   ،عليه عند ما يخل أحدهما بالوفاء أو كلاهما       ان  بريج
 ولا يعـد    ،بيع ويلزم المشتري بتسليم الثمن    البائع بتسليم الم  

 .للبيعإخلال أحدهما بعدم الوفاء ناقضا 
 م٣/١/٢٠٠٤جلسة  ـ م٧٣/٢٠٠٣ في الطعن ١قرار رقم  ١م. د 

 

 المبدأ
 

٣٥ 
 
 
 
 

٢٥ 
 
 
 
 

٣٣ 
 
 
 
 
١ 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٣٩١ 
 
 
 
 

١٨٥ 
 
 
 
 

٣٨٣ 
 
 
 
 

١٠٣ 
 
 
 
 



 

 -٥١٩-

 ــــــــوعالموضــــــــــــــــ
 )جهالة ـ نقض( بيع

.الجهالة في الشيء المبيع علة من العلل التي توجب نقض البيع -

 م ٢٦/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م١١٢/٢٠٠٤في الطعن  ٦٩قرار رقم .٢م.د

 ) شراء ـ حجية( بيع

الشاري على ما اشـترى والـوارث       ((القاعدة الشرعية تقول      -
 )).على ما ورث

 م١٣/٣/٢٠٠٤ ـ جلسة م٩٣/٢٠٠٣طعن في ال ١٦قرار رقم  . ١م. د 

 )عقد ـ تسجيل(بيع عقار 
ن التسـجيل  إيمكن بيع الأرض الغير مسجلة حيث       -

قرينة دالة على الملكية ولمجرد هذا السبب لا يشكل         
 .ذلك سبباً لفسخ العقد

 م٥/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة  م٧٤/٢٠٠٤في الطعن  ٥٩قرار رقم .٢م.د

 ) المرهون ـ بطلان نسبي( بيع 
ع المرهون وفقاً لأحكام الفقه الإسـلامي       بييكون   -

موقوفاً على إجازة المالك الحقيقي، ولا يرتب هـذا         
 ،العقد أية حقوق أو التزامات حتى تصدر إجازتـه        

 قررت بطلان البيع فإنه كان يتحتم عليهـا أن          وإذا
 .العقدتحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليها قبل 

 م٢٧/٥/٢٠٠٤جلسة ـ  م٣٨/٢٠٠٤ في الطعن ٤٥قرار رقم .٢م.د

 )وفاء ـ حيازة ـ  قرينة ـ إثباتثمن ـ (  بيع 
 البـائع  بأنه أوفى    لصالح المشتري الحيازة الطويلة تنشئ قرينة      -

يكون القول قول المشتري مـع      و طالما لم يدحض ذلك   الثمن  
 .يمينه بأنه أوفى بقيمة المبيع المتفق عليها في صك البيع

 م٢٨/٣/٢٠٠٤جلسة  ـ م١٢٠/٢٠٠٣ في الطعن ٢٢قرار رقم .٢م.د

 المبدأ
 

٥١ 
 
 

١٠ 
 
 
 

٤٢ 
 
 
 

٣٢ 
 
 
 
 
 

١٣ 
 
 

 الصفحة
 

٤٧٣ 
 
 

١٣٢ 
 
 
 

٤٢٦ 
 
 
 

٣٧٩ 
 
 
 
 
 

٢٩٩ 
 
 



 

 -٥٢٠-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 )ت(

.  تأمين ـ تاريخ  ـ تعويض  ـ تقادم ـ  تنازع قوانين ـ تنفيذ 
 أولاً ـ تأمين 

 ) نص عام ـ نص خاص ـ جمع( تأمين 
 إلا أن   اً خاصاً  كان قانون تأمين المركبات قانون     لئن -

 بمبالغ  أحكام هذا القانون لا تقف سدا يمنع الحكم       
 نـص عليهـا     أو نسب أخرى إلى جانب تلك التي      

 وهذا ما يستفاد مـن نـص المـادة          ،ذلك القانون 
 من قانون تـأمين المركبـات الصـادر         )ج/١٢(

 . م٣٤/٩٤بالمرسوم السلطاني رقم 
 م١/٢٠٠٤/ ١٧ ـ جلسة م٥٩/٢٠٠٣في الطعن  ٦قرار رقم  . ١م. د 

 ) مسؤولية( تأمين إجباري
لإجباري المسؤولية المدنية الناشـئة عـن       عقد التأمين ا  يغطي   -

 .موفيات الأشخاص وإصابا
 م٢٢/٥/٢٠٠٤ ـ جلسة م١١١/٢٠٠٣في الطعن  ٣٧قرار رقم .١م.د 

  ) إجباري ـ اختياري ـ تعويض ـ جمع( تأمين 
قـانون  يسمح بالجمع بين التعويض الذي يفرضـه         -

 وبين أية مبالغ أخرى تستحق لذات       تأمين المركبات 
المتوفى بمقتضى وثائق أو عقـود تـأمين        المصاب أو   

اختياري تكون قد أبرمت وتغطي إصابته البدنية أو        
ب من  /١٢ المادة   وفقاً لأحكام وفاته من الحوادث    

قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السـلطاني       
 . ٣٤/٩٤رقم 

 م٣٠/٦/٢٠٠٤ ـ جلسةم٣٧/٢٠٠٤في الطعن  ٤٩قرار رقم .١م.د

 

 المبدأ
 
 
 
 
٤ 
 
 
 
 
 

٢١ 
 
 
 

٣٠ 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 
 
 

١١٣ 
 
 
 
 
 

١٦٩ 
 
 
 

٢٠٢ 
 
 
 
 
 
 



 

 -٥٢١-

 ــــــــــوعالموضــــــــــــــ
 ثانياً ـ  تاريخ

 ) محضر جلسة ـ توقيع( تاريخ
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة        ) ٢٥(إن مقتضى المادة     -

والتجارية هو وجوب توقيع محضر الجلسة من كل من أمـين           
 إلا أنـه  ،السر والقاضي ولم يحدد القانون وقتاً معيناً لتوقيعـه   

 فإن صـدر    كم،الحأجاز لهما توقيع المحضر إلى ما قبل إصدار         
 وجزاء  القاضي،امتنع التوقيع لخروج الدعوى من اختصاص       

 .عدم التوقيع هو البطلان
 م٢١/٣/٢٠٠٤جلسة  ـ م٢٠/٢٠٠٣ في الطعن ١٧قرار رقم . ٢م.د

 
 ثالثاً ـ تصرف

 ) إبطال ـ حكم ( تصرف
تصرف والد المطعون ضده على نحوٍ لا تتحقق معه          -

ثبـت  وليس هنـاك مـا ي  ـ  الصغير  ابنهمصلحة 
 ـ الأب إلى ذلكاضطرار ن الحكم ببطلان هذا إ ف 

 .التصرف صحيح لا غبار عليه
 م١٩/٦/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٩/٢٠٠٤في الطعن  ٤٥قرار رقم .١م.د

 
 رابعاً ـ تعويض 

 )  جروح ـ أروش( تعويض 
 الوصف الصحيح على ما لحق المصاب من        إن إنزال  -

سـتحقه مـن    يأذى يساعد كثيراً على تحديد مـا        
ولا يكفي وصف الإصابات على     ) أروش(تعويض  

 .الذي فيه جهالةالنحو 
 م١/٢٠٠٤/ ١٧ ـ جلسة م٥٩/٢٠٠٣في الطعن  ٦قرار رقم  . ١م.  د 

 المبدأ
 
 
٩ 
 
 
 
 
 
 
 

٢٨ 
 
 
 
 
 
 
٤ 
 
 
 

 الصفحة
 
 

٢٨٤ 
 
 
 
 
 
 
 

١٩٥ 
 
 
 
 
 
 

١١٦ 
 
 
 



 

 -٥٢٢-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 ) دعوى ـ زيادة ـ مدة ( تعويض

 التعويض لا يتكرر طالما فصل فيه بحكم نهائي في          إن -
 .ذات الخصوم والمحل والسبب

 خمس  يي بالتعويض المكمل جاء بعد مض     طلب المدع  -
سنين من الحكم السابق الذي قضى له بـالتعويض         
المذكور ولم يكن في خلال عام من وقوع الإصـابة          

 فيـه زيـادة   حسبما ذكر بعض الفقهاء إنها تنظر       
 هذه المدة وكـان بنفسـه       ي أما بعد مض   ،الإصابة

طلب التعويض عن الإصابات في  ذلك الوقت فلا         
 . النظر في دعواهيمكن  الآن

كل من تعجل في أخذ حقه من ضرر وقع به فـلا             -
 . تفاقمت عنده الإصابةذلك إنتحق له المطالبة بعد 

 م٢٢/٥/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٩/٢٠٠٤في الطعن  ٣٩قرار رقم .١م.د

 ) جروح ـ  تقدير( تعويض
أن قيمة التعويض عن الإصابة التي تلحق المجني عليه          -

 حسـبما جـاء في      تقدر على قدر الدية الشـرعية     
المرسوم السلطاني وكان على الحكم المطعون فيه أن        
يتحقق في فحص تقدير نسبة العجز هل هي في كل          

  ؟ الأعضاء المصابة بالحادث أو في عضو واحد فقط       
 فعند   ؟ أو سرى هذا العجز في جميع جسم المصاب       

ذلك يجري قضاءه وفق ما صحّ من نسبة عجزية في          
 أغفل  ، وإذا   عويض شرعاً المصاب بما يستحقه من ت    

عن هذا التفصيل فإنه يكون مشـوباً بالقصـور في          
 . تسبيب قضائه

 م٢٩/٥/٢٠٠٤/ ـ جلسة م١٢١/٢٠٠٣في الطعن  ٤٠قرار رقم .١م.د

 

 المبدأ
 

٢٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

١٧٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٨١ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٥٢٣-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 ) أروش ـ تقديرـ أسس(تعويض

روش بمـا   حدد الفقه الإسلامي أحكام الديات والأ      -
 والمساواة المطلقة، وتنحصـر     يحقق عدالة التعويض  

: جرائم الاعتداء على ما دون النفس في أربعة أنواع        
 أولها إبانة الأطراف أو إتلاف معناها مع بقـاء          ـ

صورا أو إزالة جمالها المقصود عند الإنسان، وفيها        
الدية الكاملة، وثانيها إزالة منفعة الأعضاء، وثالثها       

 الجراح  الشجاج وهي إحدى عشرة شجة، ورابعها     
 وقد حدد الشارع    ، جائفة وغير جائفة   نوعان،وهي  

لكل من هذه الإصابات قدراً معلوماً من التعويض        
يتحدد حسب طبيعة الإصابة وأثرهـا في سـلامة         

 .الجسد وانتقاصها من قدرته
إذا كان تقدير التعويض لا يخضع لرقابـة المحكمـة      -

  فإن تحديد عناصر الضرر يخضع لرقابتها لأنه       العليا،
 ولقـد حـدد     ،من قبيل التكييف القانوني للواقع    

 مقدار دية الـنفس     ٢/٨٣المرسوم السلطاني رقم    
للذكر، أما الأروش والجروح والإصابات فتقدر من       

  .منطلق الدية الكبرى ووفق القواعد الشرعية
 م٢٠/٥/٢٠٠٤ ـ م٢٤/٢٠٠٤ في الطعن ٣٩قرار رقم .٢م.د

صر الضر ـ تقدير  ضرر محقق ـ ضرر مستقبلي ـ عنا  ( تعويض 
 )ـ معايير 

فالتعويض يجب أن يكون عن الضرر المحقق وهو الضرر الذي           -
 كمـا يجـوز أن      منفعته،لاف عضو أو فوات     توقع بالفعل كإ  

يكون التعويض عن ضرر سيقع حتماً في المستقبل إذ يعتبر في           
حكم المحقق ويصلح من ثم أساساً للمطالبة بالتعويض كلمـا          

 .ر وقع فعلاًكان نتيجة لازمة لضر
 م٢٦/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٩٦/٢٠٠٤في الطعن  ٦٨قرار رقم .٢م.د
 
 

 المبدأ
 

٢٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٠ 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٣٤٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٦٠ 
 
 
 
 
 



 

 -٥٢٤-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 من إصابات بياناً دقيقاً يكون       المصاب إن بيان ما يلحق بجسد     -

 .  التعويضلازماً لتحديد مقدار
 وتعديلاته مقـدار ديـة      )٢/٨٣(حدد المرسوم السلطاني رقم    -

 والجروح والإصابات فتقدر من منطلـق       شور أما الأ  النفس،
الدية الكبرى وفق القواعد الشرعية وهـو تشـريع ملـزم           
للمحاكم ويجب عليها أن تؤسس عليه كل حكم قضـائي في           
حالات الموت أو الإصابات البدنية الماسة بسـلامة الجسـد          

 .والمحددة شرعاً
التعويض الجزافي الذي مبناه معايير تحديد الأروش لا تحتمل  -

 .م الغيبعل
 م٢٦/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٩٦/٢٠٠٤في الطعن  ٦٨قرار رقم .٢م.د

 )جمع  ـ  تقدير جزافي( تعويض
تـأمين  يسمح بالجمع بين التعويض الذي يفرضـه         -

 وبين أية مبالغ أخرى تسـتحق لـذات         المركبات
المصاب أو المتوفى بمقتضى وثائق أو عقـود تـأمين          

نية أو  اختياري تكون قد أبرمت وتغطي إصابته البد      
ب من  /١٢ المادة   وفقاً لأحكام وفاته من الحوادث    

قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السـلطاني       
 . ٣٤/٩٤رقم 

تقدير التعويض جزافاً دون إشارة لكافة ما أصاب         -
 في الاستدلال يترتب    ايعد فساد  من أضرار    الطاعن

 .عليه نقض الحكم
 م٣٠/٦/٢٠٠٤ة ـ جلسم٣٧/٢٠٠٤في الطعن  ٤٩قرار رقم .١م.د

 )تقدير ـ معايير (تعويض 
التعويض الجزافي الذي مبناه معايير تحديد الأروش لا تحتمل  -

 .علم الغيب
 م٢٦/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٩٦/٢٠٠٤في الطعن  ٦٨قرار رقم .٢م.د

 المبدأ
٥٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٠ 
 

 الصفحة
٤٦٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 

٢٠٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٦٠ 
 



 

 -٥٢٥-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 ) تقدير ـ معايير( تعويض

 ـ        - ا تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل به
 يكـون   بأنن هذا مشروط    أ إلا   ،محكمة الموضوع 

 ثابتـة تقدير التعويض سائغاً ويقوم على عناصـر        
نه لا يوجد في القانون نـص يلـزم         أبالأوراق طالما   

 . معايير معينة في هذا الصددبإتباع
 م٢٣/١٠/٢٠٠٤ ـ جلسة م٥/٢٠٠٤في الطعن  ٥٥قرار رقم .١م.د

 ) ضرر احتمالي ( تعويض  

 ـ على الفاعل  يحكم   حتى) الفعل( دثيجب أن يقع الح    -  ه، برفع
  قـد   محكمة الموضوع  فإذا لم يثبت وقوع شيء من هذا تكون       

 والقاعدة تقول تجري الأحكام بعد      ، قبل أوانه  يءقضت في ش  
 . وقوع الحوادث لا قبلها

 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة  م٨٥/٢٠٠٤في الطعن  ٧٤قرار رقم .١م.د

 ) تقدير ـ أسس ( تعويض 
تعويض من اختصاص محكمة الموضـوع      ن تقدير ال  إ -

ولكن يشترط على محكمـة الموضـوع أن تـبين          
الأسباب والأسس والاعتبارات التي استندت عليها      

 .في احتساب التعويض
 التعويض أمر تختص به محكمة الموضـوع دون         إن -

 إلا أنه يجب علـى      ،رقيب عليها من المحاكم الأعلى    
لـذي  المحكمة الابتدائية توضيح عناصر الضـرر ا      

قضت من أجله بالتعويض ويجب عليها مناقشة كل        
عنصر من العناصر على حدة وتبين وجـه أحقيـة          

 .طالب التعويض أو عدم أحقيته
 م٩/٥/٢٠٠٤جلسة  ـ م١٠/٢٠٠٤ في الطعن ٣٢قرار رقم .٢م.د

 المبدأ
 

٣٤ 
 
 
 
 
 

٤٢ 
 
 
 
 

٢٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٢١٦ 
 
 
 
 
 

٢٤٠ 
 
 
 
 

٣٣٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٥٢٦-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 ) ضرر ـ عناصر ( تعويض 

 للضرر إجمالاً طالمـا     يجوز للمحكمة أن تحدد التعويض الجابر      -
حددت عناصره وناقشتها وانتهت إلى أن الضرر كان نتيجـة          

 ولا تثريب عليها إن هـي لم تحـدد          المحكوم عليه طبيعية لخطأ   
 .التعويض عن كل عنصر على حدة

 م١٩/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٩٨/٢٠٠٤ و٨٦ نينفي الطع ٦٥قرار .٢م.د

 خامساً  ـ تقادم
 ) التزام( تقادم

العامة في الالتزامات المدنية أن الالتزام يسقط        القواعد   تقضي -
 وقد مضى على ذلك     بالتقادم،بالتنازل الاختياري كما يسقط     

 . سنة مما يعني سقوط المطالبة بأية حقوقعشرونمدة قدرها 
 م٢٦/٦/٢٠٠٤/ ـ جلسة م٤١/٢٠٠٤و٣٩ ينفي الطعن ٥٠قرار رقم .١م.د

 سادساً ـ تمثيل
 ) شخص اعتباري (  تمثيل

شخصيات الاعتبارية يكون لها حق التقاضي،      إن ال  -
ولها ممثل قانوني يعبر عن إرادا، وهو الذي توجـه          
إليه قانوناً الإعلانات القضائية وفق الأحكام العامة       

المـادة  (في قانون الإجراءات المدنيـة والتجاريـة        
فإن التوكيل في إقامة الدعاوى أو الدفاع       ) ج/١٣

لإجراءات في كل   عن الشخص الاعتباري ومباشرة ا    
 .حالة يجب أن يصدر من هذا الممثل القانوني

 م٢٥/٤/٢٠٠٤ جلسة  ـم٢٢/٢٠٠٤ في الطعن ٣١قرار رقم .٢م.د

 
 
 

 المبدأ
 

٤٧ 
 
 
 
 
 

٣١ 
 
 
 
 

٢١ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٤٤٨ 
 
 
 
 
 

٢٠٥ 
 
 
 
 

٣٢٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٥٢٧-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 سابعاً ـ توقيع 

 ) محضر جلسة ـ بطلان( توقيع 
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة        ) ٢٥(إن مقتضى المادة     -

قيع محضر الجلسة من كل من أمـين        والتجارية هو وجوب تو   
 إلا أنـه  ،السر والقاضي ولم يحدد القانون وقتاً معيناً لتوقيعـه   

 فإن صـدر    الحكم،أجاز لهما توقيع المحضر إلى ما قبل إصدار         
 وجزاء  القاضي،امتنع التوقيع لخروج الدعوى من اختصاص       

 .عدم التوقيع هو البطلان
 م٢١/٣/٢٠٠٤جلسة ـ  م٢٠/٢٠٠٣ في الطعن ١٧قرار رقم . ٢م.د

 ثامناً ـ تنــور
 ) مرفق عام ـ منشآت ضارة ـ عرف( تنور
ن التنانير من المرافق العامة وهي موجودة في جميع ولايـات           إ -

 من ثم لم يسبق لأي جهـة علـى          ،السلطنة والانتفاع بها عام   
اختلاف اختصاصاا أن عارضت بناء هذه التنانير بالرغم من         

 وفي مواقع غير خاصة وذلك على جهة        أنها تقام خارج المنازل   
العادة بالناس، ولأن    ولولا ذلك لضاق الحال      ،التوسع والترفق 

على ما كان إلا إذا رأي الجميع نقله إلى          ما كان    محكمة فيبقى 
 . آخرمكان 

 م٤/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٤٩/٢٠٠٤في الطعن  ٥٧قرار رقم .١م.د
 )ج(

  جروح 
 ) وصف ـ جهالة ـ  تعويض ( جروح 

 الوصف الصحيح على ما لحق المصاب من         إنزال إن -
سـتحقه مـن    يأذى يساعد كثيراً على تحديد مـا        

ولا يكفي وصف الإصابات على     ) أروش(تعويض  
 .الذي فيه جهالةالنحو 

 م١/٢٠٠٤/ ١٧ ـ جلسة م٥٩/٢٠٠٣في الطعن  ٦قرار رقم  . ١م.  د 

 المبدأ
 
٩ 
 
 
 
 
 
 

٣٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
٤ 
 
 
 

 الصفحة
 

٢٨٤ 
 
 
 
 
 
 

٢١٨ 
 
 
 
 
 
  

 
 

١١٣ 
 
 
 



 

 -٥٢٨-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 )تعويض ـ  تقدير ( جروح 

أن قيمة التعويض عن الإصابة التي تلحق المجني عليه          -
تقدر على قدر الدية الشـرعية حسـبما جـاء في           
المرسوم السلطاني وكان على الحكم المطعون فيه أن        
يتحقق في فحص تقدير نسبة العجز هل هي في كل          

  ؟ الأعضاء المصابة بالحادث أو في عضو واحد فقط       
 فعند   ؟ ابأو سرى هذا العجز في جميع جسم المص       

ذلك يجري قضاءه وفق ما صحّ من نسبة عجزية في          
 أغفل  ، وإذا   المصاب بما يستحقه من تعويض شرعاً     

عن هذا التفصيل فإنه يكون مشـوباً بالقصـور في          
 . تسبيب قضائه

 م٢٩/٥/٢٠٠٤/ ـ جلسة م١٢١/٢٠٠٣في الطعن  ٤٠قرار رقم .١م.د

 )تحديد ـ تعويض ـ معايير( جروح
 من إصابات بياناً دقيقاً يكون       المصاب بجسدإن بيان ما يلحق      -

 .  التعويضلازماً لتحديد مقدار
 وتعديلاته مقـدار ديـة      )٢/٨٣(حدد المرسوم السلطاني رقم    -

ش والجروح والإصابات فتقدر من منطلـق       ور أما الأ  النفس،
الدية الكبرى وفق القواعد الشرعية وهـو تشـريع ملـزم           

حكم قضـائي في    للمحاكم ويجب عليها أن تؤسس عليه كل        
حالات الموت أو الإصابات البدنية الماسة بسـلامة الجسـد          

 .والمحددة شرعاً
التعويض الجزافي الذي مبناه معايير تحديد الأروش لا تحتمل  -

 .علم الغيب
 م٢٦/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٩٦/٢٠٠٤في الطعن  ٦٨قرار رقم .٢م.د

 
 

 لمبدأ
 

٢٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

١٨١ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٦٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٥٢٩-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 )ح(

  حكم ـ حق ـ حيازة
 أولاً ـ حكم 

 : أسباب -  حكم -١
ن استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة من اختصاص          إ   -

عد بنه يشترط أن يكون ذلك      أ إلا   الموضوع،محكمة  
تصور الموضوع والدقة فيه بحيث لا يبقـى مجـال          

 الشيءللشك ومن ثم يكون الحكم إذ الحكم على         
 سـواءً   وقضاءًفرع من تصوره كما هو مقرر فقهاً        

 القانون وما لم يكن ذلك فإن        في ن في الشرع أم   أكا
 . معيباًالحكم يكون 

 م٢١/٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٠٣/٢٠٠٣في الطعن  ١٠ قرار رقم  ١م. د  

 ) أسباب ـ قصور(حكم 
 المعـوض     الحكم بيان وجه الإصابة تماماً      أغفل إذا   -

 . فإنه يكون مشوباً بالقصور في تسبيب قضائهعنها 
 م٢٩/٥/٢٠٠٤/ ـ جلسة م١٢١/٢٠٠٣ الطعن في ٤٠قرار رقم .١م.د

 )دفوع ـ رد ـ قصور ( حكم 
 في حكمها سبب عدم قبولهـا       إذا لم تذكر المحكمة    -

 وإذا لم  الطاعن بأن لديه مزيداً مـن الشـهود          دفع
 الحكم المطعـون فيـه       يكون  طلبه إلىتستجب له   

 في التسـبيب والخطـأ في تطبيـق         مشوباً بالقصور 
 .القانون

 م١١/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٦٣/٢٠٠٤ الطعن  في٦٣قرار رقم .١م.د

 ) أسباب ( حكم 
لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يأخذ بأسباب الحكم الابتـدائي           -

عتمد عليه الحكـم الابتـدائي      ا كان ذلك السبب الذي      اإذ
 .صحيحاً

 م٢١/٣/٢٠٠٤جلسة  ـ م١٠٨/٢٠٠٣ في الطعن ١٩قرار رقم .٢م.د

 لمبدأ
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
 
 

٢٤ 
 
 

٣٧ 
 
 
 
 
 

١١ 
 

 الصفحة
 
 
 

١١٧ 
 
 
 
 
 
 

١٨١ 
 
 

٢٢٥ 
 
 
 
 
 

٢٩١ 
 



 

 -٥٣٠-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 )أسباب ـ طعن(كم ح
 فإن هذا السبب    إذا لم يتضمن الحكم الفصل في جميع الطلبات        -

لا يكون سنداً للطعن في الحكم أمام المحكمة العليا بل سـبباً            
مـن قـانون    ) ١٨٢(لتصحيح الحكم وفقاً لحكـم المـادة        

 .الإجراءات المدنية والتجارية
 م٥/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٠٢/٢٠٠٤ و٩٤ ينفي الطعن ٦٠قرار رقم .٢م.د

 : حكم ـ  انتهائي-٢
 ) انتهائي ـ بات(حكم 

إن الأحكام المنظمـة لطرق الطعن هـي أحكـام إجرائيـة            -
يـرجــع في فهمها ومعرفـة مدلولها إلى فقه الإجـراءات    

لذا فإن النص على أن حكما ما نهائي لا يعنى أنه           ) المرافعات(
أبواب أصبح باتاً، إذ الحكم البات هو الذي أغلقت فيه سائر           

الطعن العادية وغير العادية بخلاف النهائي الذي لم يوصد فيه          
 . باب الطعن بالطرق العاديةإلا

 م١٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٦٢/٢٠٠٤في الطعن  ٦٢قرار رقم .٢م.د

 :ـ حكم ـ  تسبيب ٣
الإبهام والغموض والنقص في التسبيب يعيب الحكم        -

 . ويوجب نقضه
 م٢٩/١/٢٠٠٤جلسة  ـ م٨٢/٢٠٠٣ في الطعن ١٠قرار رقم .٢م.د

 ) قصور ـ نقض( حكم
يكون من شـأنه    و دفاعاً جوهرياً  أغفل الحكم المطعون فيه      إذا -

أن يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها فإن هذا يعد قصوراً ممـا             
 . يتعين معه نقض الحكم

 م٨/٥/٢٠٠٤ ـ جلسة م١١٣/٢٠٠٣في الطعن  ٣٣قرار رقم .١م.د 

 

 لمبدأ
 

٤٣ 
 
 
 
 
 

٤٤ 
 
 
 
 
 
 
٥ 
 
 

١٩ 
 
 
 

 الصفحة
 

٤٢٩ 
 
 
 
 
 

٤٣٣ 
 
 
 
 
 
 

٢٦٧ 
 
 

١٦٤ 
 
 
 



 

 -٥٣١-

 ــوعالموضــــــــــــــــــــ
 :حكم ـ بطلان _ ٤

تصرف والد المطعون ضده على نحوٍ لا تتحقق معه          -
وليس هنـاك مـا يثبـت    ـ  الصغير  ابنهمصلحة 
 ـ الأب إلى ذلكاضطرار ن الحكم ببطلان هذا إ ف 

 .التصرف صحيح لا غبار عليه
 م١٩/٦/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٩/٢٠٠٤في الطعن  ٤٥قرار رقم .١م.د

 ) مشتملات ـ بطلان( حكم 
ى المحكمة أن يشتمل حكمها على عرض مجمل لوقائع         يجب عل  -

 ويترتـب   ، والجوهري من دفاعهم   ،الدعوى وطلبات الخصوم  
مـن  ) ١٧٢( بنص المادة  عملاًعلى مخالفة ذلك بطلان الحكم      

 .قانون الإجراءات المدنية والتجارية
 م١١/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٠٣/٢٠٠٤في الطعن  ٥٩قرار رقم .١م.د

 ) خصوم ـ جهالة( حكم 
 . التجهيل بالخصوم وصفام بطلان الحكميترتب على -
 م١٨/١/٢٠٠٤جلسة  ـ م٨٨/٢٠٠٣ رقم في الطعن ٥قرار .٢م.د

 )فصل بأمر دون طلب ـ بطلان ( حكم 
القضاء في أمر لم يكن مطروحاً على القاضـي في الـدعوى             -

الخطأ في تطبيق القانون وعدم فهم الواقـع في         يشيب الحكم   
 .بطلانهيتعين نقضه لوالدعوى 

 م٤/٤/٢٠٠٤جلسة  ـ م٦٠/٢٠٠٣ في الطعن ٢٥قرار رقم .٢م.د
 ) طلبات( حكم - ٥
 بطلبـات الخصـوم في      على المحكمة التقيـد   يجب   -

 فإذا قضت بشيء    الطلبات،الدعوى إذ العبرة بهذه     
لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه مسـببة ذلـك فـإن            
حكمها يكون مخالفـاً لمبـدأ أساسـي في قـوانين           

 ويكـون    بطلب إلا إذ لا حكم     المدنية،الإجراءات  
 .مخالفاً للقانون

 م٢٧/٥/٢٠٠٤جلسة  ـ م٣٨/٢٠٠٤ في الطعن ٤٥قرار رقم .٢م.د

 المبدأ
 

٢٨ 
 
 
 
 

٣٦ 
 
 
 
٣ 
 
 

١٦ 
 
 

٣٢ 
 
 
 
 

 الصفحة
 

١٩٥ 
 
 
 
 

٢٢٢ 
 
 
 

٢٥٩ 
 
 

٣١١ 
 
 

٣٧٩ 
 
 
 
 



 

 -٥٣٢-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 ) بيانات ـ أسماء الخصوم( حكم -٦

 ) بيانات ـ صحة(حكم 
 الخصوم  أسماء ذكر   لإغفاله بطلان الحكم    لا يترتب  -

 الخصوم من ورقـة     أسماء إذا كان بالإمكان معرفة   
 .أخرى من أوراق الدعوى

 م٢٤/١٠/٢٠٠٤جلسة  ـ م٥٠/٢٠٠٤ في الطعن ٥٤قرار رقم .٢م.د
 :  حكم ـ حجية -٧
إذا كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد تأيد بمقتضى          -

ولم يتم الطعـن    حكم الاستئناف بغير ماتم في الصلح       
 فيـه    نهائياً لا يقبل الطعن    يصبح بالنقض في حينه     فيه

 .يكون صحيحاً  قوة الشيء المحكوم به ومن ثموينال
 م٢١/٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٨١/٢٠٠٣في الطعن  ١٢قرار رقم  . ١م. د 

 )شروط( حجية الأمر المقضي به 
الدفع بحجية الأمر المقضي فإنه في غير محله ذلك لعدم تـوافر             -

 والثابت مـن    ،شروطه في كل من الخصوم والسبب الموضوع      
بقة أن المطعون ضده لم يكن خصـماً فيهـا لا           الأحكام السا 

بشخصه ولا بنائب عنه ومن ثم لم تصدر هـذه الأحكـام في             
 .مواجهته

 م٢٨/٣/٢٠٠٤جلسة  ـ م٧٤/٢٠٠٣ في الطعن ٢٤قرار رقم .٢م.د
 )حجية ـ شروط ـ نظام عام( حكم 

يشترط لتحقق الحجية المانعة من إعادة طرح التراع         -
م أو أيـة محكمـة      على المحكمة التي أصدرت الحك    

أخرى مساوية لها في الدرجة توافر عناصـر ثلاثـة         
، والسـبب ، والموضوع، تـتمثل في وحدة الخصوم  

فمتى توافرت امتنع على المحكمة المضـي في نظـر          
 من تلقاء نفسها بعـدم جـواز         به الدعوى وتقضى 

 .نظرها لتعلق حجية الأمر المقضي فيه بالنظام العام
 م١١/٤/٢٠٠٤جلسة  ـ م١٠٠/٢٠٠٣عن  في الط٢٦قرار رقم .٢م.د

 

 المبدأ
 

٣٨ 
 
 
 
٧ 
 
 
 
 

١٥ 
 
 
 
 

١٧ 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٤٠١ 
 
 
 

١٢٤ 
 
 
 
 

٣٠٨ 
 
 
 
 

٣١٤ 
 
 
 
 
 



 

 -٥٣٣-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 : حكم ـ عيب - ٨

تقدير التعويض جزافاً دون إشارة لكافة ما أصاب         -
 في الاستدلال يترتب    ايعد فساد  من أضرار    الطاعن

 .عليه نقض الحكم
 م٣٠/٦/٢٠٠٤ ـ جلسةم٣٧/٢٠٠٤في الطعن  ٤٩قرار رقم .١م.د

 ) عيب( حكم 
 والأصل في العقود الصحة حتى يتبين ما يوجب نقضها          الظاهر -

  ، بعلة من العلل ترقى للحكم بها فعند ذلك يحكم بفسـادها          
وأما الحكم بنقضها دون بحث وتدقيق في العلة التي بوجودها          

 .يكون الحكم عبثا
 م١٨/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٧١/٢٠٠٤في الطعن  ٦٥قرار رقم .١م.د

 :  حكم محكمة ابتدائية -٩
 )الأخذ بأثر( ابتدائي حكم 

 على قاعدة مأخوذ بها في الأثر من وضع          المبني الحكم الابتدائي  -
د الأفلاج مع رفع المضرة علـى الجـانبين         يالقناطر على عوام  

 .حكم صحيح
 م١٠/٤/٢٠٠٤ ـ جلسة م١١٥/٢٠٠٣في الطعن  ٢٧قرار رقم  . ١م. د 

 )طعن ـ شروط( حكم ابتدائي 
جراءات المدنيـة والتجاريـة     من قانون الإ  ) ٢٤٠( المادة   إن -

 إذ لا يجوز الطعـن في الأحكـام          ، استثناء على الأصل العام   
الصادرة من المحاكم الابتدائية ما لم يكن قد فصلت في نـزاع            

 . الخصوم أنفسهمخلافاً لحكم سابق بين 
 م١٢/٢٠٠٤/ ـ جلسة م٥١/٢٠٠٤في الطعن  ٦٤قرار رقم .١م.د

 
 

 المبدأ
 

٣٠ 
 
 
 

٣٩ 
 
 
 
 
 

١٤ 
 
 
 

٣٨ 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٢٠٢ 
 
 
 

٢٣١ 
 
 
 
 
 

١٤٩ 
 
 
 

٢٢٨ 
 
 
 
 
 



 

 -٥٣٤-

 وعالموضــــــــــــــــــــــــ
 : حكم ـ مسودة - ١٠
 أن تودع مسودة الحكم مشتملة على أسـبابه          القانون أوجب -

وموقعة من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته فلا يكون لها قيمة           
 اإلا بهذا التوقيع لأنه يضفي عليها الصفة القانونيـة ويجعلـه          

وخلو الحكم من التوقيع من أحد قضاة الهيئة        ، حجة على الغير  
 .يجعله كالمعدومالتي أصدرته 

 م١٨/١/٢٠٠٤جلسة  ـ م٨٨/٢٠٠٣ رقم في الطعن ٥قرار .٢م.د

 ثانياً ـ حق 
 )  ملكية ـ رخصة إدارية( حق الادعاء

مختصة إداريـاً   صادرة من جهة    ال إن الإباحة بالبناء   -
لها بمواجهة صاحب الحق بموجب أحكـام    حجة   فلا

لـلإدارة  علم  حازت حجية الأمر المقضي به لأنه لا      
لو علمت لما أعطت إباحة التصرف بالبنـاء في          و بها

المكان وإنما شأنها تسهيل أمور الناس فيمـا يتعلـق          
 .باحات للبناءلإبصرف ا

 م١٧/١٠/٢٠٠٤جلسة  ـ م٤٢/٢٠٠٤ في الطعن ٥٣قرار رقم .٢م.د

 ) استعمال ـ شروط( حق 
إذا كان من حق الطاعن استعمال ملكه في الأغـراض الـتي             -

هذا الاستعمال مقيد بعـدم إلحـاق       خصص لها، فإن حقه في      
الضرر بالغير، فإن كان يؤدي حتما إلى الضرر فإنه يمنـع إذ            

 .الضرر الأشد يزال بالأخف
إن القيام بأي عمل من شأنه التأثير على انسـياب الميـاه في              -

 ويتعين   المالكين يضر بمصالح الساقية المملوكة ملكية مشتركة     
 .لذلك أن يتم بموافقة الشركاء جميعاً

 م١٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٧٢/٢٠٠٤في الطعن  ٦٤قرار رقم .٢م.د

 

 المبدأ
 
٣ 
 
 
 
 
 
 

٣٧ 
 
 
 
 
 

٤٦ 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٢٥٩ 
 
 
 
 
 
 

٣٩٦ 
 
 
 
 
 

٤٤٥ 
 
 
 
 
 
 



 

 -٥٣٥-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 ثالثاً ـ حيازة

  )شروط( حيازة 
 من المسـائل    ا شروط الحيازة من عدمه       تقدير الأدلة على توفر      -

محكمة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها على        التي تختص بها  
 .صحيح في الأحكامقعها الاأشياء ثابتة لها و

 م٢١/٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٥٣/٢٠٠٢في الطعن  ١١قرار رقم  . ١م . د 

 ) شروط ـ دولة( حيازة
المشرع لا يحمل أمر الناس في أموالهم ودمائهم علـى الحجـج             -

 وأمـر   ، في الحقوق  اًالواهية لأن في ذلك شطة عن الحق وإجحاف       
، وقد  حدالحوزات أمر مباح في الأصل إلا ما صحت فيه اليد لأ          

  .أصبح الأمر في الوقت الحاضر بيد الدولة
م١٢/٣/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣/٢٠٠٣في الطعن  ١٣قرار رقم  . ١م. د 

 )خ (
 خبير  ـ خطأ  ـ خصومة ـ خصوصية 

 أولاً ـ خبير
 راجع إثبات 

 ثانياً ـ خطأ 
 ) تكييف رقابة محكمة عليا(خطأ

 محكمة الموضوع للفصل الـذي أسـس        إن تكييف  -
التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف       عليه طلب   

 .عنه يخضع لرقابة المحكمة العليا
 م٨/٥/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣/٢٠٠٤في الطعن  ٣١قرار رقم . ١م.د 

 
 

 المبدأ
 
 
٦ 
 
 
 
٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٨ 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 

١٢٢ 
 
 
 

١٢٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٦١ 
 
 
 
 



 

 -٥٣٦-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 ) حياة خاصة( ثالثاً ـ  خصوصية 

 ) نشر صورة ـ مسؤولية ـ تعويض(  خصوصية
في عـدة    صورة الطـاعن     قيام المطعون ضده بنشر    -

صحف دون إذنه أو موافقته يعد انتهاكاً لخصوصيته        
ومن ثم يعتبر عملاً غير مشروع يخضـع لأحكـام          

 . المسؤولية التقصيرية
 م٨/٥/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣/٢٠٠٤في الطعن  ٣١قرار رقم . ١م.د 

 ثالثاً ـ خصومة
 )تمثيل ـ محكمة موضوع( خصومة 

 كمة الموضوع استخلاص الصفة في الدعوى     يعود لمح  -
وصحة تمثيل الخصوم فيهـا فهـو مـن سـلطتها           

  .التقديرية
 م٣٠/٦/٢٠٠٤ ـ جلسةم٥٣/٢٠٠٤في الطعن  ٥٢قرار قم .١م.د

 )جهالة( خصوم
 . التجهيل بالخصوم وصفام بطلان الحكميترتب على -
 م١٨/١/٢٠٠٤جلسة  ـ م٨٨/٢٠٠٣ رقم في الطعن ٥قرار .٢م.د

 ) دعوى( خصومة
دعوى دون طلـب  لا يجوز للمحكمة أن تنظر في ال       -

 .أو خصومة
 م٢٥/٤/٢٠٠٤جلسة  ـ م١٦/٢٠٠٤ في الطعن ٢٨قرار رقم .٢م.د

 )د(
 دعوى ـ دفع  ـ دين  ـ دية

  أولاً ـ دعوى
 : دعوى ـ حسبة - ١
 . يحق لأي شخص الادعاء بحدوث الضرر والمطالبة برفعه -
 م٢٠/٣/٢٠٠٤ ـ جلسة م٤١/٢٠٠٣في الطعن  ١٩قرار رقم .١م. د 

 

 المبدأ
 
 

١٨ 
 
 
 
 
 

٣٢ 
 
 
٣ 
 
 

١٨ 
 
 
 
 

١٢ 
 

 الصفحة
 
 

١٦١ 
 
 
 
 
 

٢٠٩ 
 
 

٢٥٩ 
 
 

٣١٨ 
 
 
 
 

١٣٩ 
 



 

 -٥٣٧-

 ــــــــــــــوعالموضــــــــ
 : دعوى ـ شروط-٢

لا تعد الشكوى دعوى إلا إذا قدمت إلى المحكمـة           -
المختصة بالإجراءات الـتي نـص عليهـا قـانون          
الإجراءات المدنية والتجارية، ولا تتحول الشكوى      

 .المقدمة إلى الوالي من تلقاء ذاا إلى دعوى 
لا يجوز للمحكمة أن تنظر في الدعوى دون طلـب         -

 .ةأو خصوم
 م٢٥/٤/٢٠٠٤جلسة  ـ م١٦/٢٠٠٤ في الطعن ٢٨قرار رقم .٢م.د

 )دفاع ـ دفوع( ثانياً ـ دفع 
 ) رد(دفع جوهري 

يكون من شـأنه    و دفاعاً جوهرياً  أغفل الحكم المطعون فيه      إذا -
أن يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها فإن هذا يعد قصوراً ممـا             

 . يتعين معه نقض الحكم
 م٨/٥/٢٠٠٤ ـ جلسة م١١٣/٢٠٠٣ الطعن في ٣٣قرار رقم .١م.د 

 )صورية ـ إثبات (دفع

أن لجهـة    الطـاعن  إلى دفاع     المحكمة تلتفتإذا لم    -
بالبينة يكـون حكمهـا      لم تطالبها    والعقد صوري   

 .مستوجباً للنقض
 م٢٢/٥/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢١/٢٠٠٤في الطعن  ٣٦قرار رقم . ١م.د

 ) طلب ـ زيادة عدد الخبراء( دفع

 للتحقق آخربزيادة خبير كمة لطلب الطاعن عدم إجابة المح -
 .  بحق الدفاعإخلالاًمن الأسباب يـعد 

 م١٢/٦/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٣/٢٠٠٤في الطعن  ٤٣قرار رقم .١م.د

 

 المبدأ
 

١٨ 
 
 
 
 
 
 

١٩ 
 
 
 
 

٢٠ 
 
 
 
 

٢٦ 
 
 

 الصفحة
 

٣١٨ 
 
 
 
 
 
 

١٦٤ 
 
 
 
 

١٦٧ 
 
 
 
 

١٨٨ 
 
 



 

 -٥٣٨-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 ) طلب المزيد من الشهود(دفع
 في حكمها سبب عدم قبولهـا       إذا لم تذكر المحكمة    -

 وإذا لم زيداً مـن الشـهود       الطاعن بأن لديه م    دفع
 الحكم المطعـون فيـه       يكون  طلبه إلىتستجب له   

 في التسـبيب والخطـأ في تطبيـق         مشوباً بالقصور 
 .القانون

 م١١/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٦٣/٢٠٠٤ الطعن  في٦٣قرار رقم .١م.د

 ) رد(دفع جوهري
 ملزمة بالرد على كـل مـا يـثيره          إن المحكمة غير   -

لما كـان الـرد     الخصوم من دفوع غير جوهرية طا     
 .عليها مستفاداً ضمناً من قضاء الحكم

 م١٨/١/٢٠٠٤جلسة  ـ م٩٠/٢٠٠٣ في الطعن ٤قرار رقم .٢م.د
 ) سماع شهود( دفع
التفات المحكمة عن الطلب بالاستماع إلى شـهود         -

شهادم منتجة ومؤثرة في نتيجة الحكم يعد إخلالاً        
 .بحق الدفاع ويبطل الحكم

 م٢١/٣/٢٠٠٤ جلسة  ـم٨٦/٢٠٠٣عن  في الط١٨قرار رقم .٢م.د
 )بطلان ـ إخطار الادعاء العام(دفع
 لا يكون إلا لمن     ن الدفع بالبطلان لعدم إخطار الادعاء العام      إ -

 . إثارته لأول مرة أمام المحكمة العلياوجد لمصلحته، ولا تجوز
 م٢٨/٣/٢٠٠٤جلسة  ـ م٢/٢٠٠٤ في الطعن ٢٣قرار رقم .٢م.د

 ) أحكام سابقة( دفع
 بوجود أحكام سابقة في الموضـوع       ات المحكمة عن الدفع   التف -

الذي أبداه المطعون ضده أمام المحكمة الابتدائيـة وأثبـت في           
محضر الدعوى الابتدائية هو دفع جوهري ربما كان يتغير بـه           

 .وجه الرأي في الدعوى لو تم التحقق منه
 م٢٧/٥/٢٠٠٤جلسة  ـ م٦/٢٠٠٤ في الطعن ٤٣قرار رقم .٢م.د

 المبدأ
 

٣٧ 
 
 
 
 
٢ 
 
 
 

١٠ 
 
 
 

١٤ 
 
 

٣٠ 
 
 
 

 الصفحة
 

٢٢٥ 
 
 
 
 

٢٥٤ 
 
 
 

٢٨٧ 
 
 
 

٣٠٢ 
 
 

٣٧١ 
 
 
 



 

 -٥٣٩-

 ــــــــــــــــــــــوعالموضــ
 

 )عدم القبول ـ شكلي ( دفع 
 الدفع بعدم القبول دفع شكلي ينبغي إثارته أمام         إن -

 تجـوز  ولا   ،محكمة الموضوع في الدفوع الشـكلية     
 .إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا

 م٢٧/٥/٢٠٠٤جلسة  ـ م٣٤/٢٠٠٤ في الطعن ٤٤قرار رقم .٢م.د

 
 نيْثالثاً ـ دَ

 ) الإمه(دين 
 محكمـة   مـا  تختص به  شيئانمراعاة حالة الطاعن المالية وإمهاله       -

 تقدير ذلك يرجع إليها ولا رقابة عليها من قبـل           و  ، الموضوع
 .المحكمة العليا

 م١٠/١/٢٠٠٤ ـ جلسة م٧١/٢٠٠٣في الطعن  ٣قرار رقم  . ١م . د 

 رابعاً ـ دية
 ) تعويض ـ جمع( دية 

 .تعويض المقابل لوفاة النفس  لا يجوز الجمع بين الدية وال-
 م١٣/٣/٢٠٠٤ ـ جلسة م٨٧/٢٠٠٣في الطعن  ١٥قرار رقم  . ١م. د 

 ) تعويض ـ زيادة ـ صحة( دية 
إن إصابة المطعون ضده تخضع لأحكام الدية إلا أن الثابت من            -

الأوراق أن الطاعنة قد قبلت أن تدفع للمطعون ضده المبلـغ           
 وهو عشـرة آلاف ريـال       المحكوم به أمام المحكمة الابتدائية    
 ويتعين الحكم بما وافقت عليه      ،عماني فإنه لا تثريب على ذلك     

 .الطاعنة ونقض الحكم المطعون فيه
 م٢٢/٥/٢٠٠٤ ـ جلسة م١١١/٢٠٠٣في الطعن  ٣٧قرار رقم .١م.د 

 
 

 المبدأ
 
 

٣١ 
 
 
 
 
 
٣ 
 
 
 
٩ 
 
 

٢١ 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 

٣٧٦ 
 
 
 
 
 

١١٠ 
 
 
 

١٢٩ 
 
 

١٦٩ 
 
 
 
 
 



 

 -٥٤٠-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 

 ) دون النفس(دية
بمـا  روش  حدد الفقه الإسلامي أحكام الديات والأ      -

يحقق عدالة التعويض والمساواة المطلقة، وتنحصـر       
: جرائم الاعتداء على ما دون النفس في أربعة أنواع        

 أولها إبانة الأطراف أو إتلاف معناها مع بقـاء          ـ
صورا أو إزالة جمالها المقصود عند الإنسان، وفيها        
الدية الكاملة، وثانيها إزالة منفعة الأعضاء، وثالثها       

إحدى عشرة شجة، ورابعها الجراح     الشجاج وهي   
 وقد حدد الشارع    ، جائفة وغير جائفة   نوعان،وهي  

لكل من هذه الإصابات قدراً معلوماً من التعويض        
يتحدد حسب طبيعة الإصابة وأثرهـا في سـلامة         

 .الجسد وانتقاصها من قدرته
 م٢٠/٥/٢٠٠٤ ـ م٢٤/٢٠٠٤ في الطعن ٣٩قرار رقم .٢م.د
 

 )أروش ـ تعويض( دية
 وتعديلاته مقـدار ديـة      )٢/٨٣( المرسوم السلطاني رقم   حدد -

ش والجروح والإصابات فتقدر من منطلـق       ور أما الأ  النفس،
الدية الكبرى وفق القواعد الشرعية وهـو تشـريع ملـزم           
للمحاكم ويجب عليها أن تؤسس عليه كل حكم قضـائي في           
حالات الموت أو الإصابات البدنية الماسة بسـلامة الجسـد          

 .شرعاًوالمحددة 
 م٢٦/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٩٦/٢٠٠٤في الطعن  ٦٨قرار رقم .٢م.د

 
 
 

 المبدأ
 
 

٢٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٠ 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 

٣٤٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٦٠ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٥٤١-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 )ر( 

  رسم ـ رهن ـ رخصة إدارية 
 أولاً ـ رسم 

 ) بطلان(رسم 

من قـانون   ) ٦٥(يترتب البطلان على مخالفة أحكام المادة     لا   -
 .عوى الإجراءات المدنية والتجارية المتعلقة بدفع رسم الد

 م١٠/٤/٢٠٠٤ ـ جلسة م٧/٢٠٠٤في الطعن  ٢٨قرار رقم  . ١م. د 

 
 ثانياً ـ  رهن 

 )  بيع إقالة ـ شروط( رهن 

يكون بيع الإقالة باطلاً إذا اعترف المشتري أنه ارن العقـار            -
المبيع وقام باستغلاله، وأن استغلال المال المرهون غير جـائز          

 . شرعاً
 استغلال للرهن واستغلال الرهن     نللمر المرهونةيجار العين   إ  -

 .غير جائز
 م١٢/٦/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣٣/٢٠٠٤في الطعن  ٤٢قرار رقم .١م.د

 )استغلال( رهن 
- ن إلاَّ          المقَّررفقهاً أنَّ العقار المرهون لا يستغلُّه المـر 

صار  إذا أسقط مقابل استغلاله من أصل الدين وإلاَّ       
ماوية لما فيـه     وهو ما حرّمته كلُّ الشرائع الس      ،رباً

واستغلال للمحتاج  ، من أكل أموال الناس بالباطل    
 .وإثقال لكاهل المدين، في غير محلَّه

 م١٣/٥/٢٠٠٤جلسة  ـ م٢٥/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٣٧قرار رقم .٢م.د

 

 المبدأ
 
 
 
 

١٥ 
 
 
 
 
 

٢٥ 
 
 
 
 
 

٢٤ 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 
 
 

١٥٣ 
 
 
 
 
 

١٨٥ 
 
 
 
 
 

٣٤٠ 
 
 
 
 



 

 -٥٤٢-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 ) بيع المرهون ـ شروط( رهن
بيع المرهون وفقاً لأحكام الفقه الإسـلامي       يكون   -

موقوفاً على إجازة المالك الحقيقي، ولا يرتب هـذا         
 ،العقد أية حقوق أو التزامات حتى تصدر إجازتـه        

 قررت بطلان البيع فإنه كان يتحتم عليهـا أن          وإذا
 .العقدتحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليها قبل 

 م٢٧/٥/٢٠٠٤جلسة  ـ م٣٨/٢٠٠٤ في الطعن ٤٥قرار رقم .٢م.د

 ثالثاً ـ رخصة إدارية
 )حق الادعاء ( رخصة إدارية 

مختصة إداريـاً   صادرة من جهة    ال إن الإباحة بالبناء   -
لها بمواجهة صاحب الحق بموجب أحكـام    حجة   فلا

لـلإدارة  علم  حازت حجية الأمر المقضي به لأنه لا      
 ولو علمت لما أعطت إباحة التصرف بالبنـاء في          بها

المكان وإنما شأنها تسهيل أمور الناس فيمـا يتعلـق          
 .باحات للبناءلإبصرف ا

 م١٧/١٠/٢٠٠٤جلسة  ـ م٤٢/٢٠٠٤ في الطعن ٥٣قرار رقم .٢م.د

 )س (
  سجل عقاري ـ سواقي
 أولاً ـ سجل عقاري 

 )تسجيل(  عقد 
ن التسـجيل  إيمكن بيع الأرض الغير مسجلة حيث       -

قرينة دالة على الملكية ولمجرد هذا السبب لا يشكل         
 .ذلك سبباً لفسخ العقد

 م٥/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة  م٧٤/٢٠٠٤في الطعن  ٥٩قم قرار ر.٢م.د

 

 المبدأ
 

٣٢ 
 
 
 
 
 
 

٣٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٢ 
 
 
 

 الصفحة
 

٣٧٩ 
 
 
 
 
 
 

٣٩٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٢٦ 
 
 
 



 

 -٥٤٣-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 ثانياً ـ سواقي

 ) عادة وعرف( سواقي
 في السواقي العامدية هو     ماالعادة والعرف المعمول به    -

 ولأن هذه النخيل أمـا أن تكـون         ،عدم فتح أجايل  
ه وتشـرب مـن     يحوضية وتشرب بالغمر أو عاضد    

 .ن اجتماع الأمرينالثرى ولا يمك
 م١٠/١/٢٠٠٤ ـ جلسة م٩٥/٢٠٠٣في الطعن  ٢قرار رقم  .١م. د 

 )استعمال(ساقية
إن القيام بأي عمل من شأنه التأثير على انسـياب الميـاه في              -

 ويتعين   المالكين يضر بمصالح الساقية المملوكة ملكية مشتركة     
 .لذلك أن يتم بموافقة الشركاء جميعاً

 م١٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٧٢/٢٠٠٤الطعن في  ٦٤قرار رقم .٢م.د

 )ش(
  شخص اعتباري ـ شركة ـ شفعة

 أولاً ـ شخص اعتباري 
 ) تمثيل ـ توكيل( شخص اعتباري 

إن الشخصيات الاعتبارية يكون لها حق التقاضي،        -
ولها ممثل قانوني يعبر عن إرادا، وهو الذي توجـه          

مة إليه قانوناً الإعلانات القضائية وفق الأحكام العا      
المـادة  (في قانون الإجراءات المدنيـة والتجاريـة        

فإن التوكيل في إقامة الدعاوى أو الدفاع       ) ج/١٣
عن الشخص الاعتباري ومباشرة الإجراءات في كل       

 .حالة يجب أن يصدر من هذا الممثل القانوني
 م٢٥/٤/٢٠٠٤ جلسة  ـم٢٢/٢٠٠٤ في الطعن ٣١قرار رقم .٢م.د

 

 المبدأ
 
 
٢ 
 
 
 
 

٤٦ 
 
 
 
 
 
 

٢١ 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 

١٠٧ 
 
 
 
 

٤٤٥ 
 
 
 
 
 
 

٣٢٦ 
 
 
 
 
 
 



 

 -٥٤٤-

 ــــوعالموضــــــــــــــــــــ
 )شراكة( ثانياً  ـ شركة 

 ) عنصر المضاربة ـ فساد(شركة 
طـرف  مال مـن    الإسلامية تقديم    في الشريعة    تعني المضاربة  -

 ، ومقتضى المال والعمل تقاسم الـربح      طرف آخر،   من وعمل
وتحمل المضارب خسارة رأس المال في حالتي الهلاك والتلـف          

ون نسبة شائعة    إلا أن الربح يجب أن يك      تقصير،دون تعدٍ أو    
 تقدمها المصارف لم تصح     التيفإن كان الربح في صورة الفائدة       

 . المضاربة
أن تكون له حصـة في      في المضاربة    إذا اشترط صاحب المال     -

، مفسد للمضـاربة  شهرياً يكون هذا    % ٥الربح لا تقل عن     
 من شروط المضاربة عدم ضمان المضارب لرأس المال ولا          لأن

 الأحـوال ن المضاربة في جميع     أ ذلك   ،مطلقاً التزاماًيلزم برده   
 عمـلاً يحتمـل الـربح       باعتبارهـا يكتنفها عنصر المخاطرة    

 فإن التزم المضارب برد راس المال مطلقاً فسـدت          ،والخسارة
 . المضاربة

 م٣/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ٨٤/٢٠٠٣ و٨٣ ينفي الطعن) ٢٥( قرار ١م. د 

 ) شخصية ـ شريك( شركة
 مستقلة عن شخصية الشركاء ،      إن للشركة شخصية معنوية    -

وإن إقامة الدعوى على أحد الشركاء بصفته الشخصية يجعلها      
 .مقامة على غير ذي صفة 

 م١٤/٣/٢٠٠٤جلسة  ـ م١٠٢/٢٠٠٣ في الطعن ١٥قرار رقم .٢م.د
 ثانياً ـ شفعة

 ) أسباب ـ مناقشة( شفعة
على محكمة الموضوع أن تستقصي جميع الأسباب عند نظـر           -

ن الشفعة تتعدد أسبابها فقـد تكـون بعـض          الشفعة ذلك أ  
 .الأسباب غير موجبة لها

 م٨/٥/٢٠٠٤ ـ جلسة م١١٨/٢٠٠٣في الطعن  ٣٠قرار رقم . ١م. د 

 

 المبدأ
 
 

١٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٧ 
 
 
 

١٧ 
 
 
 

 الصفحة
 
 

١٤٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٧٧ 
 
 
 

١٥٨ 
 
 
 



 

 -٥٤٥-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 )ص (

 صلح ـ صفة ـ صورة ـ صورية 
 أولاًـ  صلح

 )استئناف ـ حجية( صلح
قتضى  إذا كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد تأيد بم         -

ولم يتم الطعـن    حكم الاستئناف بغير ماتم في الصلح       
 نهائياً لا يقبل الطعن فيـه       يصبح بالنقض في حينه     فيه

 .يكون صحيحاً  قوة الشيء المحكوم به ومن ثموينال
 م٢١/٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٨١/٢٠٠٣في الطعن  ١٢قرار رقم  . ١م. د 

 ثانياً ـ صفة
 ) محكمة موضوع( صفة 

وع استخلاص الصفة في الدعوى     كمة الموض يعود لمح  -
وصحة تمثيل الخصوم فيهـا فهـو مـن سـلطتها           

  .التقديرية
 م٣٠/٦/٢٠٠٤ ـ جلسةم٥٣/٢٠٠٤في الطعن  ٥٢قرار قم .١م.د

 ) بطلان ـ نظام عام( صفة 
لا شأن لبطلان الإجراءات المبني على انعدام صـفة     -

أحد الخصوم في الدعوى بالنظام العام، إذ هو مقرر         
 .ضع لحمايتهلمصلحة من و

 م١٨/١/٢٠٠٤جلسة  ـ م٩٠/٢٠٠٣ في الطعن ٤قرار رقم .٢م.د

 ) شريك ـ شركة( صفة 
إن للشركة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء ،          -

وإن إقامة الدعوى على أحد الشركاء بصفته الشخصية يجعلها      
 .مقامة على غير ذي صفة 

  م١٤/٣/٢٠٠٤جلسة  ـ م١٠٢/٢٠٠٣ في الطعن ١٥قرار رقم .٢م.د

 المبدأ
 
 
 
 
٧ 
 
 
 
 
 

٣٢ 
 
 
 
٢ 
 
 
 
٧ 
 
 

 الصفحة
 
 
 
 

١٢٤ 
 
 
 
 
 

٢٠٩ 
 
 
 

٢٥٤ 
 
 
 

٢٧٧ 
 
 



 

 -٥٤٦-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 ثالثاً ـ صورة 

 ) نشر ـ  مسؤولية ـ تعويض( صورة 

 صورة الطـاعن في عـدة       قيام المطعون ضده بنشر    -
صحف دون إذنه أو موافقته يعد انتهاكاً لخصوصيته        
ومن ثم يعتبر عملاً غير مشروع يخضـع لأحكـام          

 . المسؤولية التقصيرية
 م٨/٥/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣/٢٠٠٤في الطعن  ٣١قرار رقم . ١م.د 

 رابعأ ـ صورية 
 ) إثبات ـ إغفال ـ نقض( صورية

أن لجهـة    الطـاعن  إلى دفاع     المحكمة تلتفتإذا لم    -
بالبينة يكـون حكمهـا      لم تطالبها    والعقد صوري   

 .مستوجباً للنقض
 م٢٢/٥/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢١/٢٠٠٤في الطعن  ٣٦قرار رقم . ١م.د

 )ض (
 ضرر

  )دعوى( ضرر
 . يحق لأي شخص الادعاء بحدوث الضرر والمطالبة برفعه -
 م٢٠/٣/٢٠٠٤ ـ جلسة م٤١/٢٠٠٣في الطعن  ١٩قرار رقم .١م. د 

 )دعوى ـ خصومة ( ضرر 
كل من تعجل في أخذ حقه من ضرر وقع به فـلا             -

 . تفاقمت عنده الإصابةذلك إنتحق له المطالبة بعد 

 م٢٢/٥/٢٠٠٤ة  ـ جلسم٢٩/٢٠٠٤في الطعن  ٣٩قرار رقم .١م.د

 
 

 المبدأ
 
 

١٨ 
 
 
 
 
 

٢٠ 
 
 
 
 
 

١٢ 
 
 

٢٣ 
 
 
 

 الصفحة
 
 

١٦١ 
 
 
 
 
 

١٦٧ 
 
 
 
 
 

١٣٩ 
 
 

١٧٦ 
 
 
 



 

 -٥٤٧-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 ) مادي ـ أدبي ـ تعويض( ضرر 

 الضـرر الأدبي   الإسلامي على عدم التعويض عن       هاتفق الفق  -
وقصر التعويض على الضرر المادي فقط وذلك بإحلال مـال          

 إزالـة   ،محل مال فاقد مكافئ لرد الحال إلى ما كانت عليـه          
 . للضرر وجبراً للنقص

 م٢٦/٦/٢٠٠٤/ ـ جلسة م٣١/٢٠٠٤في الطعن  ٤٦قرار رقم .١م.د
 )احتمالي ـ  حكم ـ سابق لأوانه (  ضرر

 ـ على الفاعل  يحكم   حتى) الفعل( يجب أن يقع الحدث    -  ه، برفع
  قـد   محكمة الموضوع  فإذا لم يثبت وقوع شيء من هذا تكون       

 والقاعدة تقول تجري الأحكام بعد      ، قبل أوانه  يءقضت في ش  
 .  قبلهاوقوع الحوادث لا

 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة  م٨٥/٢٠٠٤في الطعن  ٧٤قرار رقم .١م.د

 ) عناصر ـ تحديد( ضرر
 التعويض أمر تختص به محكمة الموضوع دون رقيب عليها مـن            إن

 إلا أنه يجب على المحكمة الابتدائية توضيح عناصر         ،المحاكم الأعلى 
 الضرر الذي قضت من أجله بالتعويض ويجب عليها مناقشة كـل          
عنصر من العناصر على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض أو           

 .عدم أحقيته
 م٩/٥/٢٠٠٤جلسة  ـ م١٠/٢٠٠٤ في الطعن ٣٢قرار رقم .٢م.د

 )شروط ـ تعويض (   ضرر
فالتعويض يجب أن يكون عن الضرر المحقق وهو الضرر الذي           -

 كمـا يجـوز أن      منفعته،لاف عضو أو فوات     توقع بالفعل كإ  
ض عن ضرر سيقع حتماً في المستقبل إذ يعتبر في          يكون التعوي 

حكم المحقق ويصلح من ثم أساساً للمطالبة بالتعويض كلمـا          
 .كان نتيجة لازمة لضرر وقع فعلاً

 م٢٦/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٩٦/٢٠٠٤في الطعن  ٦٨قرار رقم .٢م.د
 
 

 المبدأ
 

٢٩ 
 
 
 

٤٢ 
 
 
 
 

٢٢ 
 
 
 
 
 

٥٠ 
 
 
 
 

 الصفحة
 

١٩٨ 
 
 
 

٢٤٠ 
 
 
 
 

٣٣٠ 
 
 
 
 
 

٤٦٠ 
 
 
 
 



 

 -٥٤٨-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
ياناً دقيقاً يكون    من إصابات ب    المصاب إن بيان ما يلحق بجسد     -

 .  التعويضلازماً لتحديد مقدار
 م٢٦/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٩٦/٢٠٠٤في الطعن  ٦٨قرار رقم .٢م.د

 )نشر ـ صورة ـ تعويض( ضرر 
 صورة الطـاعن في عـدة       قيام المطعون ضده بنشر    -

صحف دون إذنه أو موافقته يعد انتهاكاً لخصوصيته        
ومن ثم يعتبر عملاً غير مشروع يخضـع لأحكـام          

 . المسؤولية التقصيرية
 م٨/٥/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣/٢٠٠٤في الطعن  ٣١قرار رقم . ١م.د 

 )ط( 
  طبيب ـ طعن ـ طلب

 أولاً ـ طبيب
 ) خطأ ـ مسؤولية( طبيب

خطأ الطبيب سواء أكان من الأخطاء العادية التي يقع فيهـا            -
صاحب أية مهنة أخرى كالسكر والإهمال الـذي لا يـرتبط     

قيام بالعمل الطبي وهو كـل مـا يتصـل          ارتباطاً مباشراً بال  
بالحرص المفروض على الناس كافة، أو كان مـن الأخطـاء           
الفنية أي تتصل بمهنته مثل تشخيص المرض أو تحديد الـدواء           
أو إجراء عملية جراحية، كل هذه الأخطـاء عنـد تقـدير            

 .التعويض عنها تخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية
 م٢٦/٦/٢٠٠٤/ ـ جلسة م٣١/٢٠٠٤في الطعن  ٤٦قرار رقم .١م.د

 ثانياً  ـ طعن 
 ) أسباب ـ بطلان(طعن 

يجب أن يحدد محامي الطاعن تحديداً جازماً أحد أسباب الطعن           -
من قـانون الإجـراءات المدنيـة       ) ٢٣٩(ة  التي أوردا الماد  

نه موجب  أوالتجارية أي العيب الذي يعزوه إلى الحكم ويرى         
ية التي يرتكز عليهـا بصـورة       لنقضه مع بيان أسانيده القانون    

جلية وواضحة، وعليه فإن خلو صحيفة الطعن من هذا البيان          
 .يجعلها باطلة

 م١٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٦٨/٢٠٠٤في الطعن  ٦٣قرار رقم .٢م.د
 

 المبدأ
٥٠ 
 

١٨ 
 
 
 
 
 
 

٢٩ 
 
 
 
 
 
 

٤٥ 
 
 
 
 

 الصفحة
٤٦٠ 

 
١٦١ 

 
 
 
 
 
 

١٩٨ 
 
 
 
 
 
 

٤٤٢ 
 
 
 
 



 

 -٥٤٩-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 )حكم ابتدائي ـ شروط( طعن
 ـ     ) ٢٤٠( المادة   إن - ة من قانون الإجراءات المدنيـة والتجاري

 إذ لا يجوز الطعـن في الأحكـام          ، استثناء على الأصل العام   
الصادرة من المحاكم الابتدائية ما لم يكن قد فصلت في نـزاع            

 . الخصوم أنفسهمخلافاً لحكم سابق بين 
 م١٢/٢٠٠٤/ ـ جلسة م٥١/٢٠٠٤في الطعن  ٦٤قرار رقم .١م.د

 ) ميعاد ـ نظام عام ( طعن
اءات المدنيـة والتجاريـة     قانون الإجر من  ) ٢١٩(المادة  إن   -

 أن يرفع الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة         اشترطت
 ذلك أن مواعيد الطعن     ،غيرهاالمرفوع إليها وليس أي محكمة      

تتعلق بالنظام العام ويجوز التمسك بسقوط الحق في الطعن في          
 .أي حالة كانت عليها الدعوى

 م٢١/٣/٢٠٠٤ة جلس ـ م١١٠/٢٠٠٢ في الطعن ١٦قرار رقم .٢م.د
 ثالثاً ـ طلب

 ) حكم(طلب 
 بطلبـات الخصـوم في      على المحكمة التقيـد   يجب   -

 فإذا قضت بشيء    الطلبات،الدعوى إذ العبرة بهذه     
لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه مسـببة ذلـك فـإن            
حكمها يكون مخالفـاً لمبـدأ أساسـي في قـوانين           

 ويكـون    بطلب إلا إذ لا حكم     المدنية،الإجراءات  
 . للقانونمخالفاً

 م٢٧/٥/٢٠٠٤جلسة  ـ م٣٨/٢٠٠٤ في الطعن ٤٥قرار رقم .٢م.د
 ) فصل ـ تصحيح (طلبات

 فإن هذا السبب    إذا لم يتضمن الحكم الفصل في جميع الطلبات        -
لا يكون سنداً للطعن في الحكم أمام المحكمة العليا بل سـبباً            

مـن قـانون    ) ١٨٢(لتصحيح الحكم وفقاً لحكـم المـادة        
 .دنية والتجاريةالإجراءات الم

 م٥/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٠٢/٢٠٠٤ و٩٤ ينفي الطعن ٦٠قرار رقم .٢م.د

 المبدأ
 

٣٨ 
 
 
 
٨ 
 
 
 
 
 
 

٣٢ 
 
 
 
 
 

٤٣ 
 
 

 الصفحة
 

٢٢٨ 
 
 
 

٢٨٠ 
 
 
 
 
 
 

٣٧٩ 
 
 
 
 
 

٤٢٩ 
 
 



 

 -٥٥٠-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 )ع (

 ـ  عقار ـ عقد) عرف( عادة 
  ) عرف(أولاً ـ عادة

 ) سواقي ـ نخيل ـ شرب(عادة وعرف   
 في السواقي العامدية هو     ماالعادة والعرف المعمول به    -

 ولأن هذه النخيل أمـا أن تكـون         ،ايلعدم فتح أج  
ه وتشـرب مـن     يحوضية وتشرب بالغمر أو عاضد    
 .الثرى ولا يمكن اجتماع الأمرين

 م١٠/١/٢٠٠٤ ـ جلسة م٩٥/٢٠٠٣في الطعن  ٢قرار رقم  .١م. د 

 )  تنورـ استعمال(عادة وعرف 
ن التنانير من المرافق العامة وهي موجودة في جميع ولايـات           إ -

 من ثم لم يسبق لأي جهـة علـى          ،اع بها عام  السلطنة والانتف 
اختلاف اختصاصاا أن عارضت بناء هذه التنانير بالرغم من         
أنها تقام خارج المنازل وفي مواقع غير خاصة وذلك على جهة           

العادة بالناس، ولأن    ولولا ذلك لضاق الحال      ،التوسع والترفق 
له إلى   الجميع نق  ىعلى ما كان إلا إذا رأ      ما كان    محكمة فيبقى 

 . آخرمكان 
 م٤/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٤٩/٢٠٠٤في الطعن  ٥٧قرار رقم .١م.د

 ثانياً ـ عقار 
 )بيع  ـ تسجيل(عقار 

ن التسـجيل  إيمكن بيع الأرض الغير مسجلة حيث       -
قرينة دالة على الملكية ولمجرد هذا السبب لا يشكل         

 .ذلك سبباً لفسخ العقد
 م ٥/١٢/٢٠٠٤جلسة  ـ  م٧٤/٢٠٠٤في الطعن  ٥٩قرار رقم .٢م.د

 

 المبدأ
 
 
 
 
٢ 
 
 
 
 

٣٥ 
 
 
 
 
 
 
 

٤٢ 
 
 
 

 الصفحة
 
 
 
 

١٠٧ 
 
 
 
 

٢١٨ 
 
 
 
 
 
 
 

٤٢٦ 
 
 
 



 

 -٥٥١-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 ثالثاً ـ  عقد 

 ) بطلان ـ صحة( عقد إيجار 
ن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر مقر بها ولا تحتـاج           إ -

لإثبات بموجب عقد الإيجار حيث إن هذا العقد باطل لعـدم           
مـن  ) ٤(و  ) ٢(تسجيله لدى البلدية بموجب نص المـادتين        

 .٦/٨٩رسوم السلطاني رقم الم
 م٢١/١١/٢٠٠٤ ـ جلسة م٧٨/٢٠٠٤في الطعن  ٥٧قرار رقم .٢م.د

 ) بطلان ـ باعث( عقد
 العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله بأن اختـل          -

ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل شـرعاً أو           
 الإجازة، ولا يترتب عليه أي أثر ولا تلزم به          ،قانوناً

بـالبطلان،   يتمسـك    أنولكل طرف له مصلحة     
 .وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه

سـتخدامه في   االعقد المـبرم    من  القصد   إذا كان    -
غرض غير مشروع بما يتنافى مـع النظـام العـام           

هو عقد باطل   فسلامية  والآداب العامة والشريعة الإ   
 .ببطلانهقضى يو

  م١٣/٣/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٠٧/٢٠٠٣في الطعن  ١٧قرار رقم . ١م. د 

 ) تفسير( عقد
 تفسير العقود واستخلاص نية عاقديها من سلطة محكمـة          إن -

 لمالموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الذي تحمله عباراا أو          
 . تجاوز المعنى الظاهر لهات

 م٨/٥/٢٠٠٤ ـ جلسة م١١٣/٢٠٠٣في الطعن  ٣٣قرار رقم .١م.د 

 ) تفسير( عقد 
وتبيان شـروطه   ن تفسير العقد المبرم بين الطرفين       إ -

 .من الأمور التي تختص بها محكمة الموضوع
  م٢٠/٥/٢٠٠٤جلسة  ـ م٣٠/٢٠٠٤ في الطعن ٤٠قرار رقم .٢م.د

 المبدأ
 
 

٤١ 
 
 
 

١١ 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٩ 
 
 
 

٢٧ 
 

 الصفحة
 
 

٤٢٣ 
 
 
 

١٣٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٦٤ 
 
 
 

٣٥٥ 
 



 

 -٥٥٢-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 

 ) دفع بعدم التنفيذ( عقد
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامـات         -

ات المتقابلة مستحقة الوفاء بحيث يكون تنفيذ التزام      
 أحد الطرفين مقابلاً لتنفيذ التزامات الطرف الآخر      

جاز لكل من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ التزاماتـه          
 .إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به

 م٢٣/١٠/٢٠٠٤ ـ جلسة م٥٧/٢٠٠٤في الطعن  ٥٤قرار .١م.د

 
 ) صحة(عقد
ها الظاهر والأصل في العقود الصحة حتى يتبين ما يوجب نقض          -

  ، بعلة من العلل ترقى للحكم بها فعند ذلك يحكم بفسـادها          
وأما الحكم بنقضها دون بحث وتدقيق في العلة التي بوجودها          

 .يكون الحكم عبثا
 م١٨/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٧١/٢٠٠٤في الطعن  ٦٥قرار رقم .١م.د

 
 )ق (

  قاضي التنفيذ ـ قرار شرعي 
 أولاً ـ قاضي التنفيذ

  )قرار ( قاضي التنفيذ

 هـو  الموضوع وإنما  التنفيذ ليس حكماً ابتدائياً في        قاضي قرار -
 .  تلك الواقعةسابق فيقرار تنفيذي لحكم 

 م١٠/٤/٢٠٠٤ ـ جلسة م٧/٢٠٠٤في الطعن  ٢٨قرار رقم  . ١م. د 

 
 

 المبدأ
 
 

٣٣ 
 
 
 
 
 

٣٩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٥ 
 
 

 الصفحة
 
 

٢١٣ 
 
 
 
 
 

٢٣١ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٥٣ 
 
 



 

 -٥٥٣-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 ثانياً ـ قرار شرعي

 ) حجية( قرار شرعي
 في حد ذاته لخلوه      القرار الشرعي لم يكن حكماً     إن -

وهو المـدعي والمـدعى عليـه        من أركان القضاء  
 الأمر الثـاني أن الطاعنـة لم        ،والفصل بين خصمين  

تكن خصماً في ذلك القرار حتى تحقـق الشـروط          
المتوافرة شرعاً وقانوناً في عدم جواز نظـر هـذه          

 .الدعوى
 م١٣/٥/٢٠٠٤جلسة  ـ م٣٢/٢٠٠٤ في الطعن ٣٨قرار رقم .٢م.د

 )ك (
 تب بالعدلكا

 ) ملكية ـ صك ( كاتب بالعدل 
ن الكاتب بالعدل ليس الجهة الـتي تملـك مـنح           إ -

 كما أنه لا يكفي صكاً مقـدماً        نزعها،الأراضي أو   
من المطعون ضده إلى المديرية العامـة للبلـديات         

 . الإقليمية والبيئة للقول بتملك الأرض
 م١٩/٦/٢٠٠٤ ـ جلسة م١١٩/٢٠٠٣في الطعن  ٤٤قرار رقم .١م.د

 )م (
ـ محضر جلسة  ـ مسؤولية ـ مضـاربة ) محاماة(محاكم ـ محام  

 .ـ ملكية ـ  منشآت ضارة ـ ميعاد 
 أولاً ـ محاكم  ـ محكمة

 : محكمة عليا – ١
 محكمـة   مـا  تختص به  شيئانمراعاة حالة الطاعن المالية وإمهاله       -

 تقدير ذلك يرجع إليها ولا رقابة عليها من قبـل           و  ، الموضوع
 .كمة العلياالمح

م١٠/١/٢٠٠٤ ـ جلسة م٧١/٢٠٠٣في الطعن  ٣قرار رقم  . ١م. د 
 

 المبدأ
 
 

٢٥ 
 
 
 
 
 
 

٢٧ 
 
 
 
 
 
 
 
٣ 
 
 
 

 الصفحة
 
 

٣٤٤ 
 
 
 
 
 
 

١٩٢ 
 
 
 
 
 
 
 

١١٠ 
 
 
 



 

 -٥٥٤-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 محكمة الموضوع للفصل الـذي أسـس        إن تكييف  -

عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف         
 .عنه يخضع لرقابة المحكمة العليا

 م٨/٥/٢٠٠٤  ـ جلسةم٣/٢٠٠٤في الطعن  ٣١قرار رقم . ١م.د 

إذا كان تقدير التعويض لا يخضع لرقابـة المحكمـة      -
 فإن تحديد عناصر الضرر يخضع لرقابتها لأنه        العليا،

 ولقـد حـدد     ،من قبيل التكييف القانوني للواقع    
 مقدار دية الـنفس     ٢/٨٣المرسوم السلطاني رقم    

للذكر، أما الأروش والجروح والإصابات فتقدر من       
  .ق القواعد الشرعيةمنطلق الدية الكبرى ووف

 م٢٠/٥/٢٠٠٤ ـ م٢٤/٢٠٠٤ في الطعن ٣٩قرار رقم .٢م.د
 ) أصل ـ عيب(  ـ محكمة موضوع ٢

ن استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة من اختصاص          إ   -
عد بنه يشترط أن يكون ذلك      أ إلا   الموضوع،محكمة  

تصور الموضوع والدقة فيه بحيث لا يبقـى مجـال          
 الشيءذ الحكم على    للشك ومن ثم يكون الحكم إ     

 سـواءً   وقضاءًفرع من تصوره كما هو مقرر فقهاً        
 القانون وما لم يكن ذلك فإن        في أكان في الشرع أم   

 . معيباًالحكم يكون 
م٢١/٢/٢٠٠٤ جلسة - م١٠٣/٢٠٠٣في الطعن  ١٠قرار رقم ١م. د

 )حيازة ـ شروط( محكمة موضوع
 من المسـائل    ا شروط الحيازة من عدمه       تقدير الأدلة على توفر      -

محكمة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها على        التي تختص بها  
 .قعها الصحيح في الأحكاماأشياء ثابتة لها و

 م٢١/٢/٢٠٠٤ جلسة - م١٥٣/٢٠٠٢في الطعن  ١١ قرار رقم ١م .د

 

 المبدأ
١٨ 
 
 

٢٦ 
 
 
 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
 
 
٦ 
 
 
 

 الصفحة
١٦١ 

 
 

٣٤٧ 
 
 
 
 
 
 

١١٧ 
 
 
 
 
 
 

١٢٢ 
 
 
 



 

 -٥٥٥-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 ) خصومة ـ تمثيل( محكمة موضوع

فة في الدعوى   كمة الموضوع استخلاص الص   يعود لمح  -
وصحة تمثيل الخصوم فيهـا فهـو مـن سـلطتها           

  .التقديرية
 م٣٠/٦/٢٠٠٤ ـ جلسةم٥٣/٢٠٠٤في الطعن  ٥٢قرار قم .١م.د

 . راجع أدلة ـ صفة ـ تعويض : محكمة موضوع 
 ثانياً ـ محامٍ

 ) دعوى ـ رفع ـ صحة( محام
من قانون المحاماة وإن كانت قد قضت بعـدم         ) ٣١(إن المادة    -

 الدعاوى المدنية والتجارية والضريبية الـتي تزيـد         جواز رفع 
وساوت في  ، قيمتها على خمسة آلاف ريال إلا عن طريق محام        
إلا أنهـا لم  ، هذا الشأن بين الشركات والمؤسسات والأفـراد     

 .ترتب البطلان جزاءً لمخالفة هذا الحكم
 م٢٨/٣/٢٠٠٤جلسة  ـ م٢/٢٠٠٤ في الطعن ٢٣قرار رقم .٢م.د

 ) ة ـ مكتبوكال( محامٍ 
مـن  ) ٢٥٠(يشترط لقبول مذكرة الدفاع وفقاً لحكم المادة         -

قانون الإجراءات المدنية والتجارية أن يتم توقيعها من محـامٍ          
مقبول للترافع أمام المحكمة العليا وأن تكون مشفوعة بسـند          

 فإن مفاد ذلك أن تكون الوكالـة للمحـامي          ،توكيل المحامي 
اماة نظم قيد المحامين في جداول       إذ أن قانون المح    ،وليس لمكتبه 

تتدرج بتدرج المحاكم ولم يعتد بالمكاتب وليست لها شخصـية          
 .ة المهنة لا أكثرمارساعتبارية وإنما اشترطها القانون فقط لم

 م٢٠/٥/٢٠٠٤جلسة  ـ م٣٦/٢٠٠٤ في الطعن ٤١قرار رقم .٢م.د

 
 
 

 المبدأ
 

٣٢ 
 
 
 
 
 

١٤ 
 
 
 
 
 

٢٨ 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٢٠٩ 
 
 
 
 
 

٣٠٢ 
 
 
 
 
 

٣٥٩ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٥٥٦-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 ) د في الجدولأعمال نظيرة ـ قي(محاماة

لأعمال النظيرة بأنهـا    امن قانون المحاماة    ) ٢٦(حددت المادة     -
 العام والتحقيق الجزائـي     والادعاءالوظائف الفنية في القضاء     

ات العامة والمؤسسـات    يئوالدوائر القانونية في الحكومة واله    
 .العامة

 فـإن هـذا     قانونياً، مركزاً   ينشئن القيد في جدول المحامين      إ -
 اللجنـة باسـتيفاء    لا يكون إلا من يوم صدور قرار         الإنشاء

طالب القيد للشروط التي يتطلبها القانون، وليس لـه أثـر           
 أن يبدأ حساب مدة السنوات السبع من         على رجعي مما لازمه  

 .القيدتاريخ 
 م١٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٦٢/٢٠٠٤في الطعن  ٦٢قرار رقم .٢م.د

 طعن ـ وكالة  : راجع أيضاً 
 ضر جلسةثالثاً ـ مح

 )توقيع ـ تاريخ ـ بطلان( محضر جلسة
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة        ) ٢٥(إن مقتضى المادة     -

والتجارية هو وجوب توقيع محضر الجلسة من كل من أمـين           
 إلا أنـه  ،السر والقاضي ولم يحدد القانون وقتاً معيناً لتوقيعـه   

 فإن صـدر    الحكم،أجاز لهما توقيع المحضر إلى ما قبل إصدار         
 وجزاء  القاضي،متنع التوقيع لخروج الدعوى من اختصاص       ا

 .عدم التوقيع هو البطلان
 م٢١/٣/٢٠٠٤جلسة  ـ م٢٠/٢٠٠٣ في الطعن ١٧قرار رقم . ٢م.د

 رابعاً ـ مسؤولية 
 ) الحق في الصورة ـ تعويض(  مسؤولية تقصيرية 

 صورة الطـاعن في عـدة       قيام المطعون ضده بنشر    -
عد انتهاكاً لخصوصيته   صحف دون إذنه أو موافقته ي     

ومن ثم يعتبر عملاً غير مشروع يخضـع لأحكـام          
 . المسؤولية التقصيرية

 م٨/٥/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣/٢٠٠٤في الطعن  ٣١قرار رقم . ١م.د 

 المبدأ
٤٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٩ 
 
 
 
 
 
 

١٨ 
 
 

 الصفحة
٤٣٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٨٤ 
 
 
 
 
 
 

١٦١ 
 
 



 

 -٥٥٧-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 

 )  طبب ـ خطأ ـ تعويض( مسؤولية تقصيرية 
ع فيهـا   خطأ الطبيب سواء أكان من الأخطاء العادية التي يق         -

صاحب أية مهنة أخرى كالسكر والإهمال الـذي لا يـرتبط     
ارتباطاً مباشراً بالقيام بالعمل الطبي وهو كـل مـا يتصـل            
بالحرص المفروض على الناس كافة، أو كان مـن الأخطـاء           
الفنية أي تتصل بمهنته مثل تشخيص المرض أو تحديد الـدواء           

 ـ           دير أو إجراء عملية جراحية، كل هذه الأخطـاء عنـد تق
 .التعويض عنها تخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية

 الضـرر الأدبي   الإسلامي على عدم التعويض عن       هاتفق الفق  -
وقصر التعويض على الضرر المادي فقط وذلك بإحلال مـال          

 إزالـة   ،محل مال فاقد مكافئ لرد الحال إلى ما كانت عليـه          
 . للضرر وجبراً للنقص

 م٢٦/٦/٢٠٠٤/ ـ جلسة م٣١/٢٠٠٤في الطعن  ٤٦قرار رقم .١م.د

 ) مالك العقار ـ شروط( مسؤولية تقصيرية  

مالك العقار لا يسأل عما يحدث على الداخل فيه من ضـرر             -
إلا إذا ثبت أن ذلك الضرر الواقع كان بسبب مالك العقـار            
سواء أكان من قبيل الإهمال في الصيانة أو قدم البناء أو وجود      

 بالداخل ولم   اً يحدث ضرر   يمكن أن  خطر يء ش  أي  أو عيب فيه 
لأنه  ،يعلمه به وأخفاه عنه فأدى بسبب ذلك إلى الإضرار به         

 يتعين إثبات ثلاثة عناصر وهي الخطأ       لقيام المسؤولية التقصيرية  
  .والضرر والعلاقة السببية

 م٢٥/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٧٣/٢٠٠٤في الطعن )  ٦٩(قرار .١م.د

 
 

 المبدأ
 
 

٢٩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤١ 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 

١٩٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٣٧ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٥٥٨-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 اً ـ مضاربة خامس

 ) تعريف ـ شروط( مضاربة 
طـرف  مال مـن    الإسلامية تقديم    في الشريعة    تعني المضاربة  -

 ، ومقتضى المال والعمل تقاسم الـربح      طرف آخر،   من وعمل
وتحمل المضارب خسارة رأس المال في حالتي الهلاك والتلـف          

 إلا أن الربح يجب أن يكون نسبة شائعة         تقصير،دون تعدٍ أو    
 تقدمها المصارف لم تصح     التيلربح في صورة الفائدة     فإن كان ا  

 . المضاربة
أن تكون له حصـة في      في المضاربة    إذا اشترط صاحب المال     -

، مفسد للمضـاربة  شهرياً يكون هذا    % ٥الربح لا تقل عن     
 من شروط المضاربة عدم ضمان المضارب لرأس المال ولا          لأن

 الأحـوال  في جميع    ن المضاربة أ ذلك   ، مطلقاً التزاماًيلزم برده   
 عمـلاً يحتمـل الـربح       باعتبارهـا يكتنفها عنصر المخاطرة    

 فإن التزم المضارب برد راس المال مطلقاً فسـدت          ،والخسارة
 . المضاربة

 م٣/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ٨٤/٢٠٠٣ و٨٣ ينفي الطعن) ٢٥(قرار . ١م. د 

 سادساً ـ ملكية
 ) أرض ـ كاتب بالعدل ـ صك ( ملكية

ليس الجهة الـتي تملـك مـنح        ن الكاتب بالعدل    إ -
 كما أنه لا يكفي صكاً مقـدماً        نزعها،الأراضي أو   

من المطعون ضده إلى المديرية العامـة للبلـديات         
 . الإقليمية والبيئة للقول بتملك الأرض

 م١٩/٦/٢٠٠٤ ـ جلسة م١١٩/٢٠٠٣في الطعن  ٤٤قرار رقم .١م.د
 )مصلحة ـ ضرر ( ملكية مشتركة 

استعمال ملكه في الأغـراض الـتي       إذا كان من حق الطاعن       -
ا، فإن حقه في هذا الاستعمال مقيد بعـدم إلحـاق           بهخصص  

الضرر بالغير، فإن كان يؤدي حتما إلى الضرر فإنه يمنـع إذ            
 .الضرر الأشد يزال بالأخف

 م١٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٧٢/٢٠٠٤في الطعن  ٦٤قرار رقم .٢م.د

 المبدأ
 

١٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٧ 
 
 
 
 

٤٦ 
 
 

 الصفحة
 

١٤٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٩٢ 
 
 
 
 

٤٤٥ 
 
 



 

 -٥٥٩-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
أي عمل من شأنه التأثير على انسـياب الميـاه في           إن القيام ب   -

 ويتعين   المالكين يضر بمصالح الساقية المملوكة ملكية مشتركة     
 .لذلك أن يتم بموافقة الشركاء جميعاً

 م١٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٧٢/٢٠٠٤في الطعن  ٦٤قرار رقم .٢م.د

 
 سابعاً ـ منشآت ضارة 

 )مرفق عام ـ منشآت ضارة ( تنور
ن المرافق العامة وهي موجودة في جميع ولايـات         ن التنانير م  إ -

 من ثم لم يسبق لأي جهـة علـى          ،السلطنة والانتفاع بها عام   
اختلاف اختصاصاا أن عارضت بناء هذه التنانير بالرغم من         
أنها تقام خارج المنازل وفي مواقع غير خاصة وذلك على جهة           

العادة بالناس، ولأن    ولولا ذلك لضاق الحال      ،التوسع والترفق 
على ما كان إلا إذا رأي الجميع نقله إلى          ما كان    محكمة فيبقى 

 . آخرمكان 
 م٤/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٤٩/٢٠٠٤في الطعن  ٥٧قرار رقم .١م.د

 
 ثامناً  ـ ميعاد

 )  استئناف ـ نظام عام(ميعاد
قانون الإجراءات المدنيـة والتجاريـة      من  ) ٢١٩(المادة  إن   -

فة تودع أمانة سر المحكمة      أن يرفع الاستئناف بصحي    اشترطت
 ذلك أن مواعيد الطعن     ،غيرهاالمرفوع إليها وليس أي محكمة      

تتعلق بالنظام العام ويجوز التمسك بسقوط الحق في الطعن في          
 .أي حالة كانت عليها الدعوى

 م٢١/٣/٢٠٠٤جلسة  ـ م١١٠/٢٠٠٢ في الطعن ١٦قرار رقم .٢م.د

 
 

 المبدأ
٤٦ 
 
 
 
 
 

٣٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
٨ 
 
 
 
 
 

 الصفحة
٤٤٥ 

 
 
 
 
 

٢١٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٨٠ 
 
 
 
 
 



 

 -٥٦٠-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 )ن (

  نخيل ـ نظام عام ـ نيابة
 أولاً  ـ نخيل

 )سقي(نخيل
 في السواقي العامدية هو     ماالعادة والعرف المعمول به    -

 ولأن هذه النخيل أمـا أن تكـون         ،عدم فتح أجايل  
ه وتشـرب مـن     يحوضية وتشرب بالغمر أو عاضد    
 .الثرى ولا يمكن اجتماع الأمرين

 م١٠/١/٢٠٠٤  ـ جلسةم٩٥/٢٠٠٣في الطعن  ٢قرار رقم  .١م. د 
 ثانياً ـ نظام عام

 ) عقد ـ باعث ـ  بطلان( نظام عام 
ستخدامه في غرض   االعقد المبرم   من  القصد  إذا كان    -

غير مشروع بما يتنافى مع النظـام العـام والآداب          
قضى يهو عقد باطل و   فسلامية  العامة والشريعة الإ  

 .ببطلانه
  م١٣/٣/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٠٧/٢٠٠٣في الطعن  ١٧قرار رقم ١م. د 

 ) صفة ـ انعدام ) ( نظام عام
لا شأن لبطلان الإجراءات المبني على انعدام صـفة     -

أحد الخصوم في الدعوى بالنظام العام، إذ هو مقرر         
 .لمصلحة من وضع لحمايته

 م١٨/١/٢٠٠٤جلسة  ـ م٩٠/٢٠٠٣ في الطعن ٤قرار رقم .٢م.د
 ) ميعاد ـ استئناف( نظام عام 

ن الإجراءات المدنيـة والتجاريـة      قانومن  ) ٢١٩(المادة  إن   -
 أن يرفع الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة         اشترطت

 ذلك أن مواعيد الطعن     ،غيرهاالمرفوع إليها وليس أي محكمة      
تتعلق بالنظام العام ويجوز التمسك بسقوط الحق في الطعن في          

 .أي حالة كانت عليها الدعوى
 م٢١/٣/٢٠٠٤جلسة  ـ م١١٠/٢٠٠٢ في الطعن ١٦قرار رقم .٢م.د

 المبدأ
 
 
 
٢ 
 
 
 
 

١١ 
 
 
 
 
٢ 
 
 
 
٨ 
 
 
 

 الصفحة
 
 
 

١٠٧ 
 
 
 
 

١٣٦ 
 
 
 
 

٣٥٤ 
 
 
 

٢٨٠ 
 
 
 



 

 -٥٦١-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 )حجية الأحكام  ـ شروط( نظام عام 

يشترط لتحقق الحجية المانعة من إعادة طرح التراع         -
على المحكمة التي أصدرت الحكم أو أيـة محكمـة          
أخرى مساوية لها في الدرجة توافر عناصـر ثلاثـة         

، بوالسـب ، والموضوع، تـتمثل في وحدة الخصوم  
فمتى توافرت امتنع على المحكمة المضـي في نظـر          
الدعوى وتقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها        

 .لتعلق حجية الأمر المقضي فيه بالنظام العام
 م١١/٤/٢٠٠٤جلسة  ـ م١٠٠/٢٠٠٣ في الطعن ٢٦قرار رقم .٢م.د

 )اختصاص ـ قيمي ـ نوعي( نظام عام 
ا يجيـز للمحكمـة     إن الاختصاص القيمي من النظام العام مم       -

التصدي له وإثارته من تلقاء نفسها لما ينطوي عليه من إهدار           
لقواعد مقررة لرعاية مصلحة عامة وهي حسن سير العدالـة          
وليس لرعاية مصلحة خاصة بالخصوم ولذا لا يتوقف التصدي  

 . لهذه المسألة على دفع يبديه أحد الخصوم
 قضـاة للنظـر في     تصدي المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة      -

المسائل التي هي من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة مـن          
 لا يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعـد الاختصـاص         قاضٍ واحد 

  .، والعكس غير صحيح ويخالف النظام العامالقيمي والنوعي
 م٢٠/٥/٢٠٠٤جلسة  ـ م٣٦/٢٠٠٤ في الطعن ٤١قرار رقم .٢م.د

 )اختصاص ولائي( نظام عام  
 الولاية من النظـام العـام ممـا يجيـز           ذستنفااإن   -

للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها طالما كانت        
عناصره مثارة في الدعوى وتحـت نظـر محكمـة          

 .سبغ عليهأالاستئناف أيا كان التكييف الذي 
 م٣١/١٠/٢٠٠٤جلسة  ـ م٦٤/٢٠٠٤ في الطعن ٥٦قرار رقم .٢م.د

 المبدأ
 

١٧ 
 
 
 
 
 
 

٢٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٠ 
 
 
 

 الصفحة
 

٣١٤ 
 
 
 
 
 
 

٣٥٩ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤١٢ 
 
 
 



 

 -٥٦٢-

 الموضــــــــــــــــــــــــوع
 وكالة

 ) تبديل( وكيل شرعي 
 على الوكيل الشرعي الذي تقيمه المحكمة الشرعية أن يبذل          -

ويكـون   ، الضياع  الشخص المعين عنه من    لحفظ أموال جهده  
 ، ولا محل لطلب     إذا قصر أو أخل بواجبه تجاه ذلك      مسؤولاً  

تبديله من قبل الأخ الشقيق بداعي أنه الأقـرب والـوارث           
 . والأحرص على أمواله 

 م٢٥/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٨٣/٢٠٠٤في الطعن  ٦٧قرار رقم .١م.د

 ) شخص اعتباري ـ تمثيل( وكالة 
إن الشخصيات الاعتبارية يكون لها حق التقاضي،        -

ولها ممثل قانوني يعبر عن إرادا، وهو الذي توجـه          
إليه قانوناً الإعلانات القضائية وفق الأحكام العامة       

المـادة  (يـة   في قانون الإجراءات المدنيـة والتجار     
فإن التوكيل في إقامة الدعاوى أو الدفاع       ) ج/١٣

عن الشخص الاعتباري ومباشرة الإجراءات في كل       
 .حالة يجب أن يصدر من هذا الممثل القانوني

 م٢٥/٤/٢٠٠٤ جلسة  ـم٢٢/٢٠٠٤ في الطعن ٣١قرار رقم .٢م.د

 طعن ـ محامٍ: راجع أيضاً 
 

 المبدأ
 
 

٤٠ 
 
 
 
 
 

٢١ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 

٢٣٥ 
 
 
 
 
 

٣٢٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٥٦٣-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 -٥٦٤-

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

السادسالقسم
 للفهرس الفهرس الهجائي 

 الموضوعي لمبادئ أحكام محكمة الدائرة الشرعية 



 

 -٥٦٥-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٥٦٦-

 فهرس الفهرس للمبادئ الشرعية
حروف
الهجاء

 الصفحة أرقــام المبادئ الموضــــــــوع

 أ 
 

 
 
 

 ب
 
 
 ت
 
 ح 
 
 
 
 
 د

 
 
  ص
 
 ط
 

 أولاً ـ إثبات 
  يمين– ١

  اختصاص –ثانياً 
  استئناف–ثالثاً 

 
  بطلان –أولاً 
  بلوغ –ثانياً 

 
 تنفيذ

 
  حضانة –أولاً 
  حكم –ثانياً 

 
  حضور–ثالثاً 

 
 دفاعأولاً ـ 

  ثانياً ـ ديْن
 

 صداق
 

)تطليق( أولاً ـ طلاق 
  طعن –ثانياً 

 

 
٢٠ 

٢٢ 
٢٢-١٥ 

 
٢٦  
٢٤  
 
١١ 
 

٢٠-١٩-١٧-٨- ٥-٤-١ 
١٥-١٤-١٣-٩-٨-٦-٣-
١٩-١٨-١٦.  

٢٠  
 
١٧  

 ٧  
 
٢٠  
 
١٠  
٢١-١١ 

٤٧٩ 
٤٧٩ 
٤٧٩ 
٤٨٠ 
 
٤٨٠  
٤٨١ 
 
٤٨١ 
 
٤٨٢ -٤٨١ 
٤٨٥-٤٨٣  

 
٤٨٥  
 
٤٨٦  
٤٨٦  
 
٤٨٦  
 
٤٨٧  
٤٨٧ 

    
 
 



 

 -٥٦٧-

 حروف
 الهجاء

 الصفحة أرقــام المبادئ الموضــــــــوع

 ع
 
 م

 
 
 
 
 

 
 ن 
 
 
 
 و

 )بلوغ(عمر
 
 أولاً ـ متعة

 ثانياً ـ محكمة عليا
 ثالثاً ـ مرافعة 
 رابعاً ـ مسكن 
 خامساً ـ مهر 

 سادساً ـ ميعاد 
 

  أولاً ـ نفقة  
 

 ثانياً ـ نظام عام 
 

 وصية 
 

 
 
 

٢٤ 
 
٢٠  
٢٧  
٢٣  
٢٥  
٢٠-١٢  

٢١  
 

٢٣-٢٠-١٨-١٤-١٣-٢-
٢٧. 
٢١ 

 
٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٨٨  
 
٤٨٨  
٤٨٨  
٤٨٨  
٤٨٩  
٤٨٩  
٤٩٠   
 
٤٩١-٤٩٠ 

٤٩٢ 
 
 
٤٩٢ 



 

 -٥٦٨-

 
 
 
 

 
 
 

 السابعالقسم
 للفهرس الفهرس الهجائي 

 الموضوعي لمبادئ الدائرتين المدنيتين الأولى والثانية 



 

 -٥٦٩-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -٥٧٠-

  الفهرس للمبادئ المد�ية سفهر
الصفحة  الدائرة دئأرقــام المبا الموضــــوعالحروف

 أ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أولاً ـ إثبات 
 قواعد عامة -١
 
  إقرار-٢
 
 خبرة فنية  -٣
 
  قرينة -٤
 أدلة آتابية – ٥
 شهادة -٦
 
  يمين -٧

 
 

  إجراءات–ثانياً 
 

 اختصاص –ثالثاً 
 
 
 

 إدخال–رابعاً 
 

 خامساً ـ استئناف
 

 
 

 
٢٠-١٦-١ 
٢٩-٢٣-٤ 

٥ 
٢٠ 
٢٦ 
٢٦ 
١٣ 
٢٦ 
٢٢-١٦  

٣٨-٢٩-١٢-١٠ 
٤٣-١٩-١٣-٢ 

 
 
٢ 

 
١٣  

٣٥-٣٤-٢٨-٦-
٤٩-٤٥-٤٠ 

 
١٤  
 
٧  
٣٩-٨ 

 
  ١مدنية
  ٢مدنية
 ١مدنية
 ٢مدنية
  ١مدنية
  ٢مدنية 
  ٢مدنية
  ٢مدنية
  ١مدنية
 ٢مدنية
 ٢مدنية
 
 
  ٢مدنية
 
 ١مدنية
  ٢مدنية
= 

 
  ٢مدنية
 
 ١مدنية 
 ٢مدنية

٤٩٥  
٤٩٥ 
٤٩٦-٤٩٥ 

٤٩٦  
٤٩٧ 
٤٩٧  
٤٩٧ 
٤٩٨ 
٤٩٨ 
٤٩٩ 
٥٠٠-٤٩٩ 
٥٠١-٥٠٠

 
 
٥٠١ 
 
٥٠٢ 
٥٠٤-٥٠٢ 

= 
 
٥٠٤  
 
٥٠٥  
٥٠٥ 
 
 
 
 
 



 

 -٥٧١-

 

 

 

الصفحة  الدائرة أرقــام المبادئ الموضــــوعالحروف

 أ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ب
 
 

 
 
 ت

 
 سادساً ـ أفلاج 

 
 أرضسابعاً ـ 

 
 

 أروشثامناً ـ 
 

 تاسعاً ـ أعمال
 عاشراً ـ التزام 

  أنظمة-أحد عشر
  إيجار-إثنا عشر

 
  بطلان -أولاً 

 
 بيع ـ ثانياً

 
  

  تأمين أولاً ـ 
  تاريخثانياً ـ 
 تصرفثالثاً ـ 

 تعويض رابعاً ـ 
 
 

 تقادمخامساًً ـ 
 سادساً ـ تمثيل

  

 
١٤ 
 
٣٩  
٣٨  
 
٤  
٢٦ 
٤٤ 
٣١-١٣ 

٣٩  
٢٥  
٤٨-٤١ 

١٥ 
٣٥-١٤-٩  
٢٥-١٠-١  
٤٢-٣٣-٣٢-١٣-
٥١.   

٣٠-٢١-٤  
٩  
٢٨ 

٣٠-٢٤-٢٣-٤-
٤٢-٣٤.  
٥٠-٤٧-٢٦-٢٢.  

٣١  
٢١ 

 
  ١مدنية
 
  ١مدنية
  ٢مدنية
 
 ١مدنية
  ٢مدنية
  ٢مدنية
  ١مدنية
 ١مدنية 
  ١مدنية
 ٢مدنية
  ١مدنية
  ٢مدنية
  ١مدنية
   ٢مدنية
 
  ١مدنية
  ٢مدنية
 ١مدنية
 ١مدنية
  
  ٢مدنية
  ١مدنية
 ٢مدنية

 
٥٠٦  
 
٥٠٦  
٥٠٦  
 
٥٠٧  
٥٠٧  
٥٠٨  
٥٠٨  
٥٠٩   
٥٠٩ 
٥٠٩  
٥١٠ 
٥١١-٥١٠ 

٥١١  
٥١٢-٥١١

 
٥١٣  
٥١٤  
٥١٤  
٥١٧-٥١٤ 

 
٥١٩-٥١٦ 

٥١٩  
٥١٩ 



 

 -٥٧٢-

 

الصفحة  الدائرة أرقــام المبادئ الموضــــوعالحروف

 
 
 
 ج

 
 
 ح

 سابعاً ـ توقيع
 ثامناً ـ تنور

 
 جروح

 
 

 أولاً ـ حكم 
  أسباب – ١
 
  انتهائي-٢
  تسبيب – ٣
 
 بطلان – ٤
 
  طلبات – ٥
   بيانات – ٦
  حجية – ٧
 
 عيب – ٨
 محكمة  -٩
  مسودة – ١٠

  حق–ثانياً 
 ثالثاً ـ حيازة 

 
 
 

٩  
٣٥  
 
٢٤-٤  

٥٠ 
 
 

٢٧-٢٤-٥  
٤٣-١١  

٤٤  
٥  
١٩ 
٣٦-٢٨ 
٣٢-١٦-٣  

٣٢ 
٣٨ 
٧ 
١٧-١٥  
٣٩-٣٠ 
٣٨-١٤ 
٣ 
٤٦-٣٧ 
٨-٦ 

  ٢مدنية
  ١مدنية

 
  ١مدنية
  ٢مدنية
 
 
  ١مدنية
  ٢مدنية
  ٢مدنية
 ١مدنية 
  ٢مدنية
  ١مدنية
  ٢مدنية
  ٢مدنية
  ٢مدنية
   ١مدنية
  ٢مدنية
  ١نيةمد

  ١مدنية
 ٢مدنية
  ٢مدنية
 ١مدنية
 
 

٥٢٠  
٥٢٠  

 
٥٢١-٥٢٠

٥٢١  
  

 
٥٢٢  
٥٢٣-٥٢٢ 

٥٢٣  
٥٢٣  
٥٢٣  
٥٢٤  
٥٢٤  
٥٢٤  
٥٢٥  
٥٢٥  
٥٢٥ 
٥٢٦  
٥٢٦ 
٥٢٧  
٥٢٧  
٥٢٨ 



 

 -٥٧٣-

الصفحة  الدائرة أرقــام المبادئ الموضــــوعالحروف

 
 خ

 
 
 
 
 د 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ر 
 
 
 
 س
 
 
 ش 
 
 
 
 ص 
 
 
 
 

 
 أولاً ـ خبير 
  ثانياً ـ خطأ

 ثالثاً ـ خصوصية
 ـ خصومة  رابعاً 

 
 أولاً ـ دعوى

  حسبةـ ١
  شروطـ ٢

 )دفاع(ثانياً ـ دفع 
 
 

  ثالثاً ـ دين 
  رابعاً ـ دية

 
 أولاً ـ رسم 

 ثانياً ـ  رهن 
 

 ثالثاً ـ رخصة 
 سجل عقاري–أولاً

  سواقي-ثانياً 
 

  شخص-أولاً
 شرآةثانياً ـ 

 
   ثالثاً ـ شفعة 

  ـ صلح  أولاً
 ثانياً ـ صفة  
 
 

 
 راجع إثبات

١٨ 
١٨  
٣٢  
٣  

 
١٢  
١٨  

٣٧-٢٦-٢٠-١٩ 
٣٠-١٤-١٠-٢-
٣١. 

٣ 
٢١-٩  
٥٠-٢٦ 

١٥   
٢٥ 
٣٢-٢٤  

٣٧  
٤٢ 
٢ 
٤٦ 
٢١ 
١٣ 
٧ 
١٧ 
٧   
٣٢  
٧-٢ 

 

 
 
  ١مدنية
 ١مدنية
  ١مدنية
 ٢مدنية
 
  ١مدنية
  ٢مدنية
  ١مدنية
 ٢مدنية 
= 
 ١مدنية
  ١مدنية
  ٢مدنية
 ١مدنية
  ١مدنية
   ٢مدنية
   ٢مدنية
  ٢مدنية
  ١مدنية
  ٢مدنية
  ٢مدنية
 ١مدنية
 ٢مدنية
  ١مدنية
  ١مدنية
  ١مدنية
 ٢مدنية

 
 
٥٢٨  
٥٢٩  
٥٢٩  
٥٢٩  
 
٥٢٩  
٥٢٩  
٥٣٠ 
٥٣١  
 
٥٣٢  
٥٣٢  
٥٣٣  
٥٣٤  
٥٣٤  
٥٣٥-٥٣٤ 

٥٣٥  
٥٣٥  
٥٣٦ 
٥٣٦ 
٥٣٦ 
٥٣٧ 
٥٣٧  
٥٣٧  
٥٣٨  
٥٣٨  
٥٣٨  



 

 -٥٧٤-

 

 

 

 الصفحة  الدائرة المبادئأرقــام  الموضــــوعالحروف

 
 م 
 
 
 
 
 
 
 
 ن 
 
 
 
 
 و

 
  محضر -ثالثاُ
 مسؤولية -رابعا
  مضاربة-خامساً
  ملكية -سادساً
  منشأة -سابعاً
  ميعاد -ثامناً

 
  نخيلأولاً ـ 
 نظام عام ثانياً ـ 

 
 

  وآالة 

 
٩ 

٤١-٢٩-١٨ 
١٣  
٢٧ 
٤٦  
٣٥ 
٨ 

 
٢  
١١  

٢٨-١٧-٨-٢-
٤٠ 

٤٠  
٢١ 

 
  ٢مدنية
  ١مدنية
 ١نيةمد
  ١يةنمد

  ٢مدنية
  ١مدنية
 ٢مدنية
 
  ١مدنية
 ١مدنية
  ٢مدنية
 = 
 
  ١مدنية
 ٢مدنية

 
٥٤٩  
٥٥٠-٥٤٩ 

٥٥١  
٥٥١  
٥٥٢-٥٥١ 

٥٥٢  
٥٥٢  

 
٥٥٣  
٥٥٣  
٥٥٤-٥٥٣ 

 = 
 
٥٥٥  
٥٥٥ 


